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وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس ا ل اماو لظ ا ف لمر ا ل ا ل ا مالا لايق االك ووقط ف وج اللشاوط لل لا ا ا 
المستند فى شرح العروه الوثقى (موسوعه الامام الخوئى) المجلد ١‏ امي و م صا م ا م صم 1 
اشاره سعندشدة اناك اإداضة ن اوائد ممكة ثم حدم نسم عسوم ةذ قم عدمة اتح فد دبك كم ادم عدم ع نسو دك خط عر كردت ع سم تت مر قرع د د بق حوره دست ترك اراك دن كف كحك دمت تاشكم مه مف ةر ش هم د مه 1177 
[تثمة كتاب الضلاة] ااا 1[ اا 
أفصل فى واجبات الصلاه و أركانها] ا 0 ون 
أفصل فى النيّه] ل ا ا ا ااا و ادا ا م ات مت و وت وات اا عت ا لا ع وات ودع 81 
اشاره داع د دن ا مالك اكز نب وك لس وام عا ان ا نا د ما لك ا وان مرق تت عر ا نا ا ات ا ا ب تبنت ل ان نت عا ل جك د 1 
[مسأله :١‏ يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلًا متعدّداً] 8 
|مسأله ؟: لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام] ممصم ا لا شاف وما ااا قا علا ع 
[مسأله ": إذا كان فى أحد أماكن التخيير فنوى القصر] ا 00 
|مسأله ؟: لا يجب فى ابتداء العمل حين النتّه تصوّر الصلاه تفصيلًا] ااا 000 
[مسأله 9: لا ينافى نتّه الوجوب اشتمال الصلاه على الأجزاء المندوبه] م ا ل ل 6 
أمسأله ع: الأحوط )١(‏ ترك التلفظ بالنتّه فى الصلاه] الت سا ب ب ا ا ما اك ار ا اد با ا لاا جا ب ا يان حك الا يدل كا اك كا ا ا 1 
[مسأله /: من لا يعرف الصلاه يجب عليه أن يأخذ من يلقنه] ل ا ا ةع وت ا مد وج ا لي عاو سا سم م ا 1 
[مسأله 8: يشترط فى نتِّه الصلاه بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء] ا دبب-0000012 0 0 
اشاره هد مج 22 ان ند تن 0 7 نان ودر مرك تاي ا لإ رك ا 5 ار ا ل تر دا ا 5 د 2 ان اد اك تس وود م2 ان تود واد ا ا ا 0 
أ إن دخول الرياء فى العمل على وجوه] ل ا ا ا ار ع ور ا ا ام 1 
اشاره مداع عد مد داع عد مت مجك جك جام كاعاد رع جد دب قر داه 3 عند 4ع كرد دان قو ةمك دا عند ةع عد دين كي قد كط در كب قرع عدا دان قر موادا كب ف واد قود عا موادت كاد د وده عك ‏ /1 
[أحدها: أن يأتى بالعمل لمجرّد إراءه الناس] ااا 1#( 
[الثانى: أن يكون داعيه و محرّكه على العمل القربه] اد متا ع ا عا ال أ وا ل نا ان ا حأ اد حا عا حأ حا جات أ ساح ا دلا لأ اا عا حا أ 1017 
[الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبه الرياء و هذا أيضاً باطل] ع و ره ع م ره موا ا م ح وطا م اود رمي وي 1 
[الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّه الرياء] 662 ا ا ااا ااا 
5 
[الخامس: أن يكون أصل العمل لله دنا ود ل اد وروا دود سياد لا دود ول دوادد عول هدوح ملاع بايد بعد د ند وود دواد مي دود بد 8 
[السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان] مم ع اح اا كر اا مكو ا لد رع د دادعت كرما عاك لع لج قد عا ده كر ادق لد وا 16/0 











[السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل] ا ل 
[الثامن: أن يكون فى مقدّمات العمل] كن لع اع تن للد اماك لكك كلع ماي لت كلك عا اك عل لوه ممع اقرع عا علد عه لج كاك كاد ارت د حم ات دل اك امد لم د عا ام 2 د 5/1 
[التاسع: أن يكون فى بعض الأعمال الخارجه عن الصلاه كالتحنك حال الصلاه] 1000 
5 

[العاشر: أن يكون العمل خالصاً لله] ا يد و ا لو مه جو نو ع ان اا ا خاي د رار 
[مسأله 3: الرياء المتأخر لا يوجب البطلان] ممصي ص ا ا م ميك با لبا 2 د عبد اك لبالبتياية بدي ذا 
أمسأله :٠١‏ العجب المتأخر لا يكون مبطنًاا و ص ص ع عفنو |3 
[مسأله :١١‏ غير الرياء من الضمائم إِمَا حرام أو مباح أو راجح] ل ا ا ا اح ل ع ع لام وا و لأ مو أ للم 01 
|مسأله ؟١:‏ إذا أتى ببعض أجزاء الصلاه بقصد الصلاه و غيرها] ماش ف مدا حالف انها عاك كبا جد د د لانت جات حل لات اكد د لبان د بات حل زا د حا لا لا ا ل أب ا 011 
[مسأله :١7‏ إذا رفع صوته بالذكر أو القراءه لإعلام الغير لم تبطل] اا 0 
[مسأله :١‏ وقت النتّه ابتداء الصلاه و هو حال تكبيره الإحرام] 1111 
[مسأله :١0‏ يجب استدامه النتّه إلى آخر الصلاه بمعنى عدم حصول الغفله بالمرّه] 2 جد وات 102 3د ود جك و انق 5 302 جه 5د 2 ا 31532 32 215 2010/2255 ا 22 
[مسأله :١‏ لو نوى فى أثناء الصلاه قطعها فعلًا أو بعد ذلى] عملا اماه رادا 21 
[مسأله :١7‏ لو قام لصلاه و نواها فى قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحت] ا 0 10000000 
[مسأله 18: لو دخل فى فريضه فأتمها بزعم أنّها نافله غفله] اا 0 
[مسأله 19: لو شك فيما فى يده أنّهِ عتّنها ظهراً أو عصراً] - 00000000 1# 
[مسأله 0: لا يجوز العدول من صلاه إلى أخرى إِنَا فى موارد خاضه] ا ا 2 مي و 2 1021 
اشاره دا عاد كوه دك عو دوعتت دجا عا لوادت مدن دوت د دحا دحت ون دوج ده ما دوت اوسن دوك ساد دكت عو سس مادج د ساد حت نعو مما مد ناه وه ع د تام جر 1141 
[أحدها فى الصلاتين المرتبتين] كاسن ع كان دحك كا دان عق ك1 امتطت كالمان ‏ عال ل لان ا داك نام حل خا ةن نان نمطم نان تن لتق ا ل داق ك1 عاط كات فين د جب ار 
[الثانى: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع فى اللاحقه قبل السابقه] ص 11/7 
[الثالث: إذا دخل فى الحاضره فذكر أنّ عليه قضاءً] 00 
لالرابع: العدول من الفريضه إلى النافله يوم الجمعه لمن نسى قراءه الجمعه] مي اا اد عاج عا ل اواك عه ع بلج عع لابوا زد د 301/1 
[الخامس: العدول من الفريضه إلى النافله لإدراك الجماعه إذا دخل فيها] ا 1 
[السادس: العدول من الجماعه إلى الانفراد] ااا ل عا لملا دارا املع ع امك وا 9 
[السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض] ين 
[الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد فى الأثناء إقامه عشره أيام] م كا م ع دك 1 1 2 1 311 
[التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له فى الإقامه بعد ما قصدها] ل ص را ار وا ااا 91 





[العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس فى مواطن التخيير] ع ا د ا ا ل ع لع رما حا و د م ا د ل د 11 316 








[مسأله ١؟:‏ لا يجوز العدول من الفائته إلى الحاضره] لجان قا عات عب ف جد عند ع امنجاع عد ظحل عاد عه جود علد ع تدحا عا عمد عا مواد وام عا عد عل ع ةر 1 
[مسأله ؟؟: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل] 00 
|مسأله 1: إذا عدل فى موضع لا يجوز العدول بطلتاا لاه ني عا ادج ااا انان عا سان اع انال لا الا انان ينادان ان اداح حا عا احا ححا احاح اجاج عا ساح لا ااا 9:1 
|مسأله ؟؟: لو دخل فى الظهر بتختّل عدم إتيانها فبان فى الأثناء أنّه قد فعلها] كدي هانق ف لحان # كبك بد د ذوبان ال 8 انان ا جداق الرنا د ند لل ب لهك نمانة ا بو 9/2 
[مسأله 0؟: لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فى الأثناء] وم بي ا ل ا ا ا ا 51/10 
[مسأله ع؟: لا بأس بترامى العدول كما لو عدل فى الفوائت إلى سابقه فذكر سابقه عليها] ا ل ا 1 
[مسأله 1؟: لا يجوز العدول بعد الفراغء إلا فى الظهرين] م تتش تشم لمات #مة باع امك تمد وامشجعع عالة! 
[مسأله 18: يكفى فى العدول مجرد النتّه من غير حاجه إلى ما ذكر فى ابتداء النتّه] ا ا 0 
[مسأله 9؟: إذا شرع فى السفر و كان فى السفينه أو العربه مثلًا فشرع فى الصلاه بنتّه التمام] ل ااا 
[مسأله :١‏ إذا دخل فى الصلاه بقصد ما فى الذمّه فعلًا] ري م 1 
[مسأله :١‏ إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافله الليل مثلًا فقصد الركعتين] ا ا اا ا ا 1 0 0 0 
أفصل فى تكبيره الإحرام] محا لاا ابا عر ا الا اا ما با لامي بارا لاا ار 
اشاره حع مك د كما تدخ طا بتاع مدت ددع عت دهده عت 4 دده عه عت تدده عت كد مومه عت د دج هدم عت 5 ددم عه ةكد جه مه مك كه عه عم ددعم مه عد د مجه مه مص ده صم عه دضع مكو عه 252 1/5 
3 
[مسأله :١‏ لو قال: (اللّه تعالى أكبر) لم يصح] م اااي ا 111/1 
1 
[مسأله ؟: لو قال: الله أكبر بإشباع فتحه الباء حتى تولّد الألف بطل] له لا ع ألا قمع ع ا 1 11106 
3 
[مسأله ": الأحوط تفخيم اللام من الله و الراء من أكبر] و و ا يي لاو اا بو ل لظ وو ااا لوا 111( 
[مسأله ؟: يجب فيها القيام و الاستقرار فلو ترك أحدهما بطل عمداً كان أو سهواً] اا ا 0 0 
|مسأله 0: يعتبر فى صدق التلقظ بها بل و بغيرها من الأذكار] 7 م د 0233ب عق نيت 1 توك 7 وار يفت توا التي 0 15و37 111/0217 
[مسأله ء: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم] ا ا م 
[مسأله : الأخرس يأتى بها على قدر الإمكان] ل ئس ا ا ا ا ات اق اا و16 
[مسأله 8: حكم التكبيرات المندوبه فيما ذكر حكم تكبيره الإحرام] ل لشم لت شم م ا ةا لدم ل مم 1 
[مسأله 3: إذا ترك التعلم فى سعه الوقت حتى ضاق أثم و صححت صلاته على الأقوى] لي ل م محس ةا مب 11 
[مسأله :٠١‏ يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيره الإحرام] لع ا ا نك الو لا ل ب لك د اا بزو تاه مشو 1 1 
[مسأله :١١‏ لما كان فى مسأله تعيين تكبيره الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس] م ا ل اولص ل ا او ل ع ا ا 1/0 
أمسأله ؟١:‏ يجوز الإتيان بالسبع ولاءَ من غير فصل بالدعاء] 00000000 0 اا 





[مسأله :١7‏ يستحب للإمام أن يجهر بتكبيره الإحرام] ا ا و د ا ا ا ا ا 3 ل د ا ا ل د د 3 11/0 
[يستحب رفع اليدين بالتكبير] ا انحن نح ل ان انحن نعل انحن نان لانن سان ا انان نانس ا انان سات انسح تسن ا لاسن عع سل لا لعل ل ل لسلس سلس 222 2 2 11/0 
[مسأله :١10‏ ما ذكر من الكيفيه فى رفع اليدين إِنّما هو على الأفضليه] 107 
[مسأله :١5‏ إذا شكّ فى تكبيره الإحرام, فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم] ل سس شه م هو لو و وي 1/1/6 
أفصل فى القيام] 1 ناه قدا كاقل ملح لد دلج واقة امب كه ادب انو انظ انق دوعا ل عد اب دب ردانق تبر اط دب د 17 
اشاره ود عدم عاج دع نم د عام ده رادا لاحن وه اح د اناك عوات ا مه رك و حا حك كاحت عرد دك امرك و وت كاك عر كات عا عا جد تك كال قاع تح كام و حت لكات قد د جك عبد ع دك اما د كلا د د 12 13 
[مسأله :١‏ يجب القيام حال تكبيره الإحرام من أوّلها إلى آخرها ا عا ا ا 1031 
[مسأله ؟: هل القيام حال القراءه و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان] لع ل عع ماك ممم ا ع 11 
[مسأله ؟: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه] ا ا 3 ا 1 
[مسأله ؟: لو نسى القيام حال القراءه و تذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته] لفم ما ا ا 
[مسأله 0: لو نسى القراءه أو بعضها و تذكر بعد الركوع صحّت صلاته] 0 
[مسأله ء: إذا زاد القيام. كما لو قام فى محل القعود سهواً لا تبطل صلاته] ا للا لا ا لا ا ا ا ا ا اا لو ا ا 216 
[مسأله ”: إذا شك فى القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده] معي اد ا الما اا خاي ات 30ب ال كات لدب اب 
[مسأله 8: يعتبر فى القيام الانتصاب و الاستقرار] ا ا ا اا ا ا ا ا 
[مسأله 4: الأحوط انتصاب العنق أيضاً و إن كان الأقوى جواز الإطراق] م ا م16 
[مسأله :٠١‏ إذا ترى الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته] ولع عند متو لق الحمسوال ل شق الح وخا ب ملق عالقالا 
أمسأله :١١‏ يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره] تب مدو جه عه و وم 52 وجوت اد مف راع وجو وجاياه دادج 2 نجام مو باماك شامو و و عد ووو 111 
[مسأله 5 :١‏ القيام الاضطرارى بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين] م ا 0 0 0 
[مسأله :١0‏ إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصوره الركوع] بببب- 0030‏ 0 ااا 
[مسأله :١*‏ إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس] - ا ل 
[مسأله :١7‏ لو دار أمره بين الصلاه قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع و السجود] 000 ا ا 107070 
[مسأله 18: لو دار أمره بين الصلاه قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار أيضاً] لل ا لد ف )ا 
[مسأله :١19‏ لو كان وظيفته الصلاه جالساً و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلى] ملم مم م ا 0 
[مسأله :١‏ إذا قدر على القيام فى بعض الركعات دون الجميع] ل ل 1/2 
[مسأله ١؟:‏ إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاه ماشياً أو راكباً] م ‏ ئ سس وع ا ‏ لت ا//1 1 
[مسأله ؟؟: إذا ظنّ التمكن من القيام فى آخر الوقت وجب التأخير] 0000000 100000 








[مسأله "؟: إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس] ا ا 1 ااا 
[مسأله ؟؟: إذا دار الأمر بين مراعاه الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاه الأوّل] الا ااا عا عل المج علد اع لد ا عش وطاق عع اوه ا علد شو اح ا و د 1011/1 
[مسأله 0؟: لو تجدد العجز فى أثناء الصلاه عن القيام انتقل إلى الجلوس] ا ا 1ت ف قز 1/11 
[مسأله ء؟: لو تجدّدت القدره على القيام فى الأثناء انتقل إليه] ا 
[مسأله 1؟: إذا تجددت القدره بعد القراءه قبل الركوع قام للركوع] لخدف دده محص ماده امو نوراف اد نايك لقلا 23 تف راع له اش 1 
[مسأله 8؟: لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فان كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً] 0 0 00000 
أمسأله 59؟: يجب الاستقرار حال القراءه و التسبيحات] 0000 00 
[مسأله :٠١‏ من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه] ا<قمة و ست دك عام مك م ار لت كك ا و ف رن ا نر كت حك ل نمك عرد ل كت دك ل ع ا 2916 
[مسأله ١؟:‏ من يصلى جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس] ل م ا ا ل ا تر لا ا ا الوا 3 ا 68 
مكار في ف حال العام امور وف يد انس اخ نيط ااا ف الل علا م ا ا 
أفصل فى القراءه] 32552 دما تون أ ماك وبا 251 مم75 3 عا اف 3715 كك 3754 دف فم تداك 5 3:2 ع5 و مك15 33 اباك 154 تداك م5 213 223 235 1131/2 
اشاره ا ل م ا صا عا ا يك ماد رودت تيه عا رن اكد ا ا م رجي ا دا د ارهد جتن أ اه عار ا داعام ا ا د قا دا حر عم بك ان دك أ ترج موادا دنا عام را جا أ كا لعا جا جات ا 101 
[مسأله :١‏ القراءه ليست ركناً] مويي ادي ايض ل ار ارا لاا ا اي ا لاا ا اا سا 
[مسأله ؟: لا يجوز قراءه ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال] لكي يي ئش ا يوام 
[مسأله ": لا يجوز قراءه إحدى سور العزائم فى الفريضه] - الم 
[مسأله : لو لم يقرأ سوره العزيمه لكن قرأ آيتها فى أثناء الصلاه] ان 
|مسأله 0: لا يجب فى النوافل قراءه السوره] - ئش ©]]صش لاوا ع و و أ 
[مسأله 2: يجوز قراءه العزائم فى النوافل] لعا ا ا ا ا لكا وت وا لي اا و ميات لود اام اول اق لمع موا ار دل حو الوم وات ا نل اما جل 2 
|مسأله 8: البسمله جزء من كل سوره فيجب قراءتها عدا سوره براءه] 3 بو جب 1ه 172327 3 272273752223453 117/2715 
[مسأله 3: الأقوى اتحاد سوره الفيل و لإيلاف و كذا و الضحى وأ لم نشرح] م اا ا 
[مسأله :٠١‏ الأقوى جواز قراءه سورتين أو أزيد فى ركعه مع الكراهه فى الفريضه] ل ا ا اه لا اش لاا 
[مسأله :١١‏ الأقوى عدم وجوب تعيين السوره قبل الشروع فيهاا لل ل ل ممم ف را 
[مسأله ؟١:‏ إذا عتّن البسمله لسوره ثم نسيها فلم يدر ما عتّن] بب0000 0 00 
[مسأله :١7‏ إذا بسمل من غير تعيين سوره فله أن يقرأ ما شاء] مودو ا و ا ا 2 2 ل 0 2 لك تك ا ات جنا وا ا 
[مسأله ؟١:‏ لو كان بانياً من أوّل الصلاه أو أوّل الركعه أن يقرأ سوره معتينه فنسى] شا 
[مسأله :١0‏ إذا شك فى أثناء سوره أنّه هل عتين البسمله لها أو لغيرها] ببب0002011 0 00000 





لمسآلة 18 يجوز الغدول: من سوره إلى أخرى اججتياراً مالم يبل النضف] 00101 ااا ااا 0 
[مسأله :١7‏ الأحوط عدم العدول من الجمعه و المنافقين إلى غيرهما فى يوم الجمعه] محلو شا با من عل لبجل عند عام لط ةك دوع عل لما ا لا ل ا 8011 
[مسأله 18: يجوز العدول من سوره إلى أخرى فى النوافل مطلقاً] ل 1 
[مسأله :١15‏ يجوز مع الضروره العدول بعد بلوغ النصف حتى فى الجحد و التوحيد] 12 0 ل 
[مسأله :٠١‏ يجب على الرجال الجهر بالقراءه فى الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء] عدم ع ا لوبو و كدو معد ود دود مك اع 
[مسأله ١؟:‏ يُستحب الجهر بالبسمله فى الظهرين للحمد و السوره] ل صصص س8 
[مسأله ؟؟: إذا جهر فى موضع الإخفات. أو أخفت فى موضع الجهر عمداً بطلت صلاته] دا ات ع وك و ا ا 616 
[مسأله ؟: إذا تذكر الناسى أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعاده القراءه] ا 01 0 0ا0ا00 0 
[مسأله ؟؟: لا فرق فى معذوريه الجاهل بالحكم فى الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهما] ااا ااا ااا 16 
[مسأله ه؟: لا يجب الجهر على النساء فى الصلاه الجهريه] مدع طددع ب اماد و جام حرطت اباممه ل ني با ولت بام ف م با وت لك ابام ابا ا ا 111 
[مسأله ع؟: مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه] 3 5 25437323725433 237 5 152125213 101 
[مسأله 1!: المناط فى صدق القراءه قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً ما مر فى تكبيره الإحرام] لو ل ف اد و و ل اح ا لا ا و 
[مسأله 18: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح] ب ل ا ري الل كل ل ا 1000 
[مسأله 19: من لا يكون حافظاً للحمد و السوره يجوز أن يقرأ فى المصحف] اندة ع استط نك سوا اد اح سا ود وق ود نح سا أطية وكاة أ قا دخ ا ف 8 
أمسأله ١‏ : إذا كان فى لسانه آفه لا يمكنه التلفظ يقرأ فى نفسه] يا ااا ا ا ا م 
[مسأله :"١‏ الأخرس يحرّك لسانه و يشير بيده إلى ألفاظ القراءه بقدرها] ااا ا قر يناه 626 
[مسأله ؟؟: من لا يحسن القراءه يجب عليه التعلم] د د ا م ماه ود م وح د ل ود 3ل ود م 7 د ا د د و ا 2 721022 
[مسأله :٠‏ مَن لا يقدر إِلَا على الملحون أو تبديل بعض الحروف] اا ا ا ا 1/1 
[مسأله ؟": القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحه ما تعلم] 0 
[مسأله 0": لا يجوز أخذ الأجره على تعليم الحمد و السوره] المكدةة نكن سامسنبسام سه سمحي سور 
[مسأله ع: يجب الترتيب بين آيات الحمد و السوره و بين كلماتها و حروفهاء و كذا الموالاه] رد مم ا ا لا 6 
[مسأله 7: لو أخل بشى ء من الكلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف] عدم ف مم ف 3 8 
0 
[مسأله 8: يجب حذف همزه الوصل فى الدرج مثل همزه (اللّه) و (الحلآن) و (الرّحيم) و (اهدنا) و نحو ذلى] 01011 00 
[مسأله 9: الأحوط ترك الوقف بالحركه و الوصل بالسكون] مع ا 0 1 ات 26 13 24 26 3 20 ل ا 23 ف قط ب ف 8 
|مسأله ٠؟:‏ يجب أن يعلم حركه آخر الكلمه إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها] ل ال ا 51 
[مسأله ١؟:‏ لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد] 0 0 
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[مساً 


أله ”؟؟: 


أله “67 


أله 6: 


أله ه؟: 


أله ع6: 


أله /ا؟: 


أله ل: 


أله 69: 


:0٠ أله‎ 


:0١ أله‎ 


أله 07: 


أله "07: 


أله 0: 


أله 00: 


أله ع0: 


أله /01: 


أله /0: 


أله 09: 


أله ٠ع:‏ 


المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد] ع ا ع لح ا ات أن ا ا ا أ ا قن ا 3 ا لع 0 تا اخ 3 ع اد 0 ا 1 


إذا مدّ فى مقام وجوبه أو فى غيره أزيد من المتعارف لا يبطل] لدي ا ا ةد ع د اه اد عه ا ا ا د د 
يكفى فى المد مقدار ألفين و أكمله إلى أربع ألفات] د ا تتا ا 3 5 
إذا حصل فصل بين حروف كلمه واحده اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت] اماد دنا اد د لحا عاد د نالحد انان داح نانسالا ااا 
إذا أعرب آخر الكلمه بقصد الوصل بما بعده فانقطع نَفْسه فحصل الوقف بالحركه] اااياااااا 23500 


إذا انقطع نَفْسه فى مثل (الصراط المستقيم) بعد الوصل بالألف و اللام و حذف الألف] ص ا 


الإدغام فى مثل مدّ و ردّ متنا اجتمع فى كلمه واحده مثلان واجب] وال م وا ا ةا اا ا ا 
الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنه أو التنوين أحد حروف] اه م ا اق ةلت ا ع مد عت رك ار ا 2 
الأحوط القراءه بإحدى القراءات السبعه] م ا ل ل ل ل ا ص ا ل ال الات 
يجب إدغام الام مع الألف و اللام فى أربعه عشر حرفاً] لاوم ا اا اا ا 
الأحوط الإدغام فى مثل: اذهب بكتابى؛ و يدرككم متا اجتمع المثلان فى كلمتين] د 0 
لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحشنات] عا ا اا ادا اا كف ا ا ع د اد لوطع دعاك ره حا رت أ لمعا زاك 
ينبغى مراعاه ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنه] ع تر وو و وج وري د ووو ودح را د د د 


ينبغى أن يميّز بين الكلمات, و لا يقرأ بحيث يتولّد بين الكلمتين كلمه مهمله] ا ا 0 


ل ل 
إذا لم يقف على (أحد) فى (قل هو الله أحد) و وصله ب (الله الصمد)] م جد ين ع ابابا د لوي عاد ده وو انراد جاده لد وي ايراد لو ولع دل دادو سياد 2 


يجوز قراءه مالك و ملك يوم الدين] ا عقا ل ا لا ار اا الا اا ايا 


يجوز فى كفوا أحد أربعه وجوه: كفا بضم الفاء و بالهمزه] لح ا ل ا ا 
إذا لم يدر إعراب كلمه أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلى] اا 000000 2<2#*59*5350 


إذا اعتقد كون الكلمه على الوجه الكذائى من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف] م3 مسد اقميوه سا3 726 


أفصل فى الركعه الثالثه و الرابعه] منجوتظاق لفت وتاراق ارخا توكلم للالراظ ا جا اراق كاد قل 1 اواك اك للا اكاك ددا اك ةراد كاا ال اليا ااانا ان 


[مساً 


امسأ 


هنا 





[مننا 


أله ؟: الأقوى كون التسبيحات أفضل] م ‏ ئ ل ات 


له : يجوز أن يقرأ فى إحدى الأخيرتين الحمد و فى الأخرى التسبيحات] قف ا ل 2 2 قا ل ل ب و ب ا ا ا 


أله ؟: يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات] مم ا ا ا ادا 1 تت 


أله 0: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته] 20 


8 


8 








[مسأله ع: إذا كان عازماً من أوّل الصلاه على قراءه الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات] ل ل ا ل 0110 
[مسأله : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به] مم ب شا ا ع اد له ما وات عله موا ولق ل لاد علد اول عل لد د 1/1 1 
|مسأله 6: إذا قرأ الحمد بتخيل أنّه فى إحدى الأولتين فذكر أنّه فى إحدى الأخيرتين] د ةل اد تت ا لتقن 3 1 53 5011 10153 
[مسأله 3: لو نسى القراءه و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته] لي شي شا ا م ا باق بع ا اي 31001 
[مسأله :٠١‏ لو شك فى قراءتهما بعد الهوىّ للركوع لم يعتن] ااا ا ااا ااا ااا ااا ااال 091 ل 
[مسأله :١١‏ لا بأس بزياده التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود] لص 32 
[مسأله ؟١:‏ إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربه] مح د كام اه ل ل ا ا ا 1 11 04 
أفصل فى مستحبات القراءه] ا ا ا اا اا ا 00 
اشاره اا ا اا اا اا اا اا ااا اا اا اا ااا اا اا ا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا اا اا اا ااا ااا اا اا اساسا اال لس 9 ا 
|مسأله :١‏ يكره ترك سوره التوحيد فى جميع الفرائض الخمسه] دام ملع لو اا عا ا ا ا و ا جا شا قلقم فاق كد د عاو دق 1 ااي 1 7 
[مسأله ؟: يكره قراءه التوحيد بِنَفس واحد] ا 0 
[مسأله : يكره أن يقرأ سوره واحده فى الركعتين إلا سوره التوحيد] الف ص ل شتا تا مال اق اداه لد اا مأك متاح عرق 
[مسأله ؟: يجوز تكرار الآيه فى الفريضه و غيرها و البكاء] لل ل ا شا واو ف اطع 421 
[مسأله 0: يستحب إعاده الجمعه أو الظهر فى يوم الجمعه إذا صلاهما فقرأ غير الجمعه و المنافقين] 00000 
أمسأله 2: يجوز قراءه المعوّذتين فى الصلاه] وا ا ا و اك ا اا اا ا ا ا ا ا 
[مسأله /: الحمد سبع آيات. و التوحيد أربع آيات] ا ا اا 0 
[مسأله 6: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: إياك نعبد و إياك نستعين] ا ا 0 
[مسأله 3: قد مرّ أنّه يجب كون القراءه و سائر الأذكار حال الاستقرار] ا 01010 
0 

[مسأله :٠١‏ إذا سمع اسم النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فى أثناء القراءه] ااا[ 0000 
[مسأله :١١‏ إذا تحر حال القراءه قهراً بحيث خرج عن الاستقرار] ا ا ا ا ا ا 0 
[مسأله ؟١:‏ إذا شك فى صحّه قراءه آيه أو كلمه يجب إعادتها إذا لم يتجاوز] لوو ا 30 باك اف الف فا كرا اق لقن جه لووك بجعت ول باكر بدو عه 
[مسأله :١‏ فى ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّه فى التسبيحات الأربعه] اا ل ةك فش ع ع 1/1 
[مسأله ؟١:‏ يجوز فى إياك نعبد و إياك نستعين القراءه بإشباع كسر الهمزه و بلا إشباعه] 0000 
[مسأله :١0‏ إذا شك فى حركه كلمه أو مخرج حروفها] مم ا ال 6ل سات م 24 20 26 باوب 3 لوو تساابا عر لان 
[مسأله :١2‏ الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار فى جميع الكلمات] لمم ع لي اي ل ا م ا 
تعريف مركز ل ص ص تام ما ما اع ون م 81/16 
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[تتمه كتاب الصلاه] 

[فصل فى واجبات الصلاه و أركانها] 


فصل [فى واجبات الصلاه و أركانها] واجبات الصّلاه أحد 


عشر: التتيه و القيام و تكبيره الإحرام و الركوع و السجود و القراءه و الذّكر و التشهّد و الشلام و الترتيب و الموالاه .)١(‏ 


لع يناه امام عند موي واقتوف ومدر فيه و سكو نلا كان متا نتيا قدا واتقردا مكرطط عاونا 
كان التقتّد به معتبراً دون القيد فهو الشرطء ثم الشانى إن كان معتبراً فى تمام حالات الصلاه حتى الآنات المتخلله بين الأجزاء 
كالطهاره و الاستقبال و الستر يعبر عنها بشرائط الصلاه و مقدّماتها و قد مرٌ البحث حولها سابقاًء و ما كان معتبراً فى نفس الأجزاء 
دون الآنات المتخلله بينها يعبر عنها بشرائط الأجزاء؛ سواء أ كانت معتبره فى تمام الأجزاء بالأسر كالترتيب و الموالاه و الطمأنينه. 
أم فى بعضها كالقيام حال القراءه و الجلوس حال التشهد و نحوهما. 


و ممما ذكرنا من ضابط الفرق بين الجزء و الشرط يظهر أنّ عدّ التتيه من الأجزاء 


كما صنعه الماتن 01١‏ و المحقق 01١‏ و غيرهما فى غير محله» لعدم تركب الماهيّه منهاء و عدم دخلها فى حقيقه الصلاه» بل هى 


إِمّا شرطء أو لا جزء و لا شرط كما ستعرف. 


كنا | نتعدة اللزاهيو و المونالاه ”مهيا عيى ويكنه مضا :فا ليما كما اعد فق من باد تمل الأجواء لاا فويلا ور ابسنييا حدو اسان 0 
قبال الباقى» و لذا أهملهما المحقق فى الشرائع» و إن أهمل الذكر أيضاً و عدّ الأجزاء ثمانيه» و لعلّه من أجل أنّ الذكر من 
واجبات الركوع و السجود فليس جزءاً فى قبالهما. 


ثم إِنه كان على الماتن و غيره من الفقهاء عدّ الجلوس بين السجدتين أيضاً من الأجزاءء فإنّه معتبر فى 


حدٌ نفسه و بحياله فى الصلاه قبال بقيه الأجزاء و ليس اعتباره من أجل تحقق التعدّد بين السجدتين» ضروره تقوّمها بمجرّد وضع 
الجبهه على الأرضء و لا يناط صدق التعدد بتخلل الجلوس بينهما قطعاً فلو سجد و بعد رفع الرأس سجد ثانياً من دون جلوس 
فى البين صدق عنوان السجدتين بلا ارتياب. 

وقد اتضح من جميع ما ذكرناه: أن أجزاء الصلاه تسعه بإسقاط التئِه فإنها شرط كما ستعرفء و كذا الترتيب و الموالاه فإنّهما 
من شنرائظ الأجزاء لادمن أجراء الصلاه كما عرفت و راضافة الجلوئن بين السخدتين: نل و كنذا الحلوسن بعدهما المع عنة 
بجلسه الاستراحهء بناءَ على وجوبها كما لعله المعروفء و إن كان الأقوى عدم الوجوب. 


متحت اماف عاق نات الأخراتيعة و اعدف اله عي الشرائط: إلا أن كقال: إل رفدس هوه هده هاة زات 
الصلاه الأ-عم من الأ-جزاء و الشرائط القائمه بها كما قد يظهر من ملا-حظه ما ذكره فى نظائر المقام» مثل واجبات الركوع و 
واجات التجرد نو تهورهماء:فاتها افا من هذا التمطومتة نظير الجال:فى اقرتسه و العوالاه. 


.40 :١ الشرائع‎ )( 


وا الخسية الأولن: أركاة )١(:‏ ضعض" أن زرادكها و"نقضهها عدا واسهوا موجه للبظلان 1 


610 اله فلت نجرزة كماعدت الآشاره اللدوتقلة تس عذها م الأخراء الكن: 


وأمًا القيام: فالواجب منه فى الصلاه ثلا-ثه: القيام حال تكبيره الإحرام و القيام المتصل بالركوع, و القيام بعد رفع الرأمن:غتف 
لكن الأوّل من شرائط التكبير لا أنه جزء مستقل فى قباله» كما أنْ الثانى من مقوّمات الركوع, إذ هو ليس مجرّد الانحناء الخاص 
بل ما كان عن 


قيام» و منه قولهم: شجره راكعه. أى منحنيه بعد ما كانت قائمه فليس هو أيضاً جزءاً مستقلاء نعم القيام بعد الركوع جزء مستقل 
لكنه ليس بركنىء لعدم بطلان الصلاه بنقصه السهوى كما لا يخفى. 


و أما تكبيره الإحرام: فالمشهور بطلان الصلاه بالإخلال بها زياده أو نقيصه عمداً أو سهواًء و من هن عدّوها من الأركان» لكن 
الأقوى عدم البطلان بالزياده السهويه لعدم الدليل عليه» كما سيجىء التعرض له فى محله إن شاء اللّه تعالى 1١‏ إِلَا أن ذلك لا 
يقدح فى عدّها من الأركان. فإنّ المدار فى صدق هذا العنوان بما أوجب نقصه البطلان حتى سهواً كما هو المناسب لمعناه 
اللغوى. سواء أ كانت الزياده أيضاً كذلكك أم لاء فان مفهوم الركن متقوّم بما يعتمد عليه الشى ء بحيث يوجب فقده زوال ذلكك 
الشى ء. و أما الإخلال من حيث الزياده فلا مدخل له فى صدق هذا المفهوم؛ و لم يرد لفظ الركن فى شى ء من الأخبارء و إِنّما 


هو مجرد 


]١[‏ الأقوى أن زياده تكبيره الإحرام سهواً لا توجب البطلان. 
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لكن لا تتصوّر الزياده فى التئه )١(‏ بناءَ على الداعىء و بناءَ على الإخطار غير قادحه. و البقيّه واجبات غير ركنيه فزيادتها و نقصها 


اصطلاح متداول فى ألسنه الفقهاء. 
و بما أن نقص التكبيره حتى سهواً يوجب البطلان فبهذا الاعتبار يصح عدّه من الأركان. 


و متا ذكرنا يظهر أن الأجزاء الركنيه ثلاثه: الركوع و السجوه. فإنّ الإخلال بهما نقصاً أو زياده» عمداً أو سهواً يوجب البطلان 
بلا إشكالء و ثالثهما تكبيره الإحرام بناءً على تفسير الركن بما عرفت كما هو الصحيح. 


)١(‏ فإنّه بناءَ على تفسيرها بالداعى فلا 


ريت أله مسكمر إلى آخر العمل قلا تتحقق معه الزياده» و يئاء غلى تفسيرها بالاخطار فهن غير قادحه بالضروره. كما ثبه عليه فى 
المتن. 


لكن كان ينبغى له أن يلحق القيام بالنيه» فإنّه مثلها فى عدم تصوّر الزياده أما القيام حال تكبيره الإحرام» فلأنَ زيادته إِنْما تكون 
بزياده التكبير الى هو من الأركان, فلا يكون البطلان مستنداً إلى خصوص القيام؛ و كذلكك القيام المتصل بالركوع حيث إِنَّ 
زيادته أيضاً لا تمكن إِلَما بزياده الركوعء فلا يكون الإخلال إلا به لا غير» بل هذا لا تتصور فيه النقيصه أيضاً إلا بنقص الركوع 
لتقوّمه بكونه هوا عن القيام كما مرٌ. نعم» يتصوّر النقص فى القيام حال التكبير لإمكان التكبير جالساً كما يتصوّر فى التيّه و هو 
ظاهر. 

و أمّا الزياده و النقيصه فى تكبيره الإسحرام» فهما و إن كانا مضيو ريف فيه إن أن الأقوى كما عرفت عدم بطلان الصلاه بزياده 


تكبيره الإحرام سهواً. و عليه 


فلا تكون التكبيره من الأركان بالمعنى المصطلح. و هو ما تكون زيادته و نقيصته عمداً و سهواً موجباً للبطلان. نعم» هو ركن 
بالكض اللقوع #واقوها يوحي نقصه النطلان و الى مكيواءز انا الاخلال م كيف الربادو فللا دخ لددفي: كونة رركا إلا مق جيه 
الاصطلاح. و حيث إن كلمه الركن لم ترد فى آيه و لا روايه فلا مانع من عد التكبيره ركناً بلحاظ المعنى اللغوى. 


ثم إِنه قد مرّت عليكك فى مطاوى كلماتنا 1 الإشاره إلى اختلاف القوم فى أن التيّه هل أخذت جزءاً فى الصلاه ارط دل 
هذا ولا ذاكء بل لها دخل فى تحقّق المصلحه المقتضيه للصلاه؟ 


فنقول: لا إشكال 


ولاخلاف فى اعتبار التئِه فى الصلاه؛ و أنّه لا بد من إتيان أجزائها بداعى القربه. فلو أتى بها من غير قصد أو بقصد الرياء تكون 
الصلاه باطله. 
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و يدلنا على ذلكك: قوله تعالى وَ أقِم الصَّلاءَ لذّكرى "3١‏ و قوله تعالى فصّل لِرَبَك و انْحَرْ 1 و غيرهما من الآيات و الأخبار. 


و إِنّما النزاع فى أَنّهِ هل أخذت التيِه مضافاً إلى ذلك بحيالها فى قبال سائر الأجزاءء بحيث يعتبر فيها جميع ما يعتبر فى غيرها من 
الوقت و الاستقبال و الطهاره و نحوهاء و يكون موطنها قبل تكبيره الإحرام أو لا؟ 


الحق عدم اعتبار ذلك لعدم الدليل عليه؛ فان ما ادعى من الإجماع بل الضروره على اعتبار التيّه فى الصلاه و غيرها من سائر 
العبادات» المتيقن منه هو أن لا يكون شىء منها بغير داعى القربه» و أما اعتبارها فى حدٌّ نفسها قبل 


ان 
لا 
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حيث دل على أن أوَّل الصلاه التكبير» و آخرها التسليم. فاحتمال الجزئيه ساقط جزماً. 


هق قال تيناو الشرطية ارضاء نقرني ألثالا ونين فى فيح قوالناة أرويك العلا تفلت زلا عفانمو لا جد راوع لا بسك 


أن تكون اله مأخوذه لا جزءاً و لا شرطاء لا فى المسمى و لا فى المأمور به. إذ على الأوّل يلزم اتحاد العارض و المعروض على 
الجزئيه» و تقدم الشرط على نفسه على الشرطيه. و على الثانى بما أن الإراده ليست باختياريه يمتنع تعلق الأمر 


بما لا يكون اختيارياًء سواء أ كان لعدم اختياريه جزئه؛ أم لعدم اختياريه شرطه. نعم؛ هى دخيله فى المصلحه و بذلكك تمتاز 
الصلاه عن التوصلى. 

والكلة مول فى العج وام أزناء فاؤه ضاظ نين الإرادة تمع الشوقه والاراده بمعن الاشنان فانٌ الأول" أمر غين اخقارئ: 
و هو ما يلائم الطبع من القوى الظاهريه أو الباطنيه فى قبال الكراهه التى هى ما ينافى الذوق كذلكك. فانّ هذا ليس أمراً اختيارياً. 
و أما الثانى و هو طلب الخير» فهو و إن كانت مقدماته غير اختياريه إِلَا أن نفسه اختيارى و اختياريته بنفسه و إِلَا لزم الدور و 
الساسل :و هكذا الحال فى المشيته فى المسدا الأغلىء قفن الأفعال الضادره منه تعالق تكون بمشيتته و أما فسن المشيكه فهى 
بنفسها. و قد ببِنا تفصيل الكلام حول ذلك فى الأصول فى مبحث الطلب و الإراده 21١‏ و الأغلب فى الاستعمال إنما هو المعنى 
الثانى أئ طلب الخير دون الأول كما لا يخفى. 


و أمرا ثانياً: فلو سلّمنا أنّ الاختيار أيضاً غير اختيارىء إِلَا أنّ الممنوع إنما هو عدم اختياريه الجزءء و أمّا التقييد بأمر غير اختيارى 


الذى هو معنى الشرط 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه ؟: ع". 


فلا مانع منه 21١‏ ] لا ترى أن الوقت و عدم الحيض و القبله و نحوها أمور غير اختياريه» و مع ذلك قد اشترط الصلاه بكل من 
ذلك. فإِنّ إيقاع العبلاة فق تلكة الحالات أن اخشارق قفن الازادة كدض الأتعاريو إن فرهن أتها أفر غير احعارى» إلا أن 


انقاء الصلاه ع١‏ إراده و اشتر اطها بذلكك ححث إنه أم اخشاري» فلا مانع م٠‏ أخذها ش طا. 
اع عن إراده و استراطها ب بي إنه:امر الستيارى بع :من سر 


و أمًا ثالثاً: 


فلأنٌ هذا التقريب أجنبى عن المقام بالكليه و ذلكك لأنّ التيه تطلق فى مقامين. 


أحدهما: القصد إلى الفعل و العزم عليه و هذا يشتركك فيه العبادى و التوصلى فَإنّه لا بدّ فى كون الشى ء مصداقاً للواجب من 
أن يكون مقصوداًء و إِلَا لم يكن مصداقاً للمأمور به. نعم» يمكن أن يدل الدليل على حصول الغرض و سقوط الواجب بذلكك و 
هو أمر آخر. و البحث عن أنْ الإراده اختياريه أو غير اختياريه إنما يتم على هذا المعنى. 


ثانيهما: الإتيان بالفعل بداعى الأمر و الانبعاث عن قصد التقربء و هذا هو محل الكلام فى أنه جزء أو شرطء و هو لا إشكال فى 
كوائه اعغياريا كنالك كف سوك أقلنا أن الأراده آمو تفار أو عر العقارف«وسواء أفلنا إن اقرط آس اسار أم لاء فانَ 


كل ذلكك أجنبى عن المقام. 


فالحق أن التبه إنما اعتبرت فى الصلاه على نحو الشرطيه لا غير. 


)١(‏ هذا إِنْما يتجه فى شرط الوجوب لا الواجب كالتيه فى المقام» فانٌ التقيد به داخل تحت الطلب كنفس الجزء, و ما كان 
كذلك لا بد و أن يكون القيد اختيارياً» كما صرّح (دام ظله) بذلكك فى مطاوى ما تقدّم من مباحث اللباس المشكووكك [شرح 
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[ فصل فى النيّه] 

اشاره 


فصل فى التبه و هى القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال و القربه »)١(‏ و يكفى فيها الداعى القلبى» و لا يعتبر فيها الاخطار بالبال و لا 
التلقظ فحال الصلاه و سائر العبادات حال سائر الأعمال و الأفعال الاختياريه كالأكل و الشرب و القيام و القعود و نحوها من 


حيث التنه» نعم تزيد عليها باعتبار القربه فيهاء بأن يكون الداعى و المحرّك هو 


الامتثال و القربه» و لغايات الامتثال درجات: 


)١(‏ قد عرفت فيما مضى أن التي إِنْما أخذت فى الصلاه على نحو الشرطيه دون الجزئيه» و عليه فيكفى فيها الداعى القلبى» بأن 
يكون إتيانه لها بداعى القربه و قصد الانبعاث عن الأمرء من دون فرق بين أوّل الصلاه و آخرها. 


و أمَا إخطار صوره الفعل فى أفق النفس و لو إجمالاء و إحضارها فى الذهن قبل الصلاه؛ ثم استمرارها حكماً كما عليه جمع؛ فلا 
دليل على ذلكك بوجه. 


كما لا يلزم التلفظ بهاء بل هو مكروه و موجب لإعاده الإقامه. 


و توهم أَنّه مما يرجع إلى الصلاه و قد دل الدليل على عدم قدح مثل هذا التكلم» مدفوع بأنّ الدليل مختص بما يرجع إلى 
الجماعه من جهه تسويه الصفوف و نحوهاء و إِلَا كان اللازم عدم الكراهه بعد الإقامه بمثل قوله: لا تتكلم معى فَإنّى أريد أن 
أصلىء من جهه أوله إلى الصلاه و كونه من شؤونهاء و هو كما ترى. فعموم كراهه التكلم بعد الإقامه شامل لمثل التلفظ بالنيه. 


و كيف ما كان. فلا ينبغى الإشكال فى كفايه الداعى القلبى و إتيان الصلاه بداعى القربه. و للقربه مراتب و درجات حسبما أشار 
إليها فى المتن. 
0 
أحدها: و هو أعلاها )١(‏ أن يقصد امتثال أمر الله لأ-نّه تعالى أهل للعباده و الطاعه. و هذا ما أشار إليه أمير المؤمنين (عليه 
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السلام) بقوله: إلهى ما عبدتكك خوفا من ناركك و لا طمعا فى جنتك, بل وجدتكك أهلا للعباده فعبد تكك. 
الثانى: أن يقصد شكر نعمه التى لا تحصى. 
الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه و الفرار من سخطه. 


الرابع: أن يقصد به حصول القرب إليه (؟). 


الخامس: أن يقصد به الثواب و رفع 


العقاب, بأن يكون الداعى إلى امتثال أمره رجاء ثوابه و تخليصه من النار. 


(5):و أسماغاء و لا ينالها إنا الأوحدىء لخلوّها عن أيّهِ جهه ترجع إلى العبد. 


و مجمل القول حول هذه الدرجات: أن العباده بما أَنْها عمل اختيارى صادر من عاقل مختار» و كل ما كان كذ لكك لا بد فيه من 
وجود غايه باعثه على ارتكاب العملء فهذه الغايه فى المقام إما أنّها ملحوظه فى جانب العامل العابد» أو فى ناحيه المعبود. 


و الثانى إما أنّه لحاظ كماله الذاتى و أهليته للعباده» و هو أرقى المراتبء أو من أجل حبه الناشئ من نعمه و إحسانه. و الأوّل إِمًا 


أنه تحصيل رضاه. أو التقرّب منه» أو طمع فى ثوابه» أو خشيه من عقابه. 


(1) من الواضح جنا أن المراد بالقرب ليس هو القرب المكانى الحقيقى» بل و لا الادعائى التنزيلى» لوضوح أن القرب بين 
دق اعضين السنانت حك أن اخدهما إذا كان قري كان الاخر نضا كذلكة وافعا أو قربلا 


و من البيّن أنّه سبحانه قريب من جميع البشرء بل هو أقرب إلينا من حبل 


و أمّا إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضه من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته »)١(‏ و ما ورد من صلاه 
الاستسقاء و صلاه الحاجه إِنّما يصح إذا كان على الوجه الأوّل. 


الوريد؛ و كل شى ء حاضر عنده حضوراً ذاتياء بيد أن البعض ما بعيد عنه لكونه غريقاً فى الذنوب و الخطايا المستوجب لعدم 


توجهه و التفاته إليه. فهو قريب من عباده تنزيلّك و هم بعيدون عنه. 


بل المراد من القرب الذى يتوحّحاه العبد فى عبادته هو طلب الحضور بين يدى الرب و الشهود عنده بحيث كأنه 


زاةاو كا هده هيودا فليا اشر او سناد عن كتر من الأدضية و الرواناك أن العاية التصوئ من العاذاك عر تقاء الله تعال + 
و الوصول إلى هذه المرتبه التى هى أرقى المراتب التى يمكن أن يصل إليها الإنسان و ربما يتفق الوصول إليها بعد التدريب و 
مجاهده النفس و التضلع فى العباده المستتبعه بعل إزاله الملكات الخبيثه لصفاء القاب و قابليته لمشاهده الرب و السير إليه» فيروم 


العابد بعبادته النيل إلى هذه المرتبه التى هى المراد من التقرب منه تعالى. 


)١(‏ بل لا ينبغى التأمل فى البطلان» ضروره أن الثواب أو دفع العقاب لا يترتّبان على ذات العمل لكى تصح المعاوضه و المبادله 
مفيماهي ا على العمل السمنت بالعاديهدو الصادن بقصين الانشال و الطاضده قاو حي تدخ الجنهرتلل ع | لبس لاك العمل 
هذا الأثرء بل المأتى به مضافاً إلى المولى. و مجرد قصد دخول الجنه لا يحمّق الاضافه كما هو واضح؛ و إنما يتجه لو كان على 
سيل الداعى على الاداضن: 


و هكذا ما ورد فى صلاه الاستسقاء أو الحاجه أو صلاه الليل» من الخواص و الآثار من طلب الرزق و نحوه. فإنّها لا تترتب على 
ذات الصلاه» بل المأتى بها 


[مسأله :١‏ يجب تعيبن العمل إذا كان ما عليه فعلًا متعدّدا] 


[1608] ماله بح غينن العمل إذا كات فاعلة نما معددا والكم كي الفي» الالجمالي كأق ترف ما وم غلية أو لام 
الصلاتين مثلّاء أو ينوى ما اشتغلت ذمّته به أُوَلا أو ثانيً» و لا يجب مع الاتحاد .)١(‏ 


بصفه العباده» فلا يصح قصدها إِلَّا على النحو الذى عرفت. 


و بالجمله: الغايات المتقدمه من الثواب أو دفع العقاب أو شكر النعمه كلها غايات للامتثال و من 


قبيل الداعى على الداعىء لا يكاد يترئّب شى ء منها إِلَا بعد اتصاف العمل بالعباديه و الإتيان به بهذا العنوان» فبدونه و لو كان 
بنتِه صالحه كالتعليم فضنًا عن الرياء لا أثر له بوجه فلو صلى أحد لا لكماله الذاتى» ولا لحته الناشئ من نعمه ولا بداعى 
قري و اذا فالات اند اويل لاخر عق طيزى أو اروف لذج هيه نا اول ردي اناتكرة قن اطع بين الشزر 
و بين تلك الغايه» و هى الإضافه إلى المولى على سبيل العبوديه حسبما عرفت. 


() قد 'يكوق الثايث فى الذامة تكليفا واحداء: وقد يكون متعدها. 


فالأوّل: كما فى صيام شهر رمضان حيث لا يصلح هذا الزمان لغير هذا النوع من الصيام؛ فيكفى فيه الإتيان بذات العمل مع قصد 
الأمرء فلو نوى فى المثال صوم الغد متقرّباً كفى و لا حاجه إلى التعيين» بعد أن كان متعيناً فى نفسه و غير صالح للاشتراكك مع 
غيره ليفتقر إلى التمييز و التشخيص. و هذا ظاهر. 


و أما الثانى: كما فى صلاتى الظهر و العصرء فبما أن إحداهما تغاير الأخرى ثبوتاً و إن اشتركتا فى جميع الخصوصيات إثباتاً كما 
يكشف عن هذه المغايره قوله (عليه السلام): «... إلا أنّ هذه قبل هذه ...» 01١‏ إلخ الدال على اعتبار 


)١(‏ الوسائل 6: /١١8‏ أبواب المواقيت ب *ح ه. 
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الترتيب» و إِلَّما لم يكن مجال للاستثناء» لوضوح أنْ كل من يأتى بثمان ركعات فبطبيعه الحال تكون الأربع الأولى قبل الأربع 
الثانيه» كما أن الركعه الأولى قبل الثانيه» و هى قبل الثالثه و هكذاء فلو لم يكن تغاير و تباين ذاتى بينهما لم يكن 


وقع لهذا الكلام. 
وأشا كفت عنيا: الشياضن الوازده فى العدول نت اللاحقه إلى 'السابقه 18 كما لا يحقى: 


فلا جرم لزم المتصدى للامتثال مراعاه عنوان العمل و قصد تعبينه مقدّمه لتحقيقه و امتثال أمره» فلو نوى ذات الأربع ركعات و لو 
متقرّباً من غير قصد عنوان الظهر و لا العصر بطل و لم يقع امتثانًا لشى ء منهما. 


و بعباره اخرى: إِنّما يكتفى بقصد الأمر فيما إذا كان متعلقه ذات العملء و أما إذا كان متعلقه العنوان كالظهريه لم يكن بد من 
قصده. و إِلَا لم يكن المأتى به مصداقاً للمأمور به. 


و من هذا القبيل فريضه الفجر و نافلته» حيث استكشفنا من اختلاف الآثار الّتى منها عدم جواز الإتيان بالنافله لدى ضيق الوقتء 
أن لكل منهما عنواناً خاضاًء فلو أتى بذات الركعتين من غير قصد شى ء من العنوانين بطل و لم يقع مصداقاً لشى ء منهما. 


وعن .هذا القبيل أيضاً الأداء و القضائ خيث استفدتا من النصوص "١‏ الداله على لزوم تقديم الحاضره على الفائته» أو أفضليته 
حسب الاختلا.ف فى المسأله أن لكل منهما عنواناً به يمتاز عن الآخرء فلا مناص إذن من قصده. و بدونه لم يقع امتثانًا لشىء 
منهما. 


(1) راجع الوسائل ©: /79٠‏ أبواب المواقيت ب 67. 
() الوسائل ©: 776/ أبواب المواقيت ب /7ه. 
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[مسأله ؟: لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام] 


[1818] مسأله 7: لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام )١(‏ ولا الوجوب و الندب (7). إلا مع توقف التعبين على 


قصضِك أحذهما: 


نعم» لو لم يكن للواجبين عنوان خاصء كما لو كان عليه قضاء يومين من شهر رمضانء أو استدان من زيد مرّتين فأصبح مديناً له 


بدرهمين» فحيث لا امتياز بين الفردين 


المشغوله بهما الذمّه حتى فى صقع الواقع» و لم يتعلق الأمر إِلَا بذات العمل من غير خصوصهه للسابق أو اللاحق؛ لم يلزمه قصد 
هذه الخصوصيه فى مقام الأداء. 


فتحصّل: أن العبره فى لزوم التعيين بتعدد الواجبء و أن يكون لكل منهما عنوان به يمتاز عن الآخرء فلو لم يكن تعدد أو كان و 
لم يكن له عنوان خاص لم يلزمه ذلكك. 


)١(‏ إذ اللازم على المكلف إِنّما هو الإتيان بذات المأمور به مع تعبينه فيما يحتاج إلى التعيين حسبما مرّ مع إضافته إلى المولى» و 
ما الزائد عليه من الخصوصيات الّتى تكتنف بالعمل من القصر و التمامء أو القضاء و الأداء. كالالتفات إلى بقيّه الأجزاء؛ فلم 
ينهض على اعتباره أىّ دليل» فلو لم يكن فى ذمته إِلَا الأداء تماماء فقصد أربع ركعات بقصد الظهر صح و كفىء و إن لم يكن 
ملتفتاً إلى شى ء من الخصوصيتين تفصيلًا حين العمل. 


(1) فإنّهما من كيفيات الأمر لا من خصوصيات المأمور به. و إن صحٌ اتصافه بهما أيضاً لكنه اسناد تبعى و الأصل فيه إِنّما هو 


الأمر نفسه باعتبار اقترانه بالترخيص فى الترك و عدمه. حيث ينتزع من الأوّل الاستحباب و من الثانى الوجوب. 
و عليه فمجرّد الإتيان بالعمل بداعى الأمر كاف فى تحمّق العباده و إن لم يعلم 


بل لو قصد أحد الأمرين فى مقام الآخر صحح إذا كان على وجه الاشتباه فى التطبيق )١(‏ 


أن الأمر المتعلق به وجوبى أو استحبابى, إذ لا دخل له لا فى تحقق ذات المأمور به» و لا فى إضافته إلى المولى. 


وامنة معز الحالاقق الأداءو القضاء :و أن الماهون به فيهما أرقا حفقه واتحدهء غانة الام أن 


الأوّل مشروط بالوقوع فى الوقت»ء و بعد خروجه و عدم امتثاله عصياناً أو نسياناً تلغو الخصوصيه و يبقى الأمر بالطبيعه و لو بأمر 
جديد من غير أن يتقيد بالوقوع خارج الوقت» كيف و هو لازم عقلى و أمر ضرورى غير اختيارى لا بد منه» فلا موقع لمراعاه 


و على الجمله: فالأداء شرط مأخوذ فى الطيبعه كسائر الشرائطء كالطهاره من الخبث و الاستقبال و نحوهماء و هى برمّتها توضليه 
لا يعتبر الالتفات إليها تفصينًا ليازم قصدها. 


و أمَا القضاءء فالأمر فيه أوضحء لما عرفت من أنْ خصوصيه الوقوع خارج الوقت لم تكن قيداً شرعياً ملحوظاً فى جانب المأمور 


به ليلزم قصده. و إِنّْما هو عقلى محض. 


فتحصّل: أنه لا تعتبر مراعاه شى ء من الخصوصيات المزبوره لا الأداء و القضاءء و لا القصر و التمام, و لا الوجوب و الندبء إِلَا 
قيما]إذ1 توقق التعيين علبه حسيما عرفث: 


)١(‏ فصّل (قدس سره) فى مفروض المسأله بين ما إذا كان قصد الخصوصيه من باب الاشتباه فى التطبيق و بين ما إذا كان من 
باب التقييد. فحكم (قدس سره) بالصحه فى الأوّل و البطلان فى الثانى. 
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أقول: أمَا الأوّلء فظاهر الوجه إذ بعد أن كانت الحقيقه واحده و هى صلاه الفجر مثلّاء و كان لها أمر واحد على الفرضء فتخل 
المصلى أنه استحبابى فبان أنّه وجوبىء أو أنه أدائى فبان أنّه قضائى أو بالعكسء الراجع إلى الاشتباه فى خصوصيه من صفات 
الأمر أو المأمور به لا مدخل له فى صحه العباده بعد اشتمالها على تمام ما هو المقَوّم لها من ذات العمل مع قصد التقرّب كما 


هو المفروض و هذا واضح. 


و أما الثانى» فغير واضح» بل 


فى حّز المنع» فانٌ مستند البطلان هو أنّ المصلى بعد أن قتد عمله بالخصوصيه التى زعمها بحيث لو علم بفقدها لم يعمل لا أَنّه 
يعمل على كل تقديرء غايته أنه اشتبه فى التطبيق كما فى الصوره السابقه فهو فى الحقيقه فاقد للتنه بالإضافه إلى ما صدر منه 
لاندراجه فى كبرى: ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. 


و لكنه كما ترىء لامتناع التقبيد فى أمثال المقام حسبما تكررت الإشاره إليه فى مطاوى هذا الشرح» ضروره أنه إِنْما يتصور فيما 
هو قابل للتقيبيد كالمطلقات و الكليات التى هى ذات حصص و أصنافء كبيع منّ من الحنطه القابل للتقييد بكونها من المزرعه 
الفلانيه. 


و أما الجزئى الحقيقى و الموجود الخارجى كما فى المقام فإنّه لا سعه فيه ليقبل التضبيق و التقيبد» فلو اعتقد أن زيداً صديقه 
فأكرمه فبان أنه عدوّه. أو أن المال الفلانى يترقى فاشتراه ليربح فتنزّل» أو أن من فى المحراب زيد فبان أنه عمرو و هو لا يريد 
الاقتداء به و إن كان عادلًا فهذه الأفعال من الإكرام و الشراء و الاقتداء و منها الصلاه فى محل الكلام؛ صادره منه بالضروره» و 
هى جزئيات خارجيه لا يعقل فيها التقييد, فانٌ الفاعل و إن كان بحيث لو علم بالخلاف لم يفعل إلا أنّهِ بالأخره فَعَل و صدر منه 
العملء و هذا العمل الصادر جزئى حقيقى لا إطلاق فيه ليقبل التقييد. فلا جرم يكون التقييد المزعوم من 


كأن قضند ا سعال الأمن النعلن' بدلا و فكل أنه أمر ادا فان قعانا أو بالمكسسن أو تحيل اتدوجوى ناف هديا أوالعكن: 
وكذا القصر و التمام )١(‏ و أمًا إذا 


كان على وجه التقيبد ]١[‏ فلا يكون صحيحاًء كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائى ليس إِلَاء أو الأمر الوجوبى ليس إلَاء فبان الخلاف 
فإنه باطل. 


قبيل التخلّف فى الداعىء و الاشتباه فى التطبيق بطبيعه الحال, لأنّ ما وقع لا ينقلب عمًّا هو عليه فهو مقصود لا محاله لا أنه غير 
مقصود و إِنْما الخطأ فى الداعى الباعث على ارتكابه حسبما عرفت. 


فلا مناص من الحكم بالصحه فى جميع هذه الموارد. و كيف لا يحكم بها فى من صلَى نافله الليل بزعم أن هذه ليله الجمعه؛ أو 
زار الإمام (عليه السلام) كذلكك بحيث لو كان يعلم أُنّها ليله أخرى لم يصل و لم يزرء فانٌ الحكم ببطلان الصلاه أو الزياره كما 
ترى» ضروره أن المعتبر فى صحه العباده إِنّما هو الإتيان بذات العمل مع قصد التقرب» و قد فعل حسب الفرضء و معه لا 


مقتضى للبطلان بوجه. 

)١(‏ عدّ هذا من باب الاشتباه فى التطبيق غير واضح. فإنَّ صلاه القصر مقيده بالتسليم على الركعتين و التمام بعدمه» فكل منهما 
مقيد بقيد مضادٌ للآدخر و من لبن اعتبار قصد المأمور به بتمام أجزائه و لا يكفى البعضء غايه الأمر كفايه التيّه الإجماليه و لا 
يعتبر التفصيلء فلو جهل الوظيفه الفعليه و كانت الرّساله العمليه موجوده عنده لا بأس حينئذ بالشروع بقصد ما فى الذْمّه ثم 


]١[‏ لا- أثر للتقييد فيما لا- يعتبر فيه قصد العنوان و لو إجمانًا كالقصر و الإتمام و الوجوب و الندب و ما شاكلهاء فانٌ العبره فى 
الصحه فى هذه الموارد إِنّما هى بتحقق ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربى؛ نعم يصح ذلكك فى مثل الأداء و القضاء و 
وميا 


ص: /1 
[مسأله "!: إذا كان فى أحد أماكن التخيير فنوى القصر] 


]١515[‏ مسأله *: إذا كان فى أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام و بالعكس مالم يتجاوز محل 
العدولء بل لو نوى أحدهما و أتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصيحه. ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً 
(). 


يراجع المسأله أثناء الصلاه و يسلم فى ظرفه اللازم» كما لا بأس أيضا لو ائتم بمقامده مع علمه باتحادهما فى الوظيفه فيسلم بتبع 
تسليمه. 


و ممما ذكرنا يظهر أنه لو نوى أحدهما ثم اتكشف له أثناء العمل أن المأمور به غيره لم يجزء لفقد التيه حتى الإجماليه فضنًا عن 
التفصيليه. 


و بعباره واضحه: من كانت وظيفته القصر مثنًا إذا قصد التمام» فقد نوى صلاه فاسده لا أمر بهاء و مقتضى ما تقدّم من لزوم قصد 
تمام الأسجزاء من الأوّل هو الحكم بالبطلان, لأنّ المقصود غير مأمور به و المأمور به غير مقصود حتى إجمانًا بعد تغاير طبيعتى 
القصر و التمام؛ باعتبار اشتمال كل منهما على قيد مضادٌ للآخر كما عرفتء و معه كيف يمكن إدراج المقام فى باب الاشتباه فى 
التطبيق: 


و نظير المقام ما سيأتى ١١‏ من أنّه لو نوى الظهر بزعم عدم الإتيان بها ثم اتكشف إتيانهاء ليس له العدول إلى العصر بدعوى 
كونه من باب الاشتباه فى التطبيق و أنّه قاصد للأمر الفعلى إذ كيف يكون كذلك مع أنه لم يكن قاصداً لعنوان العصر لا إجمانًا 
ولا تفصيلاه حتى مع الغض عن عدم جواز العدول من السابقه إلى اللّاحقه لكن الاشكال مبنى على تغاير طبيعتى القصر و التمام 
و ستعرف أنهما طبيعه واحدهء فلا إشكال. 


(1) إذ المفروض أن متعلق الأمر فى هذه الأماكن هو الجامع 


.]١؟/[ فى ص 7 المسأله‎ )١( 


نعمء لو نوى القصر فشكك بين الاثنين و الثلاث بعد ]كمال الستجدتين )١(‏ يشكل العدول إلى التمام و البناء على الثلاث» و إن 
كان لا يخلو من وجه. بل قد يقال ]١[‏ بتعيّنه» و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاه الاحتياط و الإعاده. 


و بشرط شى ء؛ فلم تكن الخصوصيه واجبه من أوَّل الأمر لتحتاج إلى التعيين نظير السوره الواجبه فى الصلاه بعد الحمد» حيث 
إِنْ الواجب طبيعيهاء فلا يجب تعينها منذ الشروع فى الصلاه؛ بل لو عتين آن ذاكك له العدول بعد ذلكك, كما أن له العدول فى 
المقام أيضاً ما دام المحل باقياً» لما عرفت من خروج الخصوصيه عن حيز الأأمر. و عدم تعلقه إلا بالطبيعى الجامع بين ذات 
ركعتين و ذات الأربع. 


و منه تعرف أنه لو نوى أحدهما و أتمٌ على الآخر غفله و من غير التفات إلى العدول صح. للإتيان بالمأمور به على وجهه من غير 
)١(‏ فهل يحكم حينشذ ببطلان الصلاه لبطلان الشكك المزبور فى الصلاه الثنائيه أو بجواز العدول إلى التمام المستلزم لانقلاب 
الشكك إلى الصحيح. لوقوعه فى صلاه رباعيه فيتم بعد البناء على الثلادث و يأتى بركعه الاحتياط؛ أو بوجوبه حذراً عن قطع 
الصلاه المحرّم؟ وجوه: 


أما البطلان و عدم المجال للعدول فيستدل له: 
تاره: بإطلاق ما دل على البطلان فى الشكك فى الثنائيه. 


و فيه: أن الشكك بنفسه لم يكن مبطلًا كالحدث. و إنّما الممنوع المضى عليه و من ثم لو ترؤى ثم ظنّ بأحد الطرفين بنى عليه» و 
من البين أَنّه بعد العدول و البناء على الأكثر لم يكن ثمّه مضى على الشككث فى صلاه ثنائيه 


[1] وهل الأوسينة بناءَ على شمول دليل حرمه قطع الصلاه لمثل المقام. 


و اخرى: باختصاص مورد العدول بما إذا تمكن المصلى من إتمام الصلاه المعدول عنها كى يعدل من صلاه صحيحه إلى مثلهاء 


و أمَا إذا لم يتمكن لفسادها فى نفسها مع قطع النظر عن العدول؛ فمثله غير مشمول لأدلته. و من ثم لو شكك فى صلاه الفجر بين 
الثنتين و الثلاث بعد الإكمال ليس له العدول إلى فائته رباعيه بضروره الفقه. 


وفيه: أن هذا الما اشحة فيما إذا كان العدول ابا بتدليل اصن كالعدول من الحاضره إلى الفاتغه:ئ تسو ذلككه انا كان ارا 
بمقتضى القاعده من غير حاجه إلى دليل خاص كالمقام حيث قد عرفت أنّ متعلق الأمر إِنّما هو الجامع بين الثنائيه و الرباعيه» و 
التطبيق على الأوّل كان باختيار المكلف لا بجعل من الشارع فهو لا يزال مكلفاً بذاك الجامع؛ إذن فما هو المانع من شمول أدلّه 
البناء على الأكثر لمثل ذلككء فانٌ الخارج عنها إِنّما هى الصلاه الثنائيه حسب الجعل الشرعى لا الاختيار الشخصى. فله رفع اليد و 
اختيار الفرد الآخر و البناء فيه على الأكثر. 


و نحوه ما لو كان بانياً على القصر فشكك بين الثلاث و الأربع؛ إن المأمور به لما كان هو الجامع فله العدول إلى الرباعيه و البناء 
على الأكثر حسبما عرفت. 


وأا وجوت العدول حذراً عن القطع المحرم, ففيه: أن دليل القطع لو تمٌ فإنّما هو الإجماعء و مورده ما إذا كانت الصلاه 
صحيحه فى نفسها مع قطع النظر عن العدولء لا ما إذا تمكن من تصحيحها بالعدول. 


وسار اغوي :اموز الجرزهداها إذا كان الطلاة سعدا لين 


القطع. بحيث لولاه لكانت صلاه صحيحه فى حدٌّ ذاتهاء و لا يعم ما لو كانت الصحه متوقفه على أمر آخر اختيارى كما فى 
المقام. 

فتحصّل: أنْ الأظهر إِنّما هو الوجه الثانى. 
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[مسأله ؟: لا يجب فى ابتداء العمل حين النبّه تصوّر الصلاه تفصينًا] 


[/ا1٠١]‏ مسأله ؟: لا يجب فى ابتداء العمل حين التئِه تصوّر الصلاه تفضيلاء بل يكقي الاجمال () نعم» يجب نيه المجموع من 
الأفعال جمله أو الأجزاء على وجه يرجع إليهاء و لا يجوز تفريق التتْه (؟) على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجمله. كأن 
يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئيه. 


[مسأله 3: لا ينافى نيه الوجوب اشتمال الصلاه على الأجزاء المندوبه] 


[14؟١]‏ مسأله :لا ينافى ثيه الوجوب اشتمال الصلاه على الأجزاء المندوبه إفر4ة و له يجب ملاحظتها ف ابتداء الصلام و له 
ديه ]لله عل وه الامن بحن الإقاة نيا 


0 
)١(‏ كأن ينوى ما أمره الله تعالى به من الأجزاءء لعدم الدليل على اعتبار الأزيد من ذلكك. 


(0) لأسن المأمور به لما كان هو المركب و هو عين الأجزاء بالأسرء فلا يتتصف شى ء منها بالجزئيه إِلَا شريطه الانضمام بسائر 
الأسجزاء» فلا- يكفى لحاظه مستقلا لعرائه عن الأمر المانع عن صلاحيه الإضافه إلى المولى؛ فلو قصد التكبيره فقط ثم بدا له و 
قصد القراءه و هكذاء لم يتحقق به الامتثال. 


(0) لأنْ الفرد المشتمل عليها مصداق للطبيعه الواجبهء غايه الأمر أنه أفضل الأفراد» نظير الصلاه فى المسجد أو أوّل الوقت و نحو 
ذلكة من الخصوصيات الى ستوجن نرق الفرد و أفضاسه عن الفاقك لها 


هذا بناءً على تصوير الجزء الاستحبابى. و أمّا بناء على إنكاره و عدم إمكانه لا بالنسبه إلى الفرد و لا الماهيه كما هو الصواب 


على ما حقّق فى الأصول )١١‏ 


.5١0 :# مصباح الأصول‎ )١( 
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[مسأله 2: الأحوط )١(‏ ترى التلفظ بالنيه فى الصلاه] 


[1519] مسأله ©: الأسحوط )١(‏ تركك التلفظ بالتئه فى الصلاه خصوصاً فى صلاه الاحتياط للشكوكك (2)؛ و إن كان الألقوى 
الصحه معه .©01]١[‏ 


وان ما يتراءى منه ذلكك كالقنوت فهو مستحب نفسى ظرفه الواجبء فالأمر أوضح. 


)١(‏ منشأ الاحتياط ما يراه (قدس سره) من وجوب الإقامه و احتمال بطلانها بالتكلم و احتياجها إلى الإعاده» و عليه فيختص بغير 


و لكنّه (قدس سره) مع ذلكك أفتى بالصحه نظراً إلى انصراف دليل البطلان عن مثل هذا التكلم الراجع إلى شؤون 


الصلاه» كالأمر بتعديل الصفوف على ما نطق به بعض النصوص »)١١‏ حيث يستفاد منه حكم كلّى منطبق على المقام و غيره و قد 


تقدّم ما فيه ١؟.‏ 
و كيف ما كانء» فحيث إِنا لا نرى وجوب الإقامه فلا حاجه إلى هذا الاحتياط و إن كان الأولى ترك التلفظ كما مد. 
(1) لاحتمال كونها جزءاً متتمماً على تقدير النقص. المستلزم لكون التلفَظ بالتنه تلفظاً أثناء الصلاه. 


(") لما يرتئيه (قدس سره) من أنْها صلاه مستقله» و إن شرّعت لتدارك النقص المحتملء هذا. 


]١[‏ الأقوى عدم الصحه معه فى صلاه الاحتياط. 


.2١ راجع الوسائل 8: 677/ أبواب صلاه الجماعه ب‎ )١( 
إفة شرح العروه خوك‎ 
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[مسأله /ا: من لا يعرف الصلاه يجب عليه أن يأخذ من يلقنه] 


[180] مياه هع عرف الصالاه بحي عليه أن ‏ كد من ننه قياف بباعدما نواءو بح عليه أذاكريها أذ لا على 
اعمال 8 


[مسأله 4: يشترط فى نبّه الصلاه بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء] 
اشاره 


]١871[‏ مسأله ١‏ يشترط فى ته الصلاه بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء؛ فلو نوى بها الرياء بطلت» بل هو من المعاصى 
الكتترء لآ قر كق بالله تعالى (), 


و لكنّ المختار عندنا لما كان هو الاحتمال الأوّلء أى أن صلاه الاحتياط جزء متمم للصلاه الأصليه على تقدير نقصهاء فلا جرم 
كان الأقوئ تركك التلفظ .حذراً عن احتمال وقوعه أثناء الصلاه من غير موقن كما لا يخفى. 


)١(‏ فإنّهِ من أنحاء القدره الواجب عليه تحصيلها بعد وضوح كونها أعم من المباشره بنفسه أو بواسطه التلقين. 


.)١١ حسيما تقدّم‎ )١( 


(*) المشهور بين الفقهاء إن لم يكن إجماعاً اعتبار الخلوص فى الصلاه بل مطلق العبادات» فلو نوى بها الرياء بطلتء بل كان 
آثماً لكونه من المعاصى الكبيره» و قد عبر عنه بالشركك فى لسان الأخبار» و هذا فى الجمله مما لا إشكال فيه و لم ينقل 
الخلاف فيه عن أحد عدا السيّد المرتضى (قدس سره) فى الانتصار القائل بالحرمه دون البطلان «). و خلافه ناظر إلى بعض 
الأقسام مما يرى فيه عدم التنافى بين الرياء و قصد القربه كما فى الضميمه على ما سيجى ء تفصيلها «* و إِلَما فاعتبار القربه فى 
العبادات لعله مخ الشروويات الى لا تقب الأنكان. 


() فى ص 6 


(0) الانتصار: ٠٠١‏ / المسأله . 

على و 
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[نم إن دخول الرياء فى العمل على وجوه] 
اشاره 

ثم إِنْ دخول الرياء فى العمل على وجوه: 
[أحدها: أن يأتى بالعمل لمجرّد إراءه الناس] 


1 
أحدها: أن يأتى بالعمل لمجرّد إراءه الناس )١(‏ من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى» و هذا باطل بلا إشكالء لأنّه فاقد 


لقضد القربه أيضاً. 
[الثانى: أن يكون داعيه و محرّكه على العمل القربه] 


النافية أن يكوة داعي و ميخ كد على العمل القرية و امتفال الأنسر و الرياء فعاء هذا أيضا باظلسواء كانا مسقلين أو كان 
أحدهما قما و الآخر مينظلة أو كانا مما و متظيقا مح كاب ذاعا 9 


و كيف كانء فأصل الاعتبار المستلزم لبطلان العباده المراءى فيها مما لا غبار عليه. و قد تظافرت به الروايات التى عقد لها فى 
الوسائل باباً مستقلا 1١‏ إِنّما الكلام فى بعض خصوصيات المطلب و ستعرف الحال فيها فى التعاليق الآتيه. 


)١(‏ بأن يكون الداعى الوحيد هو الرياء فحسب ولا يقصد به طاعه الربٌ بوجه. و البطلان فى هذا القسم مما لا إشكال فيه و لا 
خلاف حتى من السيّد المرتضىء لفقد قصد القربه المعتبر فى صحه الصلاه. فإنْ كون الصلاه عباده و افتقار العباده إلى قصد 
التقرب كاد أن يكون من الواضحات التى لا مريه فيها. 


(؟) و هذا القسم أعنى ضِمْ قصد الرياء إلى القربه ينحل إلى صور أربع: 


إحداها: أن يكون الباعث على ارتكاب العمل و المحرّك نحوه مجموع القصدين فكل منهما جزء من المؤثر بحيث لو انعزل 
أحدهما عن الآدخر لما ترتب الأ-ثر لقصور كل منهما وحده عن صلاحيه الدعوه و التحريكك, فلا يكون الداعى إلا مجموع 
القصدين على صفه الانضمام. 


الثانيه: أن يكون كل منهما مستقلا فى التأثير فى حدّ نفسه. بحيث لو انفرد 


.١7 أبواب مقدمه العبادات ب‎ 7١ :١ راجع الوسائل‎ )١( 


عن الآخر كان تامٌ الداعويه و صالحاً للتحريكك. و إن كان 


التأثير الفعا تنداً إلى : إع الأمرين لا خصوص كل منهما من جهه استحاله توارد علتين على معلول واحد. 
الثالثه: أن يكون الداعى الإلهى أصينًا و الريائى تابعاً. 
الرابعه: عكس ذلك. 


لا-ريب فى البطلا-ن فى الصوره الا-ولى» من جهه الإخلالل بقصد التقرب المعتبر فى صيحه العباده. إذ المعتبر فيها أن يكون 
الانبعاث نحو العمل عن قصد الأمرء و المفروض فى المقام عدمه. لقصور هذا الداعى عن صلاحيه الدعوه فى حدّ نفسه على 
الفرض. فالبطلان فى هذه الصوره على طبق القاعده و لو لم يكن نص فى البين» كما لا ريب فى البطلان فى الصوره الأخيره كما 
هو واضح. 

و أما الصوره الثانيه» فمقتضى القاعده الصححه. إذ لا يعتبر فى اتصاف العمل بالعباديه أكثر من صدوره عن داع قربى مستقل فى 
الداعويه فى حدّ نفسه المتحقق فى الفرضء و لم يعتبر عدم اقترانه بداع آخر و لو كان مستقلا فى الدعوه؛ فالمناط بلوغ الباعث 
الإلهى حدًا يصلح للدعوه التامّه من دون قصور فيهاء سواء اقترن بداع آخر أم لا. 

و من هنا يحكم بصحه الغسل مثلًا و لو كان قاصداً للتبريد أيضاًء على نحو يكون كل منهما فى حدّ نفسه مستقلا فى التحريكك, 
كما يحكم بصحه الصوم ممّن له كرامه فى المجتمع بحيث لا يكاد يتجاهر بالإفطار فى شهر رمضان و لو لم يكن هناكك رادع 
0 ٍ 

إلهىء تحفظاً على كرامته و مقامه. 

و بالجمله: حيث إِنَّ الضميمه المزبوره لا ينثلم بها قصد التقرب المعتبر فى العباده» و لا توجب خلنًا فى صدق الطاعه. فمقتضى 
القاعده الصحه فى هذه الصوره. 
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و بطريق أولى فى الصوره الثالثه كما لا يخفى» من دون فرق بين المقام و غيره من سائر 


الضمائم مما تكون الضميمه من هذا القبيل» أى كانت مستقله فى التحريكك كقصد القربه» أو كانت تابعه و التقرّب أصينًا. 


لكا خرجنا عنها فى خصوص المقام أعنى الرياء بمقتضى النصوص المتظافره الدالّه بإطلاقها على البطلا.ن حتى فى هاتين 
الصورتين فضلًا عن غيرهماء و هى كثيره جدّاً قد عد لها فى الوسائل باباً مستقلا و أكثرها مرويّه عن المحاسن نذكر بعضها: 


5 
فمنها: صحيحه زراره و حمران عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: لو أنْ عبدأ عمل عملا يطلب به وجه الله و الدار الآخره و أدخل 


فيه رضى أحد من الناس كان مش ركاً) 0١9‏ 


1 1 
و صحيحه هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: يقول الله عرّ ووجل: أنا خير شريكك فمن عمل لى و لغيرى فهو 


لمن عمله غيرى» «"". و نحوهما غيرهما. فان المراد بالشرك الش رك فى العباده دون الربوبيه كما هو واضح. و من أظهر آثاره 
الحرمه؛ فإذا كان حراماً بطل؛ إذ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب. 


و من الواضح أنّ إدخال رضا أحد من الناس صادق حتى فيما إذا كان الرياء تابعاء فضلًا عما إذا كان مستقلا فى التحريكك فى 
عرض الباعث الإلهىء و كذا قوله: «فمن عمل لى و لغيرى'» فى الروايه الأخيره» فالروايتان و غيرهما تشمل جميع الصور المتقدمه. 
فيحكم بالبطلان من أجلها. 


.50815 /؟5١7‎ :١ أبواب مقدمه العبادات ب ١١ح ١1ح المحاسن‎ /21/ :١ الوسائل‎ )١( 
.10 /897 :١ ح /ء المحاسن‎ ١1١5 أبواب مقدمه العبادات ب‎ /77 :١ (؟) الوسائل‎ 


[الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبه الرياء و هذا أيضاً باطل] 


القالك: أن بتص عقن الأجراء الواحف الرباء وهذا أكاباطزون إن كاو مخ[ العدار كف يافياء نعم فى مثل الأعمال التى لا 
برتبط 


بعضها ببعض أو لا ينافيها الزياده فى الأثناء كقراءه القرآن و الأذان و الإقامه إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختضَّ 
البطلان به فلو تداركك بالإعاده صح .)١(‏ 


آنا نقون الح قاط نلك ارسبانت تددو رووزيا #مجميت الفراق فو وقد تنش اليتلؤةه ضما سواء تداركه مع بقاء محل 
التداركك أم لاء للإخلال بها من جهه النقيصه أو الزياده كما لا يخفى. 


و عن المحقق الهمدانى )١١‏ الصحه فى فرض التداركء بدعوى انصراف أدله الزياده عن مثل المقامء فإنّها خاصه بما إذا أحدث 
الزائد و لا تعتم ما لو أوجد صفه الزياده لما تحقق سابقاًء و المقام من هذا القبيل فإنّه لو اقتصر على الجزء المراءى فيه فالعمل 
فاسد من جهه النقصء و لو تداركه أوجب ذلكك اتصاف الجزء السابق بالزياده من هذا الحين بعد ما لم يكن كذ لكك ابتداء. 


وقد ذكر (قدس سره) ١‏ نظير ذلكك فيما لو أتى بجزء من الآيه ثمم رفع اليد عنه و استأنفهاء كما لو قال مال ثم قال مالكك يوم 
الدّينء إن الثانى و إن أوجب اتصاف الأول بالزياده» لكن مثلها غير مبطل بلا إشكالء و المقام من هذا القبيل» هذا. 


و الذى ينبغى أن يقال فى المقام: إن الجزء المراءى فيه إن كان من سنخ السجود و الركوعء فلا ينبغى الشكك فى بطلان الصلاه 
حينئذ» سواء أتى به بقصد الجزئيه أم لاء لعدّه حينئذ من الزياده المبطله» كما يفصح عنه ما ورد من النهى 


.٠١ مصباح الفقيه (الصلاه): 718 السطر‎ )١( 
.١5 السطر‎ 86٠ مصباح الفقيه (الصلاه):‎ )0( 


موسوعه الإمام الخوئى. ج 15 ص: 717 


٠‏ قراءه سور العزائم ف الصلاه معلئًا باستل | لقاو أنه ناذه نلك نا 
عن قراءه سور العزائم فى َ سجود التلاوه و أنه زياده فى المكتود 


مع أنّ سجده التلاسوه لم يؤت بها بقصد الجزئيه» فكأنها حاكمه على أدلّه الزياده المبطله و مفسّرره لموضوعهاء و أنّه عام يشمل 
حتى مثل ذلكك و إن لم يقصد به الجزئيه. 


و أمًا إن كان من سنخ الأذكار كالقرآن و الدعاء و نحوهماء فان كان بقصد الجزئيه» كما لو راءى فى فاتحه الكتاب المأتى بها 
قفنت كو ئها'مة المبلؤه:فالأفرع بحضة الظلذن أيفا: تمدق الكاده انيه المطكة اذا لامش لز اهمسري الإثان شن 
بقصد كونه من الصلاه و لم يكن منها. و دعوى انصراف الأندلّه عن مثله كما تقدّم عن المحقق الهمدانى (قدس سره) غير 


مسموعه. 


و أمًا إذا لم يقصد به الجزئيه» كما لو قرأ بعد الحمد مثلًا سوره الجمعه بقصد القرآنيه رياءً و بعدها أتى بسوره أخرى قاصداً بها 
الجزئيه» فهل تبطل الصلاه حينئذ؟ إشكال ينشأ من شمول أدلّه مبطليه الكلام لمثله و عدمه. 


اختار جمع منهم شيخنا الأستاذ (قدس سره) الأوّل «7. بدعوى أن المستفاد من الأدلّه أنّ كل تكلم عمدى فهو مبطل للصلاه؛ و 
إنّما الخارج عنه بالتخصيص ما كان ذكراً أو قرآناً أو دعاءً مأموراً به وجوباً أو استحباباًء فغير المأمور به من هذه الأمو عل فى 
عموم قوله (عليه السلام): «مَن تكلم فى صلاته متعمداً فعليه الإعاده) «0. و لا شكك أن المأتى به رياءٌ من هذه الأمور حيث إِنّه 
محوّم فهو خارج عن عنوان المخصص و مشمول لعموم العام؛ فيكون مبطنًا. 


.8٠ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ /١١0 :# راجع الوسائل‎ )١( 

(0) كتاب الصلاه 7: 218 19. 

(") الوسائل /: /758١‏ أبواب قواطع الصلاه ب ١0‏ ح " (نقل بالمضمون). 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١5‏ ص: /7 


هذاء و لكنّ الأقوى الثانى» لقصور الأدله 


المزبوره عن الشمول للمقام» فانْ المبطل من الكلام خاص بكلام الآدمى كما قد بذلكك فى كلمات الفقهاء؛ و سيجى ء بيانه فى 
محله إن شاء الله تعالى 21١‏ و لا ريب أن الذكر أو الدعاء أو القرآن خارج عن موضوع كلادم الآدمى و إن كان محرّماً فهو 
قرآن أو ذكر أو دعاء محرّم ولا يعد من كلام الآدمى فى شى ع, و اختلاف الحكم من كونه مأموراً به و عدمه لا يوثّر فى ذلكك 
شيئاء فهى خارجه عن الكلام المبطل خروجاً موضوعياًء و النسبه نسبه التخصص دون التخصيص. 


فالأقوى: أنْ هذه الأ-مور المأتى بها رياءً إنما تبطل الصلاه إذا كانت بعنوان الجزئيه من جهه استازام الزياده حينئذ كما عرفت» 
دون ما إذا لم يقصد بها الجزئيه. إِنَا إذا استلزم الفصل الطويل الماحى لصوره الصلاه. كما إذا قرأ سوره طويله رياءً» فإنّها توجب 
البطلان حينئذ من هذه الجهه و إن لم يقصد بها الجزئيه. 


و على الجمله: الرياء فى الجزء بما هو كذلكك لا يقتضى إلا فساده فى حدّ نفسه و إِنّما يسرى إلى الصلاه فيما إذا استلزم عروض 
عنوان آخر يقتضى الفساد, إما من جهه الزياده» أو محو الصوره. أو التكلم العمدى على القول به كما عرفت هذا كله فى الصلاه. 


و أمّا فيما عداها من سائر العبادات مما لا تكون الزياده مبطله لها كالوضوء و الغسل و نحوهماء فلا موجب للبطلان فبلا قل 
غسل يده اليمنى مثلًا ريا حتى بقصد الجزئيه ثم ندم فتداركه بقصد التقرب صمح مع مراعاه الموالاه» لعدم كون الزياده مبطله فى 
ا 


نعم» هناكك وجه آخر للبطلان لو تم لع و شمل جميع أقسام العبادات» و هو 


() فى ص ”97 شرح العروه 16: 


60؟ شرح المسأله .]١726١[‏ 


التمسكك بإطلاق قوله (عليه السلام): فى الصحيحه المتقدمه 0١١‏ «و أدخل فيه رضا أحد من الناس» حيث إِنْ مفاده أنْ كل عمل 
تعن الرمناء وارققا شدي لحان و اماق دق كان راطلاة لبر ابه الفساة التاتعور م الزياء إلى الكل اكسيزانة القاى قرم 
القطن» فينتج فساد الوضوء فى الفرض المزبور فضلًا عن الصلاه و كذا غيرهما من سائر العبادات. 


لكن هذا الوجه مبنى على أن يكون المراد من كلمه «فيه» فى الصحيحه مطلق الظرفيه» و من الواضح عدم إمكان الالتزام بذلك» 
و إلنا لزم القول بفساد الوضوء أو الصوم فيما لو قرأ فى الأثناء سوره أوفعاة أو ذ كرا وياءء لعندق: إدتخال وفيا الناس» فيه وذ كانه 
ظرفاً للرياء و إن كان مبايناً مع المظروف وجوداً و ماهيه. 


و هكذا يلزم فساد الحج لو أتى ببعض أجزائه رياءً كالطواف أو السعى و نحوهما و إن تداركه فى محله. لصدق الظرفيه» و هو 
كما ترى لا يمكن الالتزام به سما فى الحجء بل هو غير محتمل جزماً كما صرّح به المحقق الهمدانى فى الحج و فى الوضوء 
1١‏ 


0 
وغل التجملة: لمن المراد بالطرقية ا ل ا 
المراد نفى الخلوص و تشريكك غيره معه تعالى فى العباده» بحيث يصدر العمل الوحدانى عن داع إلهى و داع ريائى» كما يفصح 
عنه قوله (عليه السلام) بعد ذلكك «كان مشركاً» المفقود فيما نحن فيه» بعد فرض التداركء فلا جرم يختص البطلان بالجزء الذى 


راءى فيه و لا يعم غيره. 


.50 فى ص‎ )١( 


00 مصباح الفقيه (الصلاه): 779 السطر .٠١‏ 


الخوئى» ج ع1 ص: 7 
[الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّه الرياء] 


الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبه الرياء كالقنوت فى الصلاه و هذا أيضاً باطل على الأقوى .)١( ]١[‏ 


والحاصل: أن مجرّد الظرفيه لا يستوجب الاتصاف بالمش ركيه إِنَا بضرب من التجوّز و العنايه باعتبار مالاحظه مجموع العمل» و 
من البين أنّه ل-عبره بهذا الاسناد المجازى» لعدم منعه عن صدق صدور تمام أجزاء العباده بأسرها عن داع قربى لا غير و إن 
قورنت مع عمل آخر غير قربى. 

فحت ]+ أن بظلان العلا سرى إلى الكل فيبا إذا هدو ركفو كان حصو عن تحدون آخرق كانه العاذاظ من الفتادة و 


)١(‏ فيه نظر بل منع حتى لو بنينا على السرايه فى الجزء الوجويء لما ذ كرناه فى الأصول 003 من أن الجزه المنتض غير معقول» 
سواء أريد به جزء الماهيه أم جزء الفرد» ضروره أنْ افتراض الجزئيه مساوق لافتراض الدخل فى الطبيعه و تقوّمها به و هو مضاد 
لمفهوم الااستحباب الذى معناه علام الدخل وجواز التركك. 


و ما يتراءى منه ذلكك كالقنوت فى الصلاه يراد به أنّه عمل مستقل ظرفه الواجبء كالأدعيه المأثوره للصائم أو للناسكك, فهو 
مزيّه خارجيه تستوجب كون الفرد المشتمل عليها أفضل الأفراد و التعبير عنه بالجزء المستحب مبنى على ضرب من التوسّع و 
المسامحه. و قد عرفت أن مجرّد الظرفيه لا يستلزم السرايه ولا يقتضى البطلان إلا إذا قورن بموجب آخر له من الفصل الطويل 
الماحى للصوره؛ أو الموجب لفوات الموالاه و نحو ذلك. إذن فما ذكره فى المتن محل إشكال بل الأظهر هو عدم البطلان. 


]١[‏ فيه إشكالء و الأظهر عدم البطلان. 


.5١ :* مصباح الأصول‎ )١( 


0 
[الخامس: أن يكون أصل العمل لله] 


الخامس: أن يكون أضل العمل لله لكن أتى 


دافى مكان و قصلد باتياتة فى :ذلك المكات الويافة كما إذا أت يدق النتكعد أويتضن التشاهة:رياء (5) هذا أيفا باظل على 
الأقوى (7). 


و المتحصّيلى من جميع ما مرّ: أن الرياء فى الجزء مطلقاً لا يترتب عليه إِلَا فساده؛ و لا يسرى إلى المركب إِلَّا مع طروء عنوان آخر 
موجب للفساد من زياده أو نقيصه أو فقدان شرط و نحو ذلكك. 


)١(‏ فكان الرياء فيما هو خارج عن ذات العمل كلا أو جزءاً من الخصوصيات الفرديه المكانيه أو الزمانيه أو المكتنفه كما سيجى 


() إذ الخصوصيه المفدّده مصداق للطبيعه و محقّق لهاء و من الضرورى أن الكلى الطبيعى متحد مع مصداقه خارجاًء و موجودان 
بوجود واحدء يضاف مرّه إلى الطبيعه؛ و أخرى إلى الفرد» فليست الصلاه الموجوده فى الخارج شيئاً آخر مغايراً مع الصلاه فى 
هذا المكان ليكونا موجودين بوجودين؛ ولا يسرى الفساد من إحداهما إلى الأخرى. بل بينهما الاتحاد و العيتيه» فلا جرم يحكم 


بالفساد» إذ المبغوض لا يكون مقرّباًء و الحرام لا يكون مصداقاً للواجب. 


و كذلك الحال فيما بعده من الأمثله فإِنْ الكل من سنخ الخصوصييات المكانيه التى يرجع الرياء فيها إلى الرياء فى نفس العمل 


نذا كله فيا إذا راءئ قفن الصلاه فى هذا المكاث بأث كان مضت الرباة و.مركرة هو مضذاق الطيعههالداتة أغنى الضلااة 
الكذائيه. 


و أقرا لو راءى فى مجرّد الكون فى هذا المكان» بأن تعلق قصدو الريائى بصرف البقاء فى المسجد و اللَبث فيه أو فى أحد 
النشافك المقوقه لررى الناد الدع اهل الشرى المسلتن لعماق اللدهو ف لول الك ماق كاله ارسي دلا موشب 


و كذا إذا كان وقوفه فى الصف الأوّل من الجماعه أو فى الطرف الأيمن رياءً. 
[السادس: أن يكون الرباء من حيث الزمان] 


السادين؛ أن يكوق الرياء مويك الزماقه #الصيلاة فى أل الرقك رياة هذا آيضا باطل على الأقريئ 1 


[السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل] 


السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العملء كالاتيان بالصلاه جماعه أو القراءه بالتآنّى أو بالخشوع أو نحو ذلككء و هذا 
أيضاً باطل على الأقوى (؟). 


حينئذ للحكم بالفسادء لخروج الرياء عن حريم المأمور به وعدم مسّه بكرامته فلا اتحاد و لا عينيه» غايته أنّه راءى فى مقارنات 


)١(‏ لاشتراكك الخصوصيه الزمانيه مع المكانيه فى مناط البحث فيجرى فيه ما مرّ بعينه و لا نعيد. 
() لما عرفت من انطباق الطبيعه المتحده وجوداً مع مصداقها على الفرد الريائى. 


نعم لما كان الخضوع و الخشوعء أو البكاء أو التباكى من الأفعال الاختياريه المقارنه للصلاه و لم تكن متحده معها كالجماعه و 
الفرادى» فيمكن تصوير الرياء فيها على نحو لا يسرى إلى الصلاه؛ بأن تعلّق قصده بالصلاه خالصاً لوجهه تعالى ثم بدا له أن 
يبكى أو يخشع. بحيث كان ذلك بنفسه موضوعاً مستقلا للرياء» لا أنه من الأول قصد الصلاه المتصفه بالخشوع الريائى» فحينئذ 
لا موجب للفساد و إن ارتكب الإثم. 


و عليه فينبغى التفصيل فى الخشوع الريائى و أشباهه بين ما إذا تعلق القصد 
[الثامن: أن يكون فى مقدّمات العمل] 


الثامن: أن يكون فى مقدّمات العملء كما إذا كان الرياء فى مشيه إلى المسجد لا فى إتيانه فى المسجد. و الظاهر عدم البطلان 
فى هذه الصوره .)١(‏ 


[التاسع: أن يكون فى بعض الأعمال الخارجه عن الصلاه كالتحنك حال الصلاه] 


التاسع: أن يكون فى بعض الأعمال الخارجه عن الصلاه كالتحنكك حال الصلاه؛ و هذا لا يكون مبطنًا إلا إذا رجع إلى الرياء فى 
الضلاة مفطكا (). 


2 ل 
[العاشر: أن يكون العمل خالصا لله] 


0 
العاشر: أن يكون العمل خالصا لله» لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس و الظاهر عدم بطلانه أيضا (*) 


0 
بهذا الفرد الخاص من الصلاه فتبطلء إذ الطبيعه و إن كانت مقصوهه لله إلا أنّها لما كانت متحده مع فردها خارجاً فلا جرم 


يسرى الفساد منه إليهاء و بين ما إذا خشع أو بكى فى ضمنها رياءً» فلا يسرى لعدم الاتحاد. 
)١(‏ لوضوح أن المقدمات أمور خارجه عن العمل» فلا مقتضى للسرايه. 
(") كما ظهر وجهه فى كلتا الصورتين ممما قدمناه فى الخشوع, من الاتحاد مع الطبيعه تاره و عدمه اخرى, فلاحظ و لا نعيد. 


ان حسفة لحب و اق كالح معلميه ص الكويج اتحققى ريه تلت غنياة إلا اليالا سمحن الطلاة سل قرفن دور 
العمل بكامله خالصاً لوجهه الكريم» سما و إِنّها عامّه البلوى لا ينجو منها إِنَا الأوحدى و العارف الحقيقى الذى لا يهممه مدح 
لقاب ار يدهز بو كل وترواك برعا لا بسي درو لاحلاب الثاني سيم عاذ لفو وي كليم السروو نورين انبر 
يحبون أن يُمدحوا بهاء و يعرفوا بين الناس بأنّهم من المتعتدين و من عباد الله الصالحين لكن مجرّد ذلكك لا دليل على قدحه فى 
صبّحه العباده» بل قد دلت على عدم القدح صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يعمل الشىء من 
الخير قيراة إقساة شه لكف قال: لأ باس مام أحد إلا وهو 


كما أن الخطور القلبى لا يضدٌ )١(‏ 


فصوض] 1١]‏ كاة محف اذى ينيدا الخطري )و كذ] للابقية الرباد عر كك الأغيداه 6 


يحبٌ أن يظهر له فى الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلكك لذلكك» .0١١‏ و قد دل ذيلها على أَنّه لو فعل الخير لغايه المعرفه فحسب 
بطل» لفقد قصد القربه حينئذ كما هو ظاهر. 


)١(‏ لعدم منافاته مع الإخلاص المعتبر فى صحه العباده و الانبعاث عن محض قصد الامتثال» بل هو من وساوس الشيطان كما جاء 


فى بعض الأخاد 7١‏ 
(#افاث .هذا الناذى كاشق قري عن رلوغه مرقيه زاقيه وى الخلوص و مرحت لتأكد إضافه العمل إلى الدوك سبحاته وتفالن.: 


() كما لو كان فى مجلس يتكلم أهله بما يرجع إلى أمور الدنيا فأعرض عنهم و ترك مجالستهم مظهراً أنه لا يحب اللغو و 
الخوض فى غير أمور الدين فكان مرائياً فى هذا الابتعاد و الانفصال و قد تشاغل حينئذ فى الصلاه؛ فإنّه لا موجب لفسادهاء لعدم 
تعلق الرياء بهاء بل بتركك ضدّها و هو الاشتراك فى ذاكك المجلس الذى هو أمر آخر مقارن مع الصلاه و لم يكن متّحداً معها. 


وقد تحصّلى من جميع الأقسام التقلهية أن التسرضية المراءع قينا إن اسوك خارييا مع العباده كالصلاه جماعه أو أوّل 
الوقت أو فى المسجد. بحيث كانت النسبه بينهما نسبه الطبيعى إلى أفراده» بطلت إذ الاتحاد يستوجب السرايه لا محاله» و من 


.١ ح‎ ١18 أبواب مقدمه العبادات ب‎ /78 :١ الوسائل‎ )١( 
.” أبواب مقدمه العبادات ب 75ح‎ 7/١7 :١ الوسائل‎ )1( 
"0 ص:‎ ١ موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 
[مسآله 8: الرياء المتأخر لا يوجب البطلان]‎ 


[1877] مسأله 4: الرياء المتأخر لا يوجب البطلان» بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثم بعد تمامه 


نذا لهف ذكره أو عه عملا يدل علق ال كفل ك1 


و أمًا لو لم تتّحد كالتحنّكك رياءً و التخشع أثنائها كذلكك, فتلكك الخصوصيه و إن حرمت إِلَا أنّها لمَا كانت وجوداً مستقلا مغايراً 
لشين العاقدوئ إن كان قار معياء قلا تقض سل السرانه بوه 


)١(‏ إذ المنافى للخلوص إِنّْما هو الرياء المقارن للعملء فإنّه الذى يمنع عن صدوره على وجه العباده. إِمَا المتأخر فلا تأثير له فى 
المتقدّم» ضروره أن الشىء لا ينقاب عمّا وقع عليه. 


أجلء ورد فى مرسل على بن أسباط عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّهِ «قال: الإبقاء على العمل أشدّ من العمل. قال: و ما الإبقاء 
على العمل؟ قال: يصل الرجل بصله و ينفق نفقه لله وحده لا شريكك له فكتبت له سرأء ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانيه» ثم 
يذكرها فتمحى و تكتب له رياءً) 21١‏ فإنّها صريحه فى سقوط العباده بالكليه بذكرها مرّتين» و لكنّها لمكان الإرسال غير صالحه 
للاستدلال. 


عر لوبي لي لكر درورو جار يي لعز وهر ارو حرا الف ررحت رايد واد سوا تيا واي 
صحيحه جميل بن دراج قال: ١سألت‏ أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ و جل فلا ترَكوا أَنْفْسَ كم هُوَ أعلَمُ يمن انَقلِا قال: 


لول الاماة ايف للا تحيدى صييت ا لمن و كر 


)١(‏ الوسائل :١‏ 78/ أبواب مقدمه العبادات ب ١15‏ ح ؟. 


[مسأله :٠١‏ العجب المتأخر لا يكون مبطنًا] 


]سال 1 التكب البتاخر لأ ركون مطاء تخلض: النقازة فالدسظل على الأحوظط و إن كان الأقرس لوف 1 


هذاء ثم قال (عليه السلام): إن قوماً كانوا يصبحون فيقولون صلّينا البارحه و صمنا أمس» 


فقال على (عليه السلام): و لكى أنام الليل و النهار و لو أجد بينهما شيثاً لنمته) .)1١‏ 
فإنْها ظاهره فى عدم محبويّه الإفشاء و الإشاعه» بل المحبوب كتمان العبادات عن الناس. 


)١(‏ لا-شبهه فى قبح صفه العجب تكويناً بل كشفها عن خفّه عقل صاحبها ضروره أن العاقل الكّسء متى لاحظ وفور نعم 
البارئ تعالى البالغه من الكثره حدًا لا تحصىء و من أبرزها نعمه الوجود, ثم النعم الظاهريه و الباطنيه يرى نفسه عاجزاً عن أداء 
شكر واحده منهاء كيف وهو ممكن لا يزال يستمد القوى من بارثئه و لا يستغنى عنه طرفه عينء بل يفتقر إليه فى جميع حالاته 
حتى حاله التصدى للشكرء فيحتاج إلى شكر آخر فيتسلسل. 


و منه تعرف أنّه لو استغرق فى العباده طيله حياته و استوعبت ليله و نهاره لم يكن يقابل نعمه من نعمه الجزيله» فكيف و هو لا 
يتشاغل بها إِلَا فى بضع ساعات. فإعجابه بعبادته الضئيله التى استمدت مبادئها منه تعالى» و الحقيره تجاه تلكم النعم العظيمه» و 
هو بهذه المثابه من العجز بحيث لا يستطيع من أداء شكر نعمه الوجود فقط» فضنًا عن سائر النعم فى غايه القبح و الوهن, بل لا 
يكاد يجتمع مع سلامه العقل إِلَا إذا فرض محانًا أنه واجب وجود ثان» فلعلٌ مثله يتمكن من أداء شكره» لعدم انتساب وجوده إليه 
55 


.١ ح‎ ١15 أبواب مقدمه العبادات ب‎ /٠ :١ الوسائل‎ )١( 


5ن عتكنه ريا كدري انال قن ريقة لاولة إلى متك سرمة المو ل :و قحقر ضيه د لشيس يحفلة ري لقي غير 


مقضر تجاه نعم ربّه لأنّه قد أتى بما يساويها أو يزيد عليهاء فلا يرى 


و العياذ بالله فضلا له تعالى عليه و هو من أعظم الكبائر و الجرائم .١١‏ 


على أنْ النصوص الكثيره و فيها المعتبره قد دلت على الحرمه. 
05( 
فمنها: ما رواه الكلينى بإسناده؛ عن أبى عبيده عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال 


اللّه تعالى: إِنَّ من عبادى المؤمنين لمن يجتهد فى عبادتى» فيقوم من رقاده و لذيذ وساده فيجتهد لى الليالى فيتعب نفسه فى 
عبادتى فأضربه بالنعاس الليله و الليلتين» نظراً منّى له و إبقاءً عليه فينام حتى يصبح فيقوم و هو ماقت لنفسه زارئ عليهاء و لو 
اا ا ري د ساهو لجل لدت دن كت ون مضي للج لدف قن لقو لجو لك ا 
لعجبه بأعماله و رضاه عن نفسه. حتى يظنٌّ أنّه قد فاق العابدين و جاز فى عبادته حدّ التقصير فيتباعد منّى عند ذلكك و هو يظن 


أنه يتقدّب إلى) 07١‏ 


اداوس أو | من الندج ا لكك ور ا كاف سا راحو الاسلرا هالا بيه ان الكل ينه كالذى سردن قن الأناء 
من الهواجس و الخواطر أو الاعتقاد الراسخ الناشئ من ضم الصغرى إلى الكبرى, و إن كان مخطتاً فى الاستنتاج لاستناد مبادئه 
إلى نوع من الجهل و الغرورء فإِنّه بهذا المعنى صفه نفسانيه غير مسبوقه بالعزم و الإراده لتقع مورداً للتكليف. و عليه يبتنى ما 
اختاره المحقق الهمدانى (قدس سره) من إنكار الحرمه كما صرّح به فى كتاب الطهاره من مصباح الفقيه: [2177 السطر #]. و 
اختاره (دام ظله) هناكك [شرح العروه : .]7١‏ 


(؟) الوسائل :١‏ 98/ أبواب مقدمه العبادات ب 73 ح ١‏ الكافى ؟: /2٠‏ 


وهى:واإذ كانت واقيبحة الدلاله» إذا أن الس فعيق لاقعبالة على ذازدديو كير الرقن الذى تعارعن فيه التوفى وا الفعيف» 
فلا يمكن التعويل عليها .)١١‏ 

َ : 
و منها: معتبره عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلت لابى عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل العمل و هو خائف مشفقء ثم يعمل 
كنا مز الي عله يفيه تعب كن قا ل« هوق كاله الأو لق :و هو كاتف أ عيدو كان مده فى محال حي 


و هى أيضاً واضحه الدلاله. لأنَّ مفادها أن المعصيه مع الخوف أهون من العباده مع العجب. 


كما أنها محيره القدة إذ لبي فنهق رامل عتما عد ميعيم نت فين العتدى الى أنساء الصدوق عا لشكه ازع الوليد مخ 
روايات يونس لكنّكك عرفت غير مرّه ما فى هذا الاستثناء» و أنه محكوم بالتوثيق» بل قيل إِنْه من مثله و لمزيد التوضيح راجع 
معجم الرجال ."١‏ 


إذن فلا ينبغى التأمّل فى أنّ الإعجاب مبغوض عقلًا و محرّم شرعاء بل قد عت من الميلكات قاروا الضدوق باسكاده عن أبن 
حمزه الثمالى (2»). 


.6879/178 8 لاحظ معجم رجال الحديث‎ )١( 
أبواب مقدمه العبادات ب "اح ؟.‎ /49 :١ الوسائل‎ )0( 
.١1878 /١19 :18 (؟) معجم رجال الحديث‎ 


(©) الوسائل //١7 :١‏ أبواب مقدمه العبادات ب "7 ح ١١‏ [لكنها ليست من الصدوق بل هى مرويه من المحاسن للبرقى» و التى 
رواها الصدوق ليست عن لين حمزه الثمالى]. 


أمَا فى العجب المتأخر فظاهر جدَاَ لما تقدّم فى الرياء اللّاحق من عدم تأثيره 


فى السابق» إذ الشىء لا ينقلب عمّا وقع عليه. 


وما فى المقارن. فلأجل أنْ العجب فعل نفسانى» و الصلاه عمل خارجى فلا اتحاد بينهما ليسرى الفساد منه إليهاء و لا دليل 
على بطلان الصلاه المقرونه بذلكك بعد صدورها عن ننه خالصه كما هو المفروضء و عدم خلل فى شىء مما يعتبر فيها. 


1 
فالصحه إذن مطابقه لمقتضى القاعده. مضافاً إلى معتبره يونس بن عمارء عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قيل له و أنا حاضر: 


الزخل يكرن قن صاذيه خالا فندخله العحب» ققال: إذا كان أو صئلاتة ينه يرك ها ركه قاذ يضيده :ما ذخله تعد ذلك خليمضن 
فى صلاته و ليخسأ الشيطان» ١١‏ فإنّ الراوى لم يذكر فى كتب الرجالء لكنّه موجود فى أسناد كامل الزيارات .7١‏ 


نعم ربّما يستفاد الفساد مما رواه فى الكافى بإسناده عن على بن سويدء عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن العجب 
الذى يفسد العمل» فقال: اليجب درجات: منها: أن يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه و يحسب أنه يحسن صنعاًء و منها: أن 


يؤمن العبد بربّه فيمنّ على الله عرّ و جلء و للّه عليه فيه المنّ) «"0. 


إن السند صحيحء إذ الظاهر أن المراد بالراوى هو على بن سويد السائى الذى ونّقه الشيخ «©) من غير معارضء و قد دلّت على 
أن مفسديّه العجب فى 


." أبواب مقدمه العبادات ب 75ح‎ //١7:١ الوسائل‎ )١( 

(1) لكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطه. فلا يشمله التوثيق. 

(") الوسائل /١٠١ :١‏ أبواب مقدمه العبادات ب 7ح د الكافى ؟: 7817 8. 
(ع) رجال الطوسى: 8909/ .077١‏ 


الراوىء و قد أقرّه الإمام (عليه السلام) على ذلك. 


و لكنّ الظاهر أنّها غير داله على البطلان فيما نحن فيه فان الفساد فى الدرجه الأولى لم يطرأ على العمل الصحيح الذى هو محل 
الكلام؛ بل العمل كان فاسدا من الأول» و إن حسب المعجب أنه يحسن صنعاء فتوصيف العجب بالمفسديّه من قبيل قولنا: ضيق 
فم الركيه» و قوله تعالى يُرِيدٌ الله لِيَذْحِب عَنّْكمُ الرّجْسَ ١١‏ كما لا يخفى. 


ع ع # ءاس لأء - رلا 9 57 
و أمّا فى الدرجه الثانيه فالفساد أيضا واضح» ضروره أن المنّ مبطل للعمل كما يكشف عنه قوله تعالى لا تبطلوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ 
لاخ فاق المكه إذا #اقع 'ميظلة لماك المعطاه الققير ذكرى ل فطل الأيماة بالله الع . 


و أين هذا كله من الفساد و الذى نتكلم حوله من إعجاب المرء بعبادته بحيث يرى نفسه غير مقصّدر فى مقام العبوديه؛ و مؤدّياً 
لحقٌّ الربوبيه. نعم» هو مبغوض و محرّم كما تقدم, إلا أن إبطاله للعمل لا دليل عليه سواء أ كان بعده أم أثناءه. 


و أما قبل العمل فنادر جدَ إذ لا موضوع له إِنَا بلحاظ إعجابه بما يروم ارتكابه من العباده و إعظامها. 


و كبش ها كانه قما عه فى المتن من الاخماط الامسصحاي ف مبظله العض المقارن عسو حدر عن مخالفه عق ذهب إلى 
الإبطال على ما حكاه فى الجواهر «) عن بعض مشايخه. 


الأدات م م 

(؟) البقره ؟: ع758. 

(") الجواهر ؟: .٠٠١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 15 ص: 5١‏ 

[مسأله :١١‏ غير الرياء من الضمائم إِمَا حرام أو مباح أو راجح] 


]١87[‏ مسأله :1١‏ غير الرياء من الضمائم إِمنا حرام أو مباح أو راجح فان كان حراماً و كان متحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل 
كالرياء» و إن كان خارجاً عن العمل مقارتاً له لم يكن مبطلًاء و إن 


كان مباحاً أو راجحاً فان كان تبعاً و كان داعى القربه مستقلا فلا إشكال فى الصحه. و إن كان مستقلا و كان داعى القربه تبعاً 
بطلء و كذا إذا كانا معاً منضمَين محرّكاً و داعياً على العملء و إن كانا مستقلين فالأقوى الصيحه. و إن كان الأحوط الاعاده .)١(‏ 


)١(‏ ما قصده من الضميمه ما أن يكون متّحداً مع ما أتى به بقصد القربه و إِمَا أن يكون خارجاً عنه مقارناً معه. 


أمَا فى الفرض الثانى» فلا إشكال فى صحه العمل حتى فيما إذا كانت الضميمه محرّمه» و لكن بشرط عدم الإخلال بقصد القربه 
بأن كان الداعى الإلهى مستقلاء سواء أ كان داعى الضميمه أيضاً كذلكك أم لا. 


و أمًا فى الفرض الأوّلء فلا يخلو الحال من أن الضميمه إِمَا أن تكون محرّمه أم لاء سواء أ كانت راجحه أم مباحةً أم مكروهة. 
أمَا إذا كانت الضميمه محرّمه فلا إشكال فى بطلان العمل لما مرّ غير مرّه من عدم صلاحيه الحرام للتقرب به. 
وهل يجدى التدارك فيما إذا كانت الضميمه فى خصوص الجزء أو لا؟ 


الكلا-م فيه هو الكلا-م فى المسأله السابقه ١‏ و لا يفرق فى الحكم بالبطلا-ن بين الصور الأربع» من كون الداعيين مستقلين أم 
منضمّين أم مختلفين» فانْ الوجه المزبور يأتى فى جميع الصور و لذا حكم الماتن (قدس سره) بالبطلان على الإطلاق. 


.18 راجع ص‎ )١( 


و أمًا إذا كانت الضميمه مباحه أو راجحه أو مكروهه. كالاتيان بالصلاه بداعى الأمر و تعليم الغير تبرّعاً أو مع الأجره. فإن كان 
داعى الضميمه تبعاًء و داعى القربه مستقلاء فلا إشكال فى الصحه. لعدم قادحيه مثل هذه الضميمه التبعيه بعد أن لم تكن مخله 


بعصد 


القربه الى هو المناط فى صحه العباده» كما أنّه فى فرض العكس لا ينبغى الشكك فى البطلان من جهه عدم تحقق القربه» إذ 
المفروض أنّ الأمر الإلهى فى نفسه لم يكن داعياً إلى الإتيان بالعباده. 


و منه يعلم حكم ما إذا كانا معاً منضمّين محرّكين و داعيين. فإنّه أيضاً تكون الصلاه باطله من جهه الإخلال بقصد القربه. 


و أمَا إذا كان كل واحد منهما مستقلا فى الداعويه؛ و سبباً تاماً فى عالم الاقتضاء و كافياً فى تحقيق العمل منعزلًا عن الآخر» و إن 
كان هيدو رذ عايجا ستعيدا البيما هلا الأعاله فيدوو الداجواضه سمي سواتلي كالحق منعة العا عله لمعه انضنادة 
إلى أمر المولى بعد كونه فى نفسه سبباً تاماً فى التأثير فإن ما دل على اعتبار القربه فى العباده لا يدل على أزيد من اعتبار كون 
العمل منبعثاً عن الداعى الإلهىء و أمّا اعتبار عدم وجود محرّكك آخر نحو العملء و خلوّه عن قصد آخرء فالدليل المزبور قاصر 


عن إثباته. 


كما أن ما دل على اعتباز الخلوصن منضرف: إلى ما يقابل الشركك فى العتاده أعلى الرياء» كما أشير إلبه فى بعض الأخبار 0و لا 
أقل من عدم انعقاد إطلاق له بحيث يتناول سائر الضمائم كما لا يخفى. إذن فلا مانع من الصحه لا من ناحيه الخلوص و لا من 
ناحيه القربه. 


بل كثيراً ما لا ينفكك الرادع الإلهى عن مثل هذا القصدء ألا ترى أن الوجيه و الشريف بمقتضى مكانته و كرامته بين الناس لا 
يكاد يتناول المفطر فى السوق 


.4 أبواب مقدمه العبادات ب /ح‎ /2١ :١ الوسائل‎ )١( 
[مسأله ؟1: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاه بقصد الصلاه و غيرها]‎ 


]١610[‏ مسأله ؟1: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاه بقصد 


الصلاه و غيرها كأن قصد بركوعه تعظيم الغير و الركوع الصلاتى؛ أو بسلامه سلام التحته و سلام الصلاه؛ بطل إن كان من 
الأجزاء الواجبه قليلًا كان أم كثيرًء أمكن تداركه أم لاء و كذا فى الأجزاء المستحبه غير القرآن و الذكر على الأحوط ]١[‏ و أمّا 
إذا قضد غير الصلاه مضا قلا ركوة ميلا إلا ]ذا كان مثا له تحور فعله فى الصلاة أو كان كيرا 0 


فى شهر رمضان و إن لم يكن صائماًء حفظاً منه على شرافته» فيكون كل من الأمرين داعياً إلى الاجتناب عن المفطرات. فيظهر 
أنْ المدار فى العباديه على إمكان داعويه الأمر الإلهى و صلاحبته للبعث و إن لم تستند الدعوه إليه بالفعل لمانع خارجى كما 


عرفت. 


و بالجمله: كثره وقوع الفرض بين الناس ما عدا الأوحدى منهم خير شاهد على عدم اعتبار انفراد الداعى الإلهىء و أن العبره 
بكونه عله تامه فى البعث أو الزجر لا عله منحصره. و إن كان هذا هو الفرد الكامل» فالعمده تمام العبوديه و لا يعتبر كمالها. نعم» 
الأحوط الإعاده كما فى المتن خروجاً عن شبهه الخلاف. 


)١(‏ تعرّض (قدس سره) فى هذه المسأله لحكم ما إذا أتى ببعض أجزاء الصلاه بعنوانين» بقصد عنوان الجزئيه و بقصد عنوان 
آخر مغاير لها. فحكم (قدس ببزوة) أن الناس طن كانم الأجراءنالر انه يطل تق الجر فللا كان أم كثيرء كما أنه يكون 
مبطلًا لأصل العمل بقرينه قوله (قدس سره): أمكن تداركه أم لاء فلا تصح الصلاه حتى مع التداركك. 


و كأنٌ الوجه فيه: أن الفعل الواحد الشخصى لا يصلح أن بيقع مصداقاً 


[١]لا‏ فرق بين القرآن و الذكر و بين غيرهماء و لعدم البطلان فى الجميع وجه 


غير بعيد. 


لعنوانين متغايرين» و وقوعه لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فهذا الجزء يكون بنفسه باطلّاء لعدم صلاحيته لأن يقع جزءاً 
من الصللاهء فلو تداز كة يغتوان الصئلاة ققط لوقعت الزياةه العمتديه:قئ الصيلاه ففظ| »فالجزء الأول يكون باطلا ومبطلاء:وهذا 
بخلادف ما لو أتى من الأوّل بشىء من الأجزاء لا بقصد الصلاه؛ بل بعنوان آخرء فإنّهِ لا يكون مبطلًاء لعدم استلزام التداركك 
الزياده العمديه؛ إذ المفروض أن الجزء الأوّل لم يأت به بعنوان الجزئيه و لو منضماً. 


هذاء و أما إذا كان المأتى به من الأجزاء المستحبه فحكم (قدس سره) أنه يكون أيضاً باطلًا و مبطلًاء إلا إذا كان المأتى به من 
القرآن أو الذكر. 


أمَا حكمه (قدس سره) بالبطلان فلعين ما مرّ. و أمَا الإبطال فى غير الذكر و القرآن فهو مبنى على أنّ مطلق الزياده فى الصلاه و 
إن لم يكن من الأجزاء الواجبه مبطل. و أمّا استثناؤهما فلما دل على عدم كون زيادتهما من الزياده القادحه بل هما من الصلاه 
كما ورد من أنه كلّ ما ذكرت به ربكك فى الصلاه؛ أو كلّ ما قرأت من القرآن فهو من الصلاه .)١١‏ 


أقول: للمناقشه فيما أفاده (قدس سره) مجال واسع. أمّا ما ذكره من الحكم ببطلان العمل فيما إذا كان المأتى به من الأجزاء 
الواجبه. فهو على إطلاقه ممنوع و ذلكك لأنّ العنوانين المقصودين قد يكونان متنافيين و غير قابلين للاجتماع فى شى ء واحد 
بوحة كالساليق الجذكر وو يفن الك "فان الاتسداة الر كرمع ف العيلام للاتمتوان الضلا» يكز امعد ده مظل امم ععينة الدراه 
العمديه كما فى السجود و ما يكون مبطلًا كيف يمكن أن يقع جزءاً من الصلاه» 


فهما لا يجتمعان» و كذا الحال فى التسليم بعنوانى الصلاه و التحتّه. 


)١(‏ الوسائل : 187/ أبواب قواطع الصلاه ب 17 ح ؟. 


و قد لا يكونان متنافيين و إن كانا متغايرين» كالاتيان بالقراءه بعنوان الصلاه و بعنوان التعليم» فان هذا العنوان لا يكون من 
المبطلات. 


عافن الفوضن الأول فالماق تداكو فانيدا وامفينةا لمن جيه كبو أن لفغ الوزاحد لا يمكة أنه ركون مسيدافا لعنوابين 
متغايرين» لعدم كليه هذه الكبرى كما لا يخفى» بل من أجل أنْ هذا الركوع يكون بنفسه من الزياده العمديه كالسجود. و 
كذلك السلام؛ و ما يكون مبطلنًا للصلاه كيف يحسب جزءاً لها. فلا محاله يكون زياده عمديه فتفسد الصلاه من أجله. 


و منه يعلم أنه إذا أتى بالركوع أو السلام محضاً من غير قصد الصلاه يكون مفسداً لها أيضاً من جهه الزياده العمديه. فما ذكره 
(قدس سره) من نفى البطلان فى هذا الفرض يكون على إطلاقه ممنوعاً أيضاً. 


و أما فى الفرض الثانى: فلا مانع من صحه المأتى بهء و لا وجه لكونه مفسداً للصلاه إذا لم يكن قصد الصلاه تبعياء لأنّ المستفاد 
من الأدله هو اعتبار كون الإتيان به منبعاً عن الأمر الإلهى و المفروض تحققه و أمّا اعتبار عدم انضمام شىء آخر إليه فلا دليل 
عليه بل هذا عند التأمل و الدقّه يكون من الضميمه فى اليه فتكون من صغريات المسأله المتقدمه التى قد عرفت الحكم فيها 
بالصحه فى مثل هذا الفرض. 


فما أفاده صاحب الجواهر 0١١‏ (قدس سره) من اختلاف المسألتين موضوعاً نظراً إلى أنّ موضوع الضميمه الفعل الواحد الّذى له 
غايات و أراد المكلف ضمّها بنيه واحده. و موضوع هذه المسأله قصد 


المكلف كون الفعل الواحد المشخص مصداقاً لكليين متغايرين» و حكمه أنّهِ لو نواه لكل منهما لم يقع لشىء منهماء لأصاله 
عدم التداخل فى الأفعال عقلًا و شرعاًء و لذا لو نوى بالركعتين 


.19 :4 الجواهر‎ )١( 


الفرض و النفل لم يقع لأحدهماء كل ذلكك محل تأمل و منع. 


مرا مثاله الأخيرء فلأنه تختلف كل من الفرض و النفل عن الآخر ماهيه من جهه اختلافهما فى الآثار و الأحكام؛ فلا مورد للنتقض 


و أما التداخل» فقد ذكرنا فى محلّه )١١‏ أن الأصل فى المسببات هو التتداخل فيما لو أمر بعنوانين كان بينهما العموم من وجه 
كإكرام العالم و الهاشمىء فأكرم من يكون متّصفاً بالوصفين. فإنّه قد امتثل كلا الأمرين» و من ثم التزمنا بالتداخل بين الغفيله و 
نافله المغرب. 

و الحاصل: أنّ العنوانين إذا لم يكونا متنافيين لا مانع من قصدهما معاً مع مراعاه الشرط المتقدم. 

ون اجنكك الراسقى الأدوانة الميستدون القرا ندر الد كر تو قروكنا حلب الاتكراسدة فاسوقك له وعم يجيا فال إذا 
كان الوجه فى إبطال مثل الجلسه لزوم الزياده العمديه و لو باعتبار أنّ الأصل عدم التداخل» و عدم كون فعل واحد مصداقاً 
لعنوانين» فهذا الوجه بعينه يتمشّى فى القرآن و الذكر أيضاً ضروره أنّهِ إذا لم يقع مصداقاً لشى ء من العنوانين فلا محاله لا يكون 
مأموراً به فتقع زياده فى الصلاهء حيث إِنّ المفروض قصد جزئيته و لو على نحو الاستحباب و إذا قلنا بعدم قادحيه الضميمه و أن 
الأصل هو التداخلء فالجلسه أيضاً لا بدٌ من الالتزام بصحتها و عدم كونها مفسداً. فالتفكيكك بينهما لا وجه له. 


هذاء و لكنّ التحقيق هو صحه 


هذا الجزء وعدم كونه مفسداً على الإطلاق من غير فرق بين الذكر و القرآن و غيرهماء و ذلكك لما بيناه فى محلّه 19 من أنّه لا 
معنى للجزء المستحبء فانٌ مقتضى الجزئيه هو تقوّم المركب بهذا الشى ء؛ و معنى 


)0 امراك يرل الفقه ه: ؟١.‏ 

(؟) مصباح الأصول ونا 
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[مسأله '17: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءه لإعلام الغير لم تبطل] 


]١575[‏ مسأله 1: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءه لإعلام الغير لم تبطلء إلا إذا كان قصد الجزئيه تبعاً و كان من الأذكار الواجبه 
(). 


الاسيسات خراق ترك وعيذاة الأدران ها لادركاد اللبضاعيماء فالتعين ذلك يكون مدا علن كرف فق المسافيفه بل نهو 
عمل مستقل تعلق به أمر نفسى غايته أن وعاءه هو الصلاه. كما فى كثير من الأدعيه المأثوره للصائم فى شهر رمضانء فيكون 
موجباً لمزيه الفرد الذى يشتمل عليه. 


قعلية لو أتن يد قاعيك] غتر المساقة ابقياء يكراق لغوا مو هوق أ ضف بالرياده الفمدية كى مركب فياك الفيلاف قاذ بكرة 
وجوده قادحاً فى الصلاه بل غايته عدم ترتّب المزيّه و الفضيله على الفرد المأتى به فى ضمنه كما هو ظاهر. 


)شان الراس عن المكلت الشيندى للساده لاهو الأياةبالطهه الماموونيها"زتفن القزيدييو أها القصوضيات الك 
بها الأفراد من الإتيان فى الزمان أو المكان أو مع اللباس المعيّن و نحوهاء كاختلاف مراتب رفع الصوت أو خفضه فى الصلوات 
الجهريه أو الإخفاتيه» فكلها خارجه عن حريم المأمور به ولا يعتبر فيها قصد التقرب و كان أمر التطبيق بيد المكلفء فله اختيار 
ما شاء من الخصوصيات الفرديه. 


و عليه فلو أتى بذات الجزء الواجب بداعى الأمر الإلهى و قد رفع صوته بداعى الاعلام مثلّاء لم 


يكن به بأس. لعدم قدحه فى حصول الامتثال بوجه إِلَما إذا كان الرفع المزبور مقصوداً بالذات و كانت جزئيه أصل الذكر 
مقصوده بالتبع» فإنّه يبطل لعدم كفايه القصد التبعى فى صدق التعبد كما تقدّم .)١١‏ فالجرء 


() فى ص ف 


لا 39 9 
و لو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل (1)» مثل سائر الأذكار التى يؤتى بها لا بقصد الجزئيه. 


[مسأله ؟1: وقت النيّه ابتداء الصلاه و هو حال تكبيره الإحرام] 


[/1ا١]‏ مسأله :١‏ وقت التنه ابتداء الصلاه و هو حال تكبيره الإحرام و أمره سهل بناءٌ على الداعى (؟) و على الاخطار اللازم 
اتضال عر العه البغطره بأول الكيرمو هو أكباً سها . 


باطل لفقدان النيه» بل و مبطل للصلاه لنقصان الجزء إن اقتصر عليه؛ و للزياده العمديه إن تداركه. بل و إن لم يتداركك كما لا 
و على الجمله: مجرّد ضِمٌ ننه أخرى فى خصوصيات الأفراد لم يكن قادحاً فى الصحه كما هو الحال فى غير المقام أيضاً. فلو 
كان عنده ماءان طاهران أحدهما نظيف دون الآخرء فاختار النظيف للوضوء و للتنظيف لم يكن به بأس بعد أن كان قاصداً 
للامتثال فى أصل الوضوء مستقلا. 


)١(‏ كما نطقت به جمله من النصوص التى منها صحيحه على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون فى 
صلاءته. و إلى جنبه رجل راقد فيريد أن يوقظه. فيسبح و يرفع صوته لا يريد إِلَّا ليستيقظ الرجلء هل يقطع ذلكك صلاته؛ و ما 
عليه؟ قال: لا يقطع ذلكك صلاته و لا شىء عليه» 0١١‏ و نحوها غيرها. 


(؟) وهو القصد الاجمالى الكامن فى أفق النفس الباعث نحو العمل فى كافه الأفعال الاختياريه التى منها الصلاه» من غير فرق إِنَا 


فى الانبعاث عن قصد التقرّب» فهو إذن فَئ غايه السهوله. 


)١(‏ الوسائل /: 101/ أبواب قواطع الصلاه ب 4 ح 4 [لكن فى المصدر قرب الإسناد: 7٠٠١‏ 88 فيصيح بدل «فيسبح)]. 
[مسأله 18: يجب استدامه النبّه إلى آخر الصلاه» بمعنى عدم حصول الغفله بالمرّه] 


[8؟؟١]‏ مسأل 6: يجب استدامه اليه إلى آخر الصلاه» بمعدئى عدم حصول الغفله بالمدّه بحيث يزول الداعى على وجه لو قيل له 
ما تفعل يبقى متحيّراً ))١(‏ و أمّا مع بقاء الداعى فى خزانه الخيال فلا تضرٌ الغفله» و لا يلزم الاستحضار الفعلى (5). 


و هكذا الحال بناءٌ على تفسيرها بالإخطار الراجع إلى إحضار صوره العمل بتمامه فى الذهن مقارناً للتكبير» و هو أيضاً لا صعوبه 
بها و إتلاف الوقت فى سبيلها. 


و قد حكى عن بعض الأكابر أنه لو وجب على الإنسان أن يصلى بلا نيه لتعذّر. ضروره أن الفعل الاختيارى لا بد و أن يصدر مع 
القصد ولا يمكن تفكيكه عنه. فالصعوبه إذن فى ترك الثيِه لا فى فعلها. 


)١(‏ لكشف التحثر عن زوال تلكك النيه الإجماليه الارتكازيه عن أفق النفس» إذ مع بقائها لزم الالتفات إليها بأدنى توجه. 


وبالخملة فالعيزه فى الاستدانة بانشناة العمل بقاة إلى ما كاق سيدا اله حدوثاء هخ غيز فرق إلاتمن تاسه الألتفاث التفصيك و 
الإجمالى. 


و الوجه فى وجوب الاستدامه واضح؛ ضروره عدم صدق الإتيان بتمام أجزاء المركب عن ننه إِلّا بذلكك. 


(؟) أى فى تمام حالاءت الصلاه تفصينًاء إذ مضافاً إلى تعذّره غالبا بل و منافاته مع الخشوع و حضور القلب المرغوب فيه فى 
الصلاه. لا دليل عليه بوجه. 


موسوعه الإمام الخوثئى, 


ج 3 ص: لله 
[مسأله :١2‏ لو نوى فى أثناء الصلاه قطعها فعا أو بعد ذلى] 


[115] مسأله 18: لو نوى فى أثناء الصلاه قطعها فعلًا أو بعد ذلكك أو نوى القاطع و المنافى فعلًا أو بعد ذلككء فإن أتمم مع ذلك 
بظلءو كذالو أتى ببعضى الأجراء يعتواة الجزئيه ثم عاد إلى التيه الأولى؛ و أما لو عاد إلى التيه الأولى قبل أن يأتن بقن ب لم 
يبطلء و إن كان الأسحوط الإتمام و الإعاده. و لو نوى القطع أو القاطع و أتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئيه ثم عاد إلى التيه 
الأولى فالبطلاان موقوف على كونه فعلًا كثيراً [1]» فان كان ليلا لم ببطل خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً» و إن كان الأحوط 
الإتمام و الإعاده أيضاً .)١(‏ 


)١(‏ بعد الفراغ عن اعتبار التنِه فى تمام أجزاء الصلاه و استدامتها إلى آخرها تعرّض (قدس سره) لمسأله القطع و هى تنحل إلى 
فروع» و نحن نرتّبها على خلاف الترتيب المذكور فى المتن» لكونه أسهل تناونًا كما ستعرف. 


فمنها: أنّه لو نوى القطع أو القاطع فى أثناء الصلاه فعلًا أو بعد ذلككء ثم عاد إلى النيه الأولى قبل أن يأتى بشى ء» فالمشهور 
حينئذ هو بطلان الصلاه. و ذهب المحقق فى الشرائع 0١١‏ و جمله من المتأخرين منهم السئد (قدس سره) فى المتن إلى الصحه. 


و انتعدن للمقيون مضو للا فقي الفسدفي لأكدرها لوضوح فسادها. و العمده منها إِنّما هو وجه واحد و حاصله: أن المستفاد من 
أدلّه القواطع كقوله (عليه السلام): إِنّ القهقهه أو الحدث أو التكلم يقطع الصلاه 7١‏ و كذا ممما دل على أن 


]١[‏ أو كونه مما تبطل الصلاه بمطلق وجوده. 


.46 :١ الشرائع‎ )١( 


(5) راجع الوسائل /: /18١ 0771 058٠‏ أبواب قواطع الصلاه ب ل 2١‏ 
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افتتاحها التكبير و اختتامها التسليم »1١‏ أن للصلاه هيئه اتصاليه ملحوظه بين المبدأ و المنتهى, و أنّها معتبره فى الصلاه. فكما أن 
الأجزاء من الأفعال و الأذكار من الصلاهء فكذلكك الأكوان و الآنات المتخلله بينهاء فلا بدّ من مراعاه التتْه و استدامتها فى جميعها 
حتى فى تلكت الأكوان» لكونها منها كسائر الأجزاءء و_التيه تشرط فى جميعهاء فكما أن الإخلال بسائر الشروط كالاسشتدبارو 
الحدث و التكلم و نحوها يوجب البطلان حتى فى تلكك الأكوان بلا إشكالء فكذا استدامه التتيه و حيث إِنَّ يه القطع تستوجب 
الإخلال بالنيه فى هذه القطعه من الزمان و وقوعها عن غير نيْه» فلا محاله توجب بطلان الصلاه. 


واتعيازه أخرى: نه القطع إمَا أن توجب قطع الصلاه و الخروج عنها المساوق لبطلانها أو لا. فعلى الأوّل فهو المطلوب؛ و على 
الثانى و تسليم كونه بعد فى الصلاهء فحيث إِنْ هذا الكون الصلاتى عار عن التيه لا محاله فتختل استدامه اليه فى هذه القطعه من 
الزمان بالضروره فيوجب البطلان من أجل فقدان الشرط قهراً. 

وهذا أحسن ماقيل فى وجه البطلانء و أما بقيه الوجوه فكلها ضعيفه ساقطه التى منها ما قبل من أن التتِه الأولى بعد زوالها لا 


يجدى الرجوع إليهاء لفوات المقارنه لأوّل العمل و لا بدٌ من صدور العمل عن نيه سابقه عليه. 


إذ فيه: أن التته اللازم سبقها على العمل هى ننه المجموع و المفروض سبقها عند التنه الأولى, و أمَا نيه الجميع أى نيه كل جزء 


هكذا غيره من سائر الوجوه التى لا يخفى ضعفها على من لاحظهاء فالعمده إذن هو الوجه الذى عرفته. 


.١ أبواب التسليم ب‎ /6١8 2١ راجع الوسائل *: 9/ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ )١( 
ص: 7ه‎ ٠5 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


والجواب: أنّا نختار الشق الثانىء و أن مجرد ننه القطع أو القاطع لا يوجب الخروج عن الصلاه. قولكم إِنّ اللازم منه الإخلال 
باستدامه التِيه فى الأكوان المتخلله, فيه: أنه لا دليل على اعتبار الاستدامه فيما عدا الأجزاء من الأفعال و الأذكار. 


و أمَا الاستشهاد لذلك بأدلّه القواطع؛ و بحديث التحليل و التحريم المستكشف بهما رعايه الهيئه الاتصاليه» فيدفعه: أن غايه ما 
يشت بها أن المصلى بعد شروعه فى الصلاه ما لم يأت بالمنافى و لم يسلّم فهو فى الصلاه و ليس خارجاً عنهاء أى ان الأجزاء 
السابقه صالحه لأسن تنضمّ إليها الأ-جزاء الأساحقه. و أين هذا من كون الأكوان المتخلله من الصلاه حتى يعتبر فيها ما يعتبر فى 
الأسجزاء و كم فرق بين الكون فى الصلاه و بين أن يكون الشىء من الصلاه. و المستفاد من تلكك الأدله إِنّما هو الأوّل دون 
الثانى كما هو ظاهر. 


بل إِنّْ المستفاد من صحيحه حماد )١١‏ الوارده فى بيان كيفيه الصلاه و ما لها من الأجزاءء عدم كون الأكوان المتخلله منهاء لعدم 
التعرض إليها: 


و عليه فلا دليل على لزوم مراعاه التيه فى الأكوان المتخلله كى يصادمها نه القطع أو القاطع, فلو عاد عن ننته و رجع إلى التيه 
الأولى صبحت صلاته للتحفّظ على استدامه التبِه فيما تعتبر فيه من الأجزاء أعنى الأفعال و الأذكار. 


هذاء و مع التنزّل عن ذلكك و الشكك فى اعتبار اليه فى الأكوان, فتكفينا أصاله البراءه عن اعتبارها فيها 


بعد إمكان أخذها فيها شرعاً بناءَ على ما هو الصحيح من جواز الرجوع إليها فى الأقل و الأكثر الارتباطيين. 


و ممما ذكرنا يظهر حال فرع آخر و إن لم يتعرّض له فى المتن و لعله لوضوحه- 


.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 


وهو ما لو تردد فى القطع ثم عاد إلى التْه الأولى قبل أن يأتى بشى ء. فإنٌ الصحه حينئذ بطريق أولى, إذ الحكم بالصحه مع نيه 
القطع الجزميه يستوجب الحكم بها مع الترديد بالأسولويه. على أن بعض الوجوه المذكوره للبطلا-ن هناكك غير جار هنا كما لا 


و منها: لو نوى القطع أو القاطع فعلًا أو بعد ذلكك و أتمّ صلاته مع هذه الحاله» وقد حكم فى المتن بالبطلان حينئذ» و حيث إِنَّ 
المنافاه بين ثيه القطع المساوقه لرفع اليد عن الصلاه و الخروج عنهاء و بين الإتمام بعنوان الصلاه ظاهره؛ لما بينهما من المضاده؛ و 
يمتنع القصد فعلًا إلى المتضادين مع فلا بدّ من فرض كلامه (قدس سره) فيما إذا كان الإتمام لا بعنوان الصلاه» بل بعنوان آخر 
من التعليم و نحوه أو بأن ينوى القطع فى مقام الامتثال» بأن يفرض الأجزاء السابقه كالعدم و يبنى على استئناف العمل و إن لم 
يقطعها خارجاً. 


و كيف ما كان فالظاهر هو البطلان سواء اقتصر عليها أم تداركك الأجزاء المأتى بها بعد ننه القطع. أما الأول فظاهر, للإخلال 
بقصد الجزئيه و استدامه التيه المعتبره فى الصلاه. و كذا الثانى» للزوم الزياده لو تداركهاء و لا أقل من حيث زياده السلام المبطل 
لها بلا إشكال. 


و منه يظهر حكم ما لو أتى ببعض الأجزاء كركعه مثلًا ثم عاد إلى 


التتِه الأولى قبل إتمام الصلاه؛ فإنّه يحكم أيضاً بالبطلان» سواء اقتصر عليها أم تداركهاء للإخلال بقصد الجزئيه على الأوّل كما 
مرّء و للزوم الزياده على الثانى فى مثل الركوع و السجود. فانٌ المأتى منهما أُوَا و إن لم يكن بعنوان الجزئيه كما عرفت إِلَا أنّ 
المستفاد مثا دلّ على المنع من قراءه سور العزائم فى الصلاه معلنًا بلزوم السجده و أَنّها زياده فى المكتوبه؛ أن مطلق الركوع و 
السجود زياده فى الصلاه و إن لم يقصد بهما الجزئيه كما فى سجده التلاوه. 


نعم» لو لم تكن تلكك الأجزاء من قبيل الركوع و السجود, كما لو نوى القطع و هو فى الركعه الثانيه مثلًا فقرأ الفاتحه و السوره مع 
هذه الحاله ثم عاد إلى التيه الأولى قبل لل ركوع و تداركك القراءه» فالظاهر الصحه. لعدم اتصاف تلكك القراءه بالزياده بعد أن لم 
يقصد بها الجزئيه كما هو المفروض اللّهمْ لا أن تكون تلك الأمجزاء كثيره» كما لو قرأ سوره طويله بحيث كانت ماحيه )١١‏ 
لصوره الصلاه فتوجب البطلان حينئذ من هذه الجهه. 


و لصن اكلام : الدامم قيةالقطم وو أنه الصلاه كذلكةقين مكمه بالإطلاة مطلفاء وال و عند إلى العية الأولن قبل امام 
فيفضٌ لى حينئذ بين ما إذا كانت الأجزاء المأتى بها فى تلكك الحاله من الأركان كالركوع و السجودء و بين ما كانت من غيرها 
قهز لقزابه كوهي نسم بالظاد ل دوق سواء تداركها أم لاء و بالصحه فى الثانى مع التداركك. إِلَّا إذا كانت كثيره 
ماحيه للصوره. 


هذا كله فيما إذا نوى القطع فعلًاء و أمَا إذا نوى القطع بعد ذلكك فالظاهر البطلان مطلقاً. أى سواء أتمّها أم 


عدل إلى التنِه الأولى قبل الإتمام؛ و سواء أ كانت من الأركان أم لاء و سواء تداركها أم لاء لأنّْ الأجزاء المأتى بها لم يقصد بها 
الأمر الصلاتى قطعاًء إذ لا يجامع ذلك مع العزم على القطع فيما بعد. ولا بدّ فى الصحه من استدامه التيِه إلى آخر الصلاه. 
الملا-زم للانبعاث عن الأمر النفسى المتعلق بمجموع الصلاه بمقتضى فرض الارتباطيه الملحوظه بين الأجزاءء فهو غير قاصد 
لامتثال الأمر عند الإتيان بتلكك الأجزاءء فهو كمن دخل فى الصلاه غير قاصد إلا إلى ركعه واحده منهاء التى بطلانها أظهر من أن 


٠. يخفي‎ 


)١1(‏ السوره الطويله غير ماحيه للصوره كما سيأتى التعرّض لذلكك, راجع العروه :١‏ 278/ الثامن» بعد الرقم [ 41١7٠‏ شرح العروه 
امهم 
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فلم تقع تلك الأجزاء مصداقاً للمأمور به و حيث إِنّهِ يأتى بها بعنوان الجزئيه كما هو لازم فرض البناء على القطع فيما بعد لا فعلًا 
قلق نفع القدار كف بعدكذه للابسسار امه أتضا هده الأفعال:«الزيادءالعمدية المتظلمة 3 لاعت بها إلا الاثيان قي + يعتر ان الحديية 
و لم يكن منها المنطبق على المقام فيحكم بالبطلان و إن لم تككن من الأركان. 


و منه يظهر الفرق بين هذه الصوره و الصوره السابقه. أعنى نيه القطع فعلًا فإنّ الأفعال لم يقصد بها الجزئيه هناكك بخلاف المقام. 
هذا كله فى ننه القطع. و أمَا إذا نوى القاطع و مع ذلكك استمرٌ فى العمل و أتى بالأجزاءء فَإمًا أن ينويه فعلًا أو بعد ذلكك. 


مرا فى الأوّل: فالظاهر الصحه. ضروره أنّ الاستمرار فى العمل مع البقاء على ننه القاطع فعلًا ممّا لا يجتمعان. فإنّهما متضادان, 
للتضاد بين التكلّم مثا و الصلاه المقيده بعدمه» فمقتضى العزم على 


القاطع رفع اليد عن الصلاهء فكيف يجامع مع الإدامه بها و الإتيان بالأفعال بقصد الجزئيه» فلا يمكن تصحيح الفرض إلا بالعدول 
إلى التنه الأولى قبل الأخذ فى الاستمرار» و قبل أن يأتى بشى ء من الأفعال» فيرجع حينئذ إلى الفرع الأوّل الَذى ذكرناه فى صدر 
الستالد» ألمت بهار توفي القطك أو لقال اق سد إلى العد الأوتى فق ل بأ بشى عيبو اقناطيقة ما كدد ينا الاندزيد غليه أن 
الأقوى الصحه. 


و أما الثانى: أعنى ننِه القاطع فيما بعد فيظهر حكمه مما مرٌ آنفاً فى ثيه القطع فيما بعد الذى عرفت أن الأقوى البطلان حينئذ فى 
جميع الصور. هكذا ينبغى أن تحرّر المسأله» و فى عباره الماتن فى المقام خلط و تشويش كما لا يخفى على من لاحظها. 
[مسأله /17: لو قام لصلاه و نواها فى قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحخت] 


0ع 1] مسأله 17: لو قام لصلاه و نواها فى قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صبحت على ما قام إليهاء ولا يضرٌ سبق 
اللسان و لا الخطور الخيالى .)١(‏ 


[مسأله 14: لو دخل فى فريضه فأتمها بزعم أنْها نافله غفله] 


.)7( مسأله 18: لو دخل فى فريضه فأتمها بزعم أَنّها نافله غفله أو بالعكس صححت على ما افتتحت عليه‎ ]١61[ 


)١(‏ قد عرفت أن المناط فى التنه التى عليها تبتنى صحه العمل هو الانبعاث عن إراده نفسيه ارتكازيه باعثه على ارتكاب العمل و 
إن لم يلتفت إليها فعا بالتفصيلء و عليه فلا أثر لسبق اللسان و لا الخطورات الزائده بعد صدور العمل عن تلكك التيه الارتكازيه» 


(؟) ربما يعلل الحكم بمطابقته للقاعده. حيث إِنْ الإتمام منبعث عن الته الاولى لا غير» فغايته أنْ تخيل الخلاف يكون من باب 
الخطأ فى التطبيق و الاشتباه فى تعيين المنوىء و ذلكك مما لا دخل له فى الإتمام» فلا يقدح فى الصحه على ما افتتحت عليه. 


وفيه: أن باب الخطأ فى التطبيق أجنبى عن أمثال المقام مثا يتقوّم الامتشال بالقصدء و لا واقع له وراء ما نواه و قصده. و إِنّما 
يجرى فيما لو كان الاشتباه فى احور الخارجيه الأ-جنبيه عن حريم الامتثال» كما لو أتى بالعمل بداع قربى باعتقاد أنه واجب 
فتيين أنه مستحبء أو بالعكسء أو صام يوماً بتخيل أنه يوم مباركك كالجمعه مثا فتبيين الخلافء أو صلى خلف من فى المحراب 
باعتقاد أنّه زيد فبان عمراً و نحو ذلكك فانٌ كون الأمر وجوبياً أو استحباييا أو اليوم ذا فضيله و عدمه. أو من فى المحراب زيداً أو 
عمراً لادخل لفى هن الكت فى تحلق الامتدال بعد الآيان:بذات العمل على 


وجهه بداع قربى. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١‏ ص: /ا 


فتخيل الخلاف و الاشتباه فى التطبيق غير قادح فى الصحه فى أنثال ذلك 'لكون المأ .به مصيذاقا للمأمون به:الواففى» فالانظاق 


قهرى و الإجزاء عقلى. 


و أمَا إذا كان المأمور به فى حدّ ذاته متقوّماً بالقصد بحيث لا واقع له وراء ذلكك؛ فقصد الخلاف قادح فى مثله بالضروره؛ لعدم 
انطباق المأمور به على المأتى به بعد الإخلال بالقصد الدخيل فى حقيقته. 


فلو اعتقد أنّ عليه فريضه قضائيه فنواهاء ثم تبين أن الذمه غير مشغوله إِلَا بالأدائيه» أو اعتقد الإتيان بنافله الفجر فصلى فريضته» أو 
أراد بيع شى ء فاشتبه و وهبهء فإِنّها لا تقع أداءً فى الأوّلء و لا نافله فى الثانى, و لا بيعاً فى الثالث بلا إشكال. 


لتخا كوا نا ترفك فق قود اتدكة الأمووبالقضوةا و سوا كن تحن امعان اقل فيز العمل غتهاة قلا قم يناف لحامر فنا 
قطعاًء و لا شكك أنْ المقام من هذا القبيل؛ فانَ قصد الفريضه و الاستدامه على هذا القصد إلى آخر العمل دخيل فى صحتها و 
وقوعها فريضه؛ فلو عدل عنها فى الأثناء إلى النافله غفله فهى لا تقع مصداقاً للفريضه للإخلال بالتيه بقاة» كما أنّها لا تقع مصداقاً 
للنافله لعدم القصد إليها حدوثاء و كذا الحال فيما لو دخل فى النافله فأتمها فريضه فإِنّها لا تقع مصداقاً لشىء منهماء و من 
المعلوم أنّه ليست فى الشريعه المقدّسه صلاه ملفقه من الفريضه و النافله. 


و على الجمله: فلا يمكن تصحيح هذه الصلاه على طبق القواعد بل مقتضى القاعده بطلانها كما عرفتء و إِنّما المستند الوحيد 
فى صحتها و وقوعها على ما افتتحت عليه هى الروايات الخاصه الوارده فى المقام» و 


عبلاته ا اسصسوخةه غيند اللد ارق المغيره فال اقفن كنات وين اله قال اران ميك أت فى فبلا فوفة رسي ركدة )و أناانويها 
تطوّعاً. قال: فقال (عليه السلام) هى التى قمت فيهاء إذا 


كنت قمت و أنت تنوى فريضه ثم دخلكك الشكك فأنت فى الفريضه. و إن كنت دخلت فى نافله فنويتها فريضه فأنت فى النافله» 
و إن كنت دخلت فى فريضه ثم ذكرت نافله كانت عليك مضيت فى الفريضه)» .)١١‏ 


و دلالتها على المطلوب ظاهره؛ و المراد من الشكك فى قوله (عليه السلام) دثم دخلكك الشكث» السهو كما يطلق عليه كثيراً فى 
لسان الأخبار و السند صحيح فإِنّ إبراهيم بن هاشم موثق» و كذا عبد الله بن المغيره الذى هو من أصحاب الكاظم (عليه 
السلام»» و لا يقدح روايته عن كتاب حريز لا-عنه نفسه كى يتأمل فى طريقه إلى الكتابء فانٌ حريزاً و إن كان من أصحاب 
الصادق (عليه السلام) لكنّه بقى بعد وفاته (عليه السلام) بل قيل إِنّه روى عن الكاظم (عليه السلام) و إن منعه النجاشى .)"١‏ و 
كيف كان فهو معاصر لابن المغيره» بل إِنَّ كثيراً من أصحاب الكاظم (عليه السلام) رووا عن حريز 0 بلا واسطه. و عليه فطبع 
الحال يقتضى أن يكون كتابه معروفاً لديهم و واصلًا إليهم بطريق معتبر فروايته عنه إخبار عن الحسٌ دون الحدس كما لا يخفى. 


الأخرى روايه عبد الله بن 


.١ الوسائل *: 2/ أبواب التيه ب 7ح‎ )١( 
."/0 /١8 (؟) رجال النجاشى:‎ 


(*) كثره الروايه عن حريز نفسه لا تستوجب صححه الطريق 


إلى كتابه» كما أن المعروفيه لا تلازمها. و العمده أن الروايه مضمره فلا يعوّل عليها حتى لو صحٌ السند, إذ لم يسندها إلى 
المعصوم, و لعلّه رواها عن زراره نفسه» كما قد يعضده أنّ كتابه مشحون بنقل فتاواه و لم يكن فى الجلاله بمثابه زراره كى لا 
ينقل عن غير المعصوم, و كلمه (عليه السلام) زياده من صاحب الوسائل أو تصرّف من النشاخ لخلوٌ المصدر و هو الكافى ”: 
*ع"/ ل و التهذيب 7: 1818/77 عن ذلك. 


[مسأله 19: لو شك فيما فى يده أنه عبّنها ظهراً أو عصراً] 


اع1] مسأله 19: لو شكك فيما فى يده أَنّهِ عتينها ظهراً أو عصراً مثلا (١)؛‏ قيل بنى على التى قام إليهاء و هو مشكلء فالأحوط 
الإتمام و الإعاده [1] نعم لو رأى نفسه فى صلاه معيئه و شكك فى أنه من الأول نواها أو نوى غيرهاء بتى على أَنّه نواها و إن لم 
يكن مما قام إليه لأنّه يرجع إلى الشكك بعد تجاوز المحل. 


أبى يعفور 1١‏ إِلَا أنّ سندهما لا يخلو عن الخدشء لضعف طريق الشيخ إلى العياشى فلا تصلحان إلا للتأييد. 


)١(‏ تاره يفرض الكلادم فى المترتبتين كالظهرين و العشاءين» و أخرى فى غيرهما كالفريضه و النافله؛ و الأنداء و القضاء و 
نحوهما. 

ما فى الاولى: فلا ينبغى الإشكال فى الصحه فى فرض صحه العدول و بقاء محلّهء كما لو علم بعدم الإتيان بالظهرء أو شكك فيه 
ورأى نفسه فى صلاه لم يدر أنه دخل فيها بعنوان الظهر أو العصرء فإِنّه يعدل بها إلى الظهر و يتمّها كذلكك و تصح بلا إشكالء 


لأنّه إن دخل فيها بعنوان الظهر فهوء و إِلّا فله العدول إليه و هذا لا غبار عليه. 


و كذ الال 


فى العشاءين مع بقاء محل العدول؛ كما لو كان الشكك المزبور قبل الدخول فى ركوع الركعه الرابعه. 


و أمنا ]ذا اله يكن الحووة مق »موارة العسدولء كنا ذا كان شكه وماق :ننه نفد العلم بالإتيان بالصلاه الا-ولى من الظهر أو 
المغرب, أو فرض الكلام فى غير 


]١[‏ هذا فى غير المترتبتين» و أمَا فيهما فلو لم يكن آتباً بالأولى جعل ما فى يده الاولى و صبحت بلا إشكال. 


." 2” الوسائل #: #/ أبواب التيه ب ”اح‎ )١( 


المترتبتين كالفريضه و النافله» و الأداء و القضاءء فتاره يعلم أنّه قام إلى صلاه معيّنه و يشكك فى أنه دخل فيها بالعنوان الذى قام 


إليه» و أخرى لا. 
أمَا الثانى» فلا إشكال فى البطلان» لعدم إحراز التيه كما هو ظاهر. 


و أمّرا فى الأول فربّما يقال بالصحه و وقوعها على التى قام إليهاء و يستدل له تاره: بأصاله عدم العدول عما قام إليه» و أخرى: 
بخبر ابن أبى يعفور المتقدم فانَ قوله (عليه السلام) فى صدره: «هى التى قمت فيها و لها؛ شامل للمقام و ظاهر فى أن المدار على 
ما قام إليه و إن دخله الشكك بعدئذ. 


و فى كلا الوجهين ما لا يخفىء فانٌ العدول ليس بنفسه حكماً شرعياً و لا موضوعاً ذا أثر» و إِنّما اللازم إحراز استناد الصلاه إلى 
التتِه التى قام إليها و إثبات ذلكك باستصحاب عدم العدول من أظهر أنحاء الأصل المثبت كما لا يخفى. 


و أما الخبر فصدره و إن لم يأب عن الشمول للمقام كما عرفت إِلَا أن ذيله شاهد على الخلاف و مفتّرر للمراد من الصدرء فانَّ 
قوله (عليه السلام): «و إن كنت دخلت فيها و أنت 


تنوى ...) إلخ» و قوله (عليه السلام): (إِنْما يحسب للعبد من صلاته التى ابتدأ فى أوّل صلاته)»» يشهد بأنْ المراد مراعاه التتْه التى 
افتتح بها صلاته و دخل فيها بهاء لا ما قام إليها و إن لم يدر أنّه ابتدأ بها فى أوّل صلاته أم لا كما فى المقام. فالروايه ناظره إلى 
المسأله السابقه» و هى ما لو دخل فى الصلاه بنيه معينه ثم أتمها بنيه أخرى غفله و أجنبيه عن المقام رأساً كما هو ظاهر. 


هذاء مضاقاً إلى عدم خلوٌ سندها عن الخدشء لضعف طريق الشيخ إلى العياشى كما مرّء و إن كان رجال السند كلهم موثقين مع 
الغض عن الطريق المزبور. 


فتحصّل: أن الأقوى هو الحكم بالبطلان فى مثل ذلكك, لقاعده الاشتغال بعد الشكك فى صدور التنِه على وجهها. 


هذا كله فيما إذا كان شكه فيما فى يده على نحو يشكك فى حالته الفعليه أيضاً. 


و هناكك نوع آخر تعرّض له فى المتن» و هو ما إذا لم يتعلّق الشكك بالحاله الفعليه» فيرى نفسه فعلّا فى صلاه العصر مثلًا و شكك 
فى أَنّه نواها من الأوّل كى تصح. أو نوى غيرها كالظهر مثلًا كى لا تصحء لعدم جواز العدول من السابقه إلى اللّاحقه. و ليفرض 
الكلام فيما لو كان آتياً بصلاه الظهر و إِلَا إمَا جزماً أو احتمانًا فيعدل بها إليه و يتتمها ظهراً ولا إشكال كما تقدّم؛ أو رأى نفسه 
ق الذ كم كدان اتد نوها مو الأول وى النافلت 


حكم فى المتن حينئذ بالصحه. و أنّه يبنى على أنه نواها كذلكك من الأنوّل و إن لم يكن مما قام إليه» و علله بأنّه يرجع إلى 
الشكك بعد 


تجاوز المحل. 


أقول: إن أراد (قدس سره) إجراء قاعده التجاوز فى نفس التيِْه ابتداءً فعليه إشكال ظاهر كما ستعرف. و إن أراد إجراء القاعده 
فى شىء آخر يلازم الشكك فى التئِه بحيث يكون مرجعه إلى الشكك بعد تجاوز المحل على وجه دقيق لا أنه منه ابتداءًّ» كما لا 
ببعد ظهور العباره فيه. للتعبير بقوله: لأنّهِ يرجع ... إلخ فهو فى غايه الجوده. و يحكم بصحه الصلاه من أجل ذلكك. و بيانه: أَنّه 
رما يشكل فى المقام بعدم جريان قاعده التجاوز بالإضافه إلى التنِهء لعدم كونه من الشكك بعد تجاوز المحلء لتوقفه على أن 
يكون للمشك رك فيه محل موظق مقرر له بحبت كان تركه تركاً لما يبغى أت يفعل» كما لو شكك فى القراءه بعند ما ركم» أو 
فيه بعد ما سجد و هكذاء فانٌ محل القراءه سابق على الركوع و هو على السجود. 


و معلوم أنّ الشكك فى التئّه ليس من هذا القبيل» فإنّ نه صلاه العصر مثلًا إِنّما يكون محلّها قبلها ١١‏ و ينبغى فعلها فيما إذا كانت 
الصلاه معنونه بصلاه العصر 


)١(‏ ربّما يتراءى التنافى بين المقام و بين ما أفيد فى [العروه :١‏ 268 المسأله ع١1؟]‏ فليلاحظ. 


لا تآفلتها 'مطلادرى اتنا نكرة معتوته بالعص قتا إذاستقتها هد العضر لأ كل عد 


وعليه» فإذا أحرز أن الصلاه معنونه بالعصر فقد أحرزت ثنتهاء فلا حاجه لإثباتها بقاعده التجاوز, و إذا لم يحرز ذلكك و شكك فى 
عنوان ما بيده من الصلاه حينما دخل فيهاء فلم يعلم أن نيه العصر محلّها قبل هذه الصلاه» لاحتمال الدخول فيها بعنوان النافله مثلا 
و مثلها لا تتقدّمها تنه العصر قطعاء فلا يكون تركك 


نا لععت مضل كا لها كك أن يوجدء فكون التِه ممما ينبغى أن تفعل تابع لعنوان العمل الذى تجاوز عنه؛ فهو من مقوّمات 
جريان القاعده» فكيف تصلح القاعده لإشاتها. 


و هذا الاشكال وجيه جدّاً لا مدفع عنه. غير أن بالإمكان أن تجرى القاعده فى شىء آخر يصدق معه التجاوز الذى لا ينفك عنه 
الشكك المزبور» بل يرجع إليه عند التحليل» و هى الأجزاء السابقه على الجزء الذى بيده فلو رأى نفسه فى الركعه الثانيه مثلًا بانيا 
على تله العسر :و شك قن أل كان بادا عليه ول العمل أوالا هين لذ ماله يفك :فى أن الألسوواء السارقه عن هله الر كد إل 
ول التكبيره هل وقعت بتيه العصر أو بعنوان آخر كالظهر مثنًا. 


وهذا الشكك و إن لم يكن شكاً فى الوجود لعلمه بوجود التكبيره مثلّاه بل هو شكك فيما هو الموجود. و أن التكبيره الواقعه هل 
كانت بعنوان العصر أو لاء إِلَا أنه بالأخره يرجع إلى الشكك فى الوجود, للشكث وجداناً فى وجود التكبيره للعصر كى تصح ما 
بيده عصراً و عدمها كى لا تصح. و لا ريب فى شمول القاعده لكل من الشكك فى الوجود و الموجود, فكما أَنّهِ إذا شك فى 
الفاتحه بعد الدخول فى السوره تجرى القاعده بالنسبه إليها فكذلكك إذا علم بعد الدخول فيها بأنّهِ قرأ سوره و ترددت بين كونها 
عى الفاتعه أ سوؤه أخرى عبرا رجوعة قن النعشقه إن الشكك كن جدود القاقجه وتخدييا كماشرقت: 


[مسأله :!٠‏ لا يجوز العدول من صلاه إلى أخرى إِنَا فى موارد خاصّه] 
اشاره 


[ 80 ] ماله “وله يحور العذول'مى اكه إلى أخوض 0 إلاشن مواردخاضه 


و عليه» ففى المقام يشكك فى وجود التكبيره للعصر و عدمهاء فيشمله قوله: 


«رجل شك فى التكبير و قد قرأء قال: يمضى ...» 0١١‏ إلخ. و لا-ريب فى تجاوز محلها بالدخول فى الجزء اللاحق فتشملها 
القاعده» و ببركتها يحكم بوقوع التكبيره للعصر. 


ولا نعنى من ننه العصر إِلَا وقوع التكبيره و ما بعدها من الأجزاء بتئِه العصرء و قد تكفّلت القاعده لإثباته» فهى و إن لم تجر فى 
نفس التبِه ابتدائ» لكنّها تجرى فى شىء آخر يلازمهاء و يشاركك إجراء القاعده فيها بحسب النتيجه كما اتُضح بما لا مزيد عليه 
واقن عرف إمفكاة امظياره مره عبانه العاتن أبضا هدي عدا . 


)١(‏ و الوجه فيه ظاهرء فإِنٌ الصلاه الأولى بعد فرض كونها مغايره للصلاه الثانيه» فالأمر المتعلق بإحداهما غير الأمر المتعلق 
بالأخري: ومن الرورع أن كل أمر لا يندعو إلا إلى متعلقه يشنافه بأجرائة و شراتطب قلو أقى بإحداعما يقد امتغال أمرهاء 
فإنّها لا تقع امتثانًا إِنّا له دون الأمر الآخر. 


و عليه فلو أتى ببعض الصلاه ثم عدل بها إلى الأ-خرى فهى لا تقع امتثالًا للأمر الأوّل» لعدم الإتيان ببقيه الأجزاء بداعى ذلكك 
الأمرء كما لا تقع امتنالًا للثانى» لفرض عدم الإتيان بالأجزاء السابقه بداعى هذا الأمرء فلا تقع امتثانًا لشى ء منهماء و من المعلوم 
أنه ليست فى الشريعه المقدّسه صلاه ملفقه من عنوانين و متعلقه لأمرين. 


.١ الوسائل 8: /ا77/ أبواب الخلل ب 77 ح‎ )١( 
[أحدها: فى الصلاتين المرتبتين]‎ 


أحدها: فى الصلاتين المرتبتين كالظهرين و العشاءين )١(‏ إذا دخل فى الثانيه قبل الاولى» عدل إليها بعد التذكر فى الأثناء إذا لم 
عجارن شكل العدول 


بل إِنْ هذا التقرير نجه و لو لم تكن الصلاه من العبادات» و لا يتوقف بيانه على عباديتهاء و ذلكك لوضوح 


أن الصلوات حقائق مختلفه و ماهيات متباينه و إن اتحدت صوره كما فى الظهرين» كما يكشف عن ذلكك اختلافها بحسب 
الأحكام من النفل و الفرض. و لزوم رعايه الترتيب كما بين الظهر و العصرء و حيث لا ميز بين هذه الماهيات إِلَما من ناحيه 
العنوان» فلا بنّ من قصده فى تحققه. و إِلَّا فلا يقع مصداقاً لشى ء منها. و من الضرورى أن كلا من تلكك الماهيات معنون بتمامها 
طتران قناض و نوكه لق مدر من نراق ادر طاو دل د الما الو متاك أخرى قاد تق مانا لسن ذو لماعتي 
للاخلال بإحداهما حدوثاً و بالأخرى بقاءٌ كما هو ظاهر. 


نعم؛ ورد فى الشرع موارد رخص فيها فى العدول تعبداً توسعه فى مرحله الامتثال» و حيث إِنَّ ذلك على خلاف القاعده و لا 
ضير فى الالتزام به تعبداً الكاشف عن حصول الغرض منها بذلكك. فلا بدٌ من الاقتصار عليهاء و عدم التعدى عن مواردها. 


ثم إن العدول قد يكون من الحاضره إلى الحاضره. و أخرى من الفائته إلى مثلهاء و ثالثه من الحاضره إلى الفائته» و أمَا عكس 


ذلك فلا يجوز لعدم ورود النص فيه» و قد عرفت أن مقتضى القاعده العدم؛ و سنتعرض لأحكامها. 


(1) هذا من العدول من الحاضره إلى الحاضره؛ فإذا دخل فى العصر ثم التفت فى الأثناء أنه لم يصلّ الظهر عدل بها إليها و أتمها 
ظهراً ثم صلى العصر كما أنّه لو دخل فى العشاء ثم التفت أنّه لم يصلٌ المغرب عدل إليهاء ما لم يتجاوز محل العدولء دون ما 
إذا تجاوزه» كما لو تذكر بعد الدخول فى ركوع الركعه الرابعه. 


وأمًّا إذا تجاوز كما إذا دخل 


فى ركوع الرابعه من العشاء فتذكر تركك المغرب فإنّه لا يجوز العدول؛ لعدم بقاء محلّه فيتمها عشاءً ]١[‏ ثم يصلّى المغرب و يعيد 
العشاء أيضاً احتياطاًء و أمّا إذا دخل فى قيام الرابعه و لم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام و يتمّها بتِئّه المغرب. 


وقد تقدّم الكلام حول ذلك فى فصل أوقات اليوميه و نوافلها مستقصى ١١‏ و ذكرنا دلاله النصوص المستفيضه عليه كصحيح 


زراره والحلبى وعبد الرحمن و غيرها .)3١‏ 


نعم» قد يعارضها فى العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل 0 المتضمن أنْ من تذكر نسيان المغرب و هو فى العشاء يتمّها و 
يأتى بالمغرب بعدهاء معلا الفرق بينها و بين العصرء بأنّ الثانيه لا صلاه بعدهاء لكراهه الصلاه بعد العصر فلو لم يعدل لزم 
ارتكاب المكروه؛ بخلاف العشاء إذ لا تكره الصلاه بعدها فلا مانع من الإتيان بالمغرب بعدها. 


لكنّ الخبر لا يصلح للمعارضه لضعف السندء فانٌ الحسن بن زياد لم يوثق. على أن فى السند محمد بن سنان و هو ضعيف. نعم 
فى الوسائل الطبعه الجديده هكذا: و بإسناده عن ابن مسكان ... إلخ. و إسناد الشيخ إليه صحيح فى المشيخه «. لخلوّه عن ابن 
سنان لكنّ الظاهر بل المقطوع به أن النسخه 


]١[‏ بل يرفع اليد عنها على الأظهر, و إن كان ما فى المتن أحوط. 


000 شرح العروه :1١‏ 5" وما بعدها. 
(؟) راجع الوسائل : 190/ أبواب المواقيت ب 97. 
() الوسائل *: 797/ أبواب المواقيت ب م ح ه. 


(©) [لم نعثر على طريق للشيخ إلى ابن مسكان لا فى المشيخه و لا فى الفهرست المطبوع و لكن نقل فى معجم الرجال :١١‏ 7 
طريقاً له إليه عن 


النسخه المخطوطه للفهرست |. 


غلط». و الصواب و بالإسناد ... إلخ 0١١‏ بدل و بإسناده» على ما هو الموجود فى الوسائل القديمه طبعه عين الدوله و المراد الإسناد 
الجذ كوو فق الرؤاية القن دزت قل هذه الرؤايه مقضلا" التق :قن يدها اخ شنتاة: 

و كذافى التهذيب رواها هكذا: عنه أى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان» عن ابن مسكانء عن الحسن بن زياد الصيقل 
(؟7). 

نعم» فى تعليقه التهذيب الطبعه القديمه هكذا: و رواها فى الاستبصار بإسناده عن ابن مسكانء عن الحسن بن زياد الصيقل ... 
إلخ. لكنّا لم نجدها فى الاستبصار. و الظاهر أنّ هذا أيضاً اشتباه و كيف كان فالروايه ضعيفه من وجهين: محمد بن سنان» و 
الحسن بن زياد الصيقلء و لا أقل من الثانى فلا تصلح للمعارضه. و على أىّ حال فالحكم فى الجمله مسَلّم لا غبار عليه نعم يقع 
الكلام فى جهتين: 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


الأولى: أنه إذا كان التذكر بعد تجاوز محل العدول كما لو تذكر بعد الدخول فى ركوع الركعه الرابعه من العشاء. فقد حكم 
المشهور حينئذ ببطلان العشاء و لزوم استئنافها بعد المغرب» و قد حكى الماتن (قدس سره) هذه الفتيا عنهم فى فصل الأوقات 
ا دون أن تعلق عليهاء الظاهر فى ارتضائهاء غير أنه (قدس سره) فى المقام حكم بصحتها عشاءً» و إن احتاط بإعادتها بعد 
المفرب: 


و الأقوى ما عليه المشهور لإطلاق أدلّه اعتبار الترتيب القاضيه بلزوم إيقاع العشاء بتمام أجزائها بعد المغرب» و عدم جواز إيقاع 
شى ء منها 


قبلها عمداً فانٌ لازم ذلك بطلان هذه الصلاه. لأنّه هب أن الأجزاء السابقه وقعت 


)١(‏ هذا هو الموجود فى الطبعه الجديده. 
(1) التهذيب 5: .1١/0 /9317١‏ 
(*) العروه الوثقى :١‏ ع/ا” المسأله .]١١187[‏ 


قبلها سهواً فلا يعتبر فيها الترتيب» لكنّه متعمد فى تقديم الركعه الأسخيره عليها فقد أخل برعايه الترتيب بالإضافه إلى الأجزاء 
اللاحقه عامداء المانع عن صحه الصلاه. فلا يمكنه إتمامها عشاءً» و المفروض عدم إمكان العدول إلى المغرب لتجاوز محلهاء 
فهى باطله لا محاله. 


و منه يظهر عدم إمكان التمشّكك بحديث لا تعاد, لأنّه متعمد فى الإخلال بالترتيب فى الأجزاء اللاحقه كما عرفتء و الحديث 
غير شامل للعامد بلا إشكال. 


الجهه الثانيه: إذا تذكر عدم الإتيان بالمغرب بعد القيام إلى الركعه الرابعه من العشاء» فالمعروف بقاء محل العدول حينئذ» فيهدم 
القيام و يتمها بتئيه المغرب كما صرّح به فى المتن. 


لكنّه لم يرد به النصء» لاختصاصه بما إذا كان التذكر فى الركعه الثانيه من العشاء أو الثالثه دون الرابعه» و من هنا ربما يشكل فى 
جواز العدول حينئذ لخلوٌ النص عنه. و قد عرفت أن مقتضى القاعده عدم الجواز, لكنّ الظاهر جواز العدول فى المقام, فِنّه و إن 
لم يرد به نص بالخصوصء لكن يمكن استفادته من إطلادق قوله (عليه السلام) فى موثقه عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه: «فاذا 
ذكرها و هو فى صلاه بدأ بالتى نسى ... إلخ» 1١‏ الشامل لما إذا كان التذكر بعد القيام إلى الرابعه. 


نعم لا يعم ما إذا كان بعد الدخول فى ركوعهاء للزوم زياده الركن حينئذ فيعلم من ذلكك أن ذكر الركعتين أو الثلاث فى 
الأخباز وامنها تن هذا الحدرة الما هوام .نات المكال 


لا لخصوصيه فيهما. 


.7 الوسائل : 1931/ أبواب المواقيت ب «م ح‎ )١( 


قا الأ5 3 المع ناد كزماومة و بالعيف بم يكيان عام العري و الحية نه مفسسه رن عتَمران"الذى هر جعله تالنه» فهو 
من مشايخ الكلينى و قد أكثر الروايه عنه» فإن قلنا إنّ مجرد ذلكك كاف فى التوثيق» لكشف الإكثار عن الاعتماد عليه فهوء و إلا 
فيكفى كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطهه فلا وجه للغمز فى السند من أجله بل قد وثقه النجاشى أيضاً بعنوان الحسين بن 


عرفت من اتحاد الرجل. 

و أمَا الثانى» الذى هو شيخ الحسين بن محمد المزبور لروايته عنه كثيراًء فقد ذكر النجاشى أنه مضطرب الحديث و المذهب »)5١‏ 
والظاهو أ5نمراذه بامظزائ الحدامث زوافة عن الضعفاء و امال خديفه على البدا كرفلا مكو مسعقيما ف حد بيه و عل 
نهج واحدء فهذا التعبير على حدّ ما يعبر من أن فلاناً يعرف من حديثه و ينكرء و ليس المراد بذلكك الخدش فى وثاقه الرجل كما 
لا يخفى. 

و أمَا الاضطراب فى المذهب من كونه غالياً تاره» أو مائنًا إلى سائر المذاهب اخرىء فلا يقدح فى التوثيق كما لا يخفى. 


و على الجمله: لا يظهر من عباره النجاشى تضعيف الرجل كى يعارض به التوثيق المستفاد من وقوعه فى أسانيد تفسير القمى» 
فالأقوى وثاقته لما ذكر فلا بأس بالاعتماد على الروايه لقوه السند و الدلاله 


هذا مضافاً إلى إمكان الاسشاد فى ذلكك إلى تحديث لآ تعادة فانٌ العذول إلى المكرت لو كان النذكر أثناء العشاء فى الجمله مثا 
لا إشكال فيه» و من هنا لو 


(9) رجال التجاش ع8/رع10, 

#ايجال التجاش جرع 1111 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١‏ ص: 89 

[الثانى: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع فى اللاحقه قبل السابقه] 


الثانى: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً )١(‏ فشرع فى اللاحقه قبل السابقه» يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدولء كما إذا 
دخل فى الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائى السابق على الظهر و العصرء و أمَا إذا تجاوز 


كان التذكر قبل القيام إلى الرابعه جاز العدول بلا ارتياب» فلو لم يجز بعده و حكم ببطلان الصلاه حينئذ كان البطلان مستنداً 
إلى القيام الذى هو داخل فى المستثنى منه» و قد حكم فى الحديث بعدم الإعاده لو كان الإخلالل من غير ناحيه الخمسه 
المسكناة: 


و نتيجه ذلكك: جواز العدول حينئذ أيضاً و عدم بطلان الصلاه. و لا نعنى بهذا الكلام التمسكك باستصحاب جواز العدول الثابت 
قبل القيام إلى الرابعه» لعدم حجيه الاستصحاب فى الشبهات الحكميه فى نفسه سيّما التعليقى منه كما فى المقام لأنَّ الجواز 
المزبور كان معلقاً على التذكر فيقال فى تقرير الاستصحاب لو كان التذكر قبل القيام إلى الرابعه جاز العدول فكذا ما بعد القيام 
إليهاء و الاستصحاب التعليقى ساقط كما حقق فى الأصول .)١١‏ 


بل المراد الاستناد إلى نفس حديث لا تعاد فى الحكم بالصحه بالتقريب الذى عرفته. 


ثم لا يخفى أن العدول فى هذه الصوره أى من الحاضره إلى الحاضره واجبء بمعنى أنّه لا يجوز له إتمام الصلاه بالعنوان الذى 
دخل فيها من العصر أو العشاء للزوم الإخلال بالترتيبء فلو أراد إتمامها 


لزمه العدولء و أما الوجوب بمعنى عدم جواز رفع اليد عنها فهو مبنى على القول بحرمه القطع اختياراً. 


)١(‏ هذا من العدول من الفائته إلى الفائته» فنقول: 


.17/ :* مصباح الأصول‎ )١( 


أت ما بيده على الأحوط. و يأتى بالسابقه و يعيد اللّاحقه [1] كما مرٌ فى الأدائيتين و كذا لو دخل فى العصر فذكر تركك الظهر 
السابقه فإنّه يعدل. 


قد يفرض ذلك فى المرتبتين» كما لو دخل فى العصر قضاءً فتذكر فوت الظهرء أو العشاء كذلكك فذكر فوت المغربء و الكلام 
فيه بعينه هو الكلام فى الحاضرتين المرتبتين» للزوم رعايه الترتيب بين الظهرين و العشاءين؛ سواء أ كانتا حاضرتين أو فائتتين بلا 
إشكال؛ فيجرى فيه جميع ما مرّ حتى من حيث التجاوز عن المحل و عدمه. 

السابق عليه» و حينئذ فان لم يتجاوز محل العدول جاز بل وجب العدول إلى السابقه بناءَ على لزوم رعايه الترتيب فى قضاء 
الفوائت» و إن كان الأقوى عدم اللزوم فلا يجب العدول. 


و إن جاوز محله كما لو كان تذكر فوت الصبح بعد الدخول فى ركوع الثالثه من الظهرء فبناءً على لزوم الترتيب فى قضاء 
الفوائت بطل ما بيده؛ فيرفع اليد عنه لعدم إمكان تحصيل الشرط و يستأنفهماء و إن كان الأحوط إتمامه بما نواه ثم الإتيان 
بالسابقه و إعاده اللاحقه كما ذكره فى المتن. 


و أمَا بناءَ على عدم اللزوم كما هو الأقوى» فحيث لا محل للعدول أتمها ظهراً ثم أتى بالسابقه. 


و كيف كانء فأصل جواز العدول فى هذه المسأله مستفاد من الإطلاق فى صحيح عبد الرحمن 


و هو قوله (عليه السلام): «فاذا ذكرها و هو فى صلاه بدأ 


]١[‏ على الأحوطء و الأظهر عدم وجوبها فى غير المترتبتين فى أنفسهما. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١5‏ ص: ٠١‏ 
[الثالث: إذا دخل فى الحاضره فذكر أنّ عليه قضاءً] 


الثالث: إذا دخل فى الحاضره فذكر أن عليه قضاءً (). فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدولء و العدول 
فى هذه الصوره على وجه الجواز بل الاستحباب» بخلاف الصورتين الأولتين فإنّه على وجه الوجوب .]١[‏ 


بالتى نسبى» «العفلا إشكال فى الحكم. و قد مرّ بعض الكلام فى فصل أحكام الأوقات »'١‏ و سيجىء مزيد التوضيح فى مبحث 
القضاء إن شاء الله تعالى 4. 


)١(‏ هذا من العدول من الحاضره إلى الفائته» و قد تضمْنته صحيحه زراره صريحاًء فيجوز العدول إلى القضاء مع بقاء محله» كما 
لو تذكر فوت الصبح قبل الدخول فى ركوع الثالثه من الظهر الأدائى» بل يجب بناءً على لزوم تقديم الفائته على الحاضره. كما 
أنه بناءٌ على هذا المبنى يجب رفع اليد عنه لو كان التذكر بعد تجاوز المحل» كما لو كان التذكر بعد الدخول فى الركوع 
المزبور, للزوم الإخلا-ل بالترتيب لو أتمهء و العدول غير ممكن على الفرضء لكن المبنى غير تام و الترتيب غير لازم فى المقام. 
كنا سيجى عا تفضله فى يدث القضاء إن شاه الله تعالى 61 


و عليه» فمع بقاء المحل لا يجب العدولء, بل غايته الجواز للصحيحه المتقدمه. نعم» هو مستحب بناءًٌ على استحباب تقديم الفائته 


ما لم يتضيق وقت الحاضره. 


]١[‏ الحكم بالوجوب فى الصوره الثانيه مبنى على القول بوجوب الترتيب. 


.7 الوسائل : 1931/ أبواب المواقيت ب «م ح‎ )١( 


00 شرح العروه لدلظ التيرة 


إفرة شرح العروه 3 
زع شرح العروه ١‏ الا 


[الرابع: العدول من الفريضه إلى النافله يوم الجمعه لمن نسى قراءه الجمعه] 


الرابع: العدول من الفريضه إلى النافله يوم الجمعه )١(‏ لمن نسى قراءه الجمعه و قرأ سوره أخرى من التوحيد أو غيرها و بلغ 
النصف أو تجاوز ]١[‏ و أمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلكك السوره و لو كانت هى التوحيد إلى سوره الجمعه فيقطعها 
و يستأنف سوره الجمعه. 


1 1 
)١(‏ كما يدل عليه موثق صباح بن صبيح قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) رجل أراد أن يصلى الجمعه فقرأ بقل هو الله 


أحد, قال: يتم ركعتين ثم يستأنف» 2١١‏ فيظهر منه جواز العدول إلى النافله حينئذ اهتماماً بشأن سوره الجمعه و دركاً لفضيلتها. 


لكنّ الماتن قد الحكم فى المقام بما إذا بلغ النصف من السوره التى شرع فيها من التوحيد أو غيرها أو تجاوزء و أمّا إذا لم يبلغ 
النصف فليس له العدول إلى النافله» و إِنّما له العدول عن تلكك السوره و لو كانت هى التوحيد التى لا يجوز العدول عنها فى غير 
المقام إلى سوره الجمعه؛ فيقطعها و يستأنف سوره الجمعه؛ و تبعه على هذا التفصيل غيره؛ و كأنّ الوجه فيه دعوى أنْ ذلك هو 
مقتضى الجمع بين الموثق المتقدم و بين الروايات الداله على جواز العدول من التوحيد إلى الجمعه يوم الجمعه ١؟».‏ فيحمل 
الأول على ما إذا بلغ النصف أو تجاوزه؛ و الطائفه الثانيه على ما إذا لم يبلغ النصف. 


لكنه كما ترى جمع تبرعى لا شاهد عليه؛ مع أنه لا تعارض بينهما كى يحتاج إلى الجمع كما لا يخفى فلا مانع من الأخذ 
بإطلاق كل منهماء و الحكم 


[1]اما ذكره هو الأحرطء :و الأظهر جواز العدول إلى النافله أو إلن سورة الجححه مطلقا. 


() الوسائل 


©: 109/ أبواب القراءه فى الصلاه ب الاح 7. 

(؟) الوسائل #: /١07‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 64. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 21 ص: 77 

[الخامس: العدول من الفريضه إلى النافله لإدراك الجماعه إذا دخل فيها] 


الخامس: العدول من الفريضه إلى النافله لإدراكك الجماعه )١(‏ إذا دخل فيها و أقيمت الجماعه و خاف السبق .]١[‏ بشرط عدم 
تجاوز محل العدول بأن دخل فى ركوع الركعه الثالثه. 


بجواز العدول إلى النافله أو من التوحيد إلى سوره الجمعه مخيراً بينهما من دون فرق فى كل منهما بين بلوغ النصف و عدمه. 
فالأفرى تراز العدول إلى النافله و إن لم يبلغ النصف. و سيأتى فى مبحث القراءه إن شاء الله تعالى حكم العدول من سوره إلى 
أخرى .)١١‏ 


0 
)١(‏ كما دل عليه صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبينما هو 


قائم يصلّى إذ أذّن المؤدّن و أقام الصلاه» قال: فليصلٌ ركعتين ثم ليستأنف الصلاه مع الإمام و ليكن الركعتان تطوّعاً) 07١‏ و نحوه 
موثق سماعه «7. و من المعلوم اختصاص الحكم بما إذا لم يتجاوز محل العدولء بأن كان قبل الدخول فى ركوع الركعه الثالثه 
كما هو ظاهر. 


ثم إِنَّ المائتن خصص الحكم بما إذا خاف السبق و عدم إدراكك الجماعه و لو بركوع الركعه الاولى» فلا يجوز العدول مع الأمن 
من ذلكء بل يتم الفريضه و يعيدها جماعه لو شاء. و لم نعرف وجهاً لهذا التقبيد بعد إطلاق النصء فالأقوى جواز العدول حتى 
مع الأمن و عدم الخوف عملًا بإطلاق النص. 


]١[‏ بل مع عدم الخوف أيضاً على الأظهر. 
(1) فى ص /787. 


(1) الوسائل 8: 60/ أبواب صلاه الجماعه ب 88 ح 2١‏ ؟. 


(*) الوسائل 8: /8٠*‏ أبواب صلاه الجماعه ب 8ه 


حَ 1 
[السادس: العدول من الجماعه إلى الانفراد] 


السادس: العدول من الجماعه إلى الانفراد )١(‏ لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى .]١[‏ 


[السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض] 


السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض. 


)١(‏ هذا خارج عن محل الكلا-م من موارد العدولء فان عنوان المسأله متمحض فى البحث عن العدول من صلاه إلى صلاه 
خوك عدون فى مدال الجدمات كنقه اك ا ري درت أن الجماعه و الفرادى فردان من ماهيه واحده يختلفان 
بحسب الأحكام و الآثار من دون تعدد فى نفس الصلاه بالذات فلا يجرى هنا ما مرّ فى تقرير أصاله عدم العدول و كونه على 
خلاف القاعده. 


نعم؛ لا يجوز العدول فى المقام أيضاً لو كان عازماً على الانفراد من أوّل الأمرء لا لما ذكر؛ لاختصاصه بما إذا تعدّدت ماهيه 
المعدول عنها و المعدول إليها كما عرفتء بل لعدم ثبوت مشروعيه قصد الجماعه فى بعض ركعات الصلاه و إِنْما الثابت قصدها 
فى تمامهاء و العبادات توقيفيه فلا بدٌ فى إثبات مشروعتتها من قيام الدليلء و إلا فمقتضى الأصل العدم. 


و دعوى أنه قاصد للجماعه فى تمامها حين الشروع و إن كان بانياً على العدول إلى الانفراد فى الأثناء كما ترىء فَإنّهما متضادّان 
و كيفيتان متباينتان فالقصد إليهما معاً جمع بين المتضادين. و هذا نظير أن يقصد المسافر الإقامه فى محل عشره أيام» و مع ذلكك 
يبنى من الأوّل على الخروج إلى ما دون المسافه خلال العشره فإنٌ صدور مثل هذا القصد غير معقولء لامتناع القصد إلى 
المتضادين معاً فى آن واحد. 


]١[‏ إذا لم يكن ناوياً له من أُوَل الأمر. 
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[الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد فى الأثناء إقامه عشره أيام] 


الثامن: العدول من القصر إلى التمام )١(‏ إذا قصد فى الأثناء إقامه عشره أيام. 


[التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له فى الإقامه بعد ما قصدها] 
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له فى الإقامه بعد ما قصدها. 
[العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس فى مواطن التخيير] 


العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس فى مواطن التخيير. 


و بالجمله: فنيه العدول إلى الا-نفراد من الأوّل قادحه؛ سواء أ كان لعذر أم غيره. و سيجىء تمام الكلام فيه و فيما لو بدا له 


العدول فى الأثناء دون أن يقصده من الأوّلء و أنّه يصح لعذر أم مطلقاً أم لا يصح فى مبحث الجماعه إن شاء اللّه تعالى .01١‏ 


و متا ذكرنا يظهر حكم العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض و أنه ليس من العدول المبحوث عنه فى المقام» فلا 
وجه للتعرض له فيما نحن فيه» و سيجى ء البحث عنه فى محله فى أحكام الجماعه إن شاء الله تعالى 07. 


)١(‏ تعرّض (قدس سره) فى هذا و فى الموردين الآتيبن إلى حكم العدول من القصر إلى التمام؛ و منه إلى القصرء و من كل 
منهما إلى الآخر. 


فالأوّل: كما إذا قصد فى الأثناء إقامه عشره أيام فيعدل إلى التمام. 


و الثانى: كما إذا بدا له فى ننه الإقامه فى الأثناء بعد ما قصدهاء فَإنّه يعدل إلى القصر مع بقاء محل العدول» كما لو كان البداء 
قبل الدخول فى ركوع الثالثه و أمًا مع التجاوز كما لو كان بعد الدخول فيه فتبطل الصلاه لا محاله. إذ المأمور به و هو القصر لا 
يتمكن منه و ما يتمكنه من التمام ليس بمأمور به بعد فرض العدول عن ثيه الإقامه. 


.]18817[ علا المسأله‎ :١ العروه الوثقى‎ )١( 
.]1881١[ عله المسأله‎ :١ العروه الوثقى‎ )1( 


و الثالث: كما فى مواطن التخبير فإنّهِ يجوز له العدول من كل منهما إلى الآخر مع بقاء 


محله. 


و مما تقدم يظهر أن العدول فى هذه الموارد ليس من العدول المبحوث عنه فى المقام» إذ القصر و التمام ليسا حقيقتين متباينتين 
و ماهيتين من الصلاه» بل صلاه الظهر ملا ماهيه واحده ذات فردين مختلفين فى الأحكام كالجماعه و الفرادى فيجب التسليم 
على الركعه الثانيه إن كان مسافراًء و على الرابعه إن كان حاضراًء و محل الكلام هو العدول من صلاه فاده اعرف لمن 
فرد إلى فرد آخر مع اتحاد ماهيتهما كما فى هذه الموارد. و من هنا ذكرنا سابقاً أنه لو قصد أحد الفردين فأتتم على الفرد الآخر 
غفله كما فى مواطن التخيير صحت صلاته لعدم الإخلال بالمأمور به بوجه. 


و توضيح المقام: أنْ الفرق بين القصر و التمام هو الفرق بين الطبيعه بشرط لاء و الطبيعه بشرط شى ع فهما فردان من حقيقه 
والعحده مكتلتاق بلحاظ التوارفن اللاتحقه اندي فعاف الظور لازت لوحظت مقتّده بعدم اقترانها بالركعتين الأخيرتين فهى 
القصر و إن لوحظ انضمامها بهما فهى التمام فلا اختلاف بينهما من حيث الذات بل هما متحدان فى الحقيقه و العنوان. 


و إِنْما الفرق نشأ من الخصوصيات الملحوظه فى كل من الفردين» فليس حالهما كالفريضه و النافله. و الأداء و القضاءء و الظهر و 
العصرء حيث إِنّهما متعددان عنواناً و مختلفان ماهيه؛ و من هنا كان العدول فيهما على خلاف القاعده لعدم كون الصلاه حينئذ 
مصداقاً لشىء من الماهيتين» فلا تقع امتثانًا لشى ء من العنوانين بعد وضوح عدم تعلق الأمر بالصلاه الملفّقه منهماء فيحتاج جواز 
العدول فيها إلى دليل بالخصوصء و قد عرفت اختصاصه بالحاضرتين و الفائتتين» و من الحاضره إلى الفائته» و من الفرض إلى 
التفل دون غيرها من نقته الموازدعلن 
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وهذا بخلاف القصر و التمام» إذ بعد ما عرفت من كونهما حقيقه واحده فجواز العدول حينئذ مطابق للقاعده من دون حاجه إلى 


قيام دليل عليه بالخصوص. فانْ العدول من أحدهما إلى الآخر قد يفرض فى مواطن التخيير و أخرى فى غيرها. 


أمَا فى الأوّل: فمرجع الوجوب التخييرى على ما بتئناه فى محله ١١‏ إلى أن الواجب إِنّما هو الجامع الانتزاعى أعنى عنوان أحدهما 
لا بعينه فخصوصيه كل من الفردين ملغاه فى مقام تعلق الأمر و خارجه عن حريمه؛ إذ ليس المأمور به إِلَا نفس الجامع. و عليه فلو 
شرع فى الصلاه بقصد التمام جاز له العدول إلى القصر و بالعكسء فإنّه عدول من فرد إلى فردء لا من واجب إلى واجب. 


و هذا كما لو كان بانياً لدى الشروع فى الصلاه على الإتيان بسوره خاصه ثم عند الفراغ من الفاتحه بدا له وعدل إلى سوره 
اع هذا لا ضير فيه قطعاًء إذ الواجب إِنْما هى الصلاه المقيّده بجامع السوره و لا عدول فى ذلككء و إِنّما العدول من فرد 
إلى فرد لم يتعلق الأمر بشىء منهما. و المقام من هذا القبيل كما هو واضحء بل له الشروع فى الصلاه مقتصراً على نه الظهر مثنا 
من دون قصد شىء من القصر و التمام» ثم بعد البلوغ إلى حدّ الافتراق يختار أحد الفردين. 


و أما فى الثانى: كما لو شرع فى الصلاه بتنه التمام قاصداً للإقامه ثم بدا له فيها و عزم فى الأثناء على السفر فعدل إلى القصرء فانَّ 
العدول حينئذ و إن كان من واجب إلى واجب, لوجوب التمام بخصوصه لدى الشروع بعد كونه قاصداً 


للإقامه آن ذاكك. إِلّا أن الوجوب لم يكن فعلتاً منجزًء بل كان معلقاً على استدامته على ذاكك القصد إلى الانتهاء عن الصلاه 
كنا كان عامورا بالقضير افا غلى تقد العدول عن قضده: 


.6٠ :© محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
[مسأله ١؟: لا يجوز العدول من الفائته إلى الحاضره]‎ 


[ع©١]‏ مسأله :١‏ لا يجوز العدول من الفائته إلى الحاضره )١(‏ فلو دخل فى فائته ثم ذكر فى أثنائها حاضره ضاق وقتها أبطلها و 
استأنق و لا يجوز العدول على الأقوى. 


[مسأله "؟: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل] 


]١0[‏ مسأله 17: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل» حتى فيما كان منه كالفرائض فى التوقيت و 
السق و اللحوق 0 


[مسأله 17: إذا عدل فى موضع لا يجوز العدول بطلتا] 


]١56[‏ مسأله 7: إذا عدل فى موضع لا يجوز العدول بطلتا (*) كما لو نوى بالظهر العصر و أتمّها على ثنِه العصر. 


و بعباره اخرى: إِنّ المكلف المزبور مخاطب عند افتتاح صلاته بخطابين مشروطينء و مكلف بتكليفين تعليقيين» فيؤمر بالتمام 
على تقدير البقاء على قصده. و فى عين الحال يؤمر بالقصر على تقدير العدول عن قصده؛ فالمكلف بعدوله فى الأثناء يخرج 
القصر و بالعكس مطابق للقاعده من دون حاجه إلى دليل بالخصوص. 


)١(‏ لعدم الدليل عليه» فيبقى تحت أصاله عدم الجوازء لكون العدول على خلاف القاعده كما مرّ. و منه يظهر الحال فى المسأله 
اللاحقه. 


() كالنوافل المرتّبه اليوميه و نحوها. 


(© أمَا بطلان المعدول عنها و هو الظهر فللاخلال بتئتهاء و أمّا بطلان المعدول إليها و هو العصر فلعدم جواز العدول من السابقه 
إلى اللا-حقه لعدم الدليل عليه» و مقتضى القاعده عدم الجواز كما مرّ. و منه يظهر الحال فى المسأله الآتيه. و هذا كله مما لا 
إشكال فيه لوضوحه مما سبق. 


نما الكلام فيما ذكره فى المسأله التى بعدها من أنّه لو عدل بزعم تحقق موضع 
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[مسأله 7: لو دخل فى الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان فى الأثناء أنه قد فعلها] 

[©1] مسأله ©7: لو دخل فى الظهر بتختيل عدم إتيانها فبان فى الأثناء أنه قد فعلهاء لم يصح له العدول إلى العصر. 
[مسأله 14؟: لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فى الأثناء] 


]١898[‏ مسأله 50: لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول )١(‏ فبان الخلاف بعد الفراغ أو فى الأثناء لا يببعد صحتها على الته الأولى 
كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاهاء فإنّها تصح عصراً لكن الأحوط الإعاده. 


العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فى الأثناء» كما لو اعتقد أثناء العصر أنّه لم يأت بالظهر فعدل إليهاء ثم بان أنه صلاهاء فهل له 
حل أن يحدل إلى القن الأولك قسنها عضرا أو لآو بعرت الحال فيها: 


)١(‏ مفروض كلامه (قدس سره) ما إذا أتى بعد العدول إلى الظهر ببعض الأجزاء بته الظهر ثم اتكشف الخلاف بعد الفراغ» أو 
فى الأندات و أن إذا كان الادكفاف قبل أن باقن يجزه أضلا فعدل إلى العضر بعد خدوله إلى الظهر قل أذ بان طحي ء من 
الأ-جزاء بتيه الظهر» فينبغى أن يكون هذا خارجاً عن محل الكلام؛ و يحكم فيه بالصحه بلا إشكالء إذ ليس هناكك عدا مجرد 
عدول فى التيه فحسب و هو لا يزيد على ننه القطعء ثم العود قبل أن يأتى بشى ء التى عرفت سابقاً عدم قدحها فى الصحه. 


ثم إِنّ الأجزاء التى يأتى بها بعد العدول إلى الظهر بتنِه الظهر إِمَا ركنيه أم لا. 


أمَا الثانى» كما لو اعتقد أثناء الفاتحه عدم الإتيان بالظهر فعدل إليها و أتمٌ الفاتحه و السوره بتيتهاء ثم بان الخلاف قبل الدخول 
فى الركوع فعدل إلى العصرء أو كان الاعتقاد المزيور حال التشهد فعدل و أتمٌ التشهد و سلم بتنِه الظهرء ثم بان الخلاف بعد 
الفراغ» فلا ينبغى الإشكال أيضاً 


فى صححتها عصراً غايته لزوم إعاده تلكك الأجزاء بتنه العصر للإخلال بهذه التبه» و لا ضير فيه 


لعدم لزوم الزياده المبطله بعد عدم كونها ركنيه» و ستعرف أن الإعاده أيضاً غير لازمه. فينبغى أن تكون هذه الصوره أيضاً 
خارجه عن محل الكلام. 


و إِنْما الكلام كله فيما لو كانت تلكك الأجزاء ركنيه» كما لو كان انكشاف الخلاف بعد الدخول فى الركوع, أو بعد الفراغ وقد 
أتى بجزء ركنى. فإنّه ربما يستشكل حينئذ فى الصحه. بدعوى أنْ صحه العصر تتقوّم بقصد عنوان العصر فى تمام الأجزاء بأسرها 
و إلا لم تقع مصداقاً لهذا العنوان كما هو الشأن فى كل صلاه ذات عنوان. فالجزء المأتى به غير مجزء للإخلال بتيته حسب 
الفرضء و لا يمكن تداركه للزوم زياده الركن» فمقتضى القاعده بطلان الصلاه حينئذ لعدم إمكان تصحيحها بوجه. 


لكن الأقوى وفاقاً للمتن صحتها عصراًء و ذلك للروايات المتقدمه الدالّه على أن العبره فى التنِه بما افتتحت به الصلاه؛ و أن من 
دخل فى الفريضه و أتمها بزعم النافله غفله» أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه» و موردها و إن كان هو العدول من الفرض 
إلى النفل و بالعكس الخارج عن محل الكلام إلا أنه يستفاد منها حكم المقام بالإطلاق بعد إلغاء خصوصيه المورد فانّ روايات 
الباب ثلاث على ما عرفت و العمده منها صحيحه عبد الله بن المغيره 0١١‏ و العبره فيها بقوله (عليه السلام) فى الجواب «هى التى 
قمت فيها ...) إلخ الذى هو بمنزله التعليل للصحه. و أنّ العبره بالتِه التى قمت فيها فى الصلاه» و مقتضى عموم العله إطلاق 


الحكم لكل مورد. 


و أظهر منها دلاله روايتا معاويه و 


ابن أبى يعفور «؟) الصريحتان فى أن العبره بما افتتح الصلاه عليه كما فى الأولى و أنه إِنْما يحسب للعبد من صلاته التى 


.١ الوسائل *: 2/ أبواب النيه ب 7ح‎ )١( 

(؟) الوسائل #: #/ أبواب اليه ب ” ح ”2 ". 
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[مسأله 17؟: لا بأس بترامى العدول كما لو عدل فى الفوائت إلى سابقه فذكر سابقه عليها] 


]١78[‏ مسأله 12: لا بأس بترامى العدول )١(‏ كما لو عدل فى الفوائت إلى سابقه فذكر سابقه عليهاء فإنّه يعدل منها إليها و 
هكذا. 


ابتدأ فى أوّل صلاته كما فى الثانيه و إن لم نستدل بهما لضعف طريق الشيخ إلى العياشى كما مرّ. 


و كيف كانء فالمستفاد منها أن العدول إلى صلاه أخرى غفله كما فى المقام غير قادح فى الصحهه. و إِنّما العبره بالتيه الاولى» 
بل عن صاحب الجواهر )١١‏ (قدس سره) احتمال شمولها لصوره العمد أيضاًء أخذاً بالإطلاق و إن كان ساقطاً قطعاء لامتناع قصد 
أمر يعلم بعدمه إِلَا على وجه التشريع المحرّم كما لا يخفى. 


و على الجمله: فلا قصور فى تلكك الأخبار لشمولها اتام سكي باصم عا عه رار ىب اذ تسق :ال الور برعم حعه 
إتيانهاء فإنّه يلحق بالعدول السهوى لا العمدىء استناداً إلى هذه الروايات» و لا حاجه إلى إعاده تلكك الأجزاء بتِه العصر فلا نروم 
إثبات الصحه على طبق القاعده كى يقال بأنّْ القاعده تقتضى البطلان» بل نستند فى الصحه إلى هذه الأخبار التى هى على 
خلاف القاعده. 


)١(‏ كما لو كان عليه المغرب فدخل فيها فتذكر أن عليه العصر فعدل إليها فتذكر أن عليه الظهر فعدل إليهاء و منها إلى الصبح 
مثذا و عكذاءفاتد يمك البتاء على هزاق العدول .فى الفواقة مح اللحقه إلى السارقه كما عو مقفى إطلاق صحريحه عبد 


الرحمن «فاذا ذكرها و هو فى صلاه بلدا بالق نسى» 27 كان الترامى المزبور جائزاً بمقتضى الإطلاق من دون حاجه فيه إلى دليل 
بالخصوص. 


(1) الجواهر 4 ذئ؟, 

(؟) الوسائل ©: /19١‏ أبواب المواقيت ب م ح 7. 
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[مسأله 17!: لا يجوز العدول بعد الفراغء إلا فى الظهرين] 


[٠ع8١]‏ مسأله لا يجوز العدول بعد الفراغ )١(‏ إِلَا فى الظهرين إذا أتى بتي العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلهاء 
عه نونشي ووانه سكين له سدلبا ظيراء و شن و هايا 


فما عن بعض من عدم ثبوت العدول فى الفوائت من اللاحقه إلى السابقه فضنًا عن الترامى» لاختصاص النصوص بالعدول من 
الحاضره إلى مثلهاء أو مثها إلى الفائته: و ابتناء التعدى على القول بتبعيه القضاء للأداء فى غير محله لأنّ العمده من نصوص 
العدول هما صحيحتا زراره و عبد الرحمن ١١‏ و قد عرفت عدم قصور فى إطلاق الثانيه للشمول للفوائت فى أنفسها و للترامى 
فيها. و أمّا دعوى التبعيه فساقطه كما مرٌ فى محلها .)١١‏ 


)١(‏ لخروجه عن مورد النصوصء لاختصاصها بالعدول فى الأثناء» فيبقى تحت أصاله عدم الجواز التى تقتضيها القاعده كما 
عرفت. 
(1) وهى صحيحه زراره قال (عليه السلام) فيها: «إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت فى الصلاه» أو بعد فراغكك 


فانوها الا.ولى ثم صل العصرء فإِنّما هى أربع مكان أربع» 00 لكن النص معرض عنه؛ و قد أفتى الأصحاب باحتسابها عصراً و 
لزوم إتيان الظهر بعد ذلكك. و أن شرطيه الترتيب ساقطه حينئذ لكونه شرطاً ذكريا لا واقعياً كما استفيد ذلكك من حديث لا تعاد 


لدخول الترتيب فى المستثنى منه؛ و إِنَا فيس على ذكريته دليل بالخصوص. 


و كيف كان. فبناءَ على مسلكنا 


)١(‏ الوسائل ؟: 140/ أبواب المواقيت ب 87 ح ١‏ ؟. 

0( مات العاف اصيول الفقه : 27. 

() الوسائل ©: /19٠‏ أبواب المواقيت ب #م ح .١‏ 
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[مسأله 14: يكفى فى العدول مجرد النيّه من غير حاجه إلى ما ذكر فى ابتداء النيّه] 

.)١( مسأله 718: يكفى فى العدول مجرد التَبه من غير حاجه إلى ما ذكر فى ابتداء النيه‎ ]١151[ 
[مسأله 19: إذا شرع فى السفر و كان فى السفينه أو العربه مثا فشرع فى الصلاه بنيّه التمام]‎ 


["16] مسأله 9؟: إذا شرع فى السفر و كان فى السفينه أو العربه مثا فشرع فى الصلاه بتيه التمام قبل الوصول إلى حد الترخص 
فوصل فى الأثناء إلى حدّ الترخصء فان لم يدخل فى ركوع الثالثه فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر و إن دخل فى ركوع الثالثه 
فالأحوط الإتمام و الإعاده [1] قصراً و إن كان فى السفر و دخل فى الصلاه بيه القصر فوصل إلى حدّ الترخص يعدل إلى التمام 
00 


كان اللمازم العمل بالنص المزبور وفاقاً للمتن» إِنَا أن الأحوط حذراً عن مخالفه المشهور أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتى بأربع 
بقصد ما فى الذمه فإنّ ما صِلَّاةٌ صحيح قطعاًء إمَا ظهراً كما يقتضيه النصء أو عصراً كما عليه المشهورء فالذمه غير مشغوله إلا 
عبلاه واخده فرددديين الظير و العدر ققصد بها ناف ذه 

)١(‏ لم يتضح المراد من العباره. فإِنّ التيه بمعنى واحد فى كلا الموردين» و هو القصد الارتكازى المتعلق نحو العمل على حد 
سائر الأفعال الاختياريه بإضافه قصد التقربء و لم يتقدم منه (قدس سره) اعتبار شى ء آخر زائداً على ذلكك فى ابتداء التتيه كى لا 
يحتاج إليه فى المقام. و من المعلوم أَنْ ننه الرياء و نحوه قادحه فى كلا الموردين فلم يتضح الفرق بين المقامين» بل هما على 


بحل سوام و يفعتى واحل ققدي جيدا. 


() فصل (قدس سره) فى من دخل فى الصلاه بتِه التمام لدى شروعه فى 


]١1[‏ و إن كان الأظهر جواز القطع و الإعاده ضرا 


السفر و قد بلغ إلى حدّ 


الترخص قبل الفراغ منهاء بين ما إذا كان البلوغ بعد الدخول فى ركوع الثالثه» و ما إذا كان قبله. فذكر أن الأحوط الإتمام و 
الإعاده قصراً فى الصوره الأولىء و أنّه يعدل إلى القصر فى الصوره الثانيه. 


أتزان؟ أقزان 3ك ممه التس ا طلا الشور اراد ال اتبويطيق ادر لازم» بل الأقوى بطلانهاء فيرفع اليد عنها و يأتى بالقصر. 
إذ مقتضى إطلادق ما دل على أن من بلغ إلى حدّ الترخص وجب عليه القصر أنّ وظيفته الفعليه هى القصرء و إن أتى ببعض 
الصلاه قبل ذلكك, لعدم قصور للإطلاق فى شموله للمقام بعد تحقق موضوعه كما لا يخفى. و حيث إِنّه لا يتمكن من تتميم هذه 
الصلاه قصراً لفرض تجاوز محل العدولء و لا تماماً لعدم الأمر به فتبطل لا محاله. إذ ما هو المأمور به لا يتمكن من إتيانه» و ما 
يتمكن منه ليس مأموراً به. فلا مناص من رفع اليد عنها و استئنافها قصراً. 


و أمّا الصوره الثانيه: فالظاهر صحتها و إتمامها قصراً و إن شرع فيها بتيِه التمام» و ذلكك لما عرفت سابقاً من أنّ القصر و التمام 
ليسا حقيقتين مختلفتين و ماهيتين متباينتين كى يلزم قصد كل منهما بخصوصه. بل هما فردان من حقيقه واحده يختلفان بحسب 
الأحكام من وجوب التسليم على الثانيه فى الأوّل و على الرابعه فى الثانى» فلا يلزم إِلّا تعيين عنوان الصلاه من الظهر أو العصر و 
ينظر فى تعيين أَىٌ الفردين لتشخيص الوظيفه الفعليه إلى حال المكلف فى مرحله الامتثال و أنه حاضر أو مسافر» و حيث إِنّْه بعد 
الانتهاء عن الركعتين مسافر على الفرض و إن كان حاضراً قبله» فينقاب الموضوع و يجب عليه القصر حينئذ. 


بعباره اخرى: لا شكك أن الركعتين الأولتين واجبتان على عامه المكلفين من الحاضرين و المسافرين» و هذا قدر مشتركك بين 


و استكمالهما يقسشم المكلف حينئذ إلى الحاضر و يلحقه من لم يبلغ حدٌ الترخص و إلى المسافر أى البالغ حدّهء فان كان فى هذا 
الحال مندرجاً تحت العنوان الأوّل خوطب بوجوب التمام» و إن اندرج فى الثانى خوطب بوجوب القصر و التسليم على الركعتين» 
وحيث إن المفروض فى المقام اندراج المكلف فى هذه الحاله تحت العنوان الثانى و إن لم يكن كذلك لدى شروعه فى 
الصلاه؛ فلا محاله يخاطب بوجوب القصرء لما عرفت من أن العبره فى ملاحظه الخطاب بقسميه إِنّما هى بهذه الحاله دون ما 
قبلهاء لاشتراكك الطائفتين فى الركعتين الأولتين. 

نعمء إِنّما يجب قصد أربع ركعات على الحاضر من حين شروعه فى الصلاه لأنّ الظهر الواجب عليه إِنّما هو هذا الفرد دون 
القصرء لا لخصوصيه فيه زائداً على عنوان الظهريه مثلاء و إِلّا فهما حقيقه واحده كما عرفت. و هذا إِنّما يتحقق فيما إذا استمر على 
صفه الحضور إلى انتهاء الأربع ركعات دون ما إذا تبدل الوصف و انقلب إلى المسافر ببلوغه إلى حدٌّ الترخص فى الأثناء كما 
فى المقام. 

و منه تعرف جواز الشروع فى الصلاه و إن علم من الأوّل بلوغه إلى حدّ الترخص فى الأثناء. غايته أنه لا تجوز له ننه التمام حينئذ 
لكونه من التشريع المحرّم, و إِنّما يقصد ذات الظهر مقتصراً على هذا العنوان فحسب. 


و من جميع ما ذكرناه يظهر حكم عكس المسأله. و أنه إن كان فى السفر و دخل فى الصلاه بتئه القصر فوصل إلى حدّ 


الترخص يعدل إلى التمام أى يتمّها على أربع ركعات, لتبدل الموضوع حينثئذ و اندارجه بعد الركعتين تحت عنوان الحاضر 
المخاطب بوجوب التمام؛ و الدخول به القصر ضم حجر لا تأثير له بعد ما عرفت من أن العبره فى القصر و التمام بملاحظه 
الخال الفظليه بعد التوائك عن ال كمع امه كرنة قدلا حاغيرا أ تافر 


[مسأله :!"٠‏ إذا دخل فى الصلاه بقصد ما فى الذمّه فعلًا] 


[1551] مسأله :: إذا دخل فى الصلاه بقصد ما فى الذمّه فعلًاء و تختل أنّها الظهر مثلاء ثم تبتين أن ما فى ذمته هى العصر أو 
بالعكس فالظاهر الصحه .]١[‏ لأنْ الاشتباه إِنّما هو فى التطبيق .)١(‏ 


)١(‏ قد عرفت فى بعض المباحث السابقه اختصاص باب الخطأ فى التطبيق بما إذا لم يكن المأمور به من العناوين القصديه. فكان 
الاشتباه فى شى ء لا يتقوّم الامتثال بقصده. كما لو تختل أن ما بيده هى الركعه الثانيه فبان أنّها الأولى» أو أن من فى المحراب 
زيد فبان عمراً أو أن من أعطاه الدرهم عادل فبان فاسقاً و هكذاء فإِنّ خصوصيه كون الركعه هى الثانيه مثلّاء أو كون من فى 
المحراب زيداً» أو من يعطيه عادلًا لا يعتبر قصد شى ء منها فى تحقق الامتثال لخروجها عن حريم المأمور به فقصد خلافها غير 
قادح و كان باب الاشتباه فى التطبيق واسعاً فى أمثال ذلكك. 


و أمَا إذا كان المأمور به من العناوين القصديه بحيث لا يتحقق الامتثال إِلَا بقصده و لو إجمانًاء كعنوان الظهريه و العصريه حيث 
لأميزينهجا لقصل هذا النتواة قفن مثله لأ سيل لطبيق ناب الخطأ فن النطيق فيما لو قفد ألجد العتوائرن بتكيل أله الراجت 
معتقداً ذلكك اعتقاداً جزمياً ثم بان الخلاف, لأنّ امتثال المأمور 


به لا يتحقق إِلَّا بقصده حسب الفرضء فما قصده لا واقع له و ما له الواقع غير مقصود بهء ولا يصححه ضع قصد ما فى الذمه. إذ 
لا أثر لقصد هذا اللفظ قطعاًء و إِنّما المؤبّر قصد واقع ما فى الذمه. و كيف يمكنه قصد ذاكك الواقع مع اعتقاده الجزمى بن 
الواجب عليه حسب تخيله هو الظهر ملا و كان الواقع هو العصرء فهو غير قاصد إلا إلى الظهر ليس إِلَاء و لم يقصد العصر 


]١[‏ بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزماً أن ما فى ذمّته صلاه معتّنه كصلاه الظهر مثنًا و أتى بها بهذا العنوان ثم تبن أنه كان غيرها. 
[مسأله :"١‏ إذا تخيّل أنه أتى بركعتين من نافله الليل مثلًا فقصد الركعتين] 


[155] مسأله :١‏ إذا تخت أنّه أتى بركعتين من نافله اليل مثا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلكك فبان أنه لم يصلّ 
الأولتين» صحت و حسبت له الأؤلتين» و كذا فى نوافل الظهرين. و كذا إذا تين بطلان الأولتين و ليس هذا من باب العدول؛ بل 
من جهه أنه لا يعتبر قصد كونهما أؤلتين أو ثانيتين» فتحسب على ما هو الواقع» نظير ركعات الصلاه حيث إِنّه لو تخيل أن ما بيده 
بها كن ناي سافان أله الأزاى أل لمكم أو نطي والكف» لا يكتر و ريس علو نا لواقم (1): 


بوجه حص كمال فالتلقظ بقصة ما فى الثم سهد مره لقلقه لبنان لذ يجدى كله شيعا 


نعمء إِنّما يجدى ذلك فيما إذا تردد و شكك فيما اشتغلت به الذمه و ما تعلق به الأمر الفعلى من دون تخيل و اعتقاد» فلم يدر أن 
الواجب هو الظهر أو العصر فصلى بقصد ما فى الذمه صبحتء لتعلق القصد حينئذ 


بما هو الواقع إجمانًاء فإنّه كاف إذ لا يعتبر القصد التفصيلى كما مرّ سابقاً .١١‏ 


و الحاصل: أنْ قصد ما فى الذمه لا يجتمع مع القصد إلى صلاه معتّنه بخصوصها و لا يكون ذلكك من باب الخطأ فى التطبيق. و 
هذا نظير ما إذا صام بقصد ما فى الذمه معتقداً أن الذمه مشغوله بقضاء شهر رمضان فنوى القضاء بخصوصه. ثم اتكشف أن 
الذمه غير مشغوله بهه بل هى مشغوله بالصوم الاستنجارىء فهل يمكن القول بوقوعه امتثانًا عنه و فراغ ذمته عن الصوم النيابى 
الواجب عليه بدعوى كون قصد الخلاف من باب الخطأ فى التطبيق. 


)١(‏ قد ظهر الحال مما قدّمناه فى المسأله السابقه» فإِنْ قصد كون الركعتين 


000 فى ص .١١‏ 
[فصل فى تكبيره الإحرام] 
اشاره 


فصل فى تكبيره الإحرام و تسممى تكبيره الافتتاح أيضاًء و هى أُوّل الأجزاء الواجبه للصلاه )١(‏ بناءَ على كون النتِه شرطا و بها 


هما الأولتين من ركعات نافله الليل أم الثالثه و الرابعه و هكذا غير معتبر فى تحقق امتثال النافله» كقصد كون الركعه التى بيده من 
الفريضه هى الركعه الأولى أو الثانيه» فقصد الخلاف غير قادح لكونه من باب الاشتباه فى التطبيق غير القادح فى أمثال المقام مما 
لا يتقوّم المأمور به بقصده؛ فيحسب له على ما هو الواقع عند خطئه و ليس ذلكك من باب العدول فى شىء كما صرّح به فى 
المتن. 


)١(‏ على ما تشهد به النصوص الكثيره ١١‏ المصرّحه بأنْ أوّلها التكبيره» أو افتتاحها أو تحريمها على اختلاف ألسنتهاء و أما القيام 
حالها فليس من أفعال الصلاه» بل هو شرط للتكبيره مختص بحال التمكن كسائر 


الشرائط من الستر و الاستقبال و نحوهماء فصيحت دعوى أنّ التكبيره هى أوّل الأجزاءء بعد الفراغ عن أنّ التتّه شرط لا جزء كما 


مر (؟7). 


(1) أمَا الحرمه الوضعيه؛ فلإطلاق أدلّه المنافيات الشامل لمجرد الشروع فى التكبيره و إن لم يفرغ بعد عنهاء فلو تكلم أو تقهقه 
أن أن :سائز المتافيات 


.١ الوسائل #: 8/ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ )١( 
فى ص ه.‎ )0( 


و تركها عمداً و سهواً مبطل؛ كما أن زيادتها أيضاً كذلكك )١( ]١[‏ فلو كبر بقصد الافتتاح و أتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر 
بهذا القصد ثانياً بطلت و احتاج إلى ثالثه. فإن أبطلها بزياده رابعه احتاج إلى خامسه. و هكذا تبطل بالشفع و تصح بالوتر. 


أثناءها بطلت» لصدق كونه فى الصلاه بمجرد الشروع فيهاء و لا يتوقف على استكمالها فتشمله المطلقات. 


و أمّا الحرمه التكليفيه و أنه هل يجوز قطعها ما لم يتمها أو لا فهى من شؤون البحث عن حرمه قطع الفريضه اختياراً الذى عقد 
الماتن له فصنًا مستقلا بعد فصل المكروهات فى الصلاه 201١‏ فيبحث عن أنَّ الحرمه ثابته أم لا و على تقدير الثبوت فهل تعمّ 
المقام أو لا فالأولى تأخير التعرض لذلكك إلى حينه. 


)١(‏ على المشهور بينهم؛ و من هنا عدّوها من الأركان بعد أن فتّرروها بما تبطل الصلاه بنقيصته و زيادته عمداً و سهواً لكنّ 
الركن بلفظه لم يرد فى شى ء من الروايات. و إِنّما اصطلح عليه الفقهاء و تداول فى ألسنتهم, و التفسير المزبور ممما لا شاهد عليه 
بعد أن لم يساعده المفهوم اللغوىء فإِنّه لا يقتتضى إِلَا الإخلال من حيث النقيصه دون الزياده» أ لا ترى أن الأسترانات وض 
أركان 


البناء ينهدم بفقدها ولا تضرٌ زيادتها. و كيف كان فالمتبع فى الحكم المذكور هو الدليل فلا بدّ من النظر إلى الأدله» و يقع 
الكلام تاره من حيث النقيصه و أخرى من حيث الزياده؛ فهنا مقامان. 


]١[‏ مرَ أن زيادتها سهواً لا توجب البطلان. 


000 راجع العروه الوثقى ف ررك 


أمّا المقام الأوّل: فلا-ريب أن مقتضى القاعده هو البطلان بالإخلال العمدى كما هو الشأن فى سائر الأجزاءء إذ أن ذلكك هو 
مقتضى فرض الجزئيه و الدخل فى المركب الارتباطى. كما لا ريب أن مقتضى القاعده الأوّلِيه فيها و فى سائر الأجزاء مع قطع 
النظر عن مثل حديث لا تعاد و نحوه هو البطلان أيضاً بتركها سهواً لانتفاء المركب بانتفاء جزئه بعد إطلاق دليل الجزئيه الشامل 
لحالتى الالتفات و عدمه كما صرّح به الشيخ (قدس سره) ١١‏ على أن الحكم فى المقام متا تسالم عليه الأصحابء و لم ينقل 
الخلاف فيه عن أحدء بل ادعى الإجماع على البطلان بالنقص السهوى فضلًا عن العمدى فى غير واحد من الكلمات محصّرًا و 


تفز لا 


وقل 7ض منت جمله من النصوص ال حيحه بطلان الصلاه بنسيان الت لتكبيره كصحيحه زراره قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
عن الرجل ينسى تكبيره الافتتاح» قال يعيد) (07:وموثقه عمان قال #شالت أباءعيد الله (عليه السلام) عن رجل سها خلف الإمام 
فلم يفتتتح الصلاه» قال: يعيك الصلاه» ولا صلاه بغير افتتاح) 5 


و صحيحه على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاه حتى يركع» قال: يعيد الصلاه» 
١ع‏ إلى غير ذلكك من الأخبار المذكوره فى الوسائل فى الباب الثانى من أبواب تكبيره الإحرام. 


نعم بإزائها 


روايات أخرى معتبره فيها الصحيح و الموثق دلت صريحاً على عدم الإعاده التى منها صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «سألته عن رجل نسى أن يكبر حتى دخل فى الصلاه؛ فقال: أ ليس كان من 


.687 :7 فرائد الأصول‎ )١( 

(0) الوسائل *: ؟١١/‏ أبواب تكبيره الإحرام ب ؟ ح ١‏ /, ه. 
(©) الوسائل 2: ؟١١/‏ أبواب تكبيره الإحرام ب ؟ ح ١‏ /, ه. 
(؟) الوسائل *: ؟١١/‏ أبواب تكبيره الإحرام ب ؟ ح .١‏ /, ه. 


نيته أن يكبر؟ قلت: نعمء قال: فليمض فى صلاته) .)١١‏ و نحوها غيرها مما تضمّن التفصيل بين كون التذكر قبل الركوع و بعده. و 
أنه يكن فق الأولاو يمضئ :فى الثاتقى كموق أن شير 807 أو ميق كونه فى العطلاه أو تعدهاء فكر قائما ف الأول و قفعهاو 
لا شىء عليه فى الثانى كصحيح زراره «" و غيرها مما ذكرت فى الباب المزبور. 


وقد يقال كما عن المحقق الهمدانى (قدس سره) 0": بإمكان الجمع بين صحيحه الحلبى و الطائفه الاولى بارتكاب التخصيص» 
حيث إِنَّ نسبه الصحيحه إليها نسبه الخاص إلى العام, لأمنّ موردها من كان من ننته أن يكتبر فنسىء و تلكك الأخبار مطلقه. 
فتخصص بالصحيحه و تحمل على من لم يكن من ننته ذلككء إلا أنه متعدّر فى خصوص المقام» للزوم حمل تلك المطلقات 
على الفرد النادر. 


لكنه كما ترى لا سبيل إلى التخصيص حتى لو جاز حمل المطلق على الفرد النادر و لم يكن مستهجتاء إذ النسبه بينهما هى 
التباين دون العموم و الخصوص ضروره أن فرض نسيان التكبيره مساوق لسبق الالتفات إلى جزئيتها الملازم للبناء على إتيانها 


حين إراده الصلاه؛ فالناسى ناو للتكبيره و بان عليها و من نيته أن يكبر مهما صلَى و لا تنفكك عنه أبداء و إِلّا فهو إِمَا جاهل أو 
عامد كما لا يخفى. فالموضوع فى الطائفتين شى ء واحد قد حكم عليه بالإعاده تاره و بعدمها اخرىء فهما متعارضان من أوّل 
لان 


و ربما يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. و فيه: ما لا يخفىء لما تكرّر منَا غير مرّه من امتناع ذلكك فى مثل يعيد و لا يعيد 
كما فى المقام إذ الأمر بالإعاده إرشاد إلى الفساد و لا معنى لاستحباب الفساد. 


. أبواب تكبيره الإحرام ب 7 ح‎ /١0 :# الوسائل‎ )١( 
/ 0٠١ أبواب تكبيره الإحرام ب ” ح‎ /١0 :* الوسائل‎ )1( 
/ 0٠١ أبواب تكبيره الإحرام ب ” ح‎ /١0 :# الوسائل‎ )( 
.51 السطر‎ 76١ (؟) مصباح الفقيه (الصلاه):‎ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: 47 


فالأولى فى المقام أن يقال: إن كان هناكك إجماع على البطلاءن عند النسيان بحيث أورث القطع بالحكم., فالطائفه الثانيه 
المتضمنه للصحه ساقطه عن الحجيه فى حدّ نفسهاء فلا تصلح للمعارضه» بل يردٌ علمها إلى أهله» و إن لم يورث القطع, 
للتشكيك فى كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم (عليه السلام) كما لا يبعد, فان ثبت حينشذ أن فتوى العامّه هى 
المتح سكيع ذه شالف قلح الهو كاذ الارسجيح: ف الطافنهلأواق انق التجوة لوم وبوزة: لم .يك لأنطاني جم نوم إلى 
البطلا.ن أيضاً كما قيل 001١‏ فلا مناص من استقرار المعارضه حينئذ» فيتساقطان و يرجع إلى إطلاق دليل الجزئيه من قوله (عليه 
السلام): افتتاحها التكبير» أو تحريمها التكبير 17١‏ و نحو ذلككء و تكون النتيجه أيضاً هو البطلان عند النسيان» و لا 


سبيل للرجوع إلى حديث لا تعاد لتصحيحها لاختصاصه بمن تلبس بالصلاه و شرع فيهاء المتوقف على الإتيان بالتكبيره التى هى 
افتتاحهاء فناسى التكبيره غير داخل بعد فى الصلاه؛ بل هو خارج عنها و إن أتى ببقيه الأجزاء فلا يشمله الحديث, و لعل هذا هو 
السر فى عدم عدّ التكبيره من المستثنيات؛ مع لزوم إعاده الصلاه بالإخلال بها و لو سهواً بلا إشكال كما فى الخمسه المستثناه. 


و أمًا المقام الثانى: أعنى الإخلال من حيث الزياده» فالمشهور هو البطلان 


)١(‏ الذى يظهر من كتاب المغنى لابن قدامه 26١ :١‏ أنّ العامه على قولين: فمنهم من قال بالفساد مطلقاً و هو قول ربيعه و مالكك 
و الثورى و الشافعى و إسحاق و أبى ثور وابن المنذر. و منهم من قال بالاجتزاء بتكبيره الركوع بدلًا عن تكبيره الافتتاح» و هذا 
قول سعيد بن المسيب و الحسن و الزهرى و قتاده و الحكم و الأوزاعى و لم يوجد قول لهم بالصحه مطلقاًء و لو كان فهو شاذ لا 
يعبأ به. و منه يظهر أنّ الروايات الداله على الصحه هى المخالفه للعامه فينبغى الأخذ بها و طرح سواها. 


(1) الوسائل #: 8/ أبواب تكبيره الإحرام ب .١‏ 


و لذا عدّوها من الأركان» بعد تفسير الركن بما تقدح زيادته عمداً و سهواً كنقيصته. و من هنا ذكروا أنّه لو كبر ثانياً بقصد 
الافتتاح بطلت و احتاج إلى الثالثه. فإن أبطلها بالرابعه احتاج إلى الخامسه؛ و هكذا تبطل بالشفع» و تصح بالوتر. 


لكن البطلا-ن بالثانيه يتوقف على القول بعدم الخروج عن الصلاه بمجرد ننه القطع, و أمَا على القول به كما عليه المشهور و إن 
كأن خلاف التحفيق كما 


مرّ 0١١‏ فتصح الثانيه من دون حاجه إلى الثالثه» إذ قصد الافتتاح بالثانيه ملازم لقصد الخروج عن الأولى, فالبطلان فى مرتبه سابقه 
على التكبيره فلا تتصوّر الزياده حينئذ كما لا يخفى. 


و بهذا يشكل على المشهور فى الجمع بين الأسمرين» حيث ذهبوا إلى الخروج بمجرّد يِه القطع؛ و مع ذلكك حكموا فى المقام 
ببطلان الثانيه و الافتقار إلى الثالثه. 


و كيف كانء فلا بدّ من فرض الكلام بعد الفراغ عن عدم الخروج بتنه القطع كى تتصوّر الزياده. و يقع الكلام تاره فى الزياده 
العمديه و أخرى فى السهويه. 


نا الأؤل: فقك لبعد ل على الطلكة رجاه ود كر عسدنهاء 


فمنها: ما عن شيخنا الأنصارى (قدس سره) من أنّ الثانيه زياده واقعه على جهه التشريع فتحرم و تبطل الصلاه بهاء لكونها من 
الكلام المبطل مع العمد إليه اتفاقاً .7١‏ 


و فيه: أن المبطل هو خصوص كلام الآدمى, و لم يثبت البطلان بمطلق الكلام المحرّم و إن كان ذكراً. على أن التشريع لا يجرى 
فيما لو أعادها ثانياً من باب الرجاء و بقصد الاحتياط كما ستعرف فلا يت على إطلاقه. هذا مع أن 


00 فى ص .6١‏ 
زف كتاب الصلاه :١‏ 6005. 


ذلك لا يختص بالتكبير» بل يجرى فى سائر أجزاء الصلاه مما كان من قبيل الأقوال كما لا يخفى. 


و متها ما ذكره المحقق الهمنداتى (قندين سره) من أن الثانبه قادحه فى صدق الهيقه الاتصالية المعتيره بين الأجزاءة: حيت. إنها 
مسبوقه لا محاله بالعزم على الخروج عن الصلاه برفع اليد عن الا-ولى حتى يتحقق الافتتاح بالثانيه» و هذا العزم و إن لم يكن 
بمجرّده موجباً للبطلان؛ و لذا لم نقل بالخروج بمجرّد ننه القطع. إِلَا أن الجرى على مقتضاه خارجاً 


باستئناف الصلاه و الإتيان بالثانيه بقصد الافتتاح يوجب قطع الهيئه الاتصاليه العرفيه المانع عن صلاحيه انضمام الأجزاء اللاحقه 
بالسابقه .)١١‏ 


و فيه: ما لا يخفىء فإنّه لا مساغ للعرف لتشخيص كيفيه اعتبار الهيئه الاتصاليه بين الأجزاءء بل لا بد من أخذها من مخترعها و هو 
الشرع. نعم لا-ريب فى انقطاع الهيئه الاتصاليه مع الفصل الطويل الماحى للصوره؛ كما لو كبر و بعد نصف ساعه مثلًا قرأ و بعد 
هذا المقدار من الفصل ركع و هكذاء و أمَا مجرد إعاده التكبيره و استئنافها فلا شكك أن العرف لا يساعد على قدحها فى صدق 
الهيئه الاتصاليه إِنَا بعد ثبوت الإخلال بها من قبل الشارع و تقيد الصلاه بعدمهاء و هو بعد أوّل الكلام. فهذان الوجهان ضعيفان. 


و أضعف منهما بقيه الوجوه المذكوره فى المقام التى منها دعوى الإجماع على ركنيتهاء بعد تفسير الركن بما تبطل الصلاه 
بزيادته كنقيصته عمداً و سهواًء إذ فيه: ما عرفت من عدم الشاهد على هذا التفسير نضَأَء لخلوّها طرّأً عن هذا التعبير» و لا فتوّى لما 
يظهر من بعض الكلمات من تخصيص الإخلال بناحيه النقصء كما لا يساعد عليه المفهوم لغه و لا عرفاً كما لا يخفى. 


. السطر‎ 10٠ مصباح الفقيه (الصلاه):‎ )١( 


فالأولى الاستدلال لذلكك: بأنْ التكبيره الثانيه لا أمر بها بعد فرض صحه الأولىء إذ لا معنى للافتتاح عقيب الافتتاح» و حيث إِنّها 
تقع بقصد الجزئيه» إذ لا تكاد تتصف بكونها تكبيره الافتتاح إِنَا إذا كانت مقرونه بهذا القصدء فهى لا محاله تقع على صفه 
الزياده إذ لا نعنى بها إِلَا الإتيان بشى ء بقصد الجزئيه و لم يكن مأموراً به» فتشمله أدله الزياده المبطله كقوله (عليه 


السلام): «من زاد فى صلاته فعليه الإعاده) .)١١‏ 


لكن هذا يختص بما إذا أعادها بقصد الجزئيه. و أمّا إذا أعادها بقصد الرجاء و من باب الاحتياط كما لو شكك فى صحه الأولى 
بشكك لا يعتنى به شرعاًء كما لو كان بعد الفراغ عن الأولى المحكومه بالصحه حينئذ ظاهراًء فأعادها رجاءً دركاً للواقع فقصد بها 
الافتتاح على تقدير فساد الاولى و إِنَا فتقع ذكراً فإنّه لا موجب للبطلان حينئذ» لعدم كونها من الزياده المبطله بعد عدم قصد 
الجزئيه بها. هذا كله فى الزياده العمديه. 


و أمَا السهويه: فالمشهور أيضاً هو البطلانء إِلَا أنّ وجهه غير ظاهرء لعدم الدليل عليه» فانٌ الوجوه المتقدمه لا تقتضيه فى هذه 
الصوره كما لا يخفىء و التمس كك بالإجماع على ركنيتها بضميمه الإجماع على تفسير الركن بما تقدح زيادته عمداً و سهواً 
كنقيصته؛ قد عرفت ما فيه» إذ بعد تسليم الإجماع الأوّل لا دليل على الثانى» بل ثبت عدمه بعد اختلاف الكلمات حيث ظهر من 
بعضهم الاقتصار فى تفسيره بالإخلال من ناحيه النتقص فحسب. و مفهوم الركن لغه و عرفاً لا يساعد على أكثر من ذلكك. فَإنّهِ ما 
يتقوّم به الشى ء, و الزياده غير قادحه فى التقوّم لو لم تكن مؤيّده و لم يرد اللفظ فى شىء من الروايات و إنما وقع التعبير به فى 
كليات الأصحات خاصة 


)١(‏ الوسائل 8: /77١‏ أبواب الخلل ب ١4‏ ح ؟. 


ولو كان فى أثناء صلاه فنسى و كبر لصلاه أخرى فالأحوط ]١[‏ إتمام الأولى و إعادتها .)١(‏ 


و عليه فالأقوى عدم البطلان بزياده التكبيره سهواًء عملًا بإطلاق حديث لا تعاد الحاكم على أدله الزياده المبطله مثل قوله (عليه 


السلام): «من زاد فى 


صلاته فعليه الإعاده») ) (١‏ و الموجب لتخصيصها بالزياده العمديه. إذ لد قصور ف شمول الحديث للمقام. 


و دعوى اختصاصه بما إذا كان الإخلالل من ناحيه النقص لا شاهد عليها فانَ بعض ما ذكر فى المستثنى و إن لم تتصور فيه 
الزياده كالوقت و الطهور و القبله» لكنّها تتصور فى البعض الآخر كالركوع و السجوهد. فالمستفاد من إطلاق الحديث أنّ الإخلال 
العارض للصلاه سواء أ كان من ناحيه النقيصه أم الزياده. إن كان من ناحيه الخمسه المستثناه فتعاد و إِلَا فلاء و من الواضح 
دخول التكبيره فى عموم المستثنى منه فيشملها الحديث إن كان الإخلال من حيث الزياده. 


نعم» إذا كان من حيث النقيصه فقد عرفت عدم شموله لها حينئذ» لاعتبار التلبس بالصلاه المتوقف على الدخول و الشروع فيهاء 
وناسى الت لتكبيره غير شارع بعد فى الصلاه. 


)١(‏ تقدّم حكم ما إذا كبر ثانيا للصلاه التى بيدهء و عرفت أنْ الأقوى اختصاص البطلان بصوره العمد دون النسيان. 


و أمَا إذا نسى فكبر ثانياً لصلاه أخرى, فقد احتاط فى المتن بإتمام الاولى ثم 


]١[‏ و الأظهر كفايه الإتمام بلا حاجه إلى الإعاده. 


.7 ح‎ ١4 الوسائل 8: (77/ أبواب الخلل ب‎ )١( 


إعادتهاء و كأنّ الوجه فى توقفه التردد فى صدق الزياده حينئذ على التكبيره الثانيه حتى يشملها ما دل على البطلان بالزياده؛ فإنّ 
المتيقن فى الصدق ما إذا كبر ثانياً للصلاه التى بيده لا لغيرها. 


هذاء ولا ينبغى الريب فى عدم الصدق» لتقوّم الزياده بقصد الجزثيه للصلاه الكلفين بها المنقن فى الفرض» و إلا فسحدة الاتنان 
بشى ء عارياً عن القصد المزبور لا يدرجه فى عنوان الزياده المبطله» و لذا لو جلس لحاجه كقتل العقرب مثلًا أو 


قام لغرض كالنظر إلى الأفق» أو أعاد سوره الفاتحه هديه لميت لا يوجب شى ء منها البطلان. فانَ الجلوس و القيام و الفاتحه و 
إن كانت من أجزاء الصلاه. لكنّه حيث لم يقصد كونها منهاء و لم يؤت بها بعنوان الجزئيه فلا تكون زياده فى الصلاه. 


نعم» ثبت فى خصوص السجده أنْ مجرد الزياده الصوريه قادحه و إن لم يقصد بها الجزئيه» و ذلكك للأخبار الناهيه عن قراءه 
سور العزائم فى الصلاه معلا أن السجده زياده فى المكتوبه 001١‏ مع أن المأتى بها سجده التلاوه لا سجده الصلاه» و يتعدى عنها 
إلى الركوع بطريق أولى كما لا يخفى. فيعلم من ذلكك أنْ الشارع عتيّن لكل ركعه كميه خاصه من السجود و الركوع لا يتجاوز 
عنها ولا يزاد عليها و لو صوره. و أمّرا بقيه الأجزاء و منها التكبيره فحيث لم يرد فيها مثل هذا الدليل فلا يكون القادح فيها إلا 
الزياده الحقيقيه المتقوّمه بقصد الجزئيه دون الصوريه. 


و عليه فأدله الزياده المبطله غير شامله للمقام» فلا مانع من الحكم بالصحه استناداً إلى حديث لا تعاد. بعد ما عرفت من شمول 
الحديث لمطلق الإخلال سواء أ كان من ناحيه النقيصه أو الزياده. 


.١ ح8٠ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ /١١0 :2 الوسائل‎ )١( 


:. 
و صورتها الله أكبر من غير تغيير و لا تبديل» و لا يجزئ مرادفها و لا ترجمتها بالعجميه أو غيرها .)١(‏ 


و مع الغض عنه فلا مانع من الرجوع إلى أصاله البراءه عن مانعيه هذه التكبيره» بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها فى 
الأقل و الأكثر الارتباطيين» بل يمكن الحكم بها حتى فيما إذا كبر لصلاه أخرى عامداً عالماً 


فضلًا عن النسيان إذ لا موجب للبطلان بعد عدم صدق الزياده» و قد تقدّم أنّ ثِه القطع بمجردها غير قادحه »1١‏ فالتكبيره لصلاه 
أخرى بمجردها بل و مع مقدار من الأجزاء غير الركوع و السجود لا تضرٌ بصحه الصلاه الاولى لو رجع إليها ما لم يستلزم الفصل 
الطويل الناتكى الضورة كما لايد 


)١(‏ يقع الكلام فى جهات ثلاث: 


الالولى: فى وجوب المحافظه على هذه الصوره بما لها من الماده و الهيئه من غير تبديل و لا تغيير فى شىء منهماء فلا يجزئ 
مرادفها كقوله: الرَحلطن أعظم و نحوه. أو ترجمتها بلغه اخرى, كما لا يجزئ الإخلال بالهيئه مثل تعريف أكبر أو تقديمه على 
لفطل الجلالة أو التفل ييتهنا مكل كلم سيحاته أو حل خلالة أوغة ةو جل أو الع ونير ذلكك 


الثانيه: فى عدم وصلها بما سبقها من دعاء و نحوه. 
الثالثه: فى عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذه أو البسمله و نحوهما. 


أمّا الجهه الا-ولى: فلا خلاف بين الفقهاء. بل قيل بين المسلمين قاطبه من الخاصه و العامه فى وجوب الإتيان بتلكك الصوره من 


غير تغيير و لا تبديلء و أنه 


() فى ص 6 


قلت مسأله فى الفقه تتفق عليها آراء عموم المسلمين كهذه .)١١‏ و هذا الإجماع بنفسه دليل مستقل صالح للاعتماد عليه» فان 
اكتفينا به» و إِلّا فلا بدٌ من إقامه الدليل على الحكم. 


1 1 
و قد استدل له تاره: بمرسله الصدوق قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) أتم الناس صلاه و أوجزهم, كان إذا دخل فى 


صلاته قال: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم» ؟) بضميمه قوله (صلَى الله عليه و آله) «صلوا كما رأيتمونى أصلّى) 


7 


1 0 
و أخرى: بما فى خبر المجالس بإسناده فى حديث «و أمَا قوله الله أكبر إلى أن قال لا تفتتح الصلاه إلا بها» "١‏ فانٌ مرجع الضمير 
فى قوله «إلَّا بها هى التكبيره المتقدم ذكرها على صوره الله أكبر» لا مطلق التكبيره كما هو ظاهر. 
0 1 
و ربّما يورد على الوجه الأوّل: بأنّ المراد بالموصول فى قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «كما رأيتمونى أصلى» لا يمكن أن 
تكون الصلاه المشتمله على جميع الخصوصياتء لاختلافها وعدم انضباطهاء فلا بد و أن يراد البعض المعدّن من تلكك 


(1) و لكن الذى_بظهر من ابن رشد فى بادايه المجتهد وجود الخلاف فيه قال فى ج ١‏ ص 17 ما لفظه: قال مالكث: لا يجزئ من 
لفظ التكبير لا الله أكبر..و قال الشافعيي: اللّه أكبر و الله الأكبر اللفظان كلاهما يجزى به. و قال أبو حنيفه: يجزئ عن لفظ التكبير 
كل لفظ فى معناه مثل: الله الأعظم و اللّه الأجل. 


(0) الوسائل 2: /١١‏ أبواب تكبيره الإحرام ب ١‏ ح 31١‏ الفقيه /5٠١ :١‏ 471. 

() عوالى اللآلى :١‏ 2198 السنن الكبرى 7: همع”. 

(؟) الوسائل *: ؟١١/‏ أبواب تكبيره الإحرام ب ١‏ ح ١5‏ أمالى الصدوق: 00؟/ 7178. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١5‏ ص: ٠٠١‏ 


1 
وفيه: مالا يخفىء, فانْ الخصوصيات التى اقترنت بها صلاته (صلى الله عليه و آله) و إن كان بعضها مختلفه كوقوعها فى 


المسجد تاره و فى الدار أخرىء أو مع اللباس الشتوى مرّهء و الصيفى اخرى و نحو ذلك مما يقطع بعدم دخله فى الصلاه. إلا أن 
جمله أخرى منها و 


منها التكبيره معينه منضبطه كان يواظب عليها فى جميع صلواته قطعاه و إِلَا لنقل إلينا بالضروره فلا إجمال فيها. 


نعم» يرد عليه أُوَلَا: أنّ مرسله الصدوق ضعيفه بالإرسال فلا تصلح للاستدلال. و ثانياً: قصور الدلاله لو لم تكن ظاهره فى الجوازء 
غايه ما هناكك أنْ الصلاه حينئذ لا تكون من الموجزء لا أنّها لا تصح كما لا يخفى. 


و ثالثاً: أنّ روايه «صلوا كما رأيتمونى أصلى» لم ترد بطرقنا و لم توجد فى كتبناء و إِنّما ذكرت فى كتب العامه و رويت بطرقهم 
فلا سك الاعاد علياءيو إن أرضتلها الأجنحان كاتيتقق السداتق 45 وغدةه إزسال التسلينات مودو عع ف البيتك. 


و أمّا الوجه الثانى: أعنى خبر المجالسء فهو ضعيف السند أُوَلَاه إذ الصدوق يرويه عن شيخه محمد بن على ماجيلويه و هو 
ميد فى كني الرجال» و سكره كوه من امنا وح لجارلا يدل علي التودق كتعيو ند تزع الصاو ويك حل يعكن مانا كه 
بما لفظه: لم أر أنصب منه «7». هذا وقد اشتمل آخر السند على الحسن بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب (عليه 
السلام) و الحسن مجهول. نعمء والده من شهداء الطف المستغنين عن التوثيق بل التعديل» إذ ليسوا بأقل من شهداء بدر. 


كما اشتمل وسطه على على بن الحسين البرقى و هو أيضاً مجهولء فالسند 


)00 مصباح الفقيه (الصلاه): 757 السطر .١7‏ 
(؟) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 7: 709/ 8. 


ضعيف من جهات ثلاث فلا يمكن الاعتماد على الخبر. 
5 1 
كما أنه قاصر الدلاله ثانياء بل على خلاف المطلوب أدلء إذ المذكور فى المجالس هكذا «... و أمَا قوله والله أكبر إلى أن 


قال لا تفتتح الصلاه إِلَّا بها فهو مشتمل على زياده الواو على خلاف المنقول عنه فى الوسائل كما ثنه عليه المعلّق. فالاستدلال 


بشى ء من الوجهين لا يتم. 
والأولى الاستدلال عليه من وجوه: 


أحدها: إطلاق أدله الجزئيه مثل قوله (عليه السلام) «تحريمها التكبير) »١‏ بعد انصراف التكبير فيها إلى ما هو المعهود المتعارف 
المنقول عن صاحب الشرعء و المفروض فى الأذان» و الذى يعرفه حتى النّساء و الصبيان» و لم يختلف فيه اثنان» لا من الخاصه و 
لا من العامه كبا عرفت. فالمعروفته بهذه المثابه من الكثره و الشيوع فى جميع الأعصار و الأمصار بحيث متى قيل لأحد كبر لا 
يتفوّه إلا بقوله الله أكبر» لا شكك فى أنّه يوجب صرف إطلاق التكبير فى تلكك الأدله إلى هذه الكيفيه الخاصه الرائجه بين عموم 
الستلميق بل لعله لا بوتحد تاردق اد امن ذلك قن صرق الأطلاق:افمققي دنا الشرقه بعد اللتريل علي المتكارف وجوت 


هذه الكيفيه بخصوصها و عدم الاجتزاء بغيرها. 


و معه لا تصل النوبه إلى الرجوع إلى الأصل العملى الذى مقتضاه هو البراءه» بناءَ على ما هو الصحيح من الرجوع إليها عند 
الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين» و كذا عند الشكك بين التعيين و التخيير الذى هو فى الحقيقه من مصاديق الدوران بين 
الأقل و الأكثر الارتباطيين؛ و لا فرق بينهما إِنَا فى مجرّد التعبير كما أوضحناه فى الأصول .)”١‏ فما عن بعض من التفكيكك بينهما 


.٠١ ح‎ ١ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ /١١ :* الوسائل‎ )١( 
.887 (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١5‏ ص: ٠١7‏ 


بالرجوع إلى البراءه فى الأوّل» و الاشتغال فى الثانى فى غير محله. 


الثانى: الأخبار الداله على أن عدد التكبير فى الصلوات 


الخمس اليوميه خمس و تسعون كموثق معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: التكبير فى الصلاه الفرض الخمس 
صلوات؛ خمس و تسعون تكبيره؛ منها تكبيرات القنوت خمس» .١١‏ فانٌ المستفاد منها أنْ تلكك التكبيرات التى منها الافتتاح 
كلها دن سخ واحد و على صوره واحده. فإذا انضِمّ ذلكك إلى قوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره: «إذا أردت أن تركع فقل 3 
أنت منتصب: الله أكبر ...» "7١‏ إلخ المشتمله على بيان الكيفيه فى تككبيره الركوعء يظهر من ذلكك أن تكبيره الافتتاح أيضاً 
كذلك,ء لما عرفت من استظهار كون الجميع من سنخ واحد و بكيفيه واحله. 


العالت :وهو العمداه او الابكدلال يه أفتوى سن متائقه و أظير صححة باذ الوازفة فى فاق كنف الدافةة التق اتدل بها 
الأصحاب فى كثير من المقامات قال فيها: «و استقبل بأصابع رجليه (جميعاً) لم يحرفهما عن القبله بخشوع و استكانه فقال: الله 
أكبر ...» إلخ 80 ثم قال (عليه السلام) فى ذيلها «يا حماد هكذا صل ...» إلخ, فإنّ ظاهر الأمر وجوب الإتيان بتلكك الكيفيه الظاهر 
فى الوجوب التعيينى «؟» بمقتضى الإطلاق. و لا يقدح فى الاستدلال اشتمالها على 


.١ أبواب تكبيره الإحرام ب ه ح‎ /١8 :# الوسائل‎ )١( 
.١ ح١ الوسائل *: 190/ أبواب الركوع ب‎ )1( 
.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )"( 


() الاستدلال بهذه الصحيحه و إن تكرر فى كلمات سيّدنا الأستاذ (دام ظله) تبعاً لجمع من الأعلام؛ لكنه مبنى على ظهور الأمر 
فى قوله (عليه السلام) «يا حماد هكذا صل فى الوجوبء فيؤخذ به ما لم تقم قرينه على الخلاف حسبما قرره (دام ظله) إلا أن 


لقائل أن يقول: 


إن التأمل فى صدر الصحيحه يقضى بأنّه (عليه السلام) لم يكن بصدد تعليم الصلاه الواجبه لإباء مقام حماد عن خفاء مثل ذلكك 
عليه» و لا سما مع التقبيح و التوبيخ الشنيع بمثل قوله (عليه السلام) «ما أقبح بالرجل منكم) إلخ» أفهل يحتمل أنْ مثل هذا 
الرجل العظيم و هو من أجله الفقهاء. بل من أصحاب الإجماع يأتى عليه ستون أو سبعون سنه وهو لا يدرى الحدود الواجبه 
للصلاه. 


إذن فلا ينبغى التأمل فى أنه (عليه السلام) بصدد تعليم الصلاه بحدودها التامه و مزاياها الكامله كما 05 صحيحه ا 
لحماد بقوله (عليه السلام) إن للصلاه أربعه آلاف حد؛ [المستدركك ©: 88/ أبواب أفعال الصلاه ب ١‏ ح 15 و عليه فلا ظهور 
للأسمر المزبور إلا-فى الإرشاد إلى مثل هذه الصلاه؛ دون الوجوب التعيبنى كما ادعى» فلا تصلح للاستشهاد حتى فيما لم تقم 
قرينه على الخلافء, لما عرفت من احتفافها بقرينه داخليه قاضيه بعدم سوقها لبيان الحدود الواجبه. 


وهزت أ لنها اف السدق ندم الامتفرات :فى عن مكلم ني يحتف الابعدزات مق الانتولا ل وها ف شار المقامات قلاط . 


جمله من المستحبات لما ثبت فى محله من أن اقتران الكلام بما ثبت استحبابه من الخارج لا يمنع من الظهور فى الوجوب فيما 
عداه الفاقد للقرينه على الخلاف 0١١‏ سيما بناءٌ على مسلكنا من خروج الوجوب و الاستحباب عن مدلول الأمر و كونهما بحكم 
العقل و منتزعين من الاقتران بالترخيص فى التركك و عدمه 22379 فما ثبت اقترانه بالترخيص فى التركك كان مستحباً و إِلَا حكم 
العقل بوجوبه. و حيث لم يثبت الترخيص المزبور فى التكبير كان واجباً. و 


ليت شعرى كيف غفل الأصحاب عن التمسكك بهذه الصحيحه فى المقام مع وضوح دلالتها و استنادهم إليها فى كثير من 
المقامات متعرضين للإشكال المزبور و دفعه بما ذكر. 


.١7/8 :7 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
.١1 (؟) محاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ 


ش : :. 
و الاحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء )١(‏ أو لفظ التيه و إن كان الآقوى جوازه ]١[‏ و تحذف الهمزه من (الله) حينئك. 


6 هى الجهه الثانيه من الكلام» و قد اختار (قدس سره) جواز وصل التكبيره بما سبقها من الدعاء و نحوه بحذف الهمزه 
دق اللدسعد و إن ذكرا قد نرة) أن ادها هو عدم الوصلء و المشهور هو عدم الجواز و استدلٌ لهم كما فى الذكرى ١١١‏ 
بما يتألف من مقدّمتين: إحداهما: أنّ المعهود المنقول من صاحب الشرع هو قطع همزه الله وعدم وصلها بما تقدمها. الثانيه: أنّه 
لا كلام قبل تكبيره الإحرام» فلو تكلفه و استلزم سقوط همزه الوصل لكونه من خواص الدرج بكلام متصل» فقد تكلف ما لا 
يحتاج إليه» فيخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً. 

و فى كلتا المقدمتين ما لا يخفى. أإلاو ل للدت إنددر عن متسصن القاد وين ماح البو بذلك. نعم المنقول عنه 
(صلى الله عليه و آله) ذلكثء إلا أنه لم ينقل عدم صدور غيره منه و مجرد ذلكك لا يكون ديلا على العدم؛ فلعله صدر و لم 
ينقل إلينا. فدعوى أن النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) لم يأت بها إِلّا مقطوعه عن الكلام السابق لا شاهد عليها كما صرح به 


فى الجواهر .)73١‏ 


و أمَا الثانيه: فإن أريد من الكلام المنفى وجوده قبل تكبيره الإحرام الكلام 


الواجب فهو صحيح. إلا أنَّ من المعلوم أن السقوط من خواص الدرج بكلا-م متصل واجباً كان أم لاء و إن أريد النفى بقول 
مطلق حتى المستحب منه أو 


]١[‏ فيه و فيما بعده إشكال فالاحتياط لا يتركك. 


)١(‏ الذكرى ": ءه؟. 
)١(‏ الجواهر 9: 502. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١5‏ ص: ٠١0‏ 


كما أن الأفرف جوانوطنلها سااهدها:(1نة الاسساةة أو المتكيله او عترهماء و بحن سكن عات رادا قير لكن الوط 


المباح فهو مقطوع العدم؛ كيف و التكبيره هى التحريمء فلا يحرم الكلام إلا بعدها لا قبلهاء و قد ثبت استحباب جمله من الأدعيه 
قبلها و لا أقل من تكبيرات الافتتاح الست» فمن الجائز أن يوصل التكبيره السادسه بالتكبيره السابعه التى بها تفتتح الصلاه 
المستلزم لسقوط همزه الوصل حينئذ الذى هو من شؤون الدرج بكلام متصل. 


ومن هنا قد يقوى فى النظر بعد عدم قيام دليل على المنع جواز الوصل كما اختاره فى المتن؛ استناداً إلى أصاله البراءه عن 
مانعيته» بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها فى الأقل و الأكثر الارتباطيين» و قد أشرنا إلى أن هذا الباب و باب الدوران بين 
التعيين و التخيير من وادٍ واحدء بل أحدهما عين الآخرء و الاختلاف فى مجرد التعبير» فلا وجه للتفكيكك بالرجوع إلى البراءه فى 
الأول و الاشتغال فى الثانى. 


هذاء و لكن الحكم بالجرا و شبك هذا لتدكان الاستدلال على المنع بصحيحه حماد المتقدمه )١١‏ حيث ذكر فيها صوره 
التكبيره منفصله عن أىّ شى ء قبلهاء ثم قال (عليه السلام) فى ذيلها: «يا حماد هكذا صل و الأمر ظاهر فى الوجوب التعيينى» 
فجواز الوصل يحتاج إلى الدليل» و بدونه يتعتّن العمل بظاهر الأمرء فلا تصل النوبه 


إلى الرجوع إلى الأصل العملى المزبور. و كيف كانء فعدم جواز الوصل و وجوب قطع الهمزه إن لم يكن أقوى فلا ريب أنه 


خوط 


)١(‏ هذه هى الجهه الثالثه من الكلام» فنقول: إذا بنينا على جواز الوصل 


ا 


بالسكون فلا ينبغى الإشكال حينئذ فى جواز وصل التكبيره بما بعدهاء لحصول المحافظه على هيئتها من دون أىٌّ تغيير. 


و أئرا إذا بنينا على عدم الجواز فالظاهر أيضاً جواز الوصل مع إعراب راء أكبر كى لا يلزم الوصل بالسكون إذ لا دليل على 
وجوب الوقف على أكبر بل مقتضى إطلاق صحيحه حماد ١١‏ عدمه سيّما و قد تعرّض فيها للوقف و التنفس بعد الفراغ عن 
التوحبد قبل الشروع فى تكبيره الركوع بقوله: «ثم قرأ الحمد بترتيل و قل هو اللّه أحد ثم صبر هنيئه بقدر ما تنفس و هو قائم؛ ثم 
قال الله أكبر ...؛ إلخ مع أن الصبر و التنفس هنا غير واجب قطعاًء فلو كان الوقف فى تكبيره الإسحرام واجباً كان ذكره أولى و 
التعرض له أحرى كما لا يخفى. 

و كيف كانء فإطلاق الصحيحه رافع لاحتمال الوجوب. فانٌ هذه الصحيحه و غيرها من الروايات الوارده لبيان كيفيه الصلاه إِنّما 
تتكفل ببيان الأسجزاء بموادهاء و ما إعراب الكلمات من الوقف و الحركات فهو محوّل إلى قائون اللغه و القواعد العربيه و 
الأحرل النقروو اله لك وبر نيبا لااجوه ف اعنن مادق ترك اله ر كدوم لالكه و عه ناذا اخحملةا روم حر عاد كني هل 
خلاف ما تقتضيه تلكك القواعد كوجوب الوقف فى المقام و عدم وصل التكبيره بما بعدها جاز التمشّكك فى دفعه بإطلاقها. 


ولا ينافى ذلك ما تقدّم منا 


من عدم جواز وصل التكبيره بما قبلها استناداً إلى صحيحه حماد, لأنّ ذلكك كان مستازماً لتغيير ماده اللّفظء لسقوط همزه الله فى 
الدرج» و قد عرفت أن ظاغر الصحبحه الأمر تهذه الهيئة بمادتهاء و أمّا فى المقام فالتغيير راجع إلى الأعراب» و الصحيحه كغيرها 
من سائر الأخبار غير ناظره إليه كما عرفت. 


.٠١7 المتقدّمه فى ص‎ )١( 
٠١7 موسوعه الإمام الخوئى, ج 1. ص:‎ 
و الموالاه بينهاء و بين الكلمتين.‎ )١( و يجب إخراج حروفها من مخارجها‎ 


0 
[مسأله :١‏ لو قال: (الله تعالى أكبر) لم يصح] 
ّ ا ّ 
]١5*0[‏ مسأله :١‏ لو قال: (الله تعالى أكبر) لم يصح. و لو قال: (الله أكبر من أن يوصف) (22» أو (من كل شى ء) فالأحوط ]١[‏ 
الإتمام و الإعاده و إن كان الأقوى الصحه إذا لم يكن بقصد التشريع. 


هذا و مع الإغماض عن إطلاءق الصحيحه. فلا مانع من الرجوع إلى أصاله البراءه عن مانعيه الوصل بما بعدها على المختار من 
جواز الرجوع إليها فى الأقل و الأكثر الارتباطيين» و فى الدوران بين التعيين و التخيير و قد أشرنا غير مرّه إلى اتحاد المسألتين و 
عدم المجال للتفكيكك بينهما. 


)١(‏ كى لا تتغيّر الكلمه عمّا هى عليه القادح فى الصححه. للزوم الإتيان بها لا بشى ء غيرهاء كما لا ريب فى لزوم الموالاه بين 
حروفها كلزومها بين الكلمتين تحفظا على الهيئه الكلاميه اللازم مراعاتها و إِلَا خرجت التكبيره عن كونها كذلكك. 


(؟) أمَا عدم صحه الأوّلء المستلزم لتغيير هيئه التكبيره عن كيفيتها المتعارفه فقد سبق الكلام فيه مستقصى و علم وجهه مما مرّ 


.)١١ 


و أمّا الثاني فالظاهر أيضاً عدم الجوازء فإنه و إن لم يستلزم تغييراً فى الهيئه لكونه زياده لاحقه. لكنْها مغيره للمعنى فلا تجوزء 
فانٌ قوله: الله أكبر من أن يوصفء لا يدل على 


اختصاص الأكبريه من ذلكك به تعالى و نفيها عن غيره فلعل هناكك موجوداً كالنبى الأكرم (صلَى الله عليه و آله و سلم) أو ملكك 
تقدف فو أيقا اك من أذ نوعقي كها أن كولة: الله كرد كن طن لآ زيل عل 


[1]لا يتركك الاحتياط بالإعاده. 


.18 فى ص‎ )١( 


1 
[مسأله ؟: لو قال: الله أكبر بإشباع فتحه الباء حتى تولد الألف بطل] 

0 
[ع55١]‏ مسأله 1: لو قال: اللّه أكبر بإشباع فتحه الباء حتى تولّد الألف بطل )١(‏ كما أنّه لو شدّد راء أكبر بطل أيضاً. 


1 
[مسأله "!: الأحوط تفخيم اللام من الله و الراء من أكبر] 

0 
[161] مسأله #: الأحوط تفخيم اللام من الله و الراء من أكبر و لكن الأقوى الصحه مع تركه أيضاً (5). 


[مسأله ؟: يجب فيها القيام و الاستقرار فلو ترى أحدهما بطل عمداً كان أو سهواً] 


[84؟1] مسأله ع: يجب فيها القيام و الاستقرار فلو تركك أحدههما يطل تعنبدا كان أو هوا [1] 0 


0 
أنه تعالى غير محدود بحدّ و غير قابل للوصفء بل غايته أن كل موجود فى الخارج فالله سبحانه أكبر منه. و أمَا أنه تعالى أكبر 
من أن يوصف و أجل من أن يحدد بحد فلا دلاله للكلام عليه. 
0 
هذا بخلاف قولنا: (الله أكبر) مرسلا عن كل قيد, فإنّه يدل على الأكبريه المطلقه الشامله لجميع تلك المعانى؛ بل و غيرها كما لا 
يخفى» فيكون المعنى أشمل و المفهوم أوسع و أكملء فلا يجوز تغييره بالتقييدين الموجبين للتضييق. 
)١(‏ للزوم زياده الحرف الموجبه لتغيير الصوره؛ بل خروج الكلمه عن حقيقتها. و منه يظهر الحال فى تشديد راء أكبر. 


() فإنَ ذلك من قواعد التجويد غير اللازم مراعاتهاء بعد عدم خروج الكلمه بالإخلال بها عن كونها عربيه» فإن تلك القواعد 
من محسّنات الكلام لا من مقوّماته. 


() ذكر (قدس سره) أنّه يعتبر فى التكبيره القيام و الاستقرار» بل هما ركنان فيها بمعنى أنه لو تركك أحدهما عمداً أو سهواً بطل. 


]١[‏ عدم البطلان بتركك الاستقرار سهواً هو الأظهر. 


ما القيام: فلا إشكال كما لا خلاف فى اعتباره فيهاء و تشهد له جمله من النصوص الوارده؛ إِمّا فى خصوص التكبيره كصحيحه 
حماد )١١‏ قال فيها: «فقام أبو عبد الله (عليه السلام) مستقبل القبله منتصباً إلى أن قال فقال: الله أكبر ...» إلخ بضميمه قوله فى 
الذيل وباجبا د هكدانها الظاهيف اوري سيت 


أو فى حال الصلاه التى منها التكبيره التى هى 


افتتاحها ى أوّل جزء منها و هى كثيره؛ كصحيح زراره قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) فى حديث: و قم منتصباً فا رسول الله 
( صل الله عليه و آله و يناه قال ممه ل ف رقنا اكه له أ حمزة وعم أنى تحعفر (عليه العلكم) قن 5 
على 6 5 : من لم يقم صاء )ا اليك ان بى جعهر :1 م) فى قول 
الله (عرّ و جل) الَذِينَ يَذْكرُونَ الله قاماً وَ قعُوداً وَ عَللِم جُنُوبهِمْ قال: الصحيح يصلَى قائماً ...) إلخ ”. 


1 
و صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من لم يقم صلبه فى الصلاه فلا صلاه 


له» «©)» و نحوها غيرها. 


ثم إن مقتضى إطلاءق هذه النصوص اعتبار القيام و الاتتصاب فى التكبيره مطلقاًء لكن المحكى عن الشيخ فى المبسوط و 
الخلاف «08) عدم اعتباره فى المأموم قال: إذا كبر المأموم تكبيره واحده للافتتاح و الركوع و أتى ببعض التكبير منحنيا صححت 
صلاته» و استدلَ عليه بأنّ الأصحاب حكموا بصحه هذا التكبير و انعقاد الصلاه به» و لم يفص لوا بين أن يكبر قائماً أو يأتى به 
منحنياًء فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل. 


.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 0: 688/ أبواب القيام ب 7ح‎ 

() الوسائل 0: /68١‏ أبواب القيام ب ١ح .١‏ 

(©) الوسائل 0: 688/ أبواب القيام ب 7ح ؟. 

(0) المبسوط ٠١8:١‏ الخلاف /”٠ :١‏ مسأله 47. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: ٠١١‏ 


و فيه: ما لا يخفى؛ إذ يكفى فى الدليل إطلاق النصوص المتقدمه كما عرفت. و حكم الأصحاب بالصحه مسوق لبيان الاجتزاء 
بالتكبيره المزبوره عن التكبيرتين» و سنتعرض لهذا الحكم فى محله إن شاء الله تعالى 


»١‏ و ليسوا بصدد بيان الصحه على الإطلاق حتى مع الإخلال بسائر الشرائط المعتبره فى التكبيره من القيام و نحوه. فانّ بيان 
ذلكك موكول إلى محله و قد تعرضوا له» فلا إطلاق لكلامهم فى المقام من هذه الجهه قطعاً. 

ا 
على أنّه يكفى فى الحكم بالبطلان الصحيحه الوارده فى خصوص المقام؛ و هى صحيحه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) أنه قال فى الرجل إذا أدركك الإمام و هو راكع و كبر الرجل و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد 
أدرك الركعه) .)27١‏ 


فانْ بعض المذكور فى القضيه الشرطيه و إن كان من قبيل القيود المسوقه لبيان تحقق الموضوع التى لا مفهوم لها كإدراكك 
الإمام فى ركوعه. و كذا تكبير الرجلء إذ مع انتفاء الأول لا موضوع لإدراك الركعه؛ كما أنّه مع انتفاء الثانى لا موضوع للصلاهء 
إلا أن البعض الآدخر ليس من هذا القبيل كقوله «و هو مقيم صلبه؛ الذى هو محل الاستشهاد و قوله «ثم ركع» فانٌ من يكبر قد 
مدنلا ليوو كي إلداقة كم رقه قير كن واد عونا ني الامولةىى يكن السام أن بجمه الشرطةه إذا 
اشتملت على قيدين أحدهما مسوق لبيان تحقق الموضوع و الآخر لغيره» كان للقضيه مفهوم باعتبار الثانى و إن لم يكن له باعتبار 
الأوّلء كما فى قولك: إن ركب الأمير و كان ركوبه يوم الجمعه فخذ بركابه» فيدل على عدم وجوب الأخذ بالركاب لو كان 


الركوب فى غير يوم 


00 شرح العروه 6: همل/. 


(؟) الوسائل 8: 87/ أبواب صلاه الجماعه ب 58 ح .١‏ 


الجمعه و إن لم 


و عليه فالصحيحه و إن لم يكن لها مفهوم باعتبار فقد أحد القيدين الأوّلين المسوقين لبيان تحقق الموضوع., لكنه ينعقد لها 
المفهوم باعتبار القيدين الآخرين فتدل بالمفهوم على أن من كبر و لم يقم صلبه و ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فهو غير مدركك 
للركف المشاوقلطلذن الصلةة. 


: 0 
و تؤيّدها: روايه أبى أسامه يعنى زيداً الشحام «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل انتهى إلى الامام و هو راكع, قال: إذا 


كبر و أقام صلبه ثم ركع فقد أدركث» «”» و التقريب ما مرّ لكن سندها مخدوش. فإنّ أبا أسامه و إن كان موثقاً لتصريح الشيخ 
بتوثيقه 0*9 على أنّه واقع فى أسانيد كامل الزيارات "2 مع أن العلامه ذكر فى شأنه عين العباره التى ذكرها النجاشى بزياده قوله 
ثقه عين «8). و هو مشعر بأخذ العباره منه» و لعل نسخه النجاشى الموجوده عنده كانت مشتمله على الزياده» فيكون قد وثقه 
النجاشى أيضاً «5. و إن كانت النسخه الواصله إلينا الدارجه اليوم خاليه عنها. 


إلا أنّ طريق الشيخ إلى الرجل فيه ضعفء لاشتماله على أبى جميله مفضل ابن صالح و لم يوثق, فالروايه ضعيفه السند, و من هنا 
ذكرناها بعنوان التأييد. 


فراننات بول اضر 7 

(؟) الوسائل 8: 781/ أبواب صلاه الجماعه ب 58 ح ". 
الفهرست: ١ا/‏ /58. 

(©) لا أثر له لعدم كونه من المشايخ بلا واسطه. 

(0) الخلاصه: /١8‏ 77؟. 

(©) رجال النجاشى: /١10‏ 8237. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: ١١7‏ 


فتحصّل: أن الأقوى اعتبار القيام فى التكبيره مطلقاء من غير فرق بين المأموم و غيره. 


هل يختص اعتباره بحال الذكر أو يعمٌ النسيان فتعدّ من الأركان, فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت صلاته؟ 


مقتضى إطلاق حديث لا تعاد الحاكم على الأدله الأوليه هو الأوّلء لعدم كونه من الخمسه المستثناه» فيندرج تحت إطلاق 
المستثنى منهء فإِنّ الإخلالى بنفس التكبيره نقصاً و إن لم يكن مشمولًا للحديث» لعدم الدخول بعد فى الصلاه التى افتتاحها 
التكبيره» و لعلها من أجله لم تذكر فى عقد الاستثناء مع مسلّميه البطلان بتركها سهواً نصاً و فتوى كما تقدمء لكن الإخلال بالقيام 
مع الإتيان بذات التكبيره غير مانع عن شمول الحديث؛ لصدق الشروع و الافتتاح و التلبس بالصلاه بمجرد حصول التكبيره و إن 
كانت فاقده لشرطها كما لا يخفى فلو كان هناكك إخلال فهو من ناحيه القيام لا التكبيره فيشمله الحديث. 


إِنَا أنْ صريح موثقه عمار هو الثانى» أعنى بطلان الصلاه بنسيان القيام» قال (عليه السلام) فيها: «و كذلكك إن وجبت عليه الصلاه 
من قيام فنسى حتى افتتح الصلاه و هو قاعد, فعليه أن يقطع صلاته و يقوم فيفتتح الصلاه و هو قائم و لا يقتدى (و لا يعتد) 
بافتتاحه و هو قاعد) .)١١‏ فلا مناص من تخصيص الحديث بهاء لكونها أخض منه فطلقاً: 


و أمّا الاستقرار: بمعنى الطمأنينه و السكون فى قبال الاضطراب و الحركه. فلم يرد على اعتباره فى التكبيره نص بالخصوصء و 
إِنّما استدلٌ له فى المقام بما دل على اعتباره فى الصلاه بعد كون التكبيره منها و جزءاً لها. و قد استدل له بعد الإجماع المحقق 


بعدّه من الروايات. 


.١ الوسائل ه: "20/ أبواب القيام ب 17 ح‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١5‏ ص: 1١١‏ 


0 
مكهاء وواية السكرق عق أن عبد الله (عليه السلام) «أنّه قال فى الرجل 


يصلى فى موضع ثم يريد أن يتقدمء قال: يكف عن القراءه فى مشيه حتى يتقدّم إلى الموضع الذى يريد ثم يقرأ ١١‏ فإِنّ 
التكبيره حالها حال القراءه من هذه الجهه كما لا يخفى. 


وكقدة الرؤاية وزاث كالع مكره لفان السكرق هرق يو كند ا التوداى «الراو مهدا لوقوع ةرق اناق يتين القن ولكنيا 
قاصره الدلاله» إذ بعد تسليم شمول القراءه للتكبيره و اتحادها معها فى هذا الحكم, ليست الروايه ممما نحن فيه» لكونها ناظره إلى 
اعتبار الاستقرار فى مقابل المشىء لا فى مقابل الطمأنينه و الاضطرابء مع كونه واقفاً الذى هو محل الكلام. 


1 
و منها: روايه سليمان بن صالح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا يقيم أحدكم الصلاه و هو ماش و لا راكب و لا مضطجع, 


إلا أن يكون مريضاً و ليتمكن فى الاقامه كما يتمكن فى الصلاه. فإنّه إذا أخذ فى الإقامه فهو فى صلاه» ”3 بناءَ على أن المراد 
من التمكن الاستقرار و الاطمئنان» كما لعله الظاهر. 


و هى و إن صحح سندهاء بالرغم من اشتماله على صالح بن عقبه و قد ضعّفه ابن الغضائرى 70 إذ لا عبره بتضعيفه؛ لعدم الاعتماد 
على كتابه: فلا يعارض به التوثيق المستفاد من وقوعه فى أسناد تفسير القمى و كامل الزيارات» لكّها قاصره الدلاله: لأنّه إن 
تتام العيه الك انل يفيه الالمعق ره مز سرض فيها للمكدة رو إن أرود الفعية ملق حيلكة لحك فقن شق ف يحت 
الإقامه «ع» 


.١ الوسائل *: 48/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح‎ )١( 
.١؟ (؟) الوسائل ه: ©60/ أبواب الأذان و الإقامه ب 1 ح‎ 
.701 :* مجمع الرجال‎ )( 


(6) العروه الوثقى :١‏ 8 [فضل فى مستحبات الأذان 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ؟١.‏ ص: ١١5‏ 


عدم اعتبار الاستقرار فيها و إِنّما هو مستحبء إذن فلا تدل على الوجوب فى الصلاه» بل غايته المساواه فى اعتبار الرجحان و 


أصل المطلوبيه. 
:. 
و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزه الغنوى «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاه فى السفينه» فقال: إن 


كانت محمله ثقيله إذا قمت فيها لم تتحركك فصَلٌ قائماًء و إن كانت خفيفه تكفأ فصل قاعداً» 01١‏ فقد دلّت على اعتبار الاستقرار 
على نحو يتقدم على القيام لو أوجب الإخلال به فيصلى قاعداً. 


و يمكن الخدش فى السند: بأنّ فى طريق الصدوق إلى هارون بن حمزه يزيد ابن إسحاق شَعَرء و لم يوثق كما صرح به 
الأردبيلى 7 نعم صحح الطريق فى الخلاصه 0" بناءَ على مسلكه من العمل بروايه كل إمامى لم يرد فيه قدح. 


هذاء و لكن الرجل واقع فى أسانيد كامل الزيارات «©» فالروايه معتبره. و لا ينبغى النقاش فى سندها. لكنها قاصره الدلاله» لعدم 
كوة التصيل ثاظرا إلى اران المصلى :و .عدمةه بل إلى استقرانالسفيت و اقطرابها لحفتهاءى آنها لو كاتك ضفيفه سيت تكفا 
لوقام المصلى فى صلاته سقط القيام حينئذ و صلى قاعداً مخافه الوقوع فى البحر لكونه مظنه الضرر. فقوله «تكفأ» أقوى شاهد 
على اضطراب السفينه الموجب لسقوط القيام لكونه فى معرض التلف و الغرق دون اضطراب المصلى من حيث هو مع الأمن من 
القيام الذى هو محل الكلام. 


فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بشى ء منها على اعتبار الاستقرار فى 


.1*79 /197 :١ ح 5 الفقيه‎ ١6 الوسائل 0: 205/ أبواب القيام ب‎ )١( 
037 زف جامع الرواه‎ 
88٠ الخلاصه:‎ )"9( 


(©) و لكنه لم يكن 


من مشايخ ابن قولويه بلا واسطه فلا يشمله التوثيق. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج ؟١.‏ ص: ١١8‏ 
[مسأله 0: يعتبر فى صدق التلفظ بها بل و بغيرها من الأذكار] 


)١( مسأله : يعتبر فى صدق التلفْظ بها بل و بغيرها من الأذكار‎ ]١59[ 


الصلاه كى يثبت فى التكبيره التى هى جزء منها. 


نعم» لو ثبت ما قد يدعى من اعتبار الاستقرار فى مفهوم القيام الواجب حال التكبيره نصاً و فتوى كما تقدم 001١‏ كان الدليل عليه 
دليلًا عليه» لكنه غير ثابت قطعاًء فانٌ القيام لم يؤخذ فى مفهومه إلا انتصاب الظهر فى الجمله؛ فى مقابل الانحناء و الهيئات 
الأخرى من الركوع و السجود و الاضطجاع و القعود و أمَا الحركه و السكون فخارجتان عن المفهوم؛ فقد يكون القائم متحركاً و 
قد يكون قارًاً. 


فليس فى البين ما يعتمد عليه فى اعتبار الاستقرار فى الصلاه الشامله للتكبيره إلا الإجماع المحقق و التسالم بين الأصحاب قديماً و 
حديئاء وحيث إِنّه دليل لبى فلا بن من الاقنصار على القدر المتيقن و هى صوره العمدة فلا دليل على البطلان فى صوره النسيان: 
بل مقتضى إطلاق حديث لا تعاد هى الصحه. 


فدغرى ركييه كيافى الح كما للشنييد وااو أثة خبط[ الضاةة بالاخلال د حدال التنكيية عدا و سهواء لا سكن الشاعاه 


)١(‏ المشهور بين الأصحاب اعتبار سماع النفس تحقيقاً أو تقديراً فى صدق التلفظ بالتكبيره و غيرها من الأذكار و الأدعيه و 
القرآن» فلو كان دون ذلك لم يصح. 


(1) فى ص .٠١4‏ 
(0) لم نعثر عليه. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ,١5‏ ص: ١١8‏ 


و الأدعيه و القرآنء أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراًء فلو تكلم بدون ذلكك لم يصح .]١[‏ 


وقد يستدل له كما فى المعتبر )١١‏ 


و المنتهى )7١‏ بدخل ذلكك فى تحقق الكلام فما لا يسمع لا يعدّ كلاماً ولا قراءه. 


و فيه: ما لا يخفىء لمنع الدخل فلا يتوقتف صدق الكلام على الإسماعء و لذا لو تكلم بمثل ذلكك بكلام آدمى أثناء صلاته 
بطلت, و لا نظن تجويز مثل ذلكك حتى من المستدل. 


لا 0 0 
فالعمده إذن الروايات الوارده فى المقام, التى منها موثقه سماعه قال: «سألته عن قول الله عزرّ و جل و لا تَجَهَوْ بص لماتكك وَ ا 


ملك :3 ِ ٍ: 5 
تخافث ل قال: المخافته ما دون سمعك. و الجهر أن ترفع صوتكك شديدا) 0١‏ فكأنه استصعب سماعه فهم المراد من الآيه 


الشريفه. حيث إِنْ الجهر و الإخفات من الضدين اللذين لا ثالث لهماء فكيف نهى سبحانه عنهما و أمر باتخاذ الوسط بينهما بقوله 
لى اء : 0 

تعالى وََ اتن بين ذلك سَبِيادا رع فاجاب (عليه السلام) بان الخفت الممنوع ما كان دون الس مع و الجهر كذلك ما تضمن 

الصوت الشديدء و ما بينهما هو الوسط المأمور به الذى ينقسم أيضاً إلى الجهر و الإخفات حسب اختلاف الصلوات كما فضّلى 


]١[‏ هذا إذا لم يصدق عليه التكلم بأن كان من مجرّد تحريكك اللسان و الشفه. و إلا فالصحه هو الأظهر. 


.١ا/ا/‎ :7 المعتبر‎ )١( 

(9) المتعيى 728:١‏ الشطر 80. 

(*) الوسائل #: 48/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ”اح ؟. 
(©) الأسراء 2317 11 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ١5‏ ص: ١117‏ 

[مسأله 2: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم] 


[1580] مسأله *: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم )١(‏ 


ويؤيدها:روايات اخرى بهذا العنوان لا تخفى على المراجع, فلا إشكال فى الحكم و أنه لا بد فى الامتثال من التكلم بهذه 
الأمور على نحو يسمع نفسه 0١١‏ إما تحقيقاًء أو تقديراً كما فى الأصم لعارضء أو 


كان هناكك مانع عن سماع الصوت. 


)١(‏ مراده (قدس سره) من عدم المعرفه بقرينه ذكر الملحون و غير القادر فيما بعد من لم يعرفها صحيحه سواء لم يعرفها أصلَء 


أو لم يعرف الصحيح منها. 


ثم إِنّ الوجوب فى المقام ليس غيرياً شرعياً مقدمه لوجود الصحيح, و لا علمياً عقلياً مقدمه لإحراز الامتثال الواجب بحكم العقل» 
بل هو من صغريات وجوب تعلم الأحكام المردد بين كونه واجباً نفسياً أو طريقياً أو غيرهماء و قد وردت فيه النصوص من قوله 
(عليه السلام): «هلا تعلمت» 07١‏ و من آيه الذكر 3 و غيرهماء حسبما تعرّضنا له فى الأصول فى ضاتمه الرادة سشتقصى دقان 
الكبرى المبحوث عنها هناك أعم من تعلم نفس الأحكام أو موضوعاتها المتلقاه من قبل الشارع التى عهده بيانها عليه. و لا بدّ 
من الرجوع إليه فى معرفتها و كيفياتها كما فى المقام فى قبال الموضوعات العرفيه الموكول معرفتها إلى العرف. 


و ممما ذكرنا يظهر أن وجوب التعلم فى المقام و غيره ثابت حتى قبل دخول 


)2٠١( ما ذكره (دام ظله) فى المقام هو المطابق لما سيجى ء فى مبحث القراءه المسأله (71) و لما أورده فى منهاجه المسأله‎ )١( 
و لكنه مخالف لما جاء فى تعليقته الشريفه على المقام فلاحظ.‎ 


(5) البحار ؟: 79 .18٠0‏ 

اال مم 

(؟) مصباح الأصو ل ”: #اوع موع. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 95 ص: ١١8‏ 


ولا يجوز له الدخول فى الصلاه قبل التعلم )١(‏ إِلَا إذا ضاق الوقت فيأتى بها ملحونه (5). 


الوقت. لعدم كونه وجوباً غيرياً ترشحياً حتى يتوقف على فعليه وجوب ذى المقدمه كما عرفت فانّ تعلم الأحكام بموضوعاتها 
المستنبطه واجب على الجاهل مطلقاً إمَا نفساً أو طريقاً كى لا تفوته الواقعيات فى ظرفها 


المقرّر لها. 


)١(‏ لا بمعنى مجرّد عدم العيقه وفيا أو عدم الاجتزاء به عقلًا من أجل عدم إحراز أداء المأمور به بل بمعنى عدم جوازه شرعاً 
زائداً على ذلكك لكونه من التشريع المحرّم. لاحتمال عدم كون الصادر منه تكبيره» أو أنّها تكون ملحونه فإنّه على التقديرين لم 
يتعلق به الأمر و ليس من أجزاء الصلاه» فافتتاح الصلاه و الدخول فيها بذلككء المساوق للاتيان به بعنوان الجزئيه و بقصد الأمر 


تشريع محرّم. 


(؟) بلا خلاسفء و يكفينا فى ذلكك إطلاقات الأمر بالتكبير مثل قوله (عليه السلام): «تحريمها التكبير) ١١‏ فإنّهِ يشمل الصحيح و 
الملحون. و التقيبد بالأوّل على صوره الله أكبر, إِنّما كان من أجل الانصراف إلى المتعارفء أو لفعل الإمام (عليه السلام) و الأمر 
به كذلك كما فى صحيحه حماد على ما تقدم :37١‏ و لا-ريب أنّ كلا منهما خاص بحال الاختيار» فيبقى الإطلاق فى صوره 
العجز و الاضطرار كما فى المقام حيث لا يتمكن من تعلم الصحيح لضيق الوقت على حاله بعد صدق عنوان التكبير على كل من 
الصحيح و الغلط. 

0 


هذاء مضافاً إلى فحوى مو ثقه السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: تلبيه الأخرس و تشهده وقراءته القرآن فى الصلاه 
تحريكك لسانه و إشارته 


.٠١ ح‎ ١ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ /١١ :* الوسائل‎ )١( 
.٠١9 فى ص‎ )0( 
١1١9 ص:‎ 2١5 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


بإصبعه» )١١‏ فانٌ الاكتفاء بتحريكك اللسان و الإشاره بالإصبع يستدعى الاجتزاء بالقراءه الملحونه. و كذا التكبير الملحون بطريق 
أولى. 


و موثقه مسعده بن صدقه قال: «سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: إِنْكك قد ترى من المحرّم من العجم لا يراد منه ما 
يراد من العالم الفصيح؛ و كذلكك الأخرس فى 


القراءه فى الصلاه و التشهد و ما أشبه ذلكك, فهذا بمنزله العجم و المحرّم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح)» .2١‏ 


فإنْها كما ترى ظاهره الدلاله على المطلوب. حيث دلت على أنّ الذى يراد من المحرّم و هو الأ-عرابى- 1*0 و كذا العجم و 
يحسب له هو العمل الناقص حسبما يدركه و يستطيعه كما فى الأخرسء و هذا شى ء لا يساوى مع الذى يراد من العالم الفصيح 
من العمل الكامل الصحيح. و مثل هذا التعبير شائع فى العرف فيقال: لا يراد من زيد ما يراد من عمروء يعنون به أن المطلوب منه 
هو العمل الناقص لكونه دون عمرو فى الشأن و الدرك. فلا يورد على الروايه بعدم دلالتها على الاجتزاء بالناقصء بل غايتها عدم 


وجوب التام. 


هذاء مع أنْ دعوى القطع بِأن من لا يستطيع على أداء الصحيح وظيفته هو التلفظ بالملحون غير مجازفه» ضروره أن مثل هذا كمن 
لم يرد فى شى ء من الأخبار التعرض لبيان وظيفتهم الخاصه من حيث جعل البدل كالترجمه و نحوهاء أو سقوط التكليف عنهم 


.١ أبواب القراءه فى الصلاه ب 9ه ح‎ /١8 :2 الوسائل‎ )١( 

(1) الوسائل 2: /١78‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 9ه ح ؟. 

(9) أعرابى محرّم: جاف لم يخالط الحضرء كذا فى المنجد [فى ماده حرم] و الأقرب :١[‏ 188]. 
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فيعلم من ذلكك إيكال الأمر إلى الوضوح. و أن وظيفتهم هو ما يستطيعون. 


فتحصّل: أن مقتضى الوجوه الأربعه المتقدمه. و هى الإطلاقات و الروايتان و العلم الخارجى هو 


وجوب الإتيان بالملحون و الاجتزاء به. 
5 ِ 006 
مضافا إلى موثقه أخرى للسكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: قال النبئ (صلى الله عليه و آله): إِنْ الرجل الأعجمى من 


أمَتى ليقرأ القرآن بعجميه فترفعه الملائكه على عربيته) »)١١‏ بعد القطع بعدم خصوصيه للقرآنء فيعمٌم التكبيره و غيرها. 


1 1 
و أمّا الاستدلال عليه بما ورد من أنه كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر ١‏ و أنه ما من شى ء حرّم الله تعالى إلا و قد أحله 


لمن اضطر إليه 00 فساقط» إذ غايه ما يستفاد منها سقوط الوجوب عن التام الذى يستقل به العقل من أجل قبح التكليف بما لا 
يطاق من دون حاجه إلى الاستناد بهذه الأخبار» لا إثبات وجوب الناقص الذى هو محل الكلام. 

كما أن الاستدلال بحديث: «لا يتركك الميسور بالمعسور) «» و بما ورد من أن سين بلال شين عند الله «0» أيضا ساقط» لضعف 
سند الحديث فلا أساس لهذه القاعده كما تعرضنا له فى الأصول 29 


و أمَا الروايه» فلم تنقل بطرقنا و لذا لم يذكرها فى الوسائل و إن ذكرت فى 


)١(‏ الوسائل *: ١؟1/‏ أبواب قراءه القرآن ب ٠ح‏ ع. 

(؟) الوسائل 8: /1١08‏ أبواب قضاء الصلوات ب ”اح ". 

(*) الوسائل 0: 687/ أبواب القيام ب ١‏ ح © نقل بالمضمون. 
(©) عوالى اللآلى 5: 88/ .5١0‏ 

(0) المستدركك 6: 718/ أبواب قراءه القرآن ب 77ح ". 

(9) مصباح الأصو ل 7 لالاع. 
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و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربيه ))١( ]١[‏ 


المستدرك. و إِنْما هى مذكوره فى كتب العامه و مرويه بطرقهم فلا يعتمد عليها. 


ثم إن صاحب الجواهر 0١١‏ (قدس سره) استدلٌ فى المقام بفحوى ما ورد فى الألنغ 


و الأ-لتغ» و الفأفاءء» و التمتام» مع أنَا لم نجد روايه وردت فى هؤلاء» و هو (قدس سره) أيضا استند فى الحكم لهم فى مبحث 
القراءه بقاعده الميسور "١‏ و لم يتعرض لروايه خاصه. 


)١(‏ قال فى المدارك 2 هذا مذهب علمائنا و أكثر العامّه» ثم حكى عن بعضهم سقوط التكبير حينئذ» و احتمله هو (قدس 
سره) عملا بأصاله البراءه لعدم الدليل على وجوب الترجمه بعد سقوط التكبيره بالعجز. و كيف كانء فان كان هناكك إجماع 
تعبدى يصلح للاستناد إليه» و إِلَّا فلا بدّ من إقامه الدليل. 


وعن شيخنا المرتضى كلاش شر © الاستدلال له بإطلاق الأمر بالتكبير فى مثل قوله (عليه السلام) «تحريمها التكبير)» بدعوى 
أن النرادية مطق العناءعلق الله اق انصفه الكرزيافؤ الشيف بالسؤرء الخاضة الترية الما هو مع أجل الاتضراف إلى المكير 
والمتعارت» أوغيرة سو سائر الأدلةالكا تسر كلها فاسره عن إقاناه إلا للقاذ ره فقن العاحن قمرلا الاطلاق: 


وفيه: مالا يخفى» فانٌ الظاهر أن التكبيره المأمور بها من المصادر الجعليه كما فى الحوقله و الحيعله» فلا يراد بها إِنا التلفظ 
بالعباره المخصوصه على النحو 


[1] على الأحوط. 


.5١١ :94 الجواهر‎ )١( 


."1١ :94 الجواهر‎ )١( 


زع كتاب الصلاه ١‏ 682 
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ولا يلزم أن يكون بلغته »)١(‏ و إن كان أحوطء و لا يجزئ عن الترجمه غيرها من الأذكار و الأدعيه و إن كانت بالعربيه. و إن 
أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفاً قدّم على الملحون و الترجمه. 


المتعارف العربى» و إن كان ذلكك مطلقاً من حيث الصحيح و الملحون كما مر فلا يعم الترجمه أصلًاء لعدم صدق التكبيره عليها 


بوجه. 


و بعباره اخرى: دعوى الإطلاءق على وجه يشهل الترجمه تتوقف على تماميه مقدماته التى منها كون المتكلم فى مقام البيان 
حتى من ناحيه اللفظ الذى يعبّر به عن تكبير الله و ثنائه حتى يشمل الترجمه بمقتضى الإطلاق بعد عدم التقيبد بالعربيه» و ليس 
كذلك,. بل التكبير فيها منصرف إلى المعهود المتعارف غير الصادق على الترجمه بوجه. 


«و لا صلاه بغير افتتاح) ١١‏ فإنها دلت على لزوم الافتتاح من غير تقييد بالتكبيره» فيعتم الترجمه بعد وضوح صدقه عليها. 


و بالجمله: المستفاد من هذه الموثقه بعد ضمّها إلى أدله التكبير: أن الواجب هو الافتتاح بالتكبيره مع القدره عليهاء و أمّا مع 
العجز فلا بد من الافتتاح بشى ء و لا يشرع الدخول فى القراءه و الركوع ابتداء كما هو مورد الموثقه. و حيث لا شىء أقرب إلى 
التكيةة مك« التركية سعية فق لسلا دا بور كين اشكيه إن كان التكيى تفي لفقا 6ن لاافقول ذا بر كك امن 


000 لعدم الدليل على التعيين» فير جع إلى إطلاق «لا صلاه بغير افتتاح) 


.7/ ح‎ ١ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ /١ :# الوسائل‎ )١( 
١717 موسوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص:‎ 


الشامل لمطلق الترجمه كما مرّ. و مع الغض فيرجع إلى أصاله البراءه عن التقييد بلغه خاصه بناءً على المختار من الرجوع إليها فى 
الأقل و الأكثر الارتباطى. 


وقد يقال: بعد إنكار إطلالق يرجع إليه فى بدليه الترجمه: إِنْ المقام من الدوران بين التعيين و التخيير» و فى مثله يرجع إلى 
الاشتغال و يعمل على التعيين. 


الدوران المزبور فقد مرّ قريباً أنه بعينه هو الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطىء و لا فرق بينه و بين التعيين و التخيير إلا فى مجرد 
التعبير و تغيبر اللفظه فانّ التخيير هو الأقل و كلاهما هو الجامع المتيقن فى البين» و الخصوصيه الزائده المشكوكه المدفوعه 
بأصاله البراءه هى التى يعبر عنها بالتعيين تاره و بالأكثر اخرىء فلا وجه للتفكيكك بين المسألتين بالرجوع إلى البراءه فى الأولى و 
الاشتغال فى الثانيه. 


هذاء و قد يقال: بلزوم مراعاه الترتيب بين اللغاتء فيكتر أوّلا بالعربيه و إلا فبالسريانيه و إلا فبالفارسيه. فإنّ الأوّل لغه القرآن 
الكريم, و الثانى لغه أغلب الكتب السماويه, و الثالث لغه كتاب المجوس. 


و كان على هذا القائل إضافه العبرانيه أيضاًء فإنّها لغه توراه موسى (عليه السلام) مع أن كتاب نبئ المجوس لم يكن باللّغه 
الفارسيه الدارجه اليوم, و إِنّما كان بلغه الفرس القديمه التى لا يعرف الفارسى منها اليوم و لا كلمه واحده. و كيف كانء فمثل 
هذه الوجوه الاعتباريه الاستحسانيه لا تصلح لأن تكون مدركاً لحكم شرعى كما لا يخفى. 


وقد تحصّيلى من جميع ما مرّ: أنه لدى العجز عن التكبيره ينتقل إلى الترجمه بأىٌ لغه كانت, و لا تجزئ غيرها من الأذكار و 
الأدعيهى إن كائك بالعيه» لآ الترجمه آثرب الن التكتيرة الو اسمن عنرها بحل كعدرها: 
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[مسأله !: الأخرس يأتى بها على قدر الإمكان] 


[188] ساله #الالعرسج راق ماعل قدر الإمكاندو إن عبد هرح النطق أصذا أخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريكك لسانه إن 
أمكنه [1] .)١1(‏ 


(9) سبع فيا 5 كه (ندس سر فى وظله الككرين العاجر عن النطق رابا من الاقطان بالقلب و الآشاره إلى التكييةز 
تحريكك 


اللسان هى موثقه السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: تلبيه الأخرس و تشهده و قراءته القرآن فى الصلاه تحريكك 
لسانه و إشارته بإصبعه) )١١‏ بعد القطع بعدم الاختصاص بالمذكورات فى الخبرء بل المراد عامه الأقوال الواجبه عليه فيشمل 
التكبير. 


لكن الموثقه لم تتضمن الإخطار بالقلبء كما أن الإشاره قدت فيها بالإصبع فيختلف مع ما فى المتن الذى هو المشهور من 
ناحيتين» لكنه لا يقدح. 


ما عدم التعرض للإخطار الذى هو بمعنى الالتفات نحو العمل و تصوّره و التوجه إليه فلوضوح اعتباره المغنى عن التعرّض له 
بداهه أن الصلاه حالها كسائر الأفعال الاختياريه بإضافه قصد التقربء فكما أن كل فاعل مختار يتوججه إلى ما يصدر منه من 
الأفعال الاختياريه كالأكل و الشرب و منها الصلاه و يتصوره و يلتفت إليه و لو بالتفات إجمالى ارتكازى حين صدور العمل» و 
نا فمع الغفله و الذهول لا يكون اختيارياً فلا يقع عباده فى مثل الصلاه و نحوها فكذا الأخرس إذ هو لا يشل عن غيره من هذه 
الجهة: 


و بعباره اخخرى: الالتفات إلى أصل العمل المعثر عنه بالإخطار بالقلب أمر يشتركك فيه الأخرس و غيره و لا ميز بينهما فى هذه 
المرحله لوضوح قدرته عليه كغيره» و من هنا أهمل ذكره فى الخبر, و إِنّما يفترقان فى مرحله التلفظ و النطق حيث إِنْ الأخرس 
عاجز عن أداء العبادات القوليه باللفظ. و الموثقه إِنْما هى فى 


[1]ما ذكره ميق على الاحتباط. 


.١ الوسائل *: 18/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 4ح‎ )١( 
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[مسأله 4: حكم التكبيرات المندوبه فيما ذكر حكم تكبيره الإحرام] 

[1581] مسأله 8 حكم التكبيرات المندوبه فيما ذكر حكم تكبيره الإحرام حتى فى إشاره الأخرس. 
[مسأله 4: إذا ترك التعلم فى سعه الوقت حتى ضاق أثم و صحّت صلاته على الأقوى] 


.)١( مسأله 4: إذا ترك التعلم فى سعه الوقت حتى ضاق أثم و صتحت صلاته على الأقوى, و الأحوط القضاء بعد التعلم‎ ]١8*[ 


مقام تعيين الوظيفه فى هذه المرحله فجعلت تحريكك اللسان و الإشاره بدلا عن النطق. 


فما ذكره فى المتن تبعاً للمشهور من الإخطار بالقلب بياناً لتمام ما هى وظيفته الفعليه هو الصحيح. و إن كانت الموثقه خاليه عنه 
لعدم كونها فى مقام البيان إِلَا من الجهه التى يختص الأخرس بها لا من تمام الجهات كما عرفت. 


و أمّا تقيبد الإشاره فيها بالإصبعء فالظاهر أنه لأجل غلبه الإشاره بها لا لتعيّنها عليه بالخصوصء فهو منرّل منزله الغالل» فلا دلاله 
فيه على عدم الا-جتزاء بغيرها من اليد و الرأس و نحوهماء فالظاهر عدم تعن الإصبع كما أطلق فى المتن» نعم, لا ريب أنّها 
أحوطء جموداً على ظاهر أخذها فى النص. 


هذا فى المشيرء و أمّا المشار إليه فصريح المحقق فى الشرائع أنه يشير إلى معنى التكبير »١١‏ و لكنه كما ترى» ضروره أن 
الواجب فى الصلاه إِنّما هو لفظ التكبيره لا معناهاء فلا بدٌ من الإشاره إليه بعد العجز عن النطق» إذ ليس المأمور به المعنى 
المؤدّى بهذا اللفظ قطعاًء بل نفسه سواء التفت إلى المعنى أم لاء و إن كان الالتفات و حضور القلب أفضلء فيعطى للفظ صوره 
ذهنيه و يشير إلى تلك الصوره. 


)١(‏ أمّرا الاثم فالوجه فيه ظاهر» فانٌ الواجب على المكلف إِنّما هو طبيعى الصلاه الصحيحه المحدوده بين المبدأ و المنتهى» و 
إِنْما شرّع البدل الاضطرارى 


)١(‏ الشرائع :١‏ ع4. 
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من الصلاه المشتمله على التكبيره الملحونه 


أو الترجمه بعد العجز فى مجموع الوقت عن الصلاه الكامله. فمع القدره عليها فعلّا بالتعلم يجب الإتيان بها تامّه بتحصيل 
مقدمتهاء فلا يجوز له التعجيز الاختيارى بتركك التعلم كى ينتقل إلى البدل» إذ هو فى طول المبدل منه و مترتب على العجز عنه. 


و ليس المقام كالقصر و التمام اللذين يجوز للمكلف إخراج نفسه من موضوع أحدهما و إدخاله فى موضوع الآخر اختياراء لأنّ 
الواجبين هناكك عرضيان و لا ترتب لأحدهما على العجز عن الآخرء و هنا طوليان لا ينتقل إلى البدل إِلَّا بعد العجز عن المبدل 


بل المقام نظير الوضوء و التيمم» حيث لا يجوز التعجيز الاختيارى عن الطهاره المائيه بإراقه الماء بعد دخول الوقتء لكون وظيفته 
الفعليه هو الوضوء بعد كونه واجداً للماء دون التيمم» لأنّ موضوعه الفقدان و العجز عنه فى مجموع الوقت لا فى كل آنء و لذا 
لو كان فى السرداب و أراد الصلاه و الماء فى صحن الدارء أو كان فى مكان و الماء قريب منه يستدعى تحصيله المشى إليه 
بمقدار دقيقه أو أكثرء لا يسوغ له التيمم قطعاً و إن كان فاقداً فعا فى هذا الزمان أو هذا المكان, و حيث إِنّ الوجدان متحقق 
بالفعل فلا يجوز التعجيز الاختيارى بإراقه الماء» بل لولا قيام الدليل على صحه التيمم و الانتقال إلى البدل حينئذ كما سنشير إليه 
لقلنا بسقوط الصلاه عنه رأساً بعد التعجيز المزبور و عقابه عليه» لعدم شمول دليل بدليه التيمم لمثله» فإنّهِ وظيفه الفاقد فى 
مجموع الوقت كما عرفت» و هذا قد كان واجداً فى بعض الوقتء و بسوء اختياره فوّته على نفسه» فتسقط الصلاه عنه كما تسقط 


عن فاقد الطهورين» و 


لا قبح فى عقابه بعد أن كان بسوء اختياره» فان الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا. 


و على الجمله: فكما لا تجوز له إراقه الماء و تعجيز نفسه عن الطهاره المائيه فكذا لا يجوز فى المقام تركك التعلم المؤدّى إلى 
العجز الاختيارى عن الوتيان 
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[مسأله :1١‏ يستحب الإتبان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيره الإحرام] 


[عمء١]‏ مسأله :٠‏ يستحب الإتيان بست تكبيرات افا اك تكبيره الإمحرام فيكون المجموع سبعه» و تسمّى بالتكبيرات 
الافتتاحيه» و يجوز الاقتصار على الخمس. و على الثلاثء و لا يبعد التخبير فى تعيين تكبيره الإحرام فى أيّتها شاءء بل نيه الإحرام 
بالجميع أيضاً [1]: لكن الأحوط اختيار الأخيره .)١(‏ 


بالصلاه التامهء فلا حاجه فى إثبات الإثم و العصيان إلى التشبث بتفويت الملاك و نحوه مما قيل فى المقام. 


و أمّرا صحه الصلاه مع التكبيره الملحونه أو ترجمتها بعد كونه آثماً بترك التعلم فلما ثبت بالإجماع و النص من عدم سقوط 
الصلاه بحالء فانٌ هذا التعبير بلفظه و إن لم يرد فى شى ء من النصوصء لكن مضمونه ورد فى ذيل صحيحه زراره الوارده فى 
المستحاضه من قوله (عليه السلام): «و لا تدع الصلاه على حال» 0١١‏ بعد القطع بعدم خصوصيه للمستحاضه فى هذا الحكم؛ بل 
لكونها قردا من المكلقيى. وعلية فالعاجز مكلف بالضاكه قطعاء وعدي إن الآمر بالضيناةه التامة ساقط لمكاة التحذي قاذ مناض 
من كونه مكلفاً ببدلها مما اشتمل على التكبيره الملحونه أو ترجمتهاء فيجتزئ بها و تصح من دون حاجه إلى القضاء لعدم تحقق 
موضوعه و هو الفوت بعد الإتيان بما تقتضيه الوظيفه الفعليه من البدل الاضطرارى و إن كان القضاء أحوط كما فى المتن» 


)١(‏ أما الاستحباب فلا 


إشكال فيه كما لا خلافء للنصوص الكثيره الداله على استحباب إضافه السته أو الأربعه أو الاثنين» كى يصير المجموع ثلاثه أو 


]١[‏ بل هو بعيد. 


.« ح١ الوسائل ؟: “/ا/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١5‏ ص: 178 


خسينة أووسيعة كنا ستعرض الها وتسض التكيراه الافشاسيه: 


إِنْما الكلا-م فى تعيين تكبيره الإحرام؛ فالمشهور أنّه مخير فى التعيين» فله التطبيق على أىّ منها شاءء و قد اختاره فى المتن و هو 
الأفوئ كما مسورق ق :شاف الله تطال > 


و ذهب جمع منهم صاحب الحدائق 01١‏ مصرَاً عليه إلى تعن الاولى» و ذهب جماعه من القدماء إلى تعتين الأخيره» و حكى عن 
والد المجلسى 7١‏ (قدس سره) أن الافتتاح يقع بمجموع ما يختاره المكلف من السبع أو الخمس أو الثلاث» لا خصوص إحداها 
عيناً أو تخييراء و مال إليه المحقق الهمدانى (قدس سره) ”3 لولا قيام الإجماع على الخلاف مدعياً ظهور الأخبار» بل صراحه 
بعضها فى ذلك و مرجع هذا القول إلى التخيير فى إيقاع الافتتاح بين الواحده و الثلاث و الخمس و السبع الذى هو من التخيير 
بين الأقل و الأكثرء و إن ما يختاره فى الخارج بتمامه مصداق للمأمور به و عدل للواجب التخييرى. 


ولا بدٌ من النظر فى هذه الأخبار المدعى ظهورها فى هذا القول و هى كثيره: 
ل ل ين حر بل 
منها: صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: الإمام يجزئه تكبيره واحده؛ و يجزئكك ثلاثا مترسلا إذا كنت 


وحدك» «* فإنّها ظاهره فى إيقاع الافتتاح بمجموع الثلا.ث. و التفصيل بين الإمام و المأموم من جهه أن المطلوب من الإمام 


مراعاه أضعف المأمومين كما صرّح به فى صحيحه معاويه ابن عمار «قال: 


ذا كنك إنانا أ جر | كن كير نو لحني لآ سك »3 الحاحه 


.5١ 8 الحدائق‎ )١( 
.585 (؟) روضه المتقين ؟:‎ 
.؟١ مصباح الفقيه (الصلاه): 8؟7 السطر‎ )( 


(©) الوسائل #: /٠١‏ أبواب تكبيره الإحرام ب ١ح‏ ". 


خوبىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلد» مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 
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والضعيف و الكبير) .)١١‏ 
ومنها: صحيحه زراره «قال: أدنى ما يجزئ من التكبير فى التوجه تكبيره واحده. و ثلاث تكبيرات أحسنء و سبع أفضل» 719 


و منها: موثقه زراره قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) أو قال سمعته استفتح الصلاه بسبع تكبيرات ولاً) «" فإنّها ظاهره 
كسابقتها فى وقوع الاستفتاح بمجموع السبع» و نحوها غيرها و هى كثيره كما لا يخفى على المراجع. 


أقول: دعوى ظهور الأخبار فى حدّ نفسها فى هذا القول» مع قطع النظر عتما يعارضها مما هو ظاهر فى وقوع الاستفتاح بواحده. 
كالنصوص المتضمنه لإخفات الإمام بست و الجهر بواحده حتى يسمعها المأموم فيأتم كما سيجى ء «" و إن كانت غير بعيده و 
لا نضايق من احتمالهاء لكنه لا يمكن المصير إليه. لامتناع التخبير بين الأقل و الأكثر عقلًا على ما حققناه فى الأصول فى مبحث 
الواجب التخييرى .)2١‏ 


و ملتخصه: أن معنى الوجوب التخييرى فى كل مورد سواء أ كان فى التخيبر بين الأقل و الأكثر, أو المتباينين بعد وضوح المنافاه 
بين وجوب شىء و جواز تركه؛ سواء أ كان إلى البدل أو بدونه كما لا يخفى, هو أن متعلق الوجوب إِنّْما هو الطبيعى الجامع 


بين الفردين أو الأفراد» مع إلغاء الخصوصيات الفرديه و خروجها عن حريم 


المأمور به. فكل فرد مصداق للواجب بمعنى انطباق ما 


.5 ح١ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ /١١ :# الوسائل‎ )١( 
.,8 ح‎ ١ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ /١١ :# (؟) الوسائل‎ 
.7 أبواب تكبيره الإحرام ب /اح‎ /1١ :# الوسائل‎ )( 
.15١ فى ص‎ )©( 

(0) محاضرات ا الفقه ©: ع6. 
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هو الواجب عليه من دون دخل للخصوصيه فى تحققه. 


و عليه فلا يعقل التخبير فى التدريجيات بين الأقل و الأكثر الحقيقى بأن يكون الأقل مأخوذاً لا بشرط و الأكثر بشرط شى ء؛ أى 
مشتملًا عليه بتمامه مع الزياده» إذ بعد وجود الأقل فى الخارج ينطبق عليه الطبيعى الذى كان هو الواجب لا محاله فيسقط أمره 
قطعاًء إذ الانطباق قهرى و الإجزاء عقلى, و معه لا يبقى أمر حتى يقع الأكثر امتثانًا له و يتصف بكونه مصداقاً للواجب كى يكون 
عدلًا آخر للواجب التخييرى؛ فلا مناص من وقوع الزائد الذى يشتمل عليه الأكثر على صفه الاستحباب؛ و من هنا ذكرنا فى باب 
التسبيحات الأربع أن الواجب إِنْما هو الاولى و الزائد عليها مستحب ."١١‏ 


نعم» يمكن ذلكك فيما كان من قبيل الأقل و الأ-كثر صوره و إن لم يكن منه حقيقه. بأن كان الأقل مأخوذاً بشرط لا لا بنحو 
اللأاقتضاي بشرط والأكتر بشرط ‏ له كماافي التخيد بين القصر و التمام؛ حيث إِنّ الأقل هو الركعتان بشرط عدم زياده شى 


ء عليهماء و الأكثر مشروط بزياده ركعتين أخريين. 


و إن شئت فقل: الأقل مشروط بوقوع التسليم على الركعتين» و الأكثر بوقوعه على الأربع. و كما فى التسبيحات الأربع مثلًا بأن 
يقال: الأقل هو التسبيحه الأولى بشرط الاقتصار عليهاء و عدم زياده تسبيحه ثانيه» و الأكثر هى 


المشروطه بإضافه ثنتين عليها حتى يكون المجموع ثلاثاء فلا يقع الامتثال بالتسبيحتين» لعدم كونهما من الأقل و لا الأكثر. إلا أن 
ذلكك خارج فى الحقيقه عن باب التخبير بين الأقل و الأكثر و إن كان على صورتهء و داخل فى باب التخيبر بين المتباينين» لتقيّد 
كل منهما بقيد يضاد الآخرء فلا يكون الأكثر مشتمئًا على تمام الأقل و زياده» الذى هو مناط الدرج فى باب الأقل و الأكثر. 


000 فى ص ذحرة 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 35 صسص: ١7١١‏ 


و عليه فنقول: إن كان مراد القائل بوقوع الافتتاح بمجموع ما يختاره المكلف من الواحده أو الثلاث أو الخمس أو السبعء الراجع 
إلى التخبير بين الأقل و الأكثرء أنّ الأقل و هى الواحده مأخوذ بنحو اللابديه بشرطء كى يكون من الأقل و الأكثر الحقيقى» فقد 
عرفت ان هذا أمر غير معقول ثبوتاًء فكيف يمكن تنزيل الأخبار عليه. بل لو فرضنا صراحه الأخبار فيه فضنًا عن الظهورء فلا 
مناص من ارتكاب التأويلء لامتناع التعبد بالمستحيلء فيقال بأنْ إطلاق الافتتاح على المجموع مبنى على ضرب من التجوّزء 
باعتبار الاشتمال على تكبيره الافتتاح فأطلق على المجموع مجازاً بعلاقه الجزء و الكل. 


و إن كان مراده أن ذلكك من التخبير بين الأقل و الأكثر الصورىء و إلا فهما من المتباينين» لكون الأقل هى التكبيره الواحده 
بشرط لاء فهذا و إن كان أمراً معقولًا فى حدّ نفسه كما عرفت إِلَا أنّه لا يمكن الالتزام به فى المقام» إذ لازمه عدم انعقاد الافتتاح 
و بطلان الصلاه فيما لو كان لدى الشروع بانياً على اختيار الثلاث مثلًا و بعد الإتيان بتكبيرتين بدا له فى الثالثه فتركها عامداً و 
اقتصر على الثنتين» إذ هما ليسا من الأقل و 


لا الأكثر. فينبغى بطلان الصلاه حينئذ كبطلانها فيما لو اقتصر على الثنتين من التسبيحات الأربع؛ بناءَ على أن يكون الأقل فيها هى 
الواحده بشرط لاء و لا يظن بهذا القائل فضلًا عن غيره الالتزام بذلكك. 


و أفحش من ذلكك: ما لو تركك الثالثه نسياناً فى الفرض المزبور فتذكرها بعد الفراغ من الصلاه. فإِنّ المازم بطلانها حينشذ 
للإخلال بما اختاره من التكبيره الذى هو مجموع الثلاث حسب الفرضء و لا شكك أنّ الإخلال بها عمداً و سهواً موجب للبطلان 


() فى ص 4/,. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج رده ص: فنا 


ثم إن مقتضى قوله (عليه السلام): «تحريمها التكبير» 01١‏ حرمه المنافيات بمجرد الشروع فى التكبير وضعاً فقطء أو وضعاً و تكليفا 
على الخلاف فى ذلكك و لذا ذكرنا فيما سبق 7١‏ أنه لو أتى بالمنافى خلال كلمتى (اللّه) و (أكبر) بطلت و على القول بعدم جواز 
القطع و إن لم تتم التكبيره كان حراماً أيضاًء و عليه فلازم هذا القول الالتزام بالبطلان لو أتى ببعض المنافيات خلال التكبيرات» 
فلو تكلم بين التكبيره الثانيه و الثالثه مثلما بطلت صلاته. لأمنّ ذلك بمثابه التكلم بين كلمتى (اللّه) و (أكبر)» بل و على القول 
بالحرمه التكليفيه كان آثماً أيضاًء و هذا كما ترىء ولا يظن أن يلتزم به هذا القائل» و لا ينبغى أن يلتزم به إذ لا مقتضى للبطلان 
بعد الإتيان بتكبيره صحيحه بعد ذلكك. 


و على الجمله: لا سبيل إلى الالتزام أن الأقل مأخوذ بنحو بشرط لاء لمكان هذه التوالى الفاسده 0 و القائل المزبور لا يريذه؛ 
لانصراف كلامه عنه قطعاًء وقد عرفت أن أخذه بنحو اللااقتضائيئ بشرط كى 


يكون من الأقل و الأ-كثر الحقيقى أمر غير معقولء و ظهور الأخبار فيه لو سلّم لا يمكن الأخذ به. فلا مناص من الاللتزام بن 
الواجب و ما يقع به الافتتاح إحدى تلكك التكبيرات و الزائد فضل و مُستحبء لا أن المجموع أفضل أفراد الواجب التخييرى كما 
يدّعيه القائل زاعماً ظهور الأخبار فيه» فانٌ بعضها و إن لم يخل عن الظهور فى ذلكك إِلَا أن كثيراً من الأخبار ظاهر فيما قلناه. 


.٠١ ح‎ ١ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ /١١ :* الوسائل‎ )١( 
.8/ فى ص‎ )0( 


(") يمكن التفصى عن بعض هذه التوالى الفاسده: بافتراض الأقل هو التكبيره الأولى بشرط عدم تعقبها بالثنتين لا المشروطه 
بعدم الزياده عليها فى مقابل الأكثر و هو المشروط بإضافه الثنتين» فلاحظ. 


ل 
منها: صحيحه زيد الشحام قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) الافتتاح فقال: تكبيره تجزئكك. قلت: فالسبع» قال: ذلكك الفضل» 


١‏ فإنّها ظاهره فى أن الزائد على الواحده و هى الست هى الفضلء لا أن مجموع السبع أفضل أفراد الواجب كما لا يخفى. 


و منها: صحيحه محمد بن مسلم عن أَبى جعفر (عليه السلام) «قال: التكبيره الواحده فى افتتاح الصلاه تجزرئ والثللاث أفضل» و 
السبع أفضل كله) .)73١‏ 


ومنها: صحيحه زراره المتقدمه «قال: أدنى ما يجزئ من التكبير فى التوجّه تكبيره واحده. و ثلاءث تكبيرات أحسن» و سبع 
أفضل» 5 


فان ظهور هذه الأخبار و غيرها مثا لا يخفى على المراجع فيما قلناه من استحباب الزائد بعد الإتيان بالواجب و هى التكبيره 
الواحده غير قابل للإنكار. 


على أن الدعوى المزبوره لو سلّمت تماميتها فى نفسهاء فهى على خلاف الإجماع المحققء إذ لم يذهب إليها عدا والد المجلسى 


فلا يمكن الالتزام بها بوجه. 
فتحضل: أن الواجب و ما يقع به الافتتاح ليس إلا إحدى تلكك التكبيرات. 


وقد ذهب صاحب الحدائق كما عرفت «6» تبعاً لجمع من المحدّثين كما نسبه إليهم إلى أنّها الاولى معنا و مال إليه شيخنا 
النهائى“هاء :و قد امعدذل لدافى الحدائق بطائقه مو الأخاره 


)١(‏ الوسائل *: 4/ أبواب تكبيره الإحرام ب ١‏ ح ”؟. 
(؟) الوسائل #: /٠١‏ أبواب تكبيره الإحرام ب ١ح‏ 6. 
(*) الوسائل #: /١١‏ أبواب تكبيره الإحرام ب ١‏ ح 8. 
(©) فى ص .١178‏ 

(0) نقله عنه صاحب الحدائق 8: .7١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١5‏ ص: ١7‏ 


بو لا 
الأولى: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا افتتحت الصلاه فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبر ثلاث 


تكبيرات» )١١‏ بتقريب أن الافتتاح إنما يصدق على تكبيره الإحرام التى بها يقع الافتتاح حقيقه» و يتحقق الدخول فى الصلاه؛ فما 
بقع قبلها من التكبيرات بناءَ على ما زعموه ليس من الافتتاح فى شىء. 


نعم» يسمى غيرها من سائر التكبيرات بتكبيرات الافتتاح, إلا أنّ هذا الصدق لا يكون إِلَا بتأخيرها عن تكبيره الإحرام» كى يتحقق 
بها الافتتاح الحقيقى و الدخول فى الصلاه كما عرفتء و إِلَّا كان من قبيل الإقامه و نحوها مما يقدّم قبل الدخول فى الصلاه. 


وفيه: أن الظاهر من قوله (عليه السلام): «فارفع كفيكك ثم ابسطهما ثم كبر ثلاث ...) إلخ. أن ذلكك كله بيان لما يتحقق به 
الافتتاح» فقوله «إذا افتتحت» أى إذا أردت الافتتاح» فكيفيته هكذا كما وقع لظيوه قن واكم ابن مفب كل أن تنه الله غلك 
السلام) «قال: إذا افتتحت الصلاه فكبر إن شئت واحده و إن شئت ثلاث 07 إلخ 07١‏ 


و عليه فما 


يقع به الافتتاح هو مجموع السبع المذكوره فى الصحيحه. و هذا كما ترى لا ينطبق بظاهره إِلَا على مسلكك والد المجلسىء فهو 
على خلاف المطلوب أدل, فإن أمكن الأخذ به. و إلا فلا تعض للصحيحه لتعيين تكبيره الإحرام كما لا يخفى. 


و أمًا ما زعمه (قدس سره) من أن ما يقع قبل تكبيره الإحرام ليس من الافتتاح فى شى ء» بل هو من قبيل الإقامه؛ ففيه: أن ما يقع 
بعدها أيضاً ليس 


.١ الوسائل #: 7/ أبواب تكبيره الإحرام ب /ح‎ )١( 
." أبواب تكبيره الإحرام ب /اح‎ /1١ :# (؟) الوسائل‎ 
١70 ص:‎ 2١5 موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


منه فى شى ء» بل هو من قبيل الاستعاذه و القراءه. 


و بالجمله: الإطلاق الحقيقى منفى على التقديرين بعد الاعتراف بأنّ الافتتاح لا يتحقق إِلَا بتكبيره واحده هى تكبيره الإحرام لا 
مجموع التكبيرات الذى اختاره والد المجلسىء و الإطلاق المجازى بعنايه الاشتمال على ما به الافتتاح بعلاقه الجزء و الكل 
متحقق على التقديرين أيضاً إذ لا فرق فى ذلك بين تقدم ذلكك الجزء أو تأخره أو توسطه كما لا يخفى. 


الثانيه: صحيحه زراره قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): الذى يخاف اللصوص و السبع يصلى صلاه المواقفه إيماءً على دابّته إلى 


أن قال ولا يدور إلى القبله. و لكن أينما دارت به دابته. غير أنه يستقبل القبله بأوّل تكبيره حين يتوجه) .)١١‏ 


و فيه: مالا يخفى» فانٌ من يخاف اللص و السبع يقتصر بطبيعه الحال على أقل الواجبء و لا يسعه المجال لتكبيرات الافتتاح. 
فالمراد بقوله (عليه السلام) «بأوّل تكبيره» أوّل تكبيرات الصلاه؛ أعنى تكبيره الإ-حرام فى مقابل تكبيره الركوع و السجود و 
نحوهماء لا فى مقابل تكبيرات الافتتاح» فلا نظر 


فيها إلى هذه التكبيرات أصلًا. 


هذاء مع أن الاستدلال مبنى على أن يكون قوله: «حين يتوجه) قيداً لأموّل فى قوله «أَوَّل تكبيره» حتى يدل على أنّ ما يتوه و 
يدخل به فى الصلاه و يفتتحها هو أوّل التكبيرات السبع؛ و هو غير ظاهرء و من الجائز أن يكون قيداً للتكبيره المضاف إليه. 
فيكون المعنى اعتبار الاستقبال فى أوّل تكبيره متصفه بكون تلكك التكبيره مما يتوجه و يفتتح بها الصلاه؛ و أما أن تلكك التكبيره 
بهن الأول أت اللسطن | وعيرهيا فد رودن الروانه لفهتها: أضلا كذ لا مق 
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الثالئه: صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «أنّه قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى الصلاه و قد كان 


الحسين (عليه السلام) أبطأرعن الكلام_إلى أن قال فافتتح رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الصلاه فكبر الحسين (عليه 
السلام) فلتما سمع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) تكبيره عاد فكبرء فككبر الحسين (عليه السلام) حتى كبر رسول الله 
(صلَى الله عليه و آله و سلم) سبع تكبيرات؛ و كبر الحسين (عليه السلام) فجرت السنّه بذلكك» )١١‏ فَان التكبير الذى كثره فلن 
الله عليه و آله) أُوَلَا هو تكبيره الإسحرام لإطلادق الافتتاح عليهاء و العود إليها ثانياً و ثالثاً إنما وقع لتمرين الحسين (عليه السلام)» 
فليس الافتتاح إلا بالأوّل و الزائد هو المستحبء و قد جرت السنّه على هذه الكيفيه كما صرّح بذلكك فى آخر الخبر. 


1 
و الجواب: أنّه لاريب فى وقوع الافتتاح منه (صلى الله عليه و 


آله) بالتكبيره الاولى فى تلكك القضيه الشخصيه. لعدم تشريع السبع بعد كما كان كذلك قبل تلكك القضيه؛ و مجرد ذلكك لا 
يقتضى تعيّن الاولى فيما بعد التشريع و ليس فى فعله (صلى الله عليه و آله) بعد إجماله دلاله على التعيين كما لا يخفى. نعم» 
ربما يوهمه قوله (عليه السلام) فى ذيل الخبر «فجرت السنه بذلكك», لكنه مبنى على أن يكون المراد من المشار إليه الكيفيه 
المذكوره الصادره منه (صلى الله عليه و آله و سلم) من وقوع الافتتاح بالأولى لا أصل تشريع السبع الذى هو الظاهر المنسبق 
إلى الذهن كما لا يخفىء, لا أقل من احتماله المسقط لها عن الاستدلال. 


الرابعه: صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قلت له: الرجل ينسى أوّل تكبيره من الافتتاح» فقال: إن ذكرها قبل 
الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع) 
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إلى آخر الروايه المتقدمه فى نسيان تكبيره الإحرام ١١‏ فانٌ تقييد المنسى بكونه أوّل التكبيرات يدل على أنه هو تكبيره الإحرام؛ 
دالو كانت الأكيرء مط الما كان فياكة اث التسياة غيرها مق مات التكيزات السيفه فالة اجاج الخدار كها:فن الأناء أو ينك 


و فيه: بعد الغض عن مخالفه مضمونها للنص و الفتوى كما تقدم الكلام حوله فى محله مستقصى »2١‏ و لسنا الآن بصدد ذلكك 
أنها فى حدٌّ نفسها قاصره الدلاله على مطلوبه (قدس سره) فانٌ كلمه «من» فى قوله «من الافتتاح» إِما للتبعيض أو للبيان. 


فإن أريد الأول دلت الصحيحه حينئذ على أن مجموع التكبيرات السبع هى المحقق للافتتاح و المنسى بعض من هذا المركب. 
فتنطبق بظاهرها على 


مسلكك والد المجلسى (قدس سره) فهى حينئذ على خلاف المطلوب أدل. على أنه بناءَ عليه كان المنسى هى السابعه لا الاولى و 
ل-غيرهاء لعدم اعتبار قصد عنوان الأوّليه أو الثانويه و نحوهماء فالنقص إِنّما يرد على العدد الأخير المكمّل للمجموع كما لا 


و إن أريد الثانى كى يكون المعنى أنْ المنسى هى تكبيره الإ-حرام التى يتحقق بها الافتتاح؛ فلا دلاله فيها على أنّها الأولى أو 
الوسطى أو الأخيره. و إطلاق الأوّل عليها باعتبار أنّها اولى تكبيرات الصلاه فى مقابل تكبير الركوع و السجود و غيرهما. 


فالإنصاف: أن هذه الوجوه التى استدل بها فى الحدائق لا دلاله فى شىء منها على تعيّن الاولى» فالقول به ساقط. 
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13 القول يتك الأخيرةه قد امعدل .له أ رفيا بودؤة: 


أحدها: الفقه الرضوى )١١‏ المتضمن للتصريح بذلك. لكنّه كما ترى لا حجيه فيه فلا يصلح للاستناد إليه فى شى ء من الأحكام 


الثانى: ما نقله المحقق الهمداني 1 عن كاشف اللثام فى شرح الروضه من الاستدلال بروايه أبى بصيره و فيها بعد ذكر الدعاء 
بعد التكبيرات الثلادث بقوله: الْلْهِم أنت الملكك الحق المبين ... إلخ؛ و الدعاء عقيب الاثنين بقوله: لبيكك و سعديكك و عقيب 
السادسه بقوله: يا محسن قد أتاكك المسى ء» قال (عليه السلام): ثم تكبر للإحرام» لكنّا بعد التتبع لم نجدها فى كتب الحديث 
كى ننظر فى سندها. نعم مضمونها مذكور فى صحيحه الحلبى المتقدمه 0*0 مع اختلا.ف يسير و ظنى انها اشتبهت بهاء لكنها 
خاليه عن الذيل الذى هو مورد الاستدلال فلاحظ. 


الثالث: ما استظهره 


فى الجواهر «5» من النصوص المتضمّنه لاخفات الإمام بستء و الجهر بواحده؛ التى هى تكبيره الإ-حرام بمناسبه الحكم و 
الموضوع بضميمه ما ورد من أن الإمام يجهر بكل ما يتلفّظ به و يسمع المأمومين كل ما يقوله فى الصلاه فإنّ الجمع بين 
الدليلين يقضى بتعتّن الأخيره للافتتاح إذ لو كان ما عداها لزم ارتكاب التخصيص فى الدليل الثانى كما لا يخفى, فتحمّظاً على 
أصاله العموم يحكم بأنّها الأسخيره» كى يكون ما قبلها من التكبيرات واقعه قبل الصلاه؛ فالاخفات فيها لا ينافى مع الإجهار 
المطلوب فى الصلاه. 


و ربما يجاب عنه: بأنَّ أصاله العموم حجه فى تشخيص المراد لا فى كيفيه الإراده» فلا تجرى إِلَا لاستعلام الحكم لدى الشكك فيه 
لا لتشخيص حال الموضوع 


.١٠١0 فقه الرّضا:‎ )١( 
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و فى المقام لا شكك فى الحكم للقطع باخفات الست و خروجها عن دليل الإجهار فى الصلاه؛ و إِنّْما الشكك فى أنّها من الصلاه 
كى يكون خروجها عن ذاكك الدليل من باب التخصيصء أم ليست منها لكون الأخيره هى الإحرام» كى يكون خروجها من باب 
التخصص. فهو نظير ما إذا ورد أكرم العلماء و علمنا من الخارج أن زيداً لا يجب إكرامه؛ و لم نعلم أنّهِ عالم كى يكون خروجه 
للتخصيص أم جاهل كى يكون للتخصص.ء فكما أن أصاله العموم لا تجرى لإثبات حاله و أنه جاهل لعدم الشكك فى المراد. 
فكذا لا تجرى فى المقام حتى يثبت بها أن الإحرام هى الأخيره. 


وفيه: أن الكبرى المذكوره و إن صبحت لكنها غير منطبقه على المقام 


لحصول الشكك هنا فى الحكم كالموضوع؛ فلا يعلم المراد أيضاً لإجمال المفهوم فهو كما لو علمنا بعدم وجوب إكرام زيد بعد 
ورود الأ-مر بإكرام العلماء و تردد زيد بين شخصين أحدهما عالم و الآدخر جاهلء و لم يعلم أن المراد به الأوّل كى يكون 
الخروج تخصيصاً أم الثانى كى يكون تخصصاًء و لا شكك أنَّ المرجع فى مثله أصاله العموم لعدم العلم بورود التتخصيص على 
عموم إكرام العلماء كى يخرج عنه زيد العالم» فيتمسكك بأصاله عدم التخصيص و يثبت بها أن الخارج هو زيد الجاهل» لحجيه 
مثبتات الأصول اللفظيه. 


و المقام من هذا القبيل» فانْ المراد من الست المحكومه بالإخفات مردد بين الواقع قبل التكبيره كى يكون خروجها عن دليل 
الإجهار فى الصلاه من باب التخصص. و الواقع بعدها كى يكون من التخصيصء فهو مجمل مردّد بين فردين و فى مثله يتمسكك 
بأصاله العموم فى دليل الإجهار للشكك فى ورود التخصيص عليه و يثبت بها أن المراد هى الست الواقعه قبل التكبيره» فينتج أن 
تكبيره الإحرام هى الأخيره» لما عرفت من حجيه مثبتات الأصول اللفظيه. 


نا أنّ أصاله العموم فى دليل الإجهار فى الصلاه تعارضها أصاله الإطلاق 


فى دليل الجهر بالواحده و إخفات الست. فانٌ المراد بالواحده بمناسبه الحكم و الموضوع هى تكبيره الإحرام كما تقدم 0١‏ و 
مقتضى الإطلا.ق جواز إيقاعها قبل الست أو بعدها أو خلالها. و العموم و إن كان مقدّماً على الإطلاق لدى الدوران لكون 
الدلاله فيه وضعيه؛ و فى الثانى بمقدّمات الحكمه إِلّا أن فى المقام خصوصيه تستوجب قوّه الظهور فى الإطلاق بحيث كاد 
يلحقه بالتصريح الموجب لتقديمه على العموم, و هو التعبير بالواحده المقرون بالتعبير 


بالست فى الإخفات إذ لو كان المراد بالواحده خصوص الأخيره فما يمنعه (عليه السلام) عن التعبير بالسابعه» فالعدول عنها مع أنَّ 
المقام يقتضى التصريح بها لو كان الافتتاح متعيئاً فيها إلى التعبير بالواحده فيه قوه ظهور فى الإطلاق و التخيير و إِلَا لم يكن وجه 
للإهمال المؤدّى إلى نوع من الإغراء بالجهل كما لا يخفى. 


هذاء و مع التنزل فلا- أقل من التكافؤ بين الظهورين» أعنى ظهور العموم فى تعين الأخيره بالتقريب المتقدم و ظهور الإطلاق فى 
عدمه فيقع التعارض الموجب للإجمال فتسقط عن الاستدلال. 


الرابع النصوص المتضمنه لتعداد تكبيرات الصلوات و أنْها خمس و تسعون تكبيره» التى منها صحيحه معاويه بن عمار عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) «قال: التكبير فى الصلاه الفرض الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيره» منها تكبيرات القنوت خمس» 
"١‏ فإنّها لا تنطبق إِلَا على القول بتعين الأخيره للافتتاح» فيستقيم العدد حينئذ» إذ كل ركعه تشتمل على خمس تكبيرات: تكبيره 
لركرع ناو أعزى لامو إلى لكر وشالفه زرقم الزن ننه و واه تيده نادهو امي لوقع الر أ منهاة و يعانا تريب 
الخمسه فى عدد ركعات الفرائض و هى سبع عشره يصير المجموع خمساً و ثمانين» و بعد إضافه خمسه لتكبيرات القنوت فى 
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الصلوات الخمس يصير المجموع تسعينء فاذا زيدت عليها لكل من الصلوات الخمس تكبيره الإحرام صار المجموع خمساً و 
تسعين و استكمل العدد, و لا يحسب تكبيرات الافتتاح لخروجها عن الصلاه بناءَ على هذا القول. 


و أمَا بنا على عدم تعن الأخيره و جواز الافتتاح بالأولى؛ المستلزم لإيقاع الست الأخرى فى 


الصلاه» كان اللّازم حينئذ زياده ست تكبيرات لكل صلاه البالغه ثلاثين تكبيره» فيصير المجموع مائه و خمساً و عشرين. 


و أجاب عنه المحقق الهمدانى (قدس سره) )١١‏ بما ملخصه: أن تكبيرات الافتتاح حيث لم يكن فى موردها إلا أمر واحد متعلق 
بالجميع بعنوان الافتتاح فمن هنا عد المجموع بمنزله تكبيره واحده. 


و هذا كما ترىء لظهور الأخبار فى اختصاص كل تكبيره منها بأمر مستقل كبقيه تكبيرات الصلوات كما لا يخفى» فلا وجه 
لاهمالها فى مقام العدّ. 


و الصحيح فى الجواب أن يقال: إِنْ هذا الاستدلال إِنْما ينفع فى قبال دعوى صاحب الحدائق القائل بتعيّن التكبيره فى الأولى؛ 
فيكون هذا ردّاً عليه بالتقريب المتقدم, و لعله (قدس سره) لو التفت إلى ذلكك لعدل عن مذهبه. فإنّه أقوى شاهد على بطلانه. 


واأقاالقائل بالعير كباغله المميوو فاك تكو هذه التصوطن ذا عليه كن تعن التكيره ف الأكيرف ويذلكك لأن معت 
التخيير فى تطبيق التكبيره على واحده من السبعء أن الخصوصيات الفرديه غير معتبره فى متعلق الأ-مر و إِنّما الماهيه المأمور بها 
فخ الطتينى اللجافم مز تلك الأفر ات وه التكرزه الو جاده الى دكن مسيوف بالنكة وا أخرى )ملتحرقه نواد و الع يفا 
بينهاء فما لوحظ اعتباره فى الماهيه التى لا تتخلف عنه إنما هى التكبيره الواحده. و أمّا الزائد عليها فهو شىء قد يكون و قد لا 
يكون, و لأجله يعدّ لو كان من 


)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاه): 758 السطر ؟. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١5‏ ص: ١87‏ 


خصوصيات الفرد و مزاياه» لا الخصوصيات الملحوظه فى نفس الجامع. و إِنَا لما تخلفت عنه كما لم تتخلف سائر التكبيرات. 


و من الواضح أنْ هذه النصوص إنما هى بصدد تعداد التكبيرات الملحوظه 


فى ماهيه الصلاه بقول مطلق لا فى أفرادها التى لا اطراد فيهاء و من هنا ألغيت بقيه التكبيرات الافتتاحيه فى مقام التعداد و لم 
يحتسب غير الواحده منها. نعم بناءَ على قول صاحب الحدائق كان المجموع ذاخنا ف ماهة الصلاه و لزم احتسابها. فهذه 
الروايات إِنّما تصلح ردَاً عليه كما عرفتء لا على مذهب المشهور كى تدل على تعن الأخيره. 


هذاء و مما يدل على بطلان هذا القول أعنى تعين الأخيره الروايات المتقدمه 1١‏ الوارده فى عله تشريع السبع المشتمله على قضّه 
الحسين (عليه السلام) لوضوح أن افتتاح رسول الله (صلَّى الله عليه و آله و سلم) فى تلكك القضيه الشخصيه إِنّما كان بالتكبيره 
الاولى, و العود إليها ثانياً و ثالثاً و هكذا إنما كان لتمرين الحسين (عليه السلام) بعد الدخول فى الصلاه بالأولى. 


0 
و جريان السنه بذلكك كما فى ذيل تلكك الأخبار إِمَا إشاره إلى الكيفيه الصادره عن النبَ (صِلَى الله عليه و آله و سلم) أو إلى 


ل تشريع السبع؛ و إن كان الأظهر الثانى كما تقدم 47 و على التقديرين فلا يحتمل نسخ تلكك الكيفيه قطعاًء فلو كان اللازم 
تعيية الأخرهة فكيف اقتصر النبيّ (صلَى الله عليه و آله و سلم) على تلك الصلاه. 


و مما يدل على بطلانه أيضاً كبطلان القول بتعين الاولى: روايات استحباب الجهر بالواحده للإمام» و إخفات الست التى مرّت 
الإشاره إليها «”7»» لما عرفت 


() فى ص 178. 
(0) فى ص 178. 
(9) فى ص .١178‏ 
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من أن المراد بالواحده بمناسبه الحكم و الموضوع هى تكبيره الإحرام كى يسمعها المأمومون فيقتدون» و مقتضى ظهورها القوى 
فى الإطلاق الذى هو فى قوّه التصريح كما تقدم عدم الفرق فى 


إيقاع تلك التكبيره مسبوقه باألست أو ملحوقه أو متخلله. 


و مثا يدل على بطلانهما أيضاًء و إثبات التخيير الذى عليه المشهور إطلاقات الأمر بالتكبير و افتتاح الصلاه به حيث لم تتقيّد 
بالبرن على "لبف وله اموق يله مشي 

و المتلخص من جميع ما ذكرناه لحدّ الآن: أن احتمال الافتتاح بجميع ما يختار كما عليه والد المجلسى مما لا سبيل إليه لامتناعه 
ونا فلك تصدل الثوية إلن مرحلهالاقناكه علق أن تعض الأخبار و اذ كان لاعراءفيه لكنه معارضن لفان رع اع 3 
تكبيره الإحرام إِنّما هى تكبيره واحده. و الزائد فضل و مستحب كما مرّء فيدور الأمر بين القول بتعيّن الاولى كما عليه صاحب 
الحدائق, أو الأخيره كما اختاره جمع من القدماء» و مال لدف" اللجواعد أو لاتق زه ضف أعيراء ار اللعير عا علد المشهو ريز 
الأوّلان ساقطان لضعف مستندهماء مضافاً إلى قيام الدليل على الإطلاق و التخيبر الذى منه روايات جهر الإمام بواحده الظاهره و 
لو بمناسبه الحكم و الموضوع فى أنّها هى تكبيره الإحرام ليسمعها المأمومون فيقتدون كما مرّ كل ذلكك مستقصىء فيتعتين القول 
الأخير و هو الأقوى. 

لكن هذا مبنى على أن يكون لتكبيره الإحرام عنوان به تمتاز عن بقيه التكبيرات الافتتاحيه» و تختلف عنها فى الحقيقه و الذات و 
إن شاركتها فى الصوره نظير الفرق بين الظهر و العصر. 


و أمّا بناءَ على أنْ الواجب هى ذات التكبيره من دون تعنونها بعنوان خاص فلا مناص من الالتزام بتعين الاولى, لا لما استدل به 


فى الحدائق من الوجوه 


ولا يكفى قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ]١[‏ (1) 


المتقدمه إذ قد عرفت ضعفهاء 


بل لأنّ طبيعى التكبير بعد خلوّه عن العنوان ينطبق على أُوّل الوجودات لا محاله» فيقع بطبيعه الحال مصداقاً للواجب. فانٌ الانطباق 
قهرى و الإجزاء عقلىء فتقع البقيه على صفه الاستحباب قهراًء هذا. 


ولكنٌ الصحيح إنما هو المبنى الأولء فإنّ المستفاد من الروايات أن تكبيره الإحرام لها عنوان خاص به تمتاز عمًا عداهاء و هو 
عنوان الإ-حرام و الافتناح نظير التلبيه فى إحرام الحج فما لم يقصد العنوان و لو إجمانًا لا يتحقق الامتثال فلا مناص من اختيار 
القول المشهور كما عرفت. إِلَا أن الأحوط كما ننه عليه فى المتن اختيار الأخيره» للقطع بصحه الصلاه معه على جميع التقادير. 


أمّا على القول بتعّن الأخيره أو التخيير فظاهرء و أمّْا على القول بتعيّن الأولى أو المجموع, فغايته وقوع الست قبلها على صفه 
الزياده غير القادحه بعد وقوعها قبل الصلاه فهى كالعدم, و هذا بخلاف ما لو اختار الأرلية فإنّه بناءَ على القول بتعتين الأخيره 
الراجع إلى عدم الأسمر بالتكبيره بعد الإتيان بتكبيره الإحرام يلزم منه وقوع الست المأتى بها بعد الاولى على صفه الزياده داخل 
الصلاه. وفى بطلا-ن الصلاه بمثل هذه الزياده كلام؛ و إن كان الأقوى خلافه. و على أىّ حال فهو مخالف للاحتياط» لاحتمال 
البطلان من هذه الجهه. و من هنا كان الأحوط اختيار الأخيره حذراً من هذه الشبهه. 


)١(‏ هذا فيما إذا كان الإبهام واقعياًء بأن لم يكن له تعتين حتى فى صتع الواقع فلا يكفى قصده حينئذء إذ مثله لا تحقق له فى 
الخارجء و الافتتاح أمر تكوينى لا بد من تعلقه بالموجود الخارجىء و من الضرورى أن الواحد لا بعينه مفهوم 


]١[‏ هذا فيما إذا لم يكن لها تعن فى الواقع, و أما 


مع تعتينها فيه بعنوان ماء فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها و لو كانت غير معتّنه لدى المصلى. 
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اعتبارى لا تقرّر له خارجاً. 


و أمّا إذا كان الإبهام عند المصلى خاصه مع تعينه فى الواقع و إن كان مجهولًا لديه فهذا لا ضير فيه» كما فى المأموم الذى 
يقصد الافتتاح بما افتتح به الإمام من الأولى أو الثالثه» أو الخامسه. أو السابعه. فإنَ ما يقع الافتتاح به معتّن فى الواقع و إن جهله 
المصلىء إذ لا يعتبر التمييز بعد كون ما يفتتح به متشخصاً فى الخارج و قد قصده إجمانًا و إن لم يميّزه عتما عداه كما هو ظاهر. 


)١(‏ كما عليه المشهور لإطلالق الأأدله» و عن صاحب الحدائق (قدس سره) اختصاصها بالفرائض بل اليوميه منهاء لانصراف 
الإطلاق إليها .)١١‏ 


و فيه: منع الانصراف على نحو يقدح فى التمسكك بالإطلاق» كيف و قد الحق النوافل بالفرائض فى عامه الأحكام؛ من رعايه 
الأ-جزاء و الشرائط الواجبه و المستحبه و من الموانع و القواطع, مع عدم اختصاصها بدليل؛ فلو منع الانصراف عن التمسكك 
بالإطلاق فى المقام لمنع هناكك أيضاًء مع شمول تلك الأحكام لها بمقتضى الإطلاق بلا إشكال. 


نعم» إِنّما الشأن فى ثبوت الإطلاق فى المقام, فإنّ أغلب الأخبار موردها الفرائض كروايات جهر الإمام بواحده؛ و إخفات الست 
79١‏ وروايات تمرين الحسين (عليه السلام) 0 و غيرهماء و بعضها الآخر و إن كان لها الإطلاق كروايه 


)١(‏ الحدائق : 7م. 
(1) الوسائل #: 7/ أبواب تكبيره الإحرام ب .١7‏ 
(*) الوسائل #: /٠١‏ أبواب تكبيره الإحرام ب 7. 


رئما يقال بالاختصاص بسبعه مواضع )١(‏ و هى: كل صلاه واجبه؛ و أوّل ركعه من صلاه الليل» و مفرده الوتر» و أوّل ركعه من 
نافله الظهرء و أوّل ركعه من نافله المغربء و أوّل ركعه من صلاه الإحرام» و الوتيره» و لعل القائل أراد تأكدها فى هذه المواضع. 


أبى بصير ١١‏ و غيرهاء لكنّها ضعيفه السند» و لكن الصحيح ثبوت الإطلاق بمقتضى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) 
«قال: أدنى ما يجزئ من التكبير فى التوجه إلى الصلاه تكبيره واحده. و ثلاث تكبيرات» و خمسء و سبع أفضل» فإنها تشمل 


)١(‏ كماعن الشيخين 9" والقاضى «©» و العلامه فى التحرير و التذكره «6) و غيرهم وفسّدر الماتن مقالتهم بإراده تأكد 
الاستحباب فى هذه المواضع دون الاختصاص كما صرّح به فى المقنعه, والمجلسى فى البحار (125. وكيف كان فالكلام فى 
كلك هذ القول: تيا أى نا كنما. 


والظاهر أنْهم استندوا فى ذلكك إلى ما فى الفقه الرضوى «قال: ثم افتتح بالصلاه و توجه بعد التكبير فإنّهِ من السنّه الموجبه فى 
ست صلوات, وهى أوّل ركعه من صلاه الليل» و المفرده من الوتره و أوّل ركعه من نوافل المغربء و أوّل ركعه من ركعتى 
الزوال» و أوّل ركعه من ركعتى الإحرام؛ و أوّل ركعه من ركعات 


." أبواب تكبيره الإحرام ب /اح‎ /1١ :# الوسائل‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل #: 77/ أبواب تكبيره الإحرام ب /اح‎ 
.٠١© :١ المبسوط‎ »١1١١ المقنعه:‎ )*( 

(ع) المهذب .48:١‏ 

(0) تحرير الأحكام :١‏ /؛ السطر 2194 التذكره #: 119. 
(©) البحار .”"281١ :8١‏ 
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الفرائفض) )١١‏ ولا يقدح خلوّها عن 


الوقيرف لما غفث بالأخبار من أنها إثما شوعتة مخافه فوت الوقر ولاه قهى بن لندو محكريةه يحكيه قلذا الحقها الأصحات يهف 
هذا الحكم. 


لكن الفقه الرضوى ضعيف السند فلا يمكن التعويل عليه كما تكرّر فى مطاوى هذا الشرح. مشاقاً إلى قصور الدلاله لعدم 
التصريح بتكبيرات الافتتاح» و إِنّْما المذكور هو التوجه بعد التكبير» و من الجائز أن إواديه دعام التوجه أعنى قوله وَجَهْت وَجهِىَ 
للذى إلخ» كما تضمنه صحيح زراره «قال: يجزئكك فى الصلاه من الكلام فى التوجه إل الله أن تقول: وججهت وجهى للذى فطر 
السماوات و الأرض على مله إبراهيم حنيفاً مسلماً ...) إلخ «”. 


وتاسسقدل له ايها كماق اللحداتق "١‏ بما رواه ابن طاوس فى كتاب فلاح السائل بسنده عن زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) 
قال: «قال افتتح فى ثلاثه مواطن بالتوجه و التكبير: فى أوّل الزوال» و صلاه الليل» و المفرده من الوتر» وقد يجزئك فيما سوى 
ذلك من التطوع أن تكين تكيرة لكل ركعية) «0). 


واف مقافاً إلى ضشعف السيد بان تشقون و الخاضص موردها التلاقه دون انيعد ها عرقت الفا دن قضور الدلالهء لاحمال 
كون المراد من التوجه دعاء التوجه لا تكبيرات الافتتاح التى هى محل الكلام. 


فالإنصاف: عدم ثبوت دليل لهذا القول لا بنحو الاختصاص و لا التأكيد 


.١17 فقه الرضا:‎ )١( 

(1) الوسائل 6: 98/ أبواب أعداد الفرائض ب 55 ح 07 

() الوسائل #: 10/ أبواب تكبيره الإحرام ب /ح ”؟. 

(©) الحدائق : 7م. 

(0) المستدركك 6: 179/ أبواب تكبيره الإحرام ب ه ح 2١‏ فلاح السائل: /58١‏ 157. 
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[مسأله :١١‏ لما كان فى مسأله تعيين تكبيره الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس] 


[00؟١]‏ مسأله :١١‏ لما كان فى مسأله تعيين تكبيره 


الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال: تعيين الأوّلء و تعيين الأخيرء و التخيير» و الجميع؛ فالأولى لمن 
أراد إحراز جميع الاحتمالات و مراعاه الاحتياط من جميع الجهات أن يأتى بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخبير فالافتتاح هو 
كذا و يعتّن فى قلبه ما شاءء و إِلّا فهو ما عند اللّه من الأوّل أو الأخير أو الجميع .)١(‏ 


[مسأله ؟1: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء] 


)5( مسأله ؟: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء‎ ]١88[ 


كما اعترف به غير واحد. و الأ-قوى ما عليه المشهور من شمول الحكم لعامه الصلوات من دون ميز بينها أصنّاء عملًا بإطلاق 
الأدله. 
)١(‏ أورد عليه بعض أعلام المحشين و تبعه غيره: بامتناع الجمع بين هذه الاحتمالاتء و أنّه ليس من الاحتياط فى شىء. 


لكن الإيراد لعله واضح الفساد, فإنّ التكبيره كغيرها من العبادات لا يعتبر فيها سوى الإتيان بها بما هى عليها بإضافه قصد التقرب» 
و كلا الركنين متحقق فى المقام بعد مراعاه الكيفيه المزبوره» ضروره أن ما هو مصداق لتكبيره الإ.حرام واقعاً قد تحقق فى 
الخارج قاصداً به الافتتاح و بوجه قربى على جميع التقادير غايه الأمر أنْ المصلى لا يششخخصه عن غيره. و لا يمّزه عتما عداهء فهو 
مبهم عنده مع تعينه واقعاء و مثله غير قادح فى صحه العباده إذ لا يعتبر التمبيز. و قد مرّ قريباً أن الإبهام و جهاله المكلف بما هو 
مصداق للافتتاح لا يضر بالصحه. بعد تعلق القصد و لو إجمانًا بما يقع به الافتتاح واقعا مع كونه متعيناً فى الواقع كما فى المقام. 


لكن الأفضل أن يأتى 


بالثلاث ثم يقول: «اللَّهِمَ انك الماكة افد لاله إلا ادف ميا كك ال مالم قي فاقفن لى ات الدالة يعن لوت اانه 
تمدناتئ باثنتين و يقول: «لتيك و سعديكك. و الخير فى يديككء و الشر ليس إليككء و المهدى من هديت. لا ملجأ منكك إِلَا 
إييككء سبحانكك و حنانيكك تباركت و تعاليت» سبحاتكك ربّ البيت» ثم يأتى بائنتين و يقول: «وَجَهْيتٌ وَجهى إلى قَطَرَ 
املطاوات و الَْرْضٌ عالم الغيب و الشهاده حنيفاً مسلماً وأا نا مِنَ الْمُضْرِكينَ» إنَّ ضَاتَى وَ تش كى و مَخياى وَ مَلطاتى لل رب 


4 لا 2 لا 2 7 و ع 
الْعالْمِينَ» لا شريك لَه وَ بذلكك أيوتٌ و أنا من المسلمين» ثم يشرع فى الاستعاذه و سوره الحمد. 


لا 
ويُستحب أيضاً أن يقول قبل التكبيرات: «اللهم إليك توجهت و مرضاتك ابتغيت» و بكك آمنت و عليكك توكلت؛ صل على 
أنت الوهّاب». 


0 0 
ويستحب أيضاً أن يقول بعد الإقامه قبل تكبيره الإحرام: «اللهم رب هذه الدعوه التامه و الصلاه القائمه» بلغ مجيبدا (صلى الله 


الحو لسعو روه رو المعر و امضواء ماروا و بكرا ديق وا لعي الرويولة اللميواي طايه وديم 
أتوجه. الله صل على محمّد و آل محمّد و اجعلنى بهم عندكك وجيها فى الدنيا و الآخره و من المقرّيين). 


زراره قال: «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) أو قال سمعته استفتح الصلاه تكبيرات ولاء) )١١‏ نعمء ورد استحباب تفريق 
ا 0 6 ابتجفوع 00 دعم ولت بر بق 
التكبيرات و الدعاء خلالها و قبلها 


٠ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ /١١ :# الوسائل‎ )١( 


ح 3 
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و أن يقول بعد تكبيره الإحرام: «يا محس: قن أناكك المسى عدو كل أمزتك المعسى أن يتحاء د عن السيين ع انث السو و أنا 
المسى ء بحق محمّد و آل محمّد» صل على محمّد و آل محمد و تجاوز عن قبيح ما تعلم منى). 


[مسأله :1٠“‏ يستحب للإمام أن يجهر بتكبيره الإحرام] 
لالم ]١‏ ماله 7 : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيره الإحرام 00 على وجه يسمع من خلفه. دون الست فَإنّه يستحب الإخفات بها. 
[يستحب رفع اليدين بالتكبير] 


]١608[‏ يستحب رفع اليدين بالتكبير (؟) 


و بعدها على نحو يقرب من المذكور فى المتن» بعضها فى الروايه المعتبره كصحيح الحلبى و بعضها فى غيرها ١١‏ و إن لم 
نظايق: البند كور فى الس كلو كينا لا يكل إلا 01 الاستداف النزيون لأوكب تقية تلكف المطلقات كن يقد افتعكاب 
السبع بالا-قتران بتلكك الأدعيه؛ لما تقرر فى الأصول «7» من عدم حمل المطلق على المقيد فى باب المستحبات؛ و لا سيّما بعد 
ورود التصريح بالولاء فى المقام كما عرفت. 


)١(‏ للنصوص الكثيره التى مرّت الإشاره إليها فيما سبق, المتضمّنه لاستحباب جهر الإمام بواحده و إخفات الست كص حيحتى 
الحلبى. و روايتى ابن راشد و أبى بصير 0. نعم؛ لم يصرّح بتكبيره الإسحرام فى شى ء من تلكك الأخباره و إِنّْما ذكر الجهر 
بواحده؛ لكن القرائن الداخليه و الخارجيه سيّما مناسبه الحكم و الموضوع تقضى بإرادتها منها و تعينها فيها كما لا يخفى. 


(الاعلى المشهور التعروق بين الأصحاتب شهره عظيمة» بل عليه دعو 


.8 الوسائل *: 76/ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ )١( 
."/١ (؟) محاضرات فى أصول الفقه ه:‎ 
.١7 الوسائل #: 7/ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ )*( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ؟١.‏ ص: ١5١‏ 


الإجماع فى غير واحد من الكلمات, للأمر به فى جمله وافره من النصوص المحمول على الاستحباب كما ستعرف. 


و عن الإسكافى القول بوجوبه فى تكبيره الإ.حرام خاصه .)١١‏ و ذهب السيّد المرتضى (قدس سره) فى محكى الانتصار إلى 
وجوبه فى جميع تكبيرات الصلاه مدعياً عليه الإجماع, و أَنّه مما انفردت به الإماميه .01١‏ 


بنك د اكات (قدس سره) الوجوب النفسى 


فيما عدا تكبيره الإحرام لعدم اجتماعه مع استحبابها كما لا يخفى. نعم, لا مانع من إراده الوجوب الشرطىء لإمكان اقترانه مع 
استحباب ذات العمل كما فى الإقامه فإنّها مع استحبابها يجب فيها القيام و الطهاره وجوباً شرطياً كما تقدم و كما فى اشتراط 


النوافل بما يعتبر فى الفرائض من الأجزاء و الشرائط. 


و كيف كانء فقد تعجب غير واحد من دعواه الإجماع فى المقام» مع أنّه لم يذهب إلى ما ذهب إليه أحد من الأصحاب سواه 
حتى أنْهم جعلوا ذلكك قرينه على إرادته تأكد الاستحباب من الوجوب. 


وقد طعن عليه (قدس سره) فى الحدائق «0# بل زبما أساء الأدب» بعد أن اختار مذهبه (قدس سره) زاعماً دلاله الأخبار عليه 


بوضوح. فلا حاجه إلى دعوى الإجماع فيما لا قائل به سواه. 


لمر هذا من عران كلعامسى لأ كات قفن العسدن قرع انان ال فى ألا جوت يزو نايك له إشهان فيا فضا عو الطهوء 
كالروايات الحاكيه لفعل المعصوم (عليه السلام) و أن الراوى رآه (عليه السلام) قد رفع يديه عند 


.”1/6 :* حكاه عنه فى الذكرى‎ )١( 

.١1/ الانتصار:‎ )0( 

(*) الحدائق 6 ؟ع. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ١5‏ ص: ١87‏ 


1 
التكبير فى الصلاه أو عند افتتاحهاء كصحيحه معاويه بن عمار قال: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) حين افتتح الصلاه يرفع يديه 


الأمحاتةة اق أن هذه الأخياز خاليه عن كلمه «كان» المشعر بالدوام و الاستمرار كى يستأنس منه الوجوب. 


على أنه لو سلم فغايته وجوب الرفع عند تكبيره الإحرام, لا كل تكبيره لعدم إطلاق بالنسبه إليها. 


نعم» يمكن أن 


يستدل على الوجوب بأحد أمرين: 
ٍ 1 
الأوّل: ما رواه الكلينى (قدس سره) بسنده عن إسماعيل بن جابر و غيره عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى رساله طويله كتبها 


لامعا إل أن فال دعوابزفع نيكم في الصللاة لا مِرّه واحده حين يفتتح الصلاه. فإنّ الناس قد شهروكم اويا 
المستعان و لا حول و لا قوه إلا بالله» «؟ فإنّها ظاهره فى أنْ تركك الرفع فى بقيه التكبيرات لأجل التقيه و خوف الشهره. و إلا 
فلولا المانع كان الوجوب ثابتاً كما ثبت فى تكبيره الإحرام حيث لا تقيه هناكك لموافقته لهم. 


واقيه أز لاء أنها فتفينه اسه بطرقها الثلانه: 


و ثانياً: أنّها قاصره الدلاله» إذ غايتها التزام الشيعه بأمر أوجب اشتهارهم بين الناس و امتيازهم عن مخالفيهم فردعهم الإمام عن 
ذلكك تقيهء و لعل ما التزموا به كان من الأمور المستحبه كالقنوت فى الصلاه و غيره من المستحبات التى يلتزم بها و هى كثيره 


جدًا. 


.5 أبواب تكبيره الإحرام ب‎ /١8 :2 الوسائل‎ )١( 
.١ /7 8 أبواب تكبيره الإحرام ب 4 ح 4 الكافى‎ /١8 :* الوسائل‎ )1( 
١07 موسوعه الإمام الخوئى» ج 1. ص:‎ 


0 
الثانى: ما رواه فى المجالس بسنده عن الأصبغ بن نباته عن على بن أبى طالب (عليه السلام) «قال: لما نزلت على النبيى (صلَّى الله 


عليه و آله و سلم) فَصَل لِرَبَك وَ انْحَوْ قال: يا جبرئيل ما هذه النحيره التى أمر بها ربّى؟ قال: يا محمد إِنّها ليست نحيره و لكنها 
رفع الأيدى فى الصلاه» .)١١‏ 


وفيه: مضافاً إلى ضعف السندء فإنّ أكثر رجاله مممن لم تثبت وثاقته. بل هم من أبناء العامه. ذ نثبت الوثاقه حتى على مسلكك 
العلامه الذى يكتفى فيها بمجرد 


كون الرجل إمامياً لم يرد فيه قدح 7. أن الدلاله أيضاً قاصره. إذ لم يعلم المراد من رفع الأيدىء و لعلها كنايه عن القنوتء أو 
عن الرفع فى خصوص تكبيره الإحرام؛ لا فى جميع تكبيرات الصلاه كما هو المدّعى. 


فتحصل: أنّه لا دليل على وجوب رفع اليدين حال التكبيرات كما يزعمه صاحب الحدائق. 


بل يمكن أن يقال بقيام الدليل على العدم؛ و هى صحيحه حماد الوارده لبيان كيفيه الصلاه :”ا فإنها مع اشتمالها على 
الخصوصيات المعتبره فيها حتى نبذاً من المستحبات» خاليه عن التعرّض لرفع الأيدى إلا عند التكبير للهوى إلى السجود على 
نسخه الفقيه © أو بإضافه تكبيره الركوع على نسخه الكافى 8و عله اقبط وغل النفن وين فيل كاد هق نابر 
التكبيرات» فلو كانت واجبه كما زعمه المحدّث المزبور لزم التعرض لهاء فكيف أهملها (عليه السلام) 


.٠١8 /0// أمالى الطوسى:‎ ,1١ أبواب تكبيره الإحرام ب 9 ح‎ /١9 :* الوسائل‎ )١( 
(؟) كما يظهر من الخلاصه: 288/ 88 فى ترجمه أحمد بن إسماعيل بن سمكه.‎ 
.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )"( 


(؟) الفقيه :١‏ 418/192) [و لكن هذا موافق لما نقله الوسائل عن الفقيه و أما النسخه المطبوعه من الفقيه فهى مشتمله على رفع 
الأيدى عند التكبير للركوع أيضاً]. 


(0) الكافى ": /911١‏ / 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١5‏ ص: ١85‏ 


و هو فى مقام التعليم و بيان كل ما يعتبر فيها حتى أنه (عليه السلام) أشار إلى بعض المستحبات كما عرفت. مع أن هذه أحرى 
بالذكر على تقدير الوجوب. و بالجمله فلا ينبغى الارتياب فى فساد هذا القول. 


و أمَا مقاله الإسكافى., من اختصاص الوجوب بتكبيره الإحرام؛ فيمكن أن يستدل له بعدّه روايات: 


منها: صحيحه الحلبى: 


«إذا افتتحت الصلاه فارفع كفيكك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبر ثلاث تكبيرات ...) إلخ "١‏ ان ظاهر الأمر بالرفع الوجوبء ولا 
يقدح الاشتمال على بسط الكفين و الدعاء و نحوهما من الأمور المستحبه, لقيام القرينه الخارجيه على الاستحباب فيها دونه كما 


لا يخفى. 
1 1 ا ا 
و منها: صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام» فى قول الله عزّ و جل فصَلٍِ لِرَبْك و الْحَوْ قال: «هو رفع يديكك 


عجداء وجهكك) ) وحيث ِنَّ العحاطب 2 (عليه السلام) «هو رفع يديكك) هو عبد الله لق سنانء فيعلم أن توجه الخطاب 
فى قوله تعالى و انْحَوْ إلى رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) لكونه فرداً من المصلينء لا بما أنّه نبى (صلَى اللّه عليه و آله و 
سلم) و إِلَا لما طبقه الإمام (عليه السلام) عند تفسير الآآيه على الراوى. 


فيظهر من ذلكك أن الخطاب فى الآآيه المباركه عام لجميع المصلينء فلا يتوقف الاستدلال بهذه الصحيحه على إثبات قاعده 
الاشتراكك بيننا و بينه (صلَى الله عليه و آله و سلم) التى قد يتأمّل فيهاء لاختصاصه (صلَى الله عليه و آله و سلم) بأحكام لا تعدوه 
و لعل المقام منها. نعم» ربما يحتاج إلى القاعده فى غير هذه الصحيحه ممما ورد فى تفسير الآيه كروايه الأصبغ بن نباته و نحوها 
7 


.١ الوسائل #: 7/ أبواب تكبيره الإحرام ب /ح‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل #: 77/ أبواب تكبيره الإحرام ب 9 ح‎ 
.١1" الوسائل #: 19/ أبواب تكبيره الإحرام ب 9 ح‎ )"( 
١00 ص:‎ .٠ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


و منها: صحيحه زراره عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: ترفع يديكك ف افتتاح الصلاه قباله وجهكك 


ولا ترفعهما كل ذلككث) .)١١‏ 


ومتها: صحتتة الأخزى عن أبن جعتر (عليه السلام) «قال: إذا قمت فى الصلاه فكئرت فارفع يديككء ولا تجاوز بكفيكك 
أذنيك؛ أى حيال خديك» «7). فهذه صحاح أربع دلت على وجوب الرفع على ما يقتضيه ظاهر الأمر المؤيده بروايات أخرء و إن 


كانت أسانيدها مخدوشه. 


وربما يجاب: بحمل الأأمر فيها على الاستحبابء بقرينه ما فى بعض النصوص من تعليل الرفع بأنّه زينه كما فى خبر مقاتل بن 
حان «* أو بأنه ضرب من الابتهال و التضرع. و بأنْ فى رفع اليدين إحضار التئه و إقبال القاب كما فى روايه الفضل بن شاذان 
«6» مما هو ظاهر فى الاستحباب. 


و فيه: أنه نعم الحمل لولا الضعف فى أسانيد هذه النصوص كما أشرنا آنفاً فلا يمكن رفع اليد عن تلك الصحاح بهذه النصوص 
الضعيفه. 


و الصحيح أن يجاب أوَّلا: بأنّ الوجوب لو كان ثابتاً فى هذه المسأله العامّه البلوى الكثيره الدوران لابتلاء كل مكلف بها فى كل 
يوم على الأقل خمس مرّات لكان واضحاً مبيناً لم يقع الخلاف فيه من أحدء كيف و قد تسالم الأصحاب على خلافه. إذ لم 
ينسب الوجوب إِلَّا إلى الإسكافى لو صدقت النسبه و إلى الستيد المرتضى مع احتمال إراده الاستحبابء لقرينه فى كلامه مرّت 
الإشاره إليها «8» فهذه القرينه التى تمشكنا بها فى كثير من المقامات ممما تورث القطع بعدم 


.١ ح٠١ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ /١ :# الوسائل‎ )١( 
.7 ح٠١ أبواب تكبيره الإحرام ب‎ /١ :# (؟) الوسائل‎ 
.١15 أبواب تكبيره الإحرام ب 4 ح‎ /"٠ :* الوسائل‎ )*( 
.١١ الوسائل #: 19/ أبواب تكبيره الإحرام ب 9 ح‎ )©( 
.18١ فى ص‎ )©( 


الوجوب و إراده الاستحباب. 


و يؤيده: خلوٌ صحيحه حماد الوارده فى مقام التعليم عن التعرض لذلك. فلو كان الرفع واجباً لكان أحرى بالذكر من جمله من 
الأقويو المسكعيه لهذ كوو فيه 


1 
و ثانياً: أنّه تدل على إراده الاستحباب مين الأسوامر الوارده فى هذه الصحاح: صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) الوارده فى وصيه النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلى (عليه السلام) «قبال: و عليكك برفع ياديكك فى صلاتكك و 
تقليبهما» 0١١‏ فانٌ التنبيه على ذلكك فى مقام الوصيه من مشل النبيّ الأعظم (صلَى الله عليه و آله و سلم) لوصيه الأكرم (عليه 
السلام) أقوى شاهد على استحبابه و العنايه بشأنه كى لا يترككء و إِلَا فلو كان واجباً لعرفه كل أحد حتى النساءء فلا حاجه إلى 
مزيد الاهتمام بشأنه فى مقام الإيصاءء بل هو أمر لا بدّ من مراعاته فى الصلاه كسائر الأجزاء و الشرائط التى يتحفظ عليها كل من 
يتصدى للصلاهء أ فهل ترى صحه أن يوصى أحد أحداً سيما إذا كان عالماً فقيهاً أن يراعى الاستقبال أو الطهاره فى الصلاه» أم 
هل وردت فى شىء من الروايات الوصيه و لا سيّما من مثل النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) للوصى (عليه السلام) بمراعاه 
واجبات الصلاه من الأجزاء و الشرائط. 


و ثالثاً: أنه تدل عليه صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) «قال: قال على الإمام أن يرفع يده فى الصلاه 
ليس على غيره أن يرفع يده فى الصلاه» «) فإن مناسبه الحكم و الموضوع تقضى بأنْ المراد رفع اليدين حال تكبير الإحرام كى 
يتبين للمأموم دخول الإمام فى الصلاه فيأتم. 


الو 


8 أبواب تكبيره الإحرام ب 4ح ١‏ 
(؟) الوسائل #: 77/ أبواب تكبيره الإحرام ب 9 ح /. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: ١01‏ 


إلك الأدنية أو إلى حال الوعحة أو إلى التكر (1) 


وقد دلّت صريحاً على عدم الوجوب فى المأموم؛ فكذا الإمام؛ لعدم القول بالفصلء فتحمل على الاستحباب مع اختلاف مرتبه 
الفضل و أنه فى الإمام آكد. و لا يعارض بقلب الدعوى و جعل الأمر بالعكسء لاستلزام طرح النفى فى قوله «ليس على غيره» 
بالكدةة بخلات الأدل :فا الأدن تعفك محم ل :على الانعسان. كنا عرفت 


هذاء و صاحب الحدائق قل تعرّض لهذه الصحيحه و ناقش فيها بالإجمال و احتمال إراده القنوت فيها .)١١9‏ 


و هذا من غرائب كلماته فانْ مناسبه الحكم و الموضوع كما عرفت تقضى بإراده تكبيره الإحرام» و لم يحتمل أحد التفصيل بين 
الإمام و المأموم فى القنوت و السيره القطعيه شاهده بخلافه. 


هذاء مع أنّ الروايه وردت بطريق آخر صرّح فيها برفع اليدين فى التكبيره و قد نقل هذا الطريق فى الوسائل متصلًا بالطريق الأوّلء 


و من المقطوع به عاده أنّ صاحب الحدائق لاحظه و اطلع عليه فكيف أهمله و أعرض عنه و أبدى الاحتمال المزبور. 
ل , 
نعم» هذا الطريق ضعيف عندنا من جهه عبد الله بن الحسن الواقع فى سند الحميرىء و لكنه يراه صحيحا و يعتمد عليه» فلا سبيل 


)١(‏ فانّ المستفاد من مجموع الروايات بعد ضم بعضها إلى البعضء هو التخبير بين الأمور الثلاثه» لتعلق الأمر بكل منها. 


)١(‏ الحدائق : هع. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١5‏ ص: ١38‏ 


أمَا النحر: فيدل عليه صريحاً المرسل المروى فى مجمع البيان عن على (عليه السلام) «فى قوله تعالى فَصَلَ لِرَبّكك و انْحَوْ أن معناه 


ارفع يديكك 


إلى النحر فى الصلاه» فما فى الحدائق 070 من عدم وقوفه على لفظ النحر فى شى ء من الأخبارغريب 370. و قد وقع كما 
اعترف به فى صحيحه معاويه بن عمار ما يؤدى هذا المعنى و إن لم يكن بلفظه, قال: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) حين افتتح 


الصلاه يرفع يديه أسقل دن وجيه فريا) «"» فانٌ القريب من أسفل الوجه ملازم للنحر. 
ع لا 
و أمّا حيال الوجه: فالأخبار الوارده فيه كثيره» كصحيحه عبد الله بن سنان «8) و غيرها فلاحظ. 


و أمًا إلى الأذنين: فتدل عليه روايه أبى بصير «إذا افتتحت الصلاه فككبرت فلا تجاوز أذنيكك» 6 فإِنْ النهى عن تجاوز الاذن يدل 


على أن غايه حدّ الرفع هو البلوغ إلى الاذن» فهذا هو أقصى حدّ الاستحباب. 


(1) الوسائل : /١‏ أبواب تكبيره الإحرام ب 4 ح 15 مجمع البيان :٠١‏ /873, 


(؟) الحدائق 6 /ا؟. 


(7) ربما يظهر من عباره المجمع :٠١‏ /ا7 أنّ هذا المرسل نقل بالمعنى و مصطاد من النصوص لا أنه عين لفظ النصء فلا يكون 
صريحاً فى الرد على الحدائق. و الأولى تبديله بمرسل الصدوق فى الفقيه قال «و ارفع يديكك بالتكبير إلى نحركث» الفقيه /١98 :١‏ 
.١‏ و كيف ما كان فمرسل المجمع مروى من طرقنا لا من طرق العامه كما جاء فى جامع الأحاديث 8: #18/ 1/8179 


() الوسائل *: 18/ أبواب تكبيره الإحرام ب 4 ح ”. [و الموجود فى الوسائل و التهذيب قلينًا]. 
(0) الوسائل #: 18/ أبواب تكبيره الإحرام ب 9 ح ". 

(*) الوسائل #: 77/ أبواب تكبيره الإحرام ب 9 ح . 
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مبتدثاً بابتدائه و منتهياً بانتهائه )١(‏ فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهماء 


ولافرق بين الواجب منه و المستحب فى ذلك. و الأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين (؟) نعم» ينبغى ضم أصابعهما حتى الإبهام و 
الخنصرء و الاستقبال بباطئهما القبله. 


)١(‏ كما يقتضيه ظاهر المقارنه بين التكبير و الرفع فى صحيحه معاويه بن عمار: ١حين‏ افتتح الصلاه يرفع يديه ...) إلخ 0 إن 
إطلاق القضيه الحينيه يقتضى الاسقتران فى نمام أجزاء المتقارنين» و نتيجته اقتران أوَل التكبير بول الشروع فى الرفع, و اقتران 
آخره بالانتهاء عنه» الذى هو غايه حدّ الرفع. 


5 4 0 بى: «فارفع كفيكك ثم ار ا | بسطاً ثم كبر ثلاث تكبيرات» 03 وقوع التكبير بعد حصول الرفع فلا 
تعتبر المقارنه. فهذه الطريقه أيضاً مجزئه فى العمل بالاستحباب. و أمّا التكبير بعد انتهاء الرفع و حال إرسال اليدين فلا دليل عليه. 


(؟) للك عنه فى و حيح زراره بقوله: «و لا تجاوز بكفيكك أذنيكك» 7 و قد وقع الخلاف فى أنه تنزيهى كما يظهر من المتن 
أو تحريمى؛ و على الثانى فهل هو نفسى أو غيرى؟ لكن الظاهر أنّه إرشاد إلى تقيد المستحبء و هو رفع اليدين بعدمه. 


و توضيحه: أنَا و إن ذكرنا فى محله «*» عدم حمل المطلق على المقيد فى باب المستحبات؛ لكنه خاص بما إذا كان القيد 


مستحباً كالمطلق» و الوجه فى عدم 


)١(‏ الوسائل #: 18/ أبواب تكبيره الإحرام ب 9 ح ”؟. 
(؟) الوسائل #: 7/ أبواب تكبيره الإحرام ب /ح .١‏ 
(*) الوسائل #: /١‏ أبواب تكبيره الإحرام ب ١٠ح‏ ”. 
فيه 000 الفقه 0: 41". 
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و يجوز التكبير من غير رفع اليدين» بل لا يبعد جواز العكس .)١(‏ 


القيد كما هو مقتضى فرض استحبابه لم يكشف عن تقد المطلق به. 


و أمًا إذا كان المقيد بلسان النهى كما فى المقام فلا مناص من حمل المطلق عليه إذ لا وجه لحمل النهى على التنزيه بعد كونه 
ظاهراً فى التحريم. نعم قامت القرينه العامه فى باب المركبات على انقلاب ظهور الأوامر و النواهى من الوجوب و التحريم إلى 
الإرشاد إلى الجزئيه و الشرطيه أو المانعيه. 


و عليه فالنهى فى المقام يرشد إلى مانعيه التجاوز عن الاذن عن العمل بالرفع المستحب, فيكشف لا محاله عن تقيد موضوع 
الاستحباب بعدمه؛ و نتيجه ذلكك حمل المطلق على المقيد, و أن العمل بالاستحباب مشروط بعدم التجاوز عن الاذن. 


(1) أمَا التكبير من غير الرفع فهو مقتضى فرض استحباب الرفع لا وجوبه كما تقدم .0١١‏ و أمَا عكسه أعنى الرفع من غير تكبير فلا 
ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع كما فى خبر الفضل بن شاذان «*) مخدوش بضعف سند الخبر فى نفسه كما مرّه مضافاً إلى 
قصور الدلاله إذ ظاهرها إراده الرفع حال التكبير لا مطلقاً كما لا بخفى «. 


000 فى ص .16١‏ 
0( فى ص 6 .١1‏ 


(*) الوسائل #: 19/ أبواب تكبيره الإحرام ب 9 ح .١١‏ 
ل 
(؟) ولكن يمكن الاستدلال له بموثقه ابن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: فى الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع 


و السجود و كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال: هى العبوديه). الوسائل *: /1917/ أبواب الركوع ب 7ح ”. حيث لم يفرض 
فيها اقتران الرفع بالتكبير. 


جْ أزدلة ص: ١2١‏ 
[مسأله 10: ما ذكر من الكيفيه فى رفع اليدين إِذْما هو على الأفضليه] 


]١504[‏ مسأله 0: ما ذكر من الكيفيه فى رفع اليدين إِنّما هو على الأفضليه )١(‏ و إِلَما فيكفى مطلق الرفع بل لا يبعد جواز رفع 


إحدى اليدين ]١[‏ دون الأخرى. 


)١(‏ إن ما سبق فى الكيفيه من رفع اليادين إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر و إن ورد بها النص كما عرفت» إلا آنه 
يدل على الاكتفاء بمطلق الرفع ما ورد فى وصيه النبئ (صلَى الله عليه و آله و سلم) لعلى (عليه السلام) من قوله: «و عليكك برفع 
يديكك فى صلاتكك و تقليبهما» 1١‏ إذ لا مقتضى لحمل المطلق على المقيد فى باب المستحبات» فتكون تلكك الكيفيه أفضل 
الأفراد مع عموم الاستحباب لغيرها. 


و عله عرق أن الامبال بباطن البنيق إلى القلة المذكوو قن روابه عضوو أيقيا كذلكة, 


و أمَا جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى فهو مشكل و إن لم يستبعده فى المتن» لاختصاص النصوص برفع اليدين معاًء فلا 
دليل على استحباب الواحده عدا توهم استفادته من التعليل الوارد فى روايه الفضل بن شاذان المتقدمه 0" من أنه ضرب من 
الأعيالير المقل: واقيه مقياناً إلن فق المع كما بن أن مووده 


[١]لا‏ بأس بالإتيان به رجاءً. 


.8 الوسائل #: 18/ أبواب تكبيره الإحرام ب 9 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل #: 77/ أبواب تكبيره الإحرام ب 9 ح 8. 

© فئ ص 68 1. 
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[مسأله 17: إذا شك فى تكبيره الإحرام» فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم] 


[20؟١]‏ مسأله 36 إذ شك كبر الإندر مقن كاذ قبل التكول قيما بعندها ب على السدي وبإة كان يحل اللدخول فها 


بعدها من دعاء التوججه أو الاستعاذه أو القراءه بنى على الإتيان .]١[‏ و إن شكك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحه 


أو لا بنى على العدم [7]» لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثم استثنافهاء و إن شكك فى الصحه بعد الدخول فيما بعدها بنى 
عل السو 


أيضاً رفع اليدين» و لعل لانضمامهما مدخليه فى حصول العله فلا يمكن الجزم بالاستحبابء نعم لا بأس بالإتيان بعنوان الرجاء. 
)١(‏ قد يفرض الشكك فى وجود التكبيره و أخرى فى صحتها بعد العلم بالوجود. 


أمّا الأوّل: فلا-ريب فى وجوب الاعتناء و البناء على العدم فيما إذا كان الشكك قبل الدخول فيما بعدهاء لمفهوم قوله (عليه 
السلام) فى بعض أخبار قاعده التجاوز: «إذا شككت فى شىء و دخلت فى غيره فشككك ليس بشى ء» الدال على لزوم الاعتناء 
بالشكك قبل تجاوز المحل. مضافاً إلى استصحاب العدم السالم عن أىّ دليل حاكم. 


كما لا ريب فى عدم الاعتناء فيما إذا كان الشكك بعد الدخول فيما بعدها من الجزء الوجوبى كالقراءه لقاعده التجاوز المستفاده 
من نصوص كثيره الحاكمه على الاستصحاب المزبور» بل إِنْ صحيحه زراره )١١‏ صريحه فى عدم الاعتناء بالشكك فى التكبير بعد 


ما قرأً. 


]١[‏ يشكل ذلكك قبل الدخول فى القراءه» و لا بأس بالإتيان بها رجاءً. 


]١[‏ الأظهر هو البناء على الصحه. 


.١ الوسائل 8: /737/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 37 ح‎ )١( 


نما الكلام فيما إذا كان الشكك المذكور بعد الدخول فى الجزء المستحب من الاستعاذه أو دعاء التوجه. فان فى جريان القاعده 
حميل خاذفا تاقد لدو لتحقة الدال خددفى الأصول 119و ملخصنه 


أنه قد اعتبر فى لسان أخبار الباب عنوان الدخول فى الغير» فهل المراد به مطلق ما كان مغايراً للمشكوكك و إن لم يكن مترتباً 
عليه كالفعل العادى أو مطلق الذكر و الدعاء و 


القرآ نه أو المزانا خصنوين :ما كان مترنا؟ و علن الناى فيل :نكهن الجر الكزفه بها كاق سات للمشكر كف فيه ف الوانجورت 


أو يعمّه و غير المسانخ؟ 
وجوه بل أقوال. فعلى الأوّل و العم تجرى القاعده فى المقام دون الثانى. 


كنك جك إلى الأولة:اة الما عونا الأعنار عرزن لدغون نالسر لسسع زوج عن المشكرى ونه ويعيف لا يفن 
للخروج عن نفسه للشكك فى أصلهء فلا محاله يراد به الخروج عن محله المتوقف على الدخول فيما هو مترتب عليه و إِلّا فمجرد 
الإتيان بغير لا ترتب بينه و بين المشكوك فيه لا يحقق عنوان التجاوز عن المحل بالضروره؛ فعنوان الدخول و الخروج يستدعيان 
اختصاص الغير بما يكون مترئباً. 

و من هنا ذكرنا فى محلّه 79 أنه لو قام إلى الركعه الثالثه و شكك فى الإتيان بالسجدتين مع تذكره حينئذ فوت التشهد لا تجرى 
القاعده فيهماء فانٌ الشكك المزبور و إن كان بعد الدخول فى الغير و هو القيام إلا أن هذا القيام لأجل وقوعه على صفه الزياده من 
جهه تركك التشهد المستلزم لهدمه و تداركه؛ لا يكون مترتباً على المشكوك فيه لعدم كونه مصداقاً للمأمور به. نعم» بناء على 
القزلن 


.5١ :* مصباح الأصول‎ )١( 
.]115٠0[ فى شرح المسأله‎ )0( 


الآخر أعنى الاكتفاء بمطلق الغير تجرى القاعده حينئذ. 


كما لا سبيل إلى القول الأخير المبنى على التمسكك بإطلاق قوله (عليه السلام) فى ذيل صحيحه زراره: «يا زراره إذا خرجت من 
شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشى 00 0١١‏ الذى هو بمنزله إعطاء ضابط كلىء إذ فيه: أن الأمثله المذكوره فى الصحيحه 
من الشكك فى التكبيره و هو فى القراءه» و فيها و 


هو فى الركوع؛ و فيه و هو فى السجود كلها من قبيل الشكك بعد الدخول فى الجزء الوجوبىء فلا ينعقد الإطلاق لذاك الضابط 
بحيث يعم الجزء الاستحبابى» إذ من الجائز أن تكون هذه قرينه على اختصاص الضابط بموارد الجزء الوجوبى فيكون من 
احتفاف الكلام بما يصاح للقرينه الموجب للإجمالء إذ معه لم يحرز كونه (عليه السلام) فى مقام البيان من جميع الجهات كى 
ينعقد الإطلاق. 


هذاء مع أنّا أشرنا فى بعض المباحث السابقه إلى التنافى بين الجزئيه و الاستحباب, إذ مقتضى الأوّل دخل شى ء فى الماهيه و 
تقوّمها به المستلزم لانتفائها بانتفائه» فكيف يجتمع ذلكك مع الثانى الراجع إلى جواز التركك و عدم الدخلء فما يتراءى من 
الأجزاء المستحّه مرجعها إلى استحباب شى ء ظرفه الواجب. و عليه فعدم جريان القاعده حينئذ أظهرء لعدم ترتب بين المستحب 


و المشكوك فيه بوجه. 


ومن جه ارقا خرف أذ انون إتنا نهر التو القاى» انيع )تياس القين بالدوء لوو نى »قلا كلق الفشفول ف 
المستحبء بل الشكك معه من الشكك فى المحلء و يزيده وضوحاً أنه لا شكك فى عدم جريان قاعده التجاوز لو رأى نفسه فى 
التعقيب و شكك فى أنه هل صِلَى أو دخل فى التعقيب ابتداك مع أنه مستحب مترتب على الصلاه؛ فلو كان مطلق الدخول فى 
الغير 


.١ الوسائل 8: /737/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 37 ح‎ )١( 
١80 موسوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص:‎ 


المترتب و إن لم يكن مسانخاً كافياً فى جريان القاعده, لزم البناء على الإتيان بالصلاه فى المثال» مع أنّهِ لا يبنى عليه بلا إشكال 
فتأمّل. 


و أما الثانى: أعنى الشكك فى الصحه بعد العلم بالوجودء فان كان بعد الدخول فى الغير» فلا 


ينبغى الشكك فى الحكم بالصحه لقاعده الفراغ؛ بناء على ما هو الصحيح من جريانها فى أجزاء المركب كنفسه؛ لعدم قصور فى 
إطلاق قوله (عليه السلام) فى موثق ابن مسلم: «كلّ ما شككت فيه ممما قد مضى فامضه كما هو )١١‏ للشمول للأجزاءء بل إِنَّ 
الشكك فى الصحه يرجع فى الحقيقه إلى الشكك فى الوجود أى فى وجود الصحيح إذ لا نعنى به إِلَا الشكك فى وجود المأمور به 
المساوق للصحيح لا فى مطلق الوجود, فتشمله أدلّه قاعده التجاوز و لذا ذكرنا فى محله أن القاعدتين الفراغ و التجاوز مرجعهما 
إلى قاعده واحده, و تمام الكلام فى محله ١؟).‏ 


و أمَا إذا كان قبل الدخول فى الغير» فالأقوى أيضاً ذلككء لعدم اعتبار الدخول فى الغير فى مورد قاعده الفراغ أعنى الشكك فى 
الصحهه و إِنّما اعتبرناه فى مورد التجاوزء لعدم صدق المضى و التجاوز عن الشى ء المشكوكك وجوهه إِلَا بالتجاوز عن محله 
المتوقف على الدخول فى الغير و أمَا المشكوك صحته فالمضى عنه إِنّما يتحقق بمجرّد الفراغ منه من دون حاجه إلى الدخول 
فى الغير» فيشمله قوله (عليه السلام) فى موثق ابن مسلم المتقدم: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو). 


فما أفاده فى المتن من البناء على العدم حينئذ فى غير محله. 


.” الوسائل 8: /7737/ أبواب الخلل فى الصلاه ب 77 ح‎ )١( 


6 مصباح الأصول برذ رةه [اختار فيه إمكان كونهما قاعده واحده هى قاعده التجاوز بحسب مقام النوت» و أما بحسب مقام 


الإثبات فقد اختار أنهما قاعدتان]. 
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وذ كبرق حك قن كرنه تتكبير» لانسرا أو اتكزير [لر رم نو علي اله للجتسر 110 
[فصل فى القيام] 

اشاره 


فصل فى القيام و 


هو أقسام: إِمّا ركن و هو القيام حال تكبيره الإحرام (7)) و القيام المتصل بالركوعء بمعنى أن يكون الركوع عن قيام» فلو كبر 
للإحرام جالساً أو فى 


وأناها فاده (قتدتيى ستره )من أن الأجرط إبطالها بأحد المنافيات ثم استثنافها فعجيبء إذ كيف يكون الإبطال موافقاً للاحتياط 
مع احتمال صحه الصلاه كما هو المختار على ما عرفت و البناء على حرمه قطع الفريضه كما عليه المشهور. فهذا الاحتياط و إن 
أعرلمه بيجع واماف كيدانت الس هي عو اعري لمانا ركاف حادس اجل اشم الترشه بل | سيل 
الاحتياط فى المقام الإتيان بتكبيره اخرى رجاءٌ بقصد أَنْه إن كانت الأولى باطله فالافتتاح يقع بهذه و إِلَا فتقع ذكراً. و مثل هذه 
الزيافة الماتيجنها تقض القرية. المطلقة لا تقصيق الجوقة عر سيول لأدله الزيافة:الكبلية الميطلة لأكتضاطينيا نما إذا أكن نينا 
بتتيه جز مه لا بقصد الرجاء كما عرفت سابقاً. 


)١(‏ و الوجه فيه ظاهرء إذ مرجع الشكك حينئذ إلى الشكك فى وجود القراءه و حيث إِنّه فى المحل لزم الاعتناء به عملا 
بالاستصحاب و قاعده الشكك فى المحل. 


() لريب فى وجوب القيام فى الصلاه فى الجمله كتاباً و سنّه. 


: . 
أمّا الكتاب: فقوله تعالى الذِينَ م ذَكدُونَ الله ياماً وَ قعُوداً ... إلخ 0١‏ بضميمه ما ورد فى تفسيره «27) من أن الذكر هو الصلاه» و 


القيام فيها وظيفه الأصححاء؛ كما 


ل ران 31 
(؟) الوسائل 0: /68١‏ أبواب القيام ب ١ح .١‏ 
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حال النهوض بطل و لو كان سهواًء و كذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً نم ركعء أو جلس بعد القراءه أو فى أثنائها 


و ركعء و إن نهض متقوّسا إلى هيئه الركوع القيامى. 


أن القعود وظيفه المرضىء و عَالِْ جَنُوبِهُمْ من هو دون المرضى. 


و أمّرا اسن فروايات كثيره جمله منها معتبره كصحيحه زراره قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) فى حديث: و قم منتصباً فانَ 
رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاه له) 21١‏ و غيرها. 


وهل هو ركن مطلقاً أو فى خصوص حال التكبير للإحرام و المتصل بالركوع أو ليس بركن؟ 


مقتضى إطلاق كلمات جمله من الأصحاب أنه ركن على الإطلاق تبطل الصلاه بنقيصته عمداً و سهواء مستدلين عليه بإطلاق 
دليل الوجوب ممما عرفت الشامل لحال السهوء بل و زيادته كذلكك بناءً على ما هو المعروف عندهم من تفسير الركن بما يعم 
الإخلال من حيث الزياده كالنقيصه. 


ومن هنا أشكل الأمر فى كيفيه تصوير الزياده فى القيام من حيث هوء فإِنّه لا يتحقق فى تكبيره الإ-حرام إِلَما بتكرارها كما لا 
يتحقق فى المتصل بال ركوع إِلَا بتعدد الركوع, و حينئذ يستند البطلان إلى زياده تكبيره الإحرام أو الركوع دون القيام و إِلّا فمن 
الضرورى أنَّ زياده مجرد القيام كما لو نسى التشهد فقام ثم تذكر فعاد لا يوجب البطلان. 


و الذى ينبغى أن يقال فى المقام: إِنّ الإخلال بالقيام حال تكبيره الإحرام مبطل للصلاه عمداً كان أو سهواً. أمَا الأول فلدليل 


وجوبه من الكتاب 


.١ الوسائل 0: 688/ أبواب القيام ب 7ح‎ )١( 


والسنّه كما مرٌ. و أما الثانى» فلموثقه عمّّار» قال (عليه السلام) فيها: «و كذلكك إن وجبت عليه الصلاه من قيام فنسى حتى افتتح 
الصلاه و هو قاعد فعليه أن يقطع صلاته و 


يقوم فيفتتح الصلاه و هو قائم» إلخ .»١١‏ فهو ركن فيها بمعنى أن تركه عمداً و سهواً مبطل. 


و هل هو ركن مستقل فى عرض تكبيره الإحرام أو أنه شرط فيها و مقوّم لركنيتهاء فليس الركن إِلَا التكبيره المقيده بكونها فى 
حال القيام» كما لعله الأظهر؟ لا أثر عملى لهذا البحث أصلًا كما لا يخفى. 


و أمّا الإخلال به فيها من حيث الزياده فقد عرفت أنه لا يتصور إِلَّا بزياده تكبيره الإحرام» و حينئذ فتبطل الصلاه بزيادتها أيضاً 
سهواً فضلًا عن العمدء بناءٌ على المشهور فى ذلك و أمَا على المختار من عدم البطلان بزياده التكبيره سهواً كما عرفت سابقاً 
فلاء وقد أشرنا فيما سبق أنْ المناط فى الركنيه رعايه الإخلال العمدى و السهوى من حيث النقيصه دون الزياده. 


و أما القيام حال القراءه» فهو واجب بالأدله المتقدمه. لكنه ليس بركن فلا يقدح الإخلال به سهواًء فلو قرأ جالساً سهواً مع مضى 
محل التداركك صحت صلاته؛ عملا بعموم حديث لا تعاد» لعدم كون القيام من الخمسه المستثناه. و منه يظهر الحال فى القيام 
بعد الركوع. 


و أمّا القيام المتصل بال ركوع؛ فهو واجب ركنى تبطل الصلاه بتركه حتى سهواًء و ذلكك لدخله فى مفهوم الركوع, فا حقيقته 
متقوّم بالانحناء الخاص عن قيامء يقال: شجره راكعه أى منحنيه بعد الاستقامه. و إِلَّا فمجرّد الانحناء غير المسبوق بالقيام 


كالمخلوق كذلك. و كما لو نهض متقوّساً إلى هيئه الركوع القيامىء لا- يطلق عليه الركوع لا لغه و لا عرفاًء بل هو على هيئه 


الراكع. 


.١ الوسائل ه: 20/ أبواب القيام ب 17 ح‎ )١( 


و عليه فالإخلال بمثل هذا القيام حيث إِنّهِ يؤدى إلى الإخلال بالركوع فتركه حتى 


سهواً يوجب البطلان, لكونه فى الحقيقه إخلانًا بالركوع الذى هو من أحد الخمسه المستثناه فى حديث لا تعاد. و أمَا الإخلال به 
من حيث الزياده فلا تتصور إِلَّا بزياده الركوع المبطله و لو سهواً بلا إشكالء و هنا أيضاً كالتكبير لا أثر للبحث عن أن القيام ركن 
مستقل أم شرط مقوّم للركوع؛ و إن كان الأظهر هو الثانى كما عرفت- فإنّ الإخلال به نقصاً و زياده لا يكون إِلَا بنقيصه الركوع 
و زيادته» و معهما يتحقق البطلان» سواء استند إلى الإخلال بالركوع أم بالقيام المتصل به. 


وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه: أن القيام فى حالات تكبيره الإحرام, و القراءه و المتصل بال ركوع, و ما بعد الركوع واجب. كل 
ذلكك لإطلاق الأدلّه. و الركن منها هو الأوّل و الثالث» فتبطل الصلاه بتركه فيهما عمداً و سهواًء كما تبطل بزيادته و لو سهواً فى 
الثالث بلا إشكالء و كذا فى الأوّل على المشهور من البطلان بزياده تكبيره الإحرام السهويه؛ و إن كان الأقوى خلافه. 


و بذلكك يستغنى عن التعرض لكثير ممما ذكر فى المقام من النقض و الإبرام» إذ لا طائل تحتها كما لا يخفى» هذا. 


وقد يناقش فيما ذكرناه من دخل القيام المتصل بالركوع فى حقيقه الركوع: بمنع الدخلء إذ الركوع من الجالس ركوع قطعاً 
عرفاً مع عدم سبقه بالقيام فالدليل على ركنيته منحصر بالإجماع. 


الوظيفه الفعليه» فالركوع من الجالس متقوّم بالانحناء عن استقامه جلوسيهء كما أن الركوع القيامى متقوّم بالانحناء عن استقامه 
قياميه» فمن كانت وظيفته الركوع القيامى لا يجديه سبقه بالاستقامه 


الجلوسيه. بأن يقوم عن الجلوس متقوّساً إلى حدّ الركوع, فان ذلك معتبر فى من كانت وظيفته الركوع الجلوسى لا مطلقاً. 
موسوعه الإمام الخوئى. ج 15 ص: 17١‏ 


و كذا لو جلس ثم قام متقّساً من غير أن ينتصب ثم يركع ]١[‏ و لو كان ذلك كله سهواً .)١(‏ 


و هذا نظير أن يصلى متيمماً مع كونه واجداً للماء فانٌ التيمم و إن كان طهوراً و لا صلاه إِنَا بطيون كه وظيه القافيه ذوزق 
الواجد. فكما لا يكفى التيمم هناك, لا تكفى الاستقامه الجلوسيه فيما نحن فيه» للزوم جرى المكلف على طبق وظيفته الفعليه. و 
على الجمله: فليست الدعوى تقوّم الركوع بالقيام مطلقاً حتى يتوجه النقض بالركوع الجلوسى كما ذكر. 


فالدليل على وجوب القيام المتصل بالركوع و ركنيته ليس إلا ما عرفت من دخله فى مفهوم الركوع لتقومه به. فالإخلاسل به 
إخلال به. 


و أمَا الاستدلال بالإجماع فساقط, لعدم كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم (عليه السلام) بعد احتمال استناد المجمعين 
لهذا الوجه. لو لم ندّع القطع بذلكك لاستدلال غير واحد به صريحاً. 


)١(‏ قد عرفت تقوّم الركوع بالقيام؛ فلو أخل به بأن لم يأت بالقيام أصلًا كما لو قرأ جالساًء أو جلس بعد القراءه أو أثنائها ثم 
نهض متقوّسا إلى هيئه الركوع القيامى بطلت صلاته و لو كان ذلكك سهواء للإخلال بالركوع؛ فانٌ غير المسبوق منه بالقيام ليس 
من حقيقه الركوع فى شى ع. و إِنْما هو على هيئه الراكع كما عرفت. 


و أمَا لو قام فى هذه الفروض متقوّساً إلى أن تجاوز حدّ الركوع, غير أنّه لم 


]١[‏ الانتصاب حال القيام الواجب و إن كان لازماً مطلقاً إلا انه غير معتبر فى حقيقته و بما أنّه لا دليل على وجوب القيام 


قبل الركوع غير دخله فى تحققه فلو قام متقوساً إلى أن وصل إلى حدّ القيام ثم ركع من غير اتتصاب سهواً أجزأه ذلك على 
الأظهر. 
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و واجب غير ركنء و هو القيام حال القراءه و بعد الركوع »)١(‏ و مستحب و هو القيام حال القنوت و حال تكبير الركوع؛ و قد 
يكون مباحاًء و هو القيام 


ينتصب قائماً ثم ركع فكان ركوعه عن قيام غير منتصبء فلا شكك فى البطلان حينئذ لو كان ذلكك عن عمدء لإخلاله بالانتصاب 
الواجب بمقتضى إطلاق الأدلّه. مثل قوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره المتقدمه ١١‏ «قم منتصباً» الشامل بإطلاقه لمثل هذا 
القيام. 


وبعباره اخرى: دلت هذه الأدله بمقتضى الإطلاق على وجوب الانتصاب مهما وجب القيام» فلا يجترأ بالقيام الانحنائى» و قد 
ثبت وجوب القيام فى المقام بمقتضى دخله فى مفهوم الركوع كما عرفت. و بعد ضم الكبرى إلى الصغرى ينتج وجوب 
الانتصاب فى القيام المتصل بالركوعء فالإخلال به عمداً يوجب البطلان. 


و أمَا لو أخلّ به سهواء فالأقوى عدم البطلان» و ذلكك لما عرفت من عدم الدليل على وجوب القيام المتصل بالركوع فضنًا عن 
ركنيته عدا دخله فى تحقق الركوع و تقَوّمه به. و من الواضح أن الدخيل إِنّما هو جامع القيام الأعم من المشتمل على الانتصاب 
وعدمه. فانٌ الركوع المسبوق بالقيام الانحنائى ركوع حقيقه فالاتتصاب واجب آخر معتبر فى القيام» و عليه فالإخلال به سهواً 
غير قادح أخذاً بعموم حديث لا تعاد. لعدم كون الانتصاب من الخمسه المستثناه. 


)١(‏ قد تحصّل من جميع ما قدمناه أن القيام على أقسام: واجب ركنى بمعنى بطلان الصلاه بتركه عمداً و سهواًء و واجب غير 


ركنى» و مستحبء و 


مباح. 
أمَا الأوّل: فهو القيام حال تكبيره الإحرام و المتصل بالركوع. 


وأمًا الثانى: فهو القيام حال القراءه فإنّه واجب بمقتضى الكتاب و السنّْه كما 


() فى ص 1287. 
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بعد القراءه أو التسبيح أو القنوت أو فى أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشى ء, و ذلكك فى غير المتصل بالركوع و غير الطويل 
الماحى للصوره. 


[مسأله :١‏ يجب القيام حال تكبيره الإحرام من أَوَلها إلى آخرها] 


[1621] مسأله :١‏ يجب القيام حال تكبيره الإدحرام من أوّلها إلى آخرها بل يجب من باب المقدّمه قبلها و بعدها )١(‏ فلو كان 
جالساً وقام للدخول فى الصلاه و كان حرف واحد من تكبيره الإ-حرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل» كما أنّه لو كبر 
المأموم و كان الراء من أكبر حال الهوى للرّكوع كان باطلّاء بل يجب أن يستقرٌ قائماً ثم يكبّرء و يكون مستقراً بعد التكبير ثم 


بكم 


مرّء و ليس بركن بمقتضى حديث لا تعاد» الدال على صحه الصلاه مع الإخلال بكل جزء أو شرط عدا الخمسه المستثناه» و كذا 
الحال فى القيام بعد الركوع. 


و أمًا الثالث: فهو القيام حال القنوتء و المراد من استحبابه حاله جواز تركه بتركك القنوت كما سيتعرض له الماتن ١١‏ لا تركه 
حال القنوت بأن يقنت جالساًء لعدم الدليل على مشروعيته كذلك, فهو فى الحقيقه واجب شرطى و ليس من المستحب 
الاصطلاحىء فحاله حال الطهاره لصلاه النافله حيث يجوز تركها بتركك النافله» لا الإتيان بالنافله بدونها كما هو ظاهر. 


و أمّا الرابع: فهو القيام بعد القراءه» أو التسبيح, أو القنوت أو أثنائهاء فإنّه يجوز الفصل بينها بمقدار لا تمحى معه الصوره كما 
يجوز الوصلء فالقيام حال هذه السكنات مباح إلا مع الفصل الطويل الماحى فيحرم. 


)١(‏ أى من باب المقدمه العلميه 


حيث إِنْ القيام فى تكبيره الإحرام واجب من أوّلها إلى آخرهاء و بما أن الاشتغال اليقينى يستدعى البراءه اليقينيه فلا يكاد يحصل 
القطع بالفراغ و حصول الامتثال خارجاً إلا بسبق القيام على 


() فى ص .١78‏ 
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[مسأله ؟: هل القيام حال القراءه و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان] 

[1527] مسأله ؟: هل القيام حال القراءه و حال التسبيحات الأربع شرطافيهها أو .واجي حالهما وجهان:» الأحرط الأول و الأظهر 


الثانى ]١[‏ فلو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو فى أثنائها صحت قراءته و فات محل القيام» ولا يجب استئناف القراءه لكن 
الأحوط الاستئناف قائماً .)١(‏ 


أوّلها آنا ماء و لحوقه بها من آخرها كذلك. 


و عليه فاللا-زم على المأموم الصبر هنيئه حتى يقطع بوقوع تمام التكبيره حال القيام ثم يهوى إلى الركوعء فلو وقع الراء من أكبر 
حال الهوى بطل. 


)١(‏ تردّد (قدس سره) فى أن القيام حال القراءه» و كذا التسبيحات الأربع هل هو شرط فيهما كما قد يقتضيه ظواهر النصوص» أو 
آله واج مشستقل حالهما فى عرضن ناتر الأجرات كها لله الظاهر.مى كلنات الأصحاب حثة يعدونه خزءا متشلة من أجزاء 
الصلاه. و يساعده ظاهر قوله (عليه السلام): «و قم منتصباً) فى صحيحه زراره المتقدمه 2١١‏ ثم استظهر الثانى و جعل الأوّل 
أحوطظ. 

وفرّع (قدس سره) على مختاره صحه القراءه و عدم وجوب استئنافها فيما لو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو أثناءهاء إذ لا 


إخلال حينئذ إلا بالقيام و أمَا القراءه فهى صحيحه قد سقط أمرهاء لعدم اشتراطها بشى ء على الفرض و حيث فات محل القيام 
لسقوط الأمر بالقراءه فلا موقع لتداركه. و بما أن فوته مستند إلى النسيان فهو مشمول لحديث لا تعاد» و هذا بخلاف المبنى 


]١[‏ بما أنْ أجزاء الصلاه ارتباطيه فكل جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمه و المتأجّره و المقارنه» و عليه فالقراءه فى غير 
حال القيام فاقده للشرط و لو كان القيام بنفسه جزءاً فيجب استئنافها تحصينًا للحصه الواجبه قبل فوات محلها. 


() فى ص /1287. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 95 ص: 178 


لبطلان القراءه حينئذ من جهه الإخلال بشرطها فلم يسقط أمرهاء و حيث إِنْ محلها باق لفرض التذكر قبل الدخول فى الركوع 
وجب استتئنافها. 


أقول: الظاهر أنّه لا أثر لهذا النزاع» و البحث علمى بحت كما ذكرنا نظيره فى القيام حال تكبيره الإسحرام, فَإِنّ الثمره العمليه 
المزبوره غير تامّه للزوم استئناف القراءه على التقديرين» أما على الشرطيه فواضح كما مرّء و أما بناءً على وجوبه حال القراءه» 
فلوضوح أنّ أجزاء الصلاه بأسرها ارتباطيه» و مقتضى ذلكك اختصاص الجزئيه بصوره الانضمام بسائر الأجزاء. فال ركوع مثلا إِنّما 
نهنا مزع الخذاة العاؤة إذا كان عزفا ,القند لالز و مفارن التعررو: الاسشقوا لو الفلها زهو فحويها: وتهكدا الحا 
فى سائر الأجزاءء فانٌ فرض الارتباطيه بينها يستدعى الاشتراط بأمر سابق أو لاحق أو مقارن على سبيل منع الخلو. 


و عليه فالقراءه الواجبه المحسوبه من أجزاء الصلاه هى الحصّه المقارنه للقيام بعد فرض وجوبه حالهاء فغير المقارن غير واجب» و 
القراءه الجلوسيه ليست من أجزاء الصلاه للمتمكن من القيام» فلو قرأ جالساً لم يأت بعد بالجزء الواجب فيجب استئناف القراءه 
لعدم سقوط أمرهاء فاذا استأنفها قائماً صيحت الأجزاء السابقه من التكبيره أو الركعه أيضاً لحصول شرطها أعنى اللحوق بالقراءه 
المأمور بها. 


و بعباره اخرى: لا قصور فى تلكك الأجزاء فى حدٌ أنفسهاء عدا عدم اتصافها بالملحوقيه بالقراءه المأمور بها بمقتضى الارتباطيه 


الملحوظه بينهاء و بعد استئنافها يحصل الاتصاف لا محاله؛ فلا موجب لإعادتها كما توهّم. و على الجمله: لا مناص من أخذ 
القيام قيداً مقارناً للقراءه بمقتضى الارتباطيه» سواء لوحظ شرطا مقوّماً لها أم واجباً مستقلا حالهاء فمع الإخلال به وجب استكنافها 
على التقديرين لعدم حصول الجزء فلا أثر عملى لهذا البحث. 
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[مسأله "!: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه] 
]١821[‏ مسأله “: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت )١(‏ أنّه يجوز تركه بتركه لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً 


لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساًء و أن القيام مستحب فيه لا شرطء و على ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت 
بوظيفه القنوت بل تبطل صلاته للزياده [1] (5). 


)١(‏ تقدّمت الإشاره 1١‏ إلى أن إطلاق المستحب على القيام حال القنوت مبنى على ضرب من التسامح و أنّه بالوجوب الشرطى 
أشبه؛ إذ ليس المراد جواز تركه حال القنوت» لعدم ثبوت مشروعيه القنوت جالساًء بل المراد تركه بتركك القنوت», فهو نظير 
الطهاره بالإضافه إلى صلاه النافله حيث يجوز تركها بتركك النافله لا تركها حال التنفل. و هذاء أعنى عدم مشروعيه القنوت جالساً 
كأنه من المسلّمات المفروغ عنها بينهم, و أن القيام شرط فيه لا مستحب حاله. 


و يمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى الأخبار المتضمنه لتعيين محله و أنّه بعد القراءه و قبل الركوعء إذ لا ينسبق إلى الذهن منها 
الجلوس بينهما كما لا يخفى بموثقه عمار الوارده فى نسيان القنوت قال (عليه السلام) فيها: «إن ذكره و قد أهوى إلى الركوع 
قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً و ليقنت ثم ليركع ...) إلخ .7١‏ 


(1) أمَا عدم الإتيان بوظيفه القنوت فظاهر مما مر 


لاختصاص الوظيفه 


]١[‏ فيه إشكال بل منع. 


() فى ص 773 .١‏ 

(1) الوسائل *: /١88‏ أبواب القنوت ب ١18‏ ح 7. 
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[مسأله ؟: لو نسى القيام حال القراءه و تذكر بعد الوصول إلى حذ الركوع صحت صلاته] 


[ع82١]‏ مسأله : لو نسى القيام حال القراءه )١(‏ و تذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته؛ و لو تذكر قبله فالأحوط 
الاستئناف على ما مر .]١[‏ 


بحال القيام و عدم ثبوت مشروعيته جالساء بل قد يكون مرتكباً للحرام إذا قصد به التشريع كما لا يخفى. 


وأمًا بطلان الصلاه بذلك من جهه الزياده ففيه إشكالء بل منع» لاختصاص الزياده المبطله بإدخال شىء فى الصلاه بقصد 
الجزئيه و لم يكن مأموراً بهه و حيث إِنّ القنوت لم يقصد به الجزئيه أبداً» حتى القنوت المأمور به الواقع حال القيام لما تقدّم من 
المنافاه بين الجزئيه و الاستحبابء فلا يكاد يتصف القنوت المزبور بالزياده» بل غايته أنه عمل عبث واقع أثناء الصلاه؛ و مثله لا 
تقضى الإطلاة مالم طلم من تاديد أخرى لقنس القاريل الماضيى للقيروره وابهن ذلكة: 


)١(‏ بأن قرأ جالساًء فان تذكره بعد الدخول فى الركوع و الوصول إلى حدّه صحت صلاته. لتجاوز محل التداركك بالدخول فى 
الركنء إذ التداركك حينئذ يستلزم زياده الركن المبطله. 

و إن كان التذكر قبله» فقد ذكر فى المتن أنْ الأحوط الاستئنافء لكنه ظهر مما مر أن الأقوى ذلككء لما عرفت من أنْ القراءه 
الواجبه هى الحصه المقارنه للقيام بمقتضى فرض الارتباطيه» فغير المقارن لا يكون مصداقاً للواجبء و حيث أنّه أخل به و 
المحل باق وجب التداركك. 


]١[‏ بل الأظهر ذلكك كما مرّ. 
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[مسأله 0: لو نسى القراءه أو بعضها و تذكر بعد الركوع صخت صلاته] 

[8؟١]‏ مسأله ه: لو نسى القراءه أو بعضها و تذكر بعد الركوع صبحت صلاته إن ركع عن قيام» فليس المراد من كون القيام 
المتصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءه .)١(‏ 

[مسأله 2: إذا زاد القيام» كما لو قام فى محل القعود سهواً لا تبطل صلاته] 


]١58[‏ مسأله *: إذا زاد القيام» كما لو قام فى محل القعود سيوأ لأ مطل صللاههة و كذا إذا زاد القيام حال القراءه بأن زاد القراءه 
سهواء و أمَا زياده القيام الركنى فغير متصوره من دون زياده ركن آخرء فانٌ القيام حال تكبيره الإحرام لا يزاد إلا بزيادتهاء و كذا 
القيام المتصل بالركوع لا يزاد إِلَا بزيادته» و إِلّا فلو نسى القراءه أو بعضها فهوى للركوع و تذكر قبل أن يصل إلى حدٌّ الركوع 
رجع و أتى بما نسى ثم ركع و صحت صلاتهء ولا يكون القيام السابق على الهوى الأول متصلًا بالركوع حتى يلزم زيادته إذ لم 
يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصنًا به» و كذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنّه أتى به. فإنّهِ يجلس للسجده و 
لا يكون قيامه قبل الانحناء متصلًا بالركوع ليلزم الزياده (5). 


)١(‏ بل المراد القيام آنا ما قبل الركوع بحيث يركع عن قيام» سواء أ كان بعد تمام القراءه أو فى أثنائها أم بدونها كما هو واضح. 
(1) قد تفرض الزياده فى القيام غير الواجبء و أخرى فى الواجب غير الركن و ثالثه فى القيام الركنى. 


أمَا الأّل: كما لو قام فى محل القعود سهواًء فلا إشكال فى عدم البطلان لعدم قصد الجزئيه بعد فرض عدم الوجوبء و لا تتحقق 
الزياده إلا بقصدها كما مرّء و فى وجوب سجده السهو عليه حينئذ كلام يأتى فى محله »)1١‏ بل لا يبعد 


( العزؤة الوكقين 


208 بعد المسأله 2]5١١7[‏ السادس. 
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[مسأله /ا: إذا شك فى القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده] 


[18217] مسأله /3 إذا شكك فى القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ))١(‏ 


الجواز حتى مع العمد» كما لو قام لغايه أخرى ما لم يستلزم البطلان من جهه أخرى كالفصل الطويل الماحى للصوره. 


و أمّرا الثانى: فكالقيام حال القراءه» و القيام بعد الركوع, و الأوّل لا تتصوّر الزياده فيه إِلَا بزياده القراءه» إذ الواجب إنما هى 
الحصه المقارنه للقراءه جزءاً أو شرطاً على الخلاف المتقدَّم التى لا تتكرر إلا بتكرر نفس القراءه؛ و مثله أيضاً لا يوجب البطلان 
إذا كان سهواًء عملا بحديث لا تعاد. و كذا الحال فى الثانى» كما لو اعتقد عند الهوىٌ إلى السجود عدم القيام بعد الركوع, فقام 
ثم تذكر الإتيان» فإِنّ هذه الزياده أيضاً غير مبطله لما عرفت من الحديث. 


و أمّرا الثالث: فكالقيام حال تكبيره الإ-حرام؛ و القيام المتصل بالركوع, وهم اكيبا لا فصو الرنافة فيها الاجر اده الك اد 
الركوع؛ فيحكم بالبطلان فى الثانى بلا إشكالء و فى الأوّل على المشهور دون المختار من عدم الكللاة نزيافه التكير» هر . 


و كيف كانء فلو نسى القراءه أو بعضها فهوى للركوع و تذكر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع و أتى بما نسى ثم ركع و 
صحت صلاته. إذ لا يكون القيام السابق متصلًا بالركوع حتى تلزم الزياده. 


و مثله ما لو انحنى إلى الركوع باعتقاد عدم الإتيان به و قبل أن يصل إلى حدّه تذكر أنّهِ فعله» فإنّه يهوى حينئذ للسجود. و لا 
يكون قيامه السابق على الانحناء منصلا بالركوع لتلزم الزياده» لعدم تعقبه به كما هو واضح. 


)١(‏ غير خفى أن مرجع الشكك حينئذ إلى الشكك فى صحه التكبيره» 


سواء أقلنا بأنْ القيام شرط فيها أم بنينا على أنّه واجب حالها و ركن مستقل فى 
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أو فى القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه [1(]1) أو فى القيام بعد الركوع بعد الهوىٌ إلى السجود و لو قبل الدخول 
]١[‏ فيه (7) لم يعتن به و بنى على الاتيان. 


عرضهاء أمَا على الأوّل فواضحء و كذا على الثانى؛ بناءٌ على ما عرفت من أن فرض الارتباطيه بين الأجزاء يستدعى فرض اشتراط 
بعضها ببعض على نحو الشرط المتقدم أو المتأخر أو المقارن على سبيل منع الخلوء فالتكبيره الصحيحه هى الحصه المقارنه 
للقيام. 


و عليه فالشكك فى المقام مجرى لقاعده الفراغ دون التجاوز و قد مرٌ قريباً عدم اعتبار الدخول فى الغير فى جريانهاء فالشكك 
المزبور لا يعتنى به» سواء أ كان ذلكك بعد الدخول فيما بعد التكبير أم قبله. 


)١(‏ قد عرفت أنّ القيام المتصل بالركوع لا دليل على اعتباره عدا دخله فى تحقق الركوع و تقوّمه به من جهه اعتبار الانحناء عن 
القيام فى ماهيه الركوع و إِنَا فليس هذا القيام واجباً مستقلا برأسه و عليه فمرجع الشكك المزبور إلى تحقق الركوع و عدمه و أن 
هذه الهيئه الخاصه هل كانت عن قيام كى تتصف بالركوع أو عن جلوس كى لا تتصف به و إنما هى على صوره الركوع و 
شكله؛ و حيث إِنّ الشكك فى المحل وجب الاعتناء به» لقاعده الشكك فى المحل. مضافاً إلى الاستصحاب فيجب تداركك القيام 
ثم الركوع بعده. و إن كان الأحوط الإتمام ثم الإعاده. 


(0) أما إذا كان الشكك فيه بعد الدخول فى السجود فلا إشكال فى عدم الاعتناء لقاعده التجاوز الجاريه فى المقام بلا كلام. 


و أمًا إذا كان فى حاله الهوى قبل 


]١[‏ إذا لم يعلم كون الهيئه الخاصه عن قيام لم يحرز كونها ركوعاًء و معه لم يحرز الدخول فى الغيرء و عليه فالأحوط الرجوع 
إلى القيام ثم الركوع و إتمام الصلاه ثم الإعاده. 


[؟] الأظهر فى هذا الفرض وجوب العود إلى القيام. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: 18٠١‏ 


الدخول فى السجود. فان بنينا على أن المراد من القيام الواجب بعد الركوع خصوص المتصل به من غير تخلل الفصلء بأن 
يتعقب الركوع بالقيام من دون أن يفصل بينهما بشى » فلا إشكال أيضاً فى عدم الاعتناء» لعدم إمكان التداركك بعد فرض تخلل 
الفصل بالهوى إلى السجود: بل الأأمر كذلكك حتى لو تذكر حينئذ تركه فضلا عن الشكك فيهء لما عرفت من مضى محل 
التدارك. فإنّه لا يمكن إِلَا بإعاده الركوع المستلزم لزياده الركن. 


و أمرا إذا بنينا على أن المراد به مطلق القيام» سواء أ كان موصولًا أم مفصولًا فيبتنى عدم الاعتناء على جريان قاعده التجاوز عند 
الدخول فى مقدمات الأجزاء إذ لا ريب أن الهوى مقدّمه للسجود. و ليس واجباً مستقلا برأسه فبناءٌ على تعميم الغير الذى يعتبر 
الدخول فيه فى جريان القاعده للمقدمات» كما يظهر من المتن و لعله المشهورء يحكم بجريان القاعده فى المقام» و كذا لو 
شكك فى السسجود عند النهوض إلى القيام. و أما بناٌ على الاختصاص بالدخول فى الأجزاء نفسها كما هو الأقوى على ما ستعرف 
فلا تجرىء بل لا بدّ من الاعتناء» لكونه من الشكك فى المحل. 


وقد استدل للتعميم تاره: بإطلاقات الأدله مثل قوله (عليه السلام) فى ذيل صحيحه زراره: «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى 
غيره فشككك ليس بشى ع» )١١‏ فانٌ الغير 


صادق على المقدمه أيضاً. 
2 ا ٍ ا 
و أخرى: بصحيحه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع 


أم لم يركع؛ قال: قد ركع» 1١‏ فإنّها صريحه فى عدم الاعتناء بالشكك عند الدخول فى الهوى. 


.١ الوسائل 8: /ا77/ أبواب الخلل ب 77 ح‎ )١( 
ح ع.‎ ١١ أبواب الركوع ب‎ //١8 :* الوسائل‎ )1( 
١1 موسوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص:‎ 


و يندفع الأوّل: بأنّ الإطلاق المذكور مسبوق بأمثله ذكرت فى صدر الصحيحه كلها من قبيل الشكك فى الشى ء بعد الدخول فى 
جزء واجب مستقل كالشكك فى التكبيره بعد الدخول فى القراءه» و فيها بعد الدخول فى الركوع, و فيه بعد الدخول فى السجود. 
و من الجائز أن يراد من الضابط المذكور فى الذيل ما يكون من سنخ هذه الأمثله فلا ينعقد الإطلاق لما يشمل الدخول فى 
المقدمات من جهه احتفاف الكلام بما يصاح للقريتيه 1١‏ الموجب للإجمالء لو لم نقل بالظهور فى الخلاءف من أجل تلكك 
القرينه كما لا يخفى. 


هذاء مع أنه يمكن استفاده عدم كفايه الدخول فى المقدّمات من جمله من النصوصء حيث قد فيها عدم الاعتناء بالشكك فى 
الركوع فيما إذا كان ذلكك بعد الدخول فى السجود. الظاهر فى لزوم الاعتناء قبله» و لو كان فى حال الهوى. 


لا 


السلام): أشكك و أنا ساجد فلا أدرى ركعت أم لاء قال: امض».؛ و نحوها صحيحته الأخرى. و صحيحه ابن مسلم 1١‏ و غيرها فلا 
يمكن الاستدلال بهاء اللَّهمْ لا من حيث إشعارها فى مفروغيه الحكم أعنى لزوم 


الاعتناء بالشكك لو كان قبل الدخول فى السجود و لو فى حال الهوى لدى الرواه و السائلين» و من هنا قدّدوه بالدخول فى 
السجود. و قد أقرّهم الإمام (عليه السلام) على ما هو المغروس فى أذهانهم. 


ا أنّ بعض تلكك النصوص قد تضمّن التصريح بالتقييد فى كلام الإمام (عليه البيلام؟ نفسه» كصحيحه إسماعيل بن جابر قال: 
«قال أبو جعفر (عليه السلام): لافكدش لكوع بسنااتكل فلوس وان مكاق السجز يها 


.]7١70[ مضافاً إلى وجه آخر تعرّض (دام ظله) له فى مباحث الخلل فى شرح المسأله‎ )١( 
ه.‎ 25 .١ ح‎ ١1 أبواب الركوع ب‎ /١17 :# (؟) الوسائل‎ 
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قام فليمضء» كل شىء شك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه ١١‏ و تقريب الاستدلال بها على عدم كفايه 
الدخول فى الهوى من وجهين: 


أحدهما: من ناحيه المفهوم؛ لا من حيث مفهوم الشرطء ضروره أن مفهوم القضيه الشرطيه عدم الشكك فى الركوع بعد ما سجدء 
لا الشكك فى الركوع قبل أن يسجد الذى هو المطلوب كما لا يخفى» بل من حيث مفهوم الوصفء. حيث قدٍد عدم الاعتناء 
الك كن الرتكوع بماء | كان لكك يعد لطر نه السجوكيو قود كر اسن :ل سول1 1ن لعفت وان ل سكن لد سوم 
بالمعنى المصطلح أعنى العليه المنحصره المساوقه للانتفاء عند الانتفاء» لكنّها تدل على أصل العليه أعنى عدم كون الطبيعه على 
إطلاقها و سريانها موضوعاً للحكم. و إِلَّا كان التقييد بالوصف لغواً محضاًء فالتقيبد فى المقام يدل على أن طبيعى الشكك فى 
الركوع أينما سرى و حيثما تحقق و لو كان فى حال الهوى ليبس 


موضوعاً لعدم الاعتناء ”0 و إِلَّا كان التقييد بما بعد السجود لغواً و هذا هو المطلوب فتدبّر جيداً. 


ثانيهما: قوله (عليه السلام) فى ذيل الصحيحه: «كل شى ء شكك فيه ممما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه) حيث طبّق (عليه 
السلام) هذه الكبرى على ما ذكره فى الصدرء من الشكك فى الركوع بعد ما سجد, و الشكك فى السجود 


.6 ح‎ ١١ أبواب الركوع ب‎ /8١1 :2 الوسائل‎ )١( 


(؟) محاضرات فى أصول الفقه 0: .١7*‏ 


() نعم» لم يكن الطبيعى موضوعاًء لكن يكفى فى صدقه لزوم الاعتناء لو كان الشكك قبل الهوىء و أمَا بعده فلا يدل المفهوم 
نتوج نه عرق السكاى ركو عا رمقل اسرد عه بلدا قله يجن العول قن السجرو رو اليه 
بالسجود لا يكشف إلا عن عدم كون طبيعى الشكك موضوعاً للحكم بالمضىء و أما أن الشكك حال الهوى هل هو ملحق بالشكك 
حال السجود أو بالشكك قبل الهوى. فالروايه ساكته و المفهوم لا يعن ذلكك بوجه. 


بعد ما قام. حيث يظهر أن المراد من الغير هو السجود و القيام, لا الهوى و النهوض و إِلَّا كان التطبيق عليهما مع سبقهما أولى 
كمال مك بل يكون هذ شاهيدا عل أن المراد هده الكل الند كوه ف غير هذه الض سي كمعيفة زازه المتقلابة: 1 
أبفا دلكه. 


و على الجمله: فالاستدلال بالإطلاق فى غير معاي سيّما بعل ملاحظه هذه الصحيحه. 


و يندفع الثانى: بابتنائه على أن يكون المراد من كلمه «أهؤى» حاله الهوى و ليس كذلككء فإنّها لغه بمعنى السقوط إلى الأرض 
المساوق للدخول فى السجود. نعم» لو كانت الكلمه بصيغه المضارع «يهوى» بدل الماضى تم 


الاستدلال لظهورها فى الاشتغال بحاله الهوئء و هذا نظير قولكك: صلى زيد أو بصلىء فَإنٌ الأوّل ظاهر فى تُحقّق الضلاه منهء و 
الثانى فى الاشتغال بها. 


و مع الغض و التسليم, فغايته إطلاق الصحيحه. و أنْ قوله (عليه السلام): «أهوى إلى السجود» يشمل حالتى الدخول فى السجود 
و عدمه. فيقيد الإطلاق بمقتضى صحيحه إسماعيل بن جابر المتقدمه 59 حيث قد فيها عدم الاعتناء بالدخول فى السجود بأحد 
التقريبين. 


و المتحصل من جميع ما ذكرناه: عدم كفايه الدخول فى المقدمات من الهوى و النهوض فى جريان قاعده التجاوز و عليه فلو 
شكك فى الركوع؛ أو فى القيام بعد الركوع عند الهوى إلى السجود قبل الدخول فيه وجب عليه الاعتناء و التداركك لقاعده 
الشكك فى المحل: مضافاً إلى الاستصحاب. 


اا هن رار 
() فى ص .18١‏ 
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[284؟١]‏ مسأله يعتبر فى القيام الانتصاب و الاستقرار ]١[‏ و الاستقلال [؟] )١(‏ حال الاختيار» فلو انحنى قليلاء أو مال إلى أحد 


الجانبين بطلء و كذا إذا لم يكن مستقرّاء أو كان مستنداً على شى ء من إنسان أو جدار أو خشبه أو نحوها. 


)00 أمرا الأولانء فقد مرٌّ الكلا.م حولهما فى مبحث التكبير فى المسأله الرابعه ات ا 
فيما له من الأحكام؛ و عرفت وجوب الأوّل بالروايات الخاصه التى منها قوله (عليه السلام) فى صحيح زراره «و قم منتصباً ...) 
إلخ .0١‏ وكذا الشانى بمقتضى الإجماعء و إِلَا فالأدله اللفظيه قاصره عن إثباته» و منه تعرف أن اعتباره أى الاستقرار فى القيام 
المتصل بالركوع محل إشكال بل منع؛ لما تقدَّم :؟) من عدم وجوبه فى نفسه. و إِنْما 


حيث إِنْه دليل لبى فلا إطلاق له بحيث يشمل مثل هذا القيام» و من الواضح أنْ الذى يتقوّم به الركوع إِنّما هو جامع القيام» سواء 
تضمّن الاستقرار أم لا. 


و أمًا الاستقلال فى القيام وعدم الاعتماد على شى ء بحيث لو أزيل لسقط فالمشهور اعتباره فى حال الاختيار» بل عليه دعوى 
الإجماع فى كثير من الكلمات و خالف فيه أبو الصلاح «* من القدماء» و جمله من المتأخرين» و هو الأقوى. 


]١[‏ اعتباره فى القيام المتصل بالركوع لا يخلو من إشكال بل منع. 


[1] على الأحوطء و جواز الاستناد على كراهه لا يخلو من قوّه. 


.١ الوسائل 0: 688/ أبواب القيام ب 7ح‎ )١( 
.128 فى ص‎ )0( 
.١70 الكافى فى الفقه:‎ )©( 
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و يستدل للاعتبار بوجوه: 


الأوّل: الإجماع. و فيه: أن المحصّل منه غير حاصلء و المنقول غير مقبول. مضافاً إلى عدم كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأى 
المعصوم (عليه السلام) للقطع باستناد المجمعين إلى الوجوه الآتيه أو بعضها و لا أقل من احتماله. 

الثانى: اعتباره فى مفهوم القيام كما نصّ عليه جمع من الأعلاام. و فيه: ما لا يخفى» ضروره أن القيام عباره عن نفس الهيئه 
الخاصه التى هى حاله من الحالات قبال سائر الهيئات من القعود و الاضطجاع و نحوهماء ولا يعتبر فى تحققها الاستقلال وعدم 


الاعتماد جزماً. 


الثالث: دعوى الانصراف إليه و إن لم يؤخذ فى مفهومه. و هى ممنوعه و عهدتها على مدّعيها. 


الرابع: أنه المعهود من النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) و الأئمه (عليهم 


السلام) فيجب الاقتصار عليه تأسَّياً لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): إَهَلَو] كارا شوك أصل 01و هد قور هذا قاعده 
الشغلء فانٌ القطع بالفراغ عن التكليف المعلوم لا يحصل إلا بالقيام مستقلا. 

و فيه: أن الصادر عنهم (عليهم السلام) و إن كان كذلكك يقينًء إِنَا أن الفعل لمكان إجماله لا يدل إِلَا على أصل المشروعيه دون 
الوجوب الذى هو المطلوب و إثباته بالنبوى المذكور ممنوعء إذ مضافاً إلى ضعف سنده كما تقدّم سابقاً لعدم روايته إلا عن 
طرق العامّهء قاصر الدلاله» لعدم وجوب رعايه جميع الخصوصيات التى تضمّنتها صلاته (صلى الله عليه و آله و سلم) بلا إشكال 
ولا تعيّن لبعضها فيوجب الإجمال. 


)١(‏ عوالى اللآلى :١‏ 2198 السنن الكبرى 7: هع”. 
(0) فى ص .٠٠١‏ 


و صحيحه حماد ١١‏ و إن تضمّن ذيلها الأمر بقوله (عليه السلام) «يا حماد هكذا فصل إِلَا أنّها خاليه عن ذكر الاستقلال. فانًا و 
إن كنا نقطع بكونه (عليه السلام) مستقلا غير معتمد على شى ء فى الصلاه التى صلاها تعليماً إلا أنه لم يكن شيئاً مفروغاً عنه 
بين الإمام (عليه السلام) و حماد بحيث يكون ملحوظاً فى مقام التعليم» و إِلّا كان الأحرى التعرض فيها كما لا يخفى. 


و منه تعرف أن قاعده الشغل لا مسرح لها بعد إطلاق الأدلّه. مع أن مقتضى الأصل هى البراءه فى أمثال المقام دون الاشتغال 
كما هو ظاهر. 


فتحصل: أن هذه الوجوه كلها ساقطه, و العمده فى المقام روابتان معتبرتان: 


0 0 
إحداهما: صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا تمسكك بخمرك و أنت تصلىء و لا تستند إلى جدار 


و اققاتصضي إلا أن 


تكون هاا فق هكذا فى الوسائل» و الموجود فى نسخ الحدائق غير الطبعه الجديده و كذا فى الذخيره ”27 «لا تستند» بدل «(لا 
تمسكك» و المعنى واحد. و كيف كان فالخمر بالفتح و التحريك-: ما واراكك من شجر و غيرهاء و الدلاله ظاهره. 


0 
الثانيه: موثقه ابن بكير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاه قاعدا أو متوكثا على عصا أو حائط؛ فقال: لاء ما شأن 


أبييك و شأن هذاء ما بلغ أبوكك هذا بعد 50» و التعبير عنها بالخبر فى بعض الكلمات المشعر بالضعف فى غير محله كما لا 
يخفىء و الدلاله أيضاً ظاهره كسابقتها. 


لكن بإزائها عده روايات فيها الصحيح و الموثق دلت على الجواز صريحاً 


.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )١( 
أبواب القيام ب ١٠ح ؟.‎ /2٠١ (؟) الوسائل ه:‎ 

(*) الذخيره: 78١‏ السطر ع. 

(©) الوسائل ه: /681/ أبواب القيام ب ١ح .٠5١‏ 
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كصحيحه على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلىء أو يضع يده 
على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا-عله؟ فقال: لا بأس. و عن الرجل يكون فى صلاه فريضه فيقوم فى الركعتين الأولتين 
هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا عله؟ فقال: لا بأس به) .)١١‏ 


وموق ابن يكير عن الرجلا يضق متو كنا على عضا أو قلق حائظ #قال: ليان »بالتوكا عَل عصاء و الاتكاء على الحانظ او 
نحوهما غيرهما. 


هذاء و مقتضى الجمع العرفى بينهما الحمل على الكراهه» لصراحه الطائفه الثانيه فى 


الجوازء فيرفع اليد بها عن ظهور الطائفه الاولى فى المنع و تحمل على الكراهه. 


لكن الأصحاب جمعوا بينهما بحمل الطائفه الأولى على الاتكاء و الاستناد المشتمل على الاعتماد» بحيث لو أزيل السناد لسقطء و 
الثانيه على مجرّد الاستناد العارى عن الاعتماد. 


و هذا كما ترى من أردأ أنحاء الجمع. فإنّهِ تبرّعى لا شاهد عليه» إذ الموضوع فيهما واحد و هو الاتكاء أو الاستناد» فكيف يحمل 
فى إحداهما على ما تضمن الاعتماد و فى الأخرى على ما تجرّد عنه مع فقد ما يشهد بهذا الجمع. 


بل ذكر فى الحدائق 0" أنّ الاتكاء قد اعتبر فى مفهومه الاعتماد لغه» و عليه فيسقط هذا الجمع من أصله كما لا يخفى. 


وعن صاحب الجواهر (قدس سره) حمل الطائفه الثانيه على التقيه لموافقتها 


.١ ح٠١ الوسائل 0: 698/ أبواب القيام ب‎ )١( 
.8 ح٠١ أبواب القيام ب‎ /2٠١ (؟) الوسائل ه:‎ 
.27 1 الحدائق‎ )"( 
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للعامه »)١١‏ فلا مجال للأخذ بهاء سما و قد أعرض الأصحاب عنها المسقط لها عن الحجيه. 


وفيه: أن الحمل على التقيه فرع استقرار المعارضه. و لا تعارض بعد إمكان الجمع الدلالى بالحمل على الكراهه كما عرفتء فلا 
تصل النوبه إلى الترجيح بالجهه بعد وجود الجمع العرفى. 

و أمّرا الإعراض فمضافاً إلى منع الكبرى؛ لعدم قدحه فى الحجيه كما حققناه فى الأصول 070. لا صغرى له فى المقام؛ ضروره 
اعتناء الأصحاب بهذه الطائفه كما يفصح عنه تصديهم لعلاج المعارضه إِمَا بالحمل على الاستناد العارى عن الاعتماد كما مر أو 
بجعل عمل المشهور على طبق الاولى مرججحاً لها عليها. 


و الحاصل: أن الإعراض القادح فى الحجيه هو الكاشف عن بناء الأصحاب على خلل فى السند و قصور 


فى الصدورء و لذا قيل إِنّه كلما ازداد صحه ازداد بالإعراض بعداًء و هذا غير محتمل فى المقام بعد ما عرفت من الاعتناء المزبور 


الذى يظهر منه عدم غمز فى السند و المفروغيه عن صحته. 
وقد تحصّل: أن الأقوى عدم اعتبار الاستقلال» و جواز الاستناد على كراهه و إن كان الأحوط ذلكك حذراً عن مخالفه المشهور. 
ثم على تقدير تسليم اعتباره فى القيام» فهل يعتبر ذلكك فى النهوض أيضاً فلا تجوز له الاستعانه حاله؟ 


ربما يقال بذلكك أخذاً بإطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيحه ابن سنان المتقدمه «”: «لا- تمسكك بخمرك و أنت تصلى) 
غوف أ اقول زعلة ال او أنه تمل خامل ابرض أيضا. 


.56/ :94 الجواهر‎ )١( 

(؟) مصباح الأصول 7 اع3. 

(") فى ص 188. 
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نعمء لا بأس بشى ء منها حال الاضطرار (1) 


وافه ]5 0اة أل العتلاه اسم لمجموع الأحراء حاص دون الشر كي هيا واد المقتماك و انقوس قدي الحروى لس سه 
فليس من الصلاه» فلا تشمله الصحيحه الظاهره فى اعتبار الاستقلال فى الصلاه نفسها. 


و ثانياً: لو سلّم الإطلاءق» فهو مقتّد بصحيحه على بن جعفر المتقدمه )١١‏ حيث تضمّن ذيلها التصريح بجواز الاستعانه حال 
النهوضء فانٌ الإعراض على تقدير تسليم قدحه غير متحقق بالنسبه إلى هذه الفقره جزماًء لاختصاص الشهره باعتبار الاستقلال فى 
القيام دون النهوض. 


)١(‏ بناءَ على اعتبار الاستقلال فى القيام وقد عرفت منعه فلا ريب فى اختصاصه بحال الاختيار» فيسقط اعتباره لدى الاضطرار بلا 
خلاف ولا إشكالء و قد قام عليه الإجماع؛ و تسالمت عليه كلمات الأصحاب من غير نكير. 


وهل السقوط حينئذ على طبق القاعده أو لا؟ يختلف ذلكك باختلاف مدارك اعتباره» فان كان المستند 


فيه دخل الاستقلال فى مفهوم القيام» فمقتضى القاعده حينئذ سقوطه رأساً و الانتقال إلى الجلوس» شأن كل عاجز عن القيام على 
ما هذ 5 الآبه 7 الروايات كما سق فتحتاج كفايه القيام غير الا تقلالى إلى الدليل» ان الاجتزاء به على خلاف القاعده. 


و بالجمله: بناءٌ على هذا المبنى تلزمه الصلاه جالساًء و لا يكتفى بالقيام من غير استقلال» لعدم كونه من القيام و لا القعود على 
الفرض. مع أنّ المتسالم عليه الاكتفاء به كما مرّء و إن كان المستند انصراف الأدله إلى القيام الاستقلالى فالحكم على طبق 
القاعده. إذ الانصراف على تقدير تسليمه مختص بحال الاختيار 


() فى ص /اى/ا. 


و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً )١(‏ بحيث يخرج عن صددق القيام, و أمَا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس. 


ففى غيره يتمسكك بإطلاقات القيام بعد صدقه على العارى عن الاستقلال حسب الفرض. 


و كذا الحال لو كان المستند الأخبار الخاصه المتقدمه, إذ الظاهر منها اعتبار الاستقلال شرطاً مستقلا ملحوظاً فى القيام الواجبء 


وهذا يقتضى الاختصاص بحال الاختيار» إذ العجز عنه )١١‏ لا يستوجب سقوط أصل القيام» فانٌ الضرورات تقدّر بقدرهاء هذا. 


و على جميع المبانى و التقادير فالمستفاد من نفس النصوص سقوط اعتباره لدى العجز لقوله (عليه السلام) فى صحيحه ابن سنان 
المتقدمه 7١‏ «إِلَّا أن تكون مريضاً» إذ المراد به بمقتضى مناسبه الحكم و الموضوع المريض العاجز عن الاستقلال و كذا قوله 
(عليه السلام) فى موثقه ابن بكير 9" «ما بلغ أبوكك هذا بعد» الظاهر فى أن أباه (بكير) لو بلغ هذا الحد بحيث عجز عن القيام 
مستقلا جاز له القيام الاتكائى. 


)١(‏ أمَا التفريج الفاحش المخل بصدق القيام فلا 


إشكال فى عدم جوازه لمنافاته مع القيام الواجب. و أمّا غير الفاحشء أو الفاحش غير المخل بحيث 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


)١(‏ العجز من الشرط عجز من المشروط فيسقط التكليف به لا محاله؛ و تعلق تكليف آخر بالفاقد يحتاج إلى دليلء و لا يثبته 
حديث الرفع كما لا يخفى» كما لا يعيّنه دليل عدم سقوط الصلاه بحال, لاحتمال كون الوظيفه هو الجلوس. نعم تعيّنه نصوص 
الباب الخاصه. فهى العمده. 


(؟) الوسائل 0: /2٠١‏ أبواب القيام ب ١٠ح‏ ؟. 
(*) الوسائل 0: /6817/ أبواب القيام ب ١‏ ح .5١٠‏ 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ؟١.‏ ص: ١41١‏ 


صدق معه القيام, فالمشهور هو الجواز 0 بإطلاقات أدله القيام» لكن عن المفيد فى المقنعه »»١١‏ و الصدوق فى المقنع ف 
و مال إليه فى الحدائق 030 عدم التباعد بين الرجلين أزيد من الشبر. 

واستندوا فى ذلكك إلى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: إذا قمت إلى الصلاه فلا تلصق قدمكك بالأخرى, و دع 
تيهنا فصل شيعا أقل ذلكك إلى شبر أكثره ...» إلخ «©» هكذا رواها فى الوسائل فى أبواب القيام» و هو المطابق للكافى و 


الحدائق «8). و رواها هيا فى الوسائل فى أبواب أفعال الصلاه «©» لكن بزياده كلمه «من» بين لفظى «أقل)» و«ذلك» فنقلها 
هكذا «إصبعاً أقل من ذلكك إلى شبر أكثره» و هو الموافق للتهذيب الطبعه القديمه, و أمًا الجديده. فموافقه للأولى 07. 


لكن الصحيح هى العباره الأولى» لعدم استقامه المعنى على الثانيه كما لا يخفى. هذاء و قد حمل شيخنا البهائى (قدس 


سره) ((ل/) الإصبع المذكور فى هذه الصحيحه على الطول كى يطابق التحديد بثلاثه أصابع مفرّجات,ء المذكور فى صحيحه حماد 
«4) ولا يخفى بعده فان المتداول فى التحديد بالإصبع إراده العرض دون الطول. 


.١٠١* لاحظ المقنعه:‎ )١( 

(؟) لاحظ المقنع: 8/. 

(") الحدائق : هء. 

(©) الوسائل 8: /2١١‏ أبواب القيام ب ١7‏ ح ؟. 
(©) الكافى *: ع9/ ١‏ الحدائق 8: ”. 


(*) الوسائل 0: /68١‏ أبواب أفعال الصلاه ب ١‏ ح ". [و لكن زياده «من» توجد فى الطبعه المصححه بتصحيح الشيخ عبد الرحيم 


الربانى]. 


(0) التهذيب 5: 308/47 


(8) الحبل المتين: .71١7‏ 


(9) الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب ١ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: ١97‏ 


و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين» و إن كان الأقوى كفايتهما أيضاًء بل لا يبعد إجزاء الوقوف على 
الواحده .)١(‏ 


و كيف كانء فهذه الصحيحه و إن كان ظاهرها عدم جواز التفريج أكثر من الشبر كما ذكره أولئكك الأعلام؛ لكنه لا يمكن 
الأخذ به. أما أوَلَا: فلأنها مشتمله على ذكر عده من الآداب و المستحبات» و وحده السياق تشهد بإراده الندب من الجميع, إذ 


يبعد جدّاً إراده الوجوب من هذه الخصوصيه و الاستحباب من جميع ما عداهاء فلاحظ. 


و أمَا ثانياً: و هو العمده. أنَا لا نحتمل الوجوب فى مثل هذه المسأله العامه البلوى الكثيره الدوران» إذ لو كان لبان و شاع و ذاع و 
كان من الواضحات» كيف و قد ذهب المشهور إلى خلافه؛ و لم ينسب الوجوب نا إلى المفيد و الصدوقء مع أن التفريج أمر 
متعازق في الطكلاة نكما فى التين بو الندين الذف كف :اماع كره وجلة هالا ديق الشر كي وال كان هرا 


لأشير إليه فى الأخبار أكثر من ذلككء فلا محيص من الحمل على الاستحباب. 
)١(‏ ينبغى التكلم فى جهات: 


الالولى: أنه لو وقف على القدمين. إِمّْا لاختياره ذلكك, أو لوجوبه على القول به كما ستعرف, فهل يجب تسويه الرجلين فى 
الاعتماد أو لا؟ و قد تعدض الماتن لهذه الجهه مستقلا فى المسأله الحاديه عشره الآتيه» و نحن نقدّمها لمناسبتها مع المقام. 


الثانيه: فى أنه هل يعتبر الوقوف على تمام القدمين» أو يكفى بعضها من الأصابع أو أصلهما. 
الثالثه: فى أنّه هل يجزى الوقوف على الواحده. أو يعتبر على القدمين معاً. 


أمَا الجهه الأولى: فيقع الكلام تاره فى التسويه فى مرتبه الاعتماد و أخرى فى أصله. 


إقيا اتسويه من حيث المرتبهء بأن لا يكون التقل على إححدى الرجلين|إكثر من الأخرى» فربما ينسب كما فى الجواهر ,٠١‏ إلى 
جمع لزوم مراعاتهاء استناداً إلى الأصل و دليل التأسى من قوله (صلى الله عليه و آله): املو كمارا شمو 01 
المتبادر من الأمر بالقيام» و بعدم الاستقرار بدونها. 


والكل كما ترى» فان مقتضى الأصل هو البراءه» بناءَ على ما هو الحق من الرجوع إليها فى الأقل و الأكثر الارتباطى. و دليل 
التأسى مضافاً إلى منعه كبروياً لما تقدّم 70 من النقاش فى الحديث سنداً و دلاله لا صغرى له فى المقام, إذ لم تثبت رعايه هذه 
الكيفيه فى صلاته (صلَى الله عليه و آله) لو لم ندّع القطع بعدم تقيده (صلى الله عليه و آله و سلم) بذلكك كما لا يخفى. و 
التبادر ممنوع جدّاًء فإنه على تقديره بدوى لا اعتبار به. و مثله دعوى توقف الاستقرار على ذلككء بداهه إمكان حصوله ولو 
بدون التسويه 


كما هو ظاهرء و عليه فإطلاق أدله القيام هو المحكم. 


ويؤيده: صحيح محمد بن أبى حمزه عن أبيه قال: «رأيت على بن الحسين (عليه السلام) فى فناء الكعبه فى الليل و هو يصلى 
فأطال القيام حتى جعل يتوكأ مرّه على رجله اليمنى» و مرّه على رجله اليسرى ...» إلخ 16 و ظاهره و إن كان هو النافله التى يجوز 
فيها تركك القيام حتى اختياراً إِلّا أن المنسبق منه و لو 


.50١ :4 الجواهر‎ )١( 

(؟) عوالى اللآلى :١‏ 2148 السنن الكبرى 7: همع”. 
(© فى ص 23٠٠١‏ 180. 

(©) الوسائل : /68٠‏ أبواب القيام ب ”اح .١‏ 


بضميمه أصاله الاشتراكك ١‏ الثابته بين الفريضه و النافله فى الأحكام؛ جواز مثل ذلكك فى الفريضه أنشأء و التعر عنه بالكه 
كما فى مصباح الفقيه «7» المشعر بالضعف فى غير محله كما لا يخفى. و كيف كان. فالعمده هى المطلقات كما عرفت. 


وان الوق أعن اللمتبان ١.‏ خلا بكو نام تعن عق لدي اعون ينيك لا عله ةخرف نوف سان ارين 
ذو مشاركها لاذرل اف ضيه النقل اققله ليزه فى الج اط مصرّحاً بإلحاق مثل ذلكك برفع إحدى الرجلين بالكليه القادح 
فى الصحه. و ما ذكره (قدس سره) من الإلحاق وجيه ضروره عدم صدق الوقوف مع مجرد المماسّهء إذ الوقوف على الشىء 
متقوّم بنحو من الاعتماد و الاتكاء. فهو فى حكم الواقف على إحداهماء إلا أنّ مثل ذلك غير ضائر بالصحه كما ستعرف. 
فالحكم فى المقيس كالمقيس عليه هو الجواز. 


و أمّا الجهه الثانيه: فقد يقال كما فى الجواهر: بوجوب الوقوف على تمام القدمين» وعدم الاكتفاء بالبعض من الأصابع أو 
الأصولء استناداً 


إلى الأصل و دليل التأسىء و التبادر» و عدم الاستقرار بدون ذلكك. 


و فى الجميع_ما لا يخفى؛ فانّ مقتضى الأصل هو البراءه كما مرّء مع أنّه لا مجال له بعد إطلاق الدليل. و أمًا التأسى فلأنَ الصادر 
منه (صلى الله عليه و آله و سلم) و إن كان كذلك جزماًء فالصغرى مسلّمه؛ لكن الكبرى ممنوعه كما تقدّم. و التبادر فى غايه 
المنع» إذ لا يعتبر فى حقيقه القيام التى هى هيئه مخصوصه فى مقابل الجلوس كيفيه خاصه قطعاء و كذا الاستقرارء إذ لا تلازم 


بين الوقوف 


)١(‏ هذا الأصل لا أصل له كما سيأتى فى مطاوى المسأله الخامسه عشره. 
(5) مصباح الفقيه (الصلاه): 784 السطر ؟١.‏ 

.50١ :9 الجواهر‎ )*( 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ١5‏ ص: ١98‏ 


على الأصابع أو أصل القدمين و بين عدمه كما هو ظاهرء فلا مجال لشى ء من هذه الوجوه بعد إطلاق الدليل الذى هو المتبع. 
نظا | ا 


على أطراف أصابع رجليه فأتزل اللّه سبحانه طه. هارن َلك القن لش .1١‏ و قد وقع الكلام فى المراد من هذا الحديث 
الوارد فى تفسير الآيه المباركه؛ فقيل: إِنّ الآيه ناسخه لما كان يفعله (صلى الله عليه و آله و سلم) من تلكك الكيفيه» فتدل على 


نفى المشروعيه. و عليه مبنى الاستدلال. 


و قيل: بل هى ناظره إلى نفى الإلزام نظير قوله تعالى وَ ليا جَعَلَ عَلَِكُمْ فى الدّين مِنْ رج 070 فلا تدل على نفى المشروعيه؛ بل 
تلك الكيفيه باقيه على ما هى عليه من الرجحان و المحبوبيه غايته أنّها غير واجبه. 


لكن الظاهر 


أن شيئاً منهما لا يتم أمَا الأّل: فلأنَ سياق الآيه يشهد بورودها فى مقام الامتنان و رفع ما يوجب الشقاء. و هو التعب و الكلفه 
عن النبى الأقدس (صلَى اللّه عليه و آله و سلم)» و ذلكك إِنّما يناسب نفى الإلزام دون المشروعيه كما لا يخفى. 


0 
و أما الثانى: فلوضوح أن ما كان يصدر منه (صلَى الله عليه و آله و سلم) من تلكك الكيفيه لم يكن بقصد اللزوم و الوجوب كى 


تنزل الآبه لرفعه» و.لذا لم يأمر المسلمين بتلكك الكيفيه و إِنْما اختارها هو (صلَى الله عليه و آله و سلم) لنفسه مع عدم وجوبها 
حرصاً منه (صلى الله عليه و آله و سلم) فى مزيد طلب الجهد 


)١(‏ الوسائل : /68٠‏ أبواب القيام ب ”اح ؟. 


إفرة الحج ”5 للا 
[مسأله 1: الأحوط انتصاب العنق أيضاً و إن كان الأقوى جواز الإطراق] 


.)١( مسأله 4: الأحوط انتصاب العنق أيضاً و إن كان الأقوى جواز الإطراق‎ ]١589[ 


والمشقه فى سبيل الطاعه» من باب أن أفضل الأعمال أحمزهاء فدأب عليها فتره طويله حتى تورّمت قدماه؛ فنزلت الآيه الكريمه 
قطه على تركيا إشفاقا يدو تحدي مق إلقاء نقبه الفرفه فق المفلة والكلت و يعاذا إلى اله ل مربالهذا القرد و لاففيله له 


على غيره. 


فظهر أنْ الآيه لا تدل على نفى الإلزام كى تقتضى الاستحبابء و لا على نفى المشروعيه حتى تدل على النسخ و عدم الجوازء بل 
مفادها نفى الفضيله و الرجحان فالاستدلال بها على عدم الجواز ساقطء فالأقوى هو الجواز عملًا بالإطلاق. 


و أمَا الجهه الثالثه: فقد ذهب جمع إلى عدم جواز الوقوف على الواحده مستدنًا عليه بالأصلء و دليل التأسىء و التبادره و عدم 


و فى الجميع 


ما عرفت» و استدل أيضاً بموثقه ابن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام) اقال: إِنْ رسول الله (صلَى اللّه عليه و آله) بعد ما عظم 
أو بعد ما ثقل كان يصلى و هو قائم و رفع احرف وليه سن الول الله تعالى طه. ما كه قوق فل موفعيا 00و 
الكلام فى دلاله الآيه على الدسخ أو نفى الإلزام قد مرّ آنفاء فالأقرى جواز الوقوف على الواحده أيقا عمل باطادق الأدله. 


0 
)١(‏ قد عرفت 270 وجوب انتصاب الظهرء لقوله (صلَى الله عليه و آله و سلم): «لا صلاه لمن لم يقم صلبه). و أمَا اتتصاب العنق» 
فالمشهور استحبابه خلافاً 


)١(‏ الوسائل : /69١‏ أبواب القيام ب “اح ع. 

(0) فى ص 3١9‏ 185. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ٠‏ ص: 1917 

[مسأله :٠١‏ إذا قرى الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحت صلاقه] 


[:11] مسأله :٠١‏ إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صيحمت صلاته» و إن كان ذلكك فى القيام الركنى» لكن 
الأحوط فيه الإعاده .)١(‏ 


للصدوق تأوجه أيضا 45 وخلافا للحلى حيث حكن عته اتحبات الانطراق كما هو شأن الأتقياء على ها ذ كره فى الجواهر 
7١‏ 


وقد استند الصدوق 0 إلى مرسله حريز عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له فَصَلّ لِرَبّكك وَ انحو قال: النحر الاعتدال فى 
القيام» أن يقيم صلبه و نحره) م رس يت فين ماله ادر ق4 3 إل 
فإنتيننا على كرت الانسفات اول الشانه قن اللنعوقت الامهياب نيكدة المرسئلة و كرك مثا المشتهوو وا إلا كاهو 
الأقرى قله يدث الوسوز و له لكات 


و أما استحباب الإطراق المنسوب إلى الحلبى فمستنده غير ظاهرء و لعل وجهه أنه نوع 


من الخضوع و التذلل» كما يصنعه الصغير أمام الكبير» فهو بهذا العنوان الثانوى مستحبء و إن لم يكن كذلكك بعنوانه الأؤلى. 


)١(‏ أمَا نسيان هذه الأمور فى القيام غير الركنى فعدم إخلاله بالصحه ظاهر 


.187 :4 السطر الأخير. و حكاه عنه فى الجواهر‎ "٠ حكاه عنه فى مفتاح الكرامه ؟:‎ )١( 
.101“ : الجواهر‎ )١( 


() [لم نعثر على استناد الصدوق إلى هذه الروايه» بل لم نعثر على هذه الروايه فى كتبه فلعل التعبير الصحيح أن يقال: و يشهد 
للصدوق مرسله حريز كما فى المستمسكك #: .]٠١0/‏ 


(©) الوسائل 8: 684/ أبواب القيام ب 7ح ": 


بعد ملاحظه حديث لا تعاد» و كذا الحال فى القيام الركنى» فانٌ المتصل منه بالركوع قد عرفت عدم وجوبه مستقلاء و إِنّما اعتبر 
من أجل الدخل فى حقيقه الركوع و تقوّمه به» و من الظاهر أن الذى يتوقف عليه مفهومه إِنّما هو جامع القيام؛ فلا يعتبر فيه 
أبضاً بإطلاق الأدله كما تقدّم »1١‏ فلا يجوز الإخلال به عمداًء و أمَا مع السهو فلا بأس به عملا بحديث لا تعاد. 


و أمًا الاستقرار. فقد عرفت عدم الدليل على اعتباره فى مثل هذا القيام فيجوز الإخلال به حتى مع العمد. فمع السهو بطريق أولى. 
وغلى فرض اعتباره فى حال العمد فيئتفى اعتباره عند السهو بالحديث المزبور. 


و أمَا الاستقلال» فقد مرّ عدم سراما «7. و على القول بالوجوب فينتفى اعتباره عند النسيان بحديث لا تعاد. فاتّضح عدم 
قدح الإخلال السهوى بشى ء من هذه الأمور. نعمء لو قلنا 


بدخلها فى حقيقه القيام اتجه البطلان حينئذ لأدائها إلى الإخلال بالركوع المستثنى من حديث لا تعاد» لكن المبنى فى حيز المنع 
كما" اشريا اليه 


و أمَا القيام حال تكبيره الإحرام» فقد سبق فى محله أن الركن إِنّما هو ذات القيام» و أمَا هذه الأمور فهى واجبات فى القيام و لا 


دخل الها فى عتقيقه الركن و غلية #الأخلال :بشى متها سهوا يمول تحديث لا عات را 


و مما ذكرنا ظهر التناقض بين ما أفاده (قدس سره) فى المقام من الصحه لو 


() فى ص ٠١9‏ 185. 


(0) فى ص 185. 


(") لاحظ ص 117. 


]١/1[‏ مسأله :1١‏ لا يجب تسويه الرجلين فى الاعتماد فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف 
عليهما .)١(‏ 


[1/1] مسأله :١17‏ لا فرق فى حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبه و لا يعتبر فى سناد الأقطع أن يكون 
خشبته المعده لمشيه» بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات (2). 


أخل نسياناً بالاستقرار أو أحد أخويه و لو فى القيام الركنى» و بين ما سبق منه (قدس سره) فى المسأله الرابعه من مبحث التكبير 
من البطلا-ن لو أخلٌ بالاستقرار حال التكبير عمداً كان أو سهواًء فانٌ التهافت بينهما ظاهر» و الصحيح ما أفاده فى المقام كما 


عرفت. 
)١(‏ قدّمنا الكلام حول هذه المسأله فى ذيل المسأله الثامنه فلاحظ. 
(1) قد عرفت )١١‏ جواز الاعتماد حتى اختياراً» و على القول بالمنع فلا ريب فى الجواز مع الآضطرارء و لا يختص حينئذ بالاعتماد 


عن شن عاقعن وبل فز عل كل شن ع ايمكن الاتكاء علية هن التحاتظ: أو الأنسان أو اللعشس و هوهو :ذلك لآن مسيسد 


الحكم 


كان موه ابو سقانه و شرق ارم كر السق ين الاو الم كوو تنا ى إن كانهو اشير العالبو الحضياء إلا 11 
هذه من باب المثال» و إِلَّا فلو كان الحكم مقصوراً عليها كان اللّازم جواز الاعتماد حال الاختيار على غير هذه الأمور عق اسافاو 
نحوه و لا شكك أن الأصحاب لم يلتزموا واكم فاة نن مت دج الانقمناد نتيا لمر وازق ريون اذك ا عرو قيرف ل 
فيكشفئ ذلك عن أنْ ذكرها إِنْما هو من باب المثال. 


() فى ص 18 . 

() فى ص 188. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ”3 

[مسأله 1: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره] 


[*/ا١]‏ مسأله :٠‏ يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما .)١(‏ 


فالمتحصل من الروايتين على القول بالمنع: عدم جواز الاستناد على شىء مطلقاً اختيارء و جوازه كذلكك افبظرارا: 

و منه تعرف الحال فى سناد الأقطع, و أنّه لا يعتبر فيه أن يكون الخشبه المعدّه لمشيه. بل يجوز الاعتماد على غيرها من 
المذكورات كما ذكره فى المتن. على أن الحكم؛ أعنى عدم الاختصاص بشى ء معّن؛ مورد للإجماع و تسالم الأصحاب. 

ثم مع الغض عن ذلكك و الانتهاء إلى الأصل العملى فمقتضاه هو البراءه عن تعتّن شى ء بخصوصه كما هو الشأن فى الدوران بين 
الأقل و الأ-كثر الارتباطى. و ما يقال من أن المقام من موارد الشكك فى التعيين و التخيير و المرجع فيه أصاله الاحتياط قد عرفت 


ما فيه غير مرّهء و أن الثانى من صغريات الأوّل بل هو بعينه يعبر عنه تاره بالأقل و الأكثر و أخرى بالتعبين و التخبير» و المرجع هو 
البرافه فون الأسهال. 


() لا إشكال فى وجوب الاستناد على شى ء حال الاضطرار عند التمكن منه و 


لو مع الواسطه؛ من شراء أو استئجار أو استيهاب و نحوهاء فانّ المقدور مع الواسطه مقدور فيجب تحصيل السناد شرعاً بشراء و 
نحوه من باب المقدّمه لتوقف الاستناد الواجب عليه على الفرضء إن قلنا بوجوب المقدمه شرعاً و إِلَا فيجب عقلًاء لما عرفت من 
توقئ امتثال الواجب عليه» نظير شراء الماء للوضوءء فلا يجوز له الاستناد على المغصوب من غير شراء أو استئجار و نحوهما فإِن 
المقدّمه و إن كانت هى جامع السنادء لكن وجوبها يختص بالفرد المباح و لا يتعلّق الأمر شرعاً أو عقلًا إِنا بالحصه المباحه كما 


لان فى يحله فى الأصول 70117 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه 7: ١"ا©,‏ الثانى. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١5‏ ص: 7١١‏ 
[مسأله 1: القيام الاضطرارى بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين] 


[ع/18] مسأله :١‏ القيام الاضطرارى بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم 
الاستقرار» أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين ]١[‏ مقدّم على الجلوس .)١(‏ 


)١(‏ تعرّض (قدس سره) لصور الدوران بين ترك القيام رأساًء بأن يصلى جالساء و بين الإتيان بالقيام الاضطرارى الفاقد لأحد 
الأمور المعتبره فيه من الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار» أو عدم التفريج؛ ثم تعرض (قدس سره) لصور الدوران بين تركك 


أحد هذه الأموو. 


فنقول قن ذكرناق مح كان المضلى :1لا اله إذا قا الالس نوج كف اج جر ابن أو احند شرطوي اوواتكدا من البوء آز 
الشرطء لم يكن ذلكك داخلًا فى باب التزاحم ليلاحظ مرججحات هذا الباب من الأهميه أو محتملهاء لأنّ الضابط فى ذاكك الباب 
العجز عن امتثال تكليفين نفسيين استقلاليين» و أمَا فى المقام فليس إلا أمر وحدانى متعلق بالمركب من عده أجزاء و شرائط. 


بل المقام داخل فى باب التعارضء فانْ ذاكك 


الأ.مر المتعلق بالمركب ساقط لدى العجز عن الإتيان بتمام متعلقه كما هو الفرض بالضروره. إذ المركب ينتفى بانتفاء أحد 
أجزائه» فمقتضى القاعده حينئذ سقوط التكليف رأساًء غير أنّا فى خصوص باب الصلاه علمنا من الخارج أنّها لا تسقط بحال» 
فنقطع من أجله بتعلق أمر جديد بالباقى من الأ-جزاء و الشرائط الممكنه لكن متعلقه مجهول و أنّه المؤلف من هذا الجزء أو 
الشرط أو من ذاككء فلا محاله يقع التعارض بين دليلى ما يتعذر الجمع بينهما من جزء أو شرط. 


]١1[‏ مع صدق القيام معه. و الا فالجلوس يتقدم عليه على الأظهر. 


000 شرح العروه *ان تمل 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: حرا 


فلا بد من مراعاه قواعد باب التعارض بتقديم الدليل اللفظى على اللبى؛ و إذا كانا لفظيين يقدّم ما كان بالوضع على ما كان 
بالإطلاق كما ذكرنا تفصيله فى باب التعادل و التراجيح 1١‏ و فى بحث مقدمه الواجبء و إذا كانا بالإطلاق كما هو الغالب 
فيتساقطان و يرجع إلى الأصل العملى؛ و مقتضاه فى المقام هو التخيبر لأصاله البراءه عن كل من الخصوصيتين» إذ المتيقن وجوبه 
إنّما هو الجامع المحتمل انطباقه على الوجوب التخييرى؛ لا أحدهما المعتّن كى يجب الاحتياط و الجمع بالتكرار» لما عرفت من 
احتمال أن تكون الوظيفه الواقعيه حينئذ هو التخيير» فلا يقاس المقام بموارد الدوران بين القصر و التمام؛ التى يجب فيها الجمع 
بينهماء إذ المتيقن هناكك وجوب هذا أو ذاكك ولا يحتمل التخيير الواقعى فلا مناص من التكرار عملًا بقاعده الاشتغال. 


و أمّا فى المقام فيتطرّق احتمال ثالث بالضروره؛ فلأ-جله ليس لنا علم بأكثر من وجوب الجامع المحتمل انطباقه على كل من 
المحتملات الثلاثه: وجوب هذا بخصوصه. وجوب ذاكك بخصوصه التخيير 


بينهماء و حيث إِنْ كلا من الخصوصيتين مشكوكه تدفع بأصاله البراءه» و نتيجه ذلكك هو التخيير. 


و منه تعرف ما فى كلام الماتن و غيره فى المقام من الحكم بوجوب التكرار و الجمع فى بعض فروع المسأله فلاحظ. هذا هو 
حكم الكبرىء و أمَا التطبيق على المقام ففيما إذا دار الأمر بين تركك القيام رأساً و بين ترك الانتصاب» فمقتضى القاعده حينئذ 
بعد سقوط الإطلااقين هو التخيير كما عرفت» لكن فى خصوص المقام يتعّن الثانى فيصلى عن قيام انحنائى, و لا ينتقل إلى 
اللا جالساء واذلكك لعقتيب .هذا الاشقال فى 'اغين واخددمن الأخاو ماو ود قن تقر قله تعالن:: 


.80// :* مصباح الأصول‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: اوحرل 


الَّذِينَ يَذْكَرُونَ الله اما وَ فُعُوداً 2١١‏ و غيرهاء و لعلّ أوضحها قوله (عليه السلام) فى ذيل صحيحه جميل: «... إذا قوى فليقم) 27١‏ 
بالعجز عن القيام الظاهر بمقتضى الإطلاق فى إراده الطبيعى منه» فمتى كان قادراً علي طبيعى القيام صلى قائماً» و إن كان عاجزاً 
عن بعض الخصوصيات المعتبره فيه التى منها الانتصابء و لأجله يتقيد قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا صلاه لمن لم يقم 
صلبه) 3 بالمتمكن من ذلك. 


لأساف لخر سح جو م اكبةاهن دلل و سرد الانضات »11 اطرش نولين الوسر مكل قير لدازعية لباك دلا صالاة 
لمن لم يقم صلبه؛ مقصور على مجرد اعتبار إقامه الصلب فى الصلاه» سواء أ كانت عن قيام أو عن جلوس على ما هو الحق تبعاً 
للمشهور من اعتباره فيهما معاً من غير أن يكون لهذا الدليل نظر إلى تعبين الوظيفه. و أنّها الصلاه قائماً أو جالساً و إِنّما يستفاد 
ذلك من 


دليل آخر. و بما أن صحيحه جميل قد دلت على أن الوظيفه عند التمكن من مطلق القيام إِنّما هى الصلاه قائماًء فلا جرم لم يبق 
موضوع لدليل وجوب الانتصابء إذ المفروض عدم التمكن منه إِلّا مع الجلوس و قد دلّت الصحيحه على أنّه لا تصل النوبه إلى 
المولاة جاليا. 


و ممما يدل على ذلك بالخصوص: صحيحه على بن يقطين الوارده فى الصلاه فى السفينه» فقد روى الشيخ فى الصحيح عنه عن 
أبى الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن السفينه لم يقدر صاحبها على القيام يصلى فيها و هو جالس يومئ أو يسجد؟ قال: يقوم 
و إن حنى ظهره) «5» وهى كما ترى صريحه فى المدعى 


.١141 :" آل عمران:‎ )١( 

(؟) الوسائل ه: 680/ أبواب القيام ب * ح ”. 

(*) الوسائل ه: 888/ أبواب القيام ب ”ح ١ح‏ (نقل بالمضمون). 

() الوسائل ه: /2١00‏ أبواب القيام ب ١6‏ ح ذه التهذيب ": 59/ 408. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١5‏ ص: 7١5‏ 


و أنَّ من تمكن من الصلاه عن قيام و لو بغير الانتصاب تعن و قدَّم على الصلاه جالساً. 


و فيما إذا دار الأسمر بين الصلاه جالساً و بين الصلاه قائماً من غير استقلال قدّم الثانى أيضاً بلا إشكالء أما أوَلَا: فلآن وجوب 
الاستقلال على القول به و قد تقدم أن الأظهر منعه )١١‏ مقت بالتمكن و حاله الاختيار» فإنّ عمده الدليل عليه هو صحيحه ابن 
سنان )5١‏ و موثقه ابن بكير 0 و كل منهما مقيد بذلكك. 


و أمَا ثانياً: فلأنّه مع الغض و تسليم وجود دليل مطلقء قد عرفت آنفاً أن الصلاه جالساً مقتده بعدم التمكن من مطلق القيام» فمع 
التمكن منه و لو فى الجمله؛ و فاقداً 


لبعض الخصوصيات المعتبره فيه كما فى المقام لا تصل النوبه إلى الصلاه عن جلوس. 


وفيما إذا دار الأمر بين الصلاه جالساً و بين الصلاه قائماً غير مستقرء فقد يراد من الاستقرار ما يقابل الاضطراب و أخرى ما يقابل 


المشى. 


فعلى الأوّل: قدّم الثانى» سواء أ كان مدرك اعتباره الإجماع كما هو الأظهر أم الروايات. أمّا الأوّل: فظاهر. ضروره أنّه دليل لبى 


يقتصر على المتيقن منه و هو غير صوره الدوران المزبور. 


وأمًا الثانى: بدعوى استفادته من مثل قوله (عليه السلام): ١و‏ 0-6 فى الإقامه كما يتمكن فى الصلاه» «©» الذى هو دليل 
لفظىء فلما عرفت أيضاً من أن 


.188 فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل : /2٠١‏ أبواب القيام ب ١٠ح‏ ؟. 

(*) الوسائل ه: /681/ أبواب القيام ب ١ح .٠5١‏ 

(ع) الوسائل ه: ©60/ أبواب الأذان و الإقامه ب 1 ح ؟١.‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ؟١.‏ ص: 7١0‏ 


الصلاه قائماً بأى مرتبه كانت مقدّمه على الصلاه جالساًء لتقتد دليلها بالعجز عن مطلق القيام حسبما تقدم. 
و على الثانى: فقد احتاط الماتن فيه بالتكرار كما نه عليه فى المسأله الثامنه عشره من الفروع الآتيه. 
و اختار جماعه تقديم الصلاه جالساً على الصلاه ماشياًء بل قد نسب ذلك إلى المشهور. 


و غللة المخفق الهمدانى 0١١‏ (قدس سره) بِأنْ الاستقرار المقابل للمشى مأخوذ فى مفهوم القيام» لا بمعنى أخذه فيه لغه أو 
ماكحا كود اباك مصداق للقائم البته» بل بدعوى الانصراف عن الماشى فى خصوص باب الصلاه بمقتضى مناسبه 
الحكم و الموضوعء كرا إلى أنها بحسب الارتكاز عباده فناسب أداؤها حاله الوقوف الحاويه لنوع من السكينه و الخشوع, 
فالوقوف إذن مقوّم للقيام انصرافاًء و لأجله كانت أدله اعتباره فى الصلاه منصرفه إلى القيام 


مع الوقوفء فلا جرم كان العاجز عنه عاجزاً عن القيام الصلاتى؛ فينتقل إلى الصلاه جالساً بطبيعه الحال. 


و لكتّكك خبير بأنّ هذه الدعوى غير يبنه و لا مبننه و عهدتها على مدّعيها كيف وقد صححت النافله حال المشى حتى اختياراً مع 
ضروره صدق القائم على المصلى. 


و بالجمله: لريب فى اعتبار الوقوف حال الاختيار فى القيام كغيره مما اعتبر فيه من الانتصاب و الاستقلال و نحوهماء كما 
كنف عبه مضافا إلى الارككان الشيؤو ا ورد الانافى من يريد التخطى :فى عبثلاتة هن الأمر الكت 


.18 السطر‎ ١12١ مصباح الفقيه (الصلاه):‎ )١( 
.١ الوسائل *: 48/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح‎ )1( 


عن القراءه» فالوقوف فيه زائداً على القيام اعتبر فى الصلاه بمقتضى النص. و أمّا اعتباره على سبيل الإطلاق» بدعوى دخله فى 
مفهوم القيام و لو انصرافاً فهو أَوّل الكلام» بل ممنوع؛ لما عرفت من عدم وضوح أىّ مستند للانصراف المزبور و عليه فمقتضى 
القاعده على ضوء الضابطه السابقه بعد المعارضه بين الدليلين هو التخبير بين الصلاه قائماً ماشياً و بين الصلاه جالساً. 


و لكن الأظهر لزوم تقديم الأؤلء لصحيحه جميل ١١‏ الناطقه بتقديم الصلاه عن مطلق القيام على الجلوس و إن كان فاقداً لبعض 
القيود المعتبره فيه من الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال» لما عرفت "0 من حكومتها على جميع أدلّه تلكك القيود. و نتيجته 
تقديم الصلاه ماشياً على الصلاه جالساً. 


وقد اتضح مما ذكرناه: ما فى دعوى الماتن من تكرار الصلاه» حيث إِنّه مبنى على العلم الإجمالى بوجوب أحدهما بخصوصه 
من غير تعبين» و قد عرفت لزوم تقديم الصلاه ماشياًء و معه لا تصل النوبه إلى العلم 


الإجمالى المزبور. 
و فيما إذا دار الأمر بين الصلاه قائماً مع التفريج الفاحش بين الرجلين؛ و بين الصلاه جالساً قدّم الأوّل كما فى المتن. 


و هذا وجيه فيما إذا كان التفريج المزيور بمثابه يصدق معه عنوان القيام» بل قد تقدّم 0 جواز ذلكك حتى اختياراً فضنًا عن 
صوره الدوران» لعدم الدليل على قدح مثله ما لم يستوجب الإخلال بالقيام» و أمَا لو أخل به بحيث لم يصدق معه عنوانه» بل 
تشكلت هيئه أخرى فى مقابل القيام و الجلوسء فيشكل التقديم حينئذ» بل هو ممنوع كما لا يخفى. 


." الوسائل : 680/ أبواب القيام ب ع ح‎ )١( 
.70" فى ص‎ )0( 

(©) فى ص .19١0‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١5‏ ص: 7١17‏ 


و لو دار الأمر بين التفريج الفاحش و الاعتماد, أو بينه و بين تركك الاستقرار قدّما عليه )١(‏ 


و دعوى أن هذه الهيئه أقرب إلى القيام فتجب بقاعده الميسور كما ترى فإنّها تشبه الاجتهاد فى مقابله النص» إذ النصوص 
المتكاثره قد دلت على أن وظيفه العاجز عن القيام إِنّما هى الانتقال إلى الجلوسء فإ يجاب هيئه ثالثه اجتهاد تجاه النص. 


على أنَّ القاعده غير تامه فى نفسها كما مرّ مراراًء و لو تمت لم تنفع فى المقام لما عرفت من دلاله النصوص على وجوب الصلاه 
جالساً لمن لم يتمكن من القيام» و المفروض أن تلك الهيئه ليست بقيام» فلا جرم تنتقل الوظيفه إلى الصلاه عن جلوس. 


هذا كله فيما إذا دار الأسمر بين القيام الاضطرارى بأقسامه و بين الجلوسء أى تركك أصل القيام و بين الإخلالل ببعض القيود 
المعتبره فيه» و قد عرفت لزوم تقدّم القيام فى الجميع, و أما لو دار الأمر بين تقديم بعض القيود على البعض الآخر مع المحافظه 
على أصل 


القيام» فسيأتى الكلام عليه فى التعاليق الآتيه من هذه المسأله. 


)١(‏ فيما إذا كان التفريج المزبور مخلًا بصدق القيام» لرجوع المسأله حينئذ إلى الدوران بين تركك القيام و بين تركك الاستقلال 


أو تركك الاستقرار» و قد سبق ١١‏ أَنْ المتعين هو الثانى. 


و أما إذا لم يبلغ هذا الحد. بل كان عنوان القيام محفوظاً معه. فالأمر بالعكس لما عرفت من عدم البأس بهذا النوع من التفريج 


حتى اختياراًء و معه لم يكن 


() فى ص ع”, 
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أو بينه و بين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدَّم ما هو أقرب إلى القيام .)١( ]١[‏ 


ثمّه مسوغ للإخلال بشرطيه الاستقلال أو الاستقرار. 


)١(‏ الظاهر أن المستند فى التقديم المزيور قاعده الميسوره و لكننّها مضافاً إلى عدم تماميتها فى نفسهاء لا تصلح للاستناد إليها فى 
المقام. 


و توضيحة: أنه قد يفرض صدق عنوان القيام على كل من طرفى الدوران أعنى التفريج و الانحناء أو الميل إلى الجانبين» و 
أخرى صدتقه على الأوّل خاصه و ثالثه عكسه. و رابعه عدم صدقه على شى ء منهما. و لعل الأخير هو مراد الماتن (قدس سره) 
للتعبير بالأقربيه إلى القيام الكاشف عن عدم كون شى ء منهما مصداقاً للقيام. 


و كيف ما كانء فلا ينبغى الشكك فى لزوم تقديم التفريج فى الصوره الأولى للمحافظه حينئذ على كل من القيام و الانتصاب, 


بخلاف عكسه للزوم الإخلال حينئذ بشرطيه الانتصاب من غير مسوّغ. 


و أوضح حانًا من ذلكك: الصوره الثانيه» فيتعين فيها تقديم التفريج بطريق أولى» للزوم الإخلال فى عكسه بشرطيه الانتتصاب 
مضافاً إلى أصل القيام فيختل الأمران معاً من غير أىّ معذّرء بعد إمكان المحافظه عليهما بالتقديم المزبور. و بعباره اخرى: هذا 


بعد فرض صدق القيام عليه. فكيف بما إذا كان تركه موجباً لتركك القيام. 


نعم» يتجه العكس فى الصوره الثالثه» لكونها من صغريات الدوران بين القيام و الانتصاب, و قد تقدّم أنْ مراعاه القيام أولى» 
تفلن مقتنا أو مانا ادا 


]١[‏ إذا صدق القيام على أحدهما فقط تعن ذلكك, و إذا صدق على كليهما قدّم التفريج» و إذا لم يصدق على شى ءٍ منهما تعن 
الجلوس»ء و يختلف ذلكك باختلاف الموارد. 
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و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و تركك الاستقلال قدّم تركك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً .)١(‏ و كذا لو دار بين تركك 
الاتتصاب و تركك الاستقرار قدَّم تركك الاستقرار (؟) 


و أمّا الصوره الرابعه: فحيث إن المفروض فيها العجز عن القيام» فلا جرم تتعتّن فيها الصلاه جالساًء لما تقدّم من عدم الواسطه 


هذا ما تقتضيه الصناعه حسبما بأيدينا من الأدله الشرعيه التى تعن الوظيفه الفعليه بحيث لا يبقى معها موضوع لقاعده الميسور. 
فالقول إذن باختيار ما هو الأقرب إلى القيام يشبه الاجتهاد فى مقابله النص كما لا يخفى. 


)١(‏ أمّا على القول بعدم وجوبه فالأمر ظاهر. و أما على القول بالوجوب فلاختصاص دليله كما تقدم١١)‏ بصوره التمكن و عدم 
العجز و المرض»ء بخلانف الانتصاب فانٌ لسان دليله مطلق من هذه الجهه. فلا جرم يتقدم, إذ مع المحافظه على الانتصاب لا 
يكون المكلف قادراً على الاستقلال فلا يجب بطبيعه الحال. 


إفهة ان دليل اعتبار الاستقرار إن كان هو الإجماع فمن الواضح أن القدر المتيقن منه غير صوره الدوران و تعارضه مع الانتصاب» 


فالمقتضى حينئذ قاصر فى حد نفسه. 


و إن كان هو النص مثل قوله (عليه السلام): «و ليتمكن فى الإقامه كما يتمكن فى الصلاه) 


فق فاللا-زم ا تقديم الانتصاب» لأظهر به دليله و هو قوله (عليه السلام): «من لم يقم صلبه فلا صلاه له) «2) فى الاعتبار من 


دليل الاستقرار 


() فى ص 1 
(؟) الوسائل ه: ©60/ أبواب الأذان و الإقامه ب 1 ح ؟١.‏ 
(9) الوسائل 8: 888/ أبواب القيام ب ” ح .١‏ 
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ولو دار بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار قدّم الأوّل )١(‏ فمراعاه الانتتصاب أولى من مراعاه الاستقلال و الاستقرار» و 
مراعاه الاستقرار أولى من مراعاه الاستقلال. 


حيث إِنّه تضمن نفى حقيقه الصلاه و ماهيتها عمّن لم يقم صلبه المقيد طبعاً بصوره التمكن و القدره الحاصله فى مفروض 
المسأله. و هذا بخلاف الاستقرار فانّ دليله دل على اعتباره بعد فرض صدق اسم الصلاه عليه» على ما يقتضيه قوله (عليه السلام) 
«كما يتمكن فى الصلاه) فغايته أنه ينتفى قيد من قيودها أمَا ذاكك الدليل فينفى صدق الاسم عن فاقد الانتصاب كما عرفت. 


و على الجمله: أحد الدليلين ينفى موضوع الصلاه, و الآخر يثبت قيداً فيما صدق عليه اسم الصلاه. فلا جرم يتقدّم الأوّل. 


( مرا بناءَ على عدم وجوب الاستقلال فى نفسه فالأمر ظاهر. و أمّا بناءَ على القول بالوجوب فالتقدم المزبور لا يخلو عن 
الإشكالء لأنّ دليل الوجوب و إن كان مختصاً بحال التمكن كما تقدم, إِلَا أنّ المكلف فى مفروض المسأله متمكن منه. غايته 


أَنْه عاجز عن الجمع بينه و بين رعايه الاستقرار. 


فلا بد إذن من النظر فى دليل الاستقرار» فان كان هو الإجماع كما عن غير واحدء فبما أنّه دليل لبى يقتصر فيه على المقدار 
المتيقن» و هو غير صوره الدوران» و نتيجه ذلكك تقديم الاستقلال على الاستقرار عكس ما أثبته فى 


المتن. 


و إن كان هو النص على ما مد فتتحقق المعارضه طبعاً بين الدليلين بالإطلادق و النتيجه بعد التساقط هو التخييرء دفعاً لكل من 
الخصوصيتتين بالأصلء لا رعايه الأمرين معاً بالاحتياط و التكرار كما عن بعضهمء لعدم العلم الإجمالى بوجوب أحدهما لا بعينه 
ليكون من الشكك فى المكلف به؛ لجواز أن يكون الحكم الواقعى حينئذ هو التخيير. 


موسوعه الإمام الخوئى, ج ١5‏ ص: 7١١‏ 
[مسأله 10: إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصوره الركوع] 


[11] مسأله :١0‏ إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصوره الركوع )١( ]١[‏ صلى من جلوس (0)) و 
كان الاتتصاب جالساً بدلا عن القيام» فيجرى فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد و غيره. 


والذى يهوّن الخطب ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الاستقلال فيصح ما أثبته فى المتن من تقديم الاستقرار» لوضوح 


)١(‏ ظاهر العباره أن من تمككن من القيام و لو بهذه الصوره تعيّن و كان مقدّماً على الجلوس. 


وهو وجيه على تقدير صدق القيام عليه كالمخلوق بهيئه الركوع؛ أو المنحنى ظهره لهرم و نحوه» حيث إِنَّ قيام مثل هذا الشخص 
إنّما هو بهذا النحو. 


و أمًا مع عدم الصدقء كما لو كان الانحناء بهذا المقدار لأمر عارض من مرض أو خوف من الظالم أو انخفاض السقفء انتقل 
حينئذ إلى الصلاه عالبياً لعجزه عن القيام فعلا. 


' لا 
(9) بلا خلاف فيه و لا إشكالء لقوله تعالى الْذِينَ يِل كدُونٌ الله يأماً وَ قعُودا ... "١‏ إلخ, المفشر فى مصحح أبى حمزه. بأنّ 
الصحيح يصلى قائماً و المريض يصلى جالساً «؟» و قد نطقت به نصوص كثيره و هذا مما لا غبار عليه. 


و إِنّما الكلام فى أن الأمور المعتبره فى القيام 


]١[‏ هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذلكك أو المنحنى ظهره. و إلا قدّم الجلوس مع القدره عليه أيضاً. 


.191 :" آل عمران‎ )١( 
.١ ح١ أبواب القيام ب‎ /68١ :0 (؟) الوسائل‎ 
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والاستقلال هل هى معتبره فى الجلوس أيضاً أو لا؟ 


أما الانتصاب فلا ينبغى الشكك فى اعتباره لإطلاق الدليل» فانَ قوله (عليه السلام) «من لم يقم صلبه فلا صلاه له؛ »١١‏ مطلق يشمل 
حالتى القيام و الجلوس معاً. 


و أمًا الاستقرار فكذلكك,ء سواء أ كان مستنده الإجماع أم الروايه المتقدمه 2١‏ لإطلاق كلمات المجمعين كالنص. 


و أمَا الاستقلال» فعلى تقدير تسليم وجوبه حال القيام فاعتباره حال الجلوس لا يخلو عن الاشكال, لقصور الدليل عن الشمول له 
فإنه منحصر فى روايتين: 


0 0 
إتحد اعم موق عيذ المي يكير قال #سالية | ناعيك الله (عليه السلام) عن الصلاه قاعدا أو متوكثا على عصا أو حائطء فقال: لا 


ما شأن أبيكك و شأن هذاء ما بلغ أبوك هذا بعد) ”37. 


0 1 
ثانيتهما: صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا تمسككث بخمرك و أنت تصلىء و لا تستند إلى جدار 


و أنت تصلى» إِنَا أن تكون فريضاًا (5). 


أمَا عدم دلاله الموثقه فظاهر, إذ الاتكاء قد جعل فيها مقابنا للقعود, فلا جرم يراد به الاتكاء حال القيام» فالاتكاء لدى الجلوس 


خارج عن مفروضها سؤالا و جواباء ولا نظر فيها إليه بوجه. 


و أكا المتجحه فريما يتشد لبها تذلكك» نظرا إلى إطلاق قر له ارعه 


)١(‏ الوسائل 0: 688/ أبواب القيام ب 7ح ؟. 
(0 فى ص احرة 
(") الوسائل ه: /681/ أبواب القيام ب ١ح .5١‏ 


(©) الوسائل ه: /2٠١‏ أبواب القيام 
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و مع تعذّره صلّى مضطجعاً )١(‏ 


السلام): «ولا تستند إلى جدار و أنت تصلى» الشامل لحالتى القيام و القعود بعد منع دعو الاتصراق إلى الأول. 


و لكنه يندفع باستظهار اختصاصها بالأوّل أيضاً بقرينه استثناء المريض )١1١‏ حيث يظهر منه اختصاص النهى عن الاستناد بغير 
المريض و غير العاجزء و من البين أن مثله يصلى قائماً لا قاعداًء فلا نظر فيها إثباتاً أو نفياً إلى الاتكاء الجلوسى بتاتأء هذا. 


وقد يقال: إن دليل بدليه الجلوس عن القيام بنفسه كافٍ فى ترتيب الأحكام و إسراء شرائط المبدل منه إلى البدلء فيلتزم 


و لكنه واضح الضعفء لعدم ثبوت البدليه بهذا النحو و أن جلوس المريض قيام؛ ليتمسكك حينئذ بعموم المنزله» لعدم وضوح 
ورود دليل بلسان التنزيل بل المستفاد من الأدله تنويع المكلفين و تقسيمهم إلى صحيح و مريضء أو فقل إلى قادر و عاجزء و أن 
الأوّل يصلى قائماًء و الثانى قاعداًء فاختلف الحكم باختلاف موضوعه. و أن لكل وظيفه تخصه حسب حاله؛ و هذا بمجرده لا 
يستدعى انسحاب ما لأحدهما من الأحكام إلى الآخر ما لم ينهض عليه دليل آخر. 


41 بللخلا ف فنه ظاهرا ولا إشكالوفن ذلك عله جملد ون الأخيان: 


منها: النصوص الوارده فى تفسير قوله تعالى: 


)١1(‏ المستثنى بمقتضى مناسبه الحكم و الموضوع هو المريض العاجز عن الاستقلال و هو أعم من عجزه عن القيام أيضاً و عدمه. 


فالقرينه غير واضحه. 
تونسواعة العام التقرق وبع لاعن 716 


َه 
- 


الذين يذ كرون الله لاما وَ قعُوداً وَ عَللِ جُنُوبِهِمْ ١١‏ من أن الصحيح يصلى قائماً و المريض يصلى جالساً و الذى هو أضعف منه 
يصلى 


على جنبه .)١١‏ 
و منها: موثقه سماعه قال: «سألته عن المريض لا يستطيع الجلوسء قال: فليصلٌ وهو مضطجع 0 إلخ كت 


1 
و منها: موثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلى قاعدا كيف قدر صلى. إِما أن يوجه 


فيومئ إيماءً و قال: يوجه كما يوجه الرجل فى لحده و ينام على جانبه (جنبه) الأيمن» ثم يومئ بالصلاه» فان لم يقدر أن ينام 
على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز و ليستقبل بوجهه القبله ثم يومئ بالصلاه إيماءً) 69 


نعم» لا يخلو متن هذه الموثقه عن نوع من الاضطراب» لعدم ذكر عدل للشرطيه المنفصله. أعنى قوله (عليه السلام) «إمرا أن 
يوجّه» بل قال فى الحدائق ١ه‏ إِنّْ الكثير من روايات عمار كذلك, و لكنه لا يقدح فى الاستدلال بها لما هو محل الكلام من 
الانتقال لدى العجز عن الجلوس إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن بعد صراحتها فى ذلكك. 


لا 
هذاء وقد روى المحقق فى المعتبر قال: روى أصحابنا عن حماد (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: المريض إذا لم يقدر 


أن يضلى قاغذاً يوجة كنا 


.191 :" آل عمران‎ )١( 

(؟) الوسائل 0: /68١‏ أبواب القيام ب ١ح .١‏ 

(*) الوسائل ه: 687/ أبواب القيام ب ١ح‏ 2. 

(©) الوسائل ه: 681/ أبواب القيام ب ١ح .٠١‏ 

(©) الحدائق 6: 8/. 

(8) المستدركك ع: /١١5‏ أبواب القيام ب ١ح‏ © المعتبر ؟: .١18١1‏ 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١5‏ ص: 7١8‏ 


يوبجَه الرجل فى لحده و ينام على جانبه الأيمن ...» إلى آخر ما فى روايه عمار المتقدمه. بل هى عينهاء غير أنّها خاليه عن تلكك 
الفقرات المستوجبه للاضطراب. 


و تبعه الشهيدان فى 


الذكرى و الروض .)2١‏ و عليه فلا اضطراب فى الروايه بوجه. 


بل ظاس«الذخروه::) انيما زواية واحتذدعق عهاو و"إن أسندها التسقق إلن عسات و لعله يكيو عن قلمة أو أن السيفة لين 
عنده كانت كذلك, كما أن بعض نسخ التهذيب أيضاً كذلكك. 


ولكن صاحب الحدائق «”7 أنكر الاتحاد» لعدم التوجب ذلك بعد أوارى :أن التتحفق قد.روي فن المسن أخيارا واتدمعلن ا 
فى الكتب الأربعه من الأ-صول التى عنده. فلعل هذه الروايه كانت من تلكك الأصولء و لا سما و أنْ الاضطراب الموجود فى 
تلك الروايه لم يوجد فى هذه. 


و لكن الظاهر أن ما ذكره السبزوارى فى الذخيره هو الصحيح. فانَ المحقق لو روى بإسناده عن حماد لأمكن القول بأنّه نقلها عن 
أصل وصل إليه و لم يصل إليناء و لأجله لم يذكر فى الكتب الأربعه و لكنّه (قدس سره) عتبر بقوله: روى أصحابناء الظاهر فى 
كون الروايه معروفه مشهوره. و معه كيف يمكن القول بأنّه رواها عن أصل غير معروف وصل إليه خاصه. إذن فالظاهر هو 
الاتحاد» و أنّ ذكر حماد بدل عمار إِمّا سهو منه نشأ من تشابه الكلمتينء أو أنْ النسخه التى عنده كانت كذلكك. 


و على أىّ حالء فعلى تقدير التعدد لا يمكن التعويل عليهاء لعدم العلم بطريقه إلى تلكك الأصولء فتكون فى حكم المرسل. و 
العمده فى الاستدلال ما 


)١(‏ الذكرى ": ١/ا7,‏ الروض: 78١‏ السطر الأخير. 
(1) الذخيره: 787 السطر ."٠‏ 

(") الحدائق غ8 2/. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: 518 


عرفت من موثقتى سماعه و عار و الروايات المفّره لللآيه المباركه المؤرّرده بنصوص أخر ضعيفه. مضافاً إلى التسالم و عدم 
الخلاف فيه كما تقدم. 


لانن هذه لوس 


روايات أخر دلت على أن من لم يتمكن من الصلاه جالساً صلى مستلقياً» و لكلنها مضافاً إلى ضعف أسنادهاء مخالفه لما اتفق 
عليه الأصحاب و تسالموا عليه من الصلاه مضطجعاً كما عرفت فلا تقاوم ما سبق. 


فمنها: مرسله الصدوق قال: «قال الصادق (عليه السلام) يصلى المريض قائماًء فان لم يقدر على ذلك صلى جالساًء فان لم يقدر 


أن على جالنا صلى مستلقياً 07 إلخ .)١١‏ 
ل 
و رواها الكلينى عن على بن إبراهيم» عن أبيهه عن محمد بن إبراهيم عمّن حدثه؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام) .)»١‏ و رواها 


الشيخ بإسناده تاره عن أحمد ابن محمدء عن عبد الله بن القاسم» عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن إبراهيم عمّن حدثه؛ و 
أخرى عن الكلينى بالسند المتقدم 07 فالنتيجه أنّها بشتى طرقها مرسله لا يمكن التعويل عليها بوجه. 


و منها: ما رواه الصدوق أيضاً فى عيون الأخبار عن محمد بن عمر الحافظ عن جعفر بن محمد بن الحبمين (الحسينى)» عن عيسى 
بن مهران» عن عبد السلام ابن صالح الهروى؛ عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و 
سلم) إذا لم يستطع الرجل أن يصلى قائماً فليصل جالساً فان لم يستطع جالساً فليصل مستلقياً ناصباً رجليه بحيال القبله يومئ 


إيماءً) (©) 


.٠١8 78؟/‎ :١ ح 17 الفقيه‎ ١ الوسائل ه: 88/ أبواب القيام ب‎ )١( 

.١7 /81١ :" الكافى‎ )0( 

.91/1 /١89 :7 التهذيب‎ 9 /١1/8 :# التهذيب‎ "( 

(؟) الوسائل 0: 688/ أبواب القيام ب ١‏ ح 18 عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ؟: 28/ 18". 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١5‏ ص: 711 


على الجانب الأيمن كهيئه المدفون .)١(‏ 


و هى أيضاً ضعيفه بجميع من فى السند 


ما عدا الراوى الأخير. 


وداه الس ها بعده أسناد تقدمت فى كتاب الطهاره» فى باب إسباغ الوضوء 0١١‏ كما أشار إليها فى الوسائل 7١‏ و لكنّها 
أيضاً بأجمعها ضعاف بعدّه من المجاهيل كما تقدم فى محله. 


و بالجمله: فلا تنهض شىء من هذه لمعارضه ما سبقء فلا بد من رفع اليد عنها أو حملها على صوره العجز عن الاضطجاع كما 


و كيف ما كانء فلا ينبغى التأمل فى لزوم الانتقال لدى العجز عن الجلوس إلى الاضطجاع لا الاستلقاء» عملا بتلكك النصوص 
المعتبره السليمه عمًا يصح للمعارضه. و هذا مما لا إشكال و لا غبار عليه. و إِنّما الكلام فى جهات: 


)١(‏ الجهه الأولى: هل يجب اختيار الجانب الأيمن لدى الاضطجاع. أو أنه مخير بينه و بين الجانب الأيسر؟ 


نسب إلى جماعه منهم الشيخ فى المبسوط «”» و العلا-مه فى التذكره و النهايه «؟» التخيير» و هو ظاهر المحقق فى الشرائع «8) 
حيث لم يقيده بالجانب الأيمن» و لكنْ المنسوب إلى معظم الفقهاء؛ هو التقبيد مع التمكن منه. بل ادعى الإجماع عليه فى بعض 
الكلمات. 


.41 782 عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ؟:‎ )١( 
.١15 ح‎ ١ (؟) الوسائل ه: /681/ أبواب القيام ب‎ 
المبسوط : 6ل‎ )9( 

(©) التذكره ": 47 نهايه الإحكام .68٠ :١‏ 

.41 :١ الشرائع‎ )0( 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١5‏ ص: 7١18‏ 


وهذا هو الأصح. إن مقنضى الأصلء بل الإطلاق فى موثقه سماعه »)١١‏ و كذا الآيه المباركه المفسّره بما مر 279 و إن كان هو 
الأوَلء إلا أنه لا بد من الخروج عنهما بموثقه عتمار «*» الصريحه فى الاختصاص بالجانب الأيمن. 


و دعوى أنّها مضطربه المتن فلا يجوز العمل بهاء و روايه حماد «5» و إن خلت عن 


الاضطراب إلا أنّها مرسله. مدفوعه بخلوّها عن الاضطراب فى محل الاستشهاد, فإنّها فى الدلاله على لزوم تقديم الجانب الأيمن 
ظاهره بل صريحه و من البين أن الاضطراب فى سائر الفقرات لا يمنع عن الاستدلال بما لا اضطراب فيه بعد عدم سريانه إليه» إذ 
لا ينبغى الشكك فى أنّ المراد بقوله (عليه السلام) فى الصدر «كيف قدر صلى» ليس هو التخبير بين الكيفيات» ليكون منافياً مع 
التقييد بالأيمن فى الذيل و يستوجب الاضطراب فيه: بل المراد أنه يصلى على حسب استطاعته و قدرته؛ نظير قولنا: إذا دخل 
الوقت فصل كيف ما قدرتء أى إن قدرت على الوضوء فتوضاًء و إِلَّا فتيمم» و إن قدرت قائماً فصل قائماً و إِنَا فجالساًء و هكذاء 
والسو ايراد التشير بن :هده الأفزاف بالرورة: 

إذن فقوله (عليه السلام) بعد ذلكك: «يوبججه كما يوججه الرجل فى لحده و ينام على جانبه الأ-يمن ...» إلخ» الذى هو محل 
الاستشهاد» لا ينافى ما قبله و إِنّما هو بيان له و أنْ الذى يصلى على غير الأيمن هو الذى لا يقدر على الأيمن, أمنا مع التمكن منه 
فلا تصل النوبه إلى غيره. 


.2 ح١ الوسائل 0: 687/ أبواب القيام ب‎ )١( 
.7١17 فى ص‎ )( 

() الوسائل 8:/ 5817 أبواب القيام ب ١ح .٠١‏ 
(؟) المستدركك *: /١١5‏ أبواب القيام ب ١ح‏ 8. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ؟١.‏ ص: 7١19‏ 

فاخ تعدى قعل الأببن عكنن: الأول 7: 


0 0 
و تؤيدها مرسله الصدوق قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) المريض يصلى قائماء فان لم يستطع صلى جالسأء 


فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن, فان لم يستطع صلى على جنبه الأيسر فان لم يستطع استلقى و 


أومأ إيماءً و جعل وجهه نحو القبله» و جعل سجوده اخفض من ركوعه) .)١١‏ 


لا 
واهد شب الفحةوق :ده الزوايه إلى التق (قيلئ الله طلياو آله و سل )على شيل الجومة الكائيق عن كتوكهنا عدد» تطريق 


صحيح. لكن الثبوت عنده لا يستوجب الثبوت عندناء و من الجائز أن لا نوافقه فى تصحيح الطريق لو اطلعنا عليه» فهى إذن لا 
تخرج عن حدّ الإرسال» فلا يمكن الاستدلال بها و العمده ما عرفت من الموثقه. 


لعي القافية لرتشم نان التطاقي اميق قفا ء على الاق زوب الفنهون نوين العواقين الا مجه انين قل اند لقاو كنا عق 
الشأن فى كل واجب تخييرى تعذّر أحد فرديه» فلا تصل النوبه إلى الاستلقاء. 


و أمَا بناءٌ على القول المشهور من تقديم الجانب الأيمن و تعيّنه الذى عرفت أنّه الأصحء فهل ينتقل حينئذ إلى الجانب الأيسر 
أيضاً أو إلى الاستلقاء؟ 


المعروف بين المتأخرين كما ذكره شيخنا الأنصارى «؟) (قدس سره) هو الأوّلء و لكن كلمات القدماء من الأصحاب خاليه عن 
ذلكك حيث إِنّهم ذكروا أنّه يصلى مضطجعاً إلى الجانب الأ-يمنء و إلا مستلقياً؛ و ظاهرهم هو اختيار الثانى. و كيف ما كان 
فالمتبع هو الدليل. 


.٠١ا/ 78؟/‎ :١ ح 218 الفقيه‎ ١ الوسائل ه: 80ع/ أبواب القيام ب‎ )١( 
.5537 :١ إفرة كتاب الصلاه‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: امرض‎ 


نشد سل ملفا كالح 1 


و يشهد للقول الأخير: روايه الجعفريات و فيها «و إن لم يستطع أن يصلى قاعداً صلى على جانبه الأيمن مستقبل القبله» فان لم 
يستطع أن يصلى على جانبه الأبدن صَلى تتظلفيا» ١‏ وتتحوها روابه الدعائم «» لكن ضعف سندهما يمنع عن الاعتماد عليهما. 


والأظهر هو القول الأوّل لا لمرسله الصدوق 


المتقدمه آنفاء فانٌ ضعفها يمنع عن الاعتماد عليهاء و الانجبار لو سلّمنا كبراه فالصغرى ممنوعه؛ لما عرفت من عدم التعرض 
للجانب الأيسر فى كلمات القدماء الذين هم المدار فى حصول الانجبار. 


بل لإطلاق الأسمر بالاضطجاع فى جمله من النصوص المتقدمه 0 من موثقه سماعه و غيرهاء و قد قدّيدناه بالجانب الأ-يمن 
بمقتضى موثقه عمار كما تقدّم © إِلَّا أنَّ من الواضح أنْ مورد التقيبد إِنّْما هو صوره التمكنء أمّا العاجز عنه فهو باق تحت 
الإطلاق؛ و مقتضاه اختيار الجانب الأيسر إذ هو حينئذ قادر على الاضطجاع و مع القدره عليه لا دليل على الانتقال إلى الاستلقاءء 


وبه يندفع ما قد يتوهم من أن مقتضى الإطلا-ق فى ذيل موثقه عمار أنّ العاجز عن الجانب الأ-يمن مخير بين الأيسر و بين 


)١(‏ الجهه الثالثه: إذا تعذّر كل من الجانبين» فالمشهور حينئذ تعن الاستلقاء 


.5/ ح ”2# الجعفريات:‎ ١ أبواب القيام ب‎ /١١18 :© المستدركك‎ )١( 
.198 :١ أبواب القيام ب ١ح ه الدعائم‎ /١١8 (؟) المستدركك ع:‎ 
.7١8 فى ص‎ )”( 

(©) فى ص .5١18‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .١5‏ ص: 77١‏ 


و يجب الانحناء للركوع و السجود بما أمكن .)١( ]١[‏ 


استناداً تاره إلى النصوص المتقدمه ١١‏ الناطقه بأنّ العاجز عن الصلاه جالساً يصلى مستلقياء و قد عرفت أنّها بأجمعها ضعيفه 
السن و اخرى الن ما ارمحله الصدوق من النبوى المتقدم «7) المصرّح أن الاج عن الخاتت الأيسن على مغلفياء وتقرطقة 


والأولى أن يستدل له بأن ذلك هزؤ مقتضى مااذل على اعتباز الاستقبال:فن الضئلاة ضووره أنه يعد فرض 'العجر عق كل من 
الجانبين» فمراعاه الاستقبال لا تتيشر إِلَا بالاستلقاء. 


(الااقيق بعل تخالما بل قالها أن فاق 


الساتر إذا كان عاجزاً عن الركوع أو السجود ينحنى إليهما بقدر الإمكان, و لا يجب الإيماء حينثذء و إِنّْما يجب مع العجز عنه 


وعن بعضهم: وجوب الجمع بين الانحناء و الإيماء» و لكن الظاهر أن شيئاً منهما لا يتم. 


أمَا فى المتن» فلأنه إِنْما ينّجه مع صدق الركوع أو السجود على الانحناء المزبور» و لو برفع المسجد لوضع الجبهه عليه؛ و أمّا مع 
عدم الصدق فلم يعرف وجهه. بل ظاهر النصوص الآتيه» و كذلك الروايات المتقدمه فى كيفيه الصلاه عارياً انتقال العاجز عن 


الركوع أو السجود إلى الإيماء» لخلوّها عن ذكر الانحناء و حملها على صوره العجز عنه أيضاً كما ترى» إذ لا موجب لارتكاب 
التقسد 


]١[‏ هذا فيما إذا صدق على الانحناء الركوع أو السجود و لو برفع المسجد لوضع الجبهه عليه و إلا لم يجب الانحناء. 


() فى ص .5١85‏ 
(0) فى ص 18" 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: 57 


بعد كونها بأسرها مطلقه و عدم نهوض ما يستوجبه بوجه. 


و أمّرا ماعن ذلك البعضء فلعدم وضوح مستند للجمع ما عدا قاعده الميسور التى هى غير تامه فى نفسها. مضافاً إلى منع 
الصغرىء بداهه أنْ الانحناء المزبور مقدمه للوصول إلى حدّى الركوع و السجود, فهو خارج عن حقيقتهما و ليس من مراتبهما 
اعد ميتورا ليما إذن «الاتعداء المد كور عر زواجي لاسفيي ولا سمه الرماف 


(1) ولو لأجل العسر و الحرج الرافعين للتكليف. 


(؟) سواء أ كانت وظيفته الصلاه جالساًء أم مضطجعاًء أم مستلقياً. 


7 
ا فلإطلاق صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام و السجود, قال: 


يومئ برأسه يما 


و أن يضع جبهته على الأرض أحبّ إلىّ) 1١‏ فإنَ إطلاقها يشمل مستطيع الجلوس و عدمه و مقتضاه أنَّ من استطاعه فكانت 
وظيفته الصلاه جالساً و لم يستطع السجود يومئ إليه» و يلحق به الإيماء للركوع, للقطع بعدم الفرق» و حيث إِنَّ المراد من عدم 
الاستطاعه ما يشمل الحرج و المشقه لا عدم الاستطاعه العقليه خاصه كما أشرنا إليهه فمن ثم حكم فى ذيل الصحيحه أن تحمل 
المشقه و الإتيان بنفس السجود أحب إليه (عليه السلام). 


و عليه فينبغى الاستدلال للمطلوب بهذه الصحيحه. و معه لا حاجه إلى الاستدلال بالعلم الخارجى ببدليه الإيماء عنهماء و أنه مع 
العجز عن المبدل منه 


]١[‏ على الأحوط وجوباً. 


)١(‏ الوسائل 0: /68١‏ أبواب القيام ب ١ح‏ ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: إرفض 


ينتقل إلى البدلء فانَ هذا العلم و إن كان موجوداً إِلَا أن الاستدلال بالنص الخاص أولى كما لا يخفى. 


وأمًا الثانى: فلمو ثقه عدار الدب يحي ورد فيها قوله (عليه السلام) (... ثم يومئ بالصلاه إيماءً» )١١‏ المؤرده بما تقدم من 
مرسله الصدوق عن النبى (صلَى الله عليه و آله) فانّ قوله فى ذيلها «و أومأ إيماءً ...) إلخ 0١‏ يرجع إلى جميع ما تقدّم لا 
خصوص الاستثناء» فيشمل المضطجع على أحد جانبيه. 


ثم إن المضطجع المزبور لو تمكن من أن ينقاب على وجهه و يسجد فهل يتعين عليه ذلكك, و إن استوجب الإخلال بالاستقبال» 
أو أن وظقهه الأماء إلبهمرافيا القبلةه و فعاوة اخرئ كو ذال الأمو ين مراغاه اليشهود و يو مزاعاء الانعفيال موه اليذاقانهما 
المقدّم؟ 


الظاهر هو الثانى, لإطلاق موثقه عمّار. حيث لم يقد الأمر بالإيماء فيها بصوره العجز عن السجود المزبور فلاحظ. 


و أمًا الثالث: فلموثقه 


غبار أرعناء قال (عليه السلام) فى ذيلها «... فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّهِ له جائز و ليستقبل بوجهه 
القبله ثم يومئ بالصلاه إيماءً»» فإنّهِ من الواضح أنّ من جمله ما قدر هو الصلاه مستلقياً فعليه الإيماء. 


و أوضح منها: موثقه سماعه قال: ٠سألته‏ عن الرجل يكون فى عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقى على ظهره الأيَام الكثيره 
أربعين يوماًء أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاه الأيام إِنَا إيماءً و هو على حاله» فقال: لا بأس بذلكك و ليس شى ء مما حرّم الله إلا 
وقد أحله لمن اضطر إليه» «" فإنّها صريحه فى أن 


.٠١ ح١ الوسائل ه: 681/ أبواب القيام ب‎ )١( 

(1) الوسائل ه: 80ع/ أبواب القيام ب ١‏ ح 218 الفقيه :١‏ 78؟/ /ا١٠.‏ 
() الوسائل : 687/ أبواب القيام ب ١ح‏ ع. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: يفف 


و مع تعذّره فبالعينين» بتغميضهما .)١(‏ 


وظيفه المستلقى هى الإيماء. 


و العجب من صاحب الحدائق أنه مع نقله لهاتين الروايتين 2١١‏ كيف ادعى اختصاص نصوص الإيماء بالاضطجاع. و أنه لم يرد 
فى الاستلقاء إِنَا غمض العينين «') مع أنْ موثقه سماعه صريحه فى وجوب الإيماء «*» لدى الاستلقاء و موثقه عمار داله عليه 


)١(‏ و يستدل له بمرسله الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام): «يصلى المريض قائماً فان لم يقدر على ذلكك صلى جالساً 
فان لم يقدر أن يصلى جالساً صلى مستلقياً يككبر ثم يقرأء فإذا أراد الركوع مض عينيه ثم سبح, فاذا سبح فتح عينيه» فيكون فتح 
عينيه رفع رأسه من الركوع. فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ثم سبح فاذا سبح فتح عينيه» فيكون فتح 


عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف» 50" بعد التعدى عن موردها و هو الاستلقاء إلى الاضطجاع, بعدم القول 


و قد أسندها فى الجواهر «0 إلى بزيع المؤذنء و لكنه سهو من قلمه الشريف 


)١(‏ الحدائق 8: الا ه/. 
(0) الحدائق 6 ٠١‏ 


(#الكتهاق التحدائق تع للتهديت اع #اخاليه عن ذكر الاماء و الما هو هد كووافق:الفقيه !10 ١487988‏ ]وو لعل :صاحت 


الحدائق لم يطلع عليه» و منه تعرف أن ما فى الوسائل من نسبته إلى الشيخ فى غير محله. 
() الوسائل ه: 68/ أبواب القيام ب ١‏ ح 217 الفقيه :١‏ 578؟/ .٠١7‏ 

(0) الجواهر 4: /781. 
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و لعل الذى أوقعه فى الاشتباه هو أن صاحب الوسائل روى قبل المرسله بلا فصل روايه أخرى عن بزيع» فاشتبه و ألحق متن 
تعد اشماسيفل الأخرف 


و كيف ما كان. فالروايه من جهه الإرسال غير صالحه للاستدلال» و لا نقول بالانجبار» و إسناد الصدوق لها إلى الصادق (عليه 
السلام) بضرس قاطع لا يقتضى أزيد من اعتقاده بذلكك لا متابعتنا له فى ذلكك. 


و الأولى: أن يستكدل لفيوحة اخروو هو اثااقة علما ع مححه زرارة الؤازدة فى بات المتعحاضيه 09 المعتضده با فى موائقه 
عمّار المتقدمه «7) من قوله (عليه السلام) «... فكيف ما قدر فإنّه له جائز) أنْ الصلاه لا تسقط بحالء و أنه يأتى مهما أمكن بما 
قدر منها و تيسّرء هذا من ناحيه. 

و من ناحيه أخرى, قد علمنا من حديث التثليث 0" و غيره من النصوص أنْ الركوع و السجود من مقوّمات الصلاه الدخيله فى 
صدق اسمها و تحقيق ماهيتهاء كما و علمنا أيضاً أن الشارع 


قد جعل لدى العجز عنهما بدلا يعدّ مرتبه نازله عنهما و هو الإيماء بالرأس. 


إذن يستنتج من هاتين المقدمتين أنْ الشارع الأقنس لآ متاو أذ فل يدل كن لدض العمت عن هذا التدل عد را عن الاعلون 
بماهيه ما لا يسقط بحال و حيث لا يحتمل أن يكون ذاكك البدل شيئاً آخر غير غمض العينين من الإيماء باليد أو الرجل مثا سما 
و أن الإيماء بالعينين أقرب إلى الإيماء بالرأس من غيره؛ مضافاً إلى تسالم الأصحاب عليه فلا جرم كان هو المتعين, فليتأمّل. 


.2 ح١ الوسائل 7: “/ال/ أبواب الاستحاضه ب‎ )١( 
.5١8 فى ص‎ )0( 

(*) الوسائل #: //٠١‏ أبواب الركوع ب 9ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١5‏ ص: 778 


و ليجعل إيماء سجوده أخفض منه ل ركوعه ))١( ]١[‏ 


() على المشهورء بل عن الذكرى )١١‏ نسبته إلى الأصحابء فإن تمٌ الإجماع التعتردى ولا يتم و إِنَا فإثباته بحسب الصناعه 


منها: مرسلتا الصدوق النبويه والعلويه «9") ففى أولاها: 0 و جعل سجوده أخفض من ركوعه). وفى الثانيه: )5 و يجعل السجود 
أخفض من الركوع». 


و لكن الإرسال مانع عن الاستدلال» و لا نقول بالانجبار. 


و منها: خبر أبى البخترى عن جعفر بن محمدء عن أبيه (عليهما السلام) أنه «قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغى له أن يصلى حتى 


يخاف ذهاب الوقت يبتغى ثياباء فان لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه) .١‏ 


وهى مضافاً إلى ضعف سندها بأبى البخترى وارده فى المتمكن من الركوع و السجوده غير أنه يتركهما لمائع؛ فكيف يتعدى 
إلى غير المتمكن لمرض و نحوه كما فى المقام. 


و منها: موثقه سماعه قال: 


«سألته عن الصلاه فى السفر إلى أن قال- 


]١[‏ فيه إشكال و الأظهر عدم وجوب ذلك. 


.337١ :" الذكرى‎ )١( 

إفة الوسائل 6 /6/ أبواب القيام ب اح كل“ م3 الفقيه سرض ور 3 ارت ل 
إفرة الوسائل ع 1م6/ ابواب لباس المصلى ب كدح .١‏ 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: /3 


و ليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلًاء و إن كان راكباً فليصلٌ على دابته و هو راكبء و لتكن صلاته إيماءً» و ليكن رأسه حيث 
يريد السجود أخفض من ركوعه» .)١١‏ و لكن موردها النافله» و المتمكن من الركوع و السجود فى حدٌّ نفسه و إن لم يتيسر له 
حال الركوبء فلا يمكن التعدى إلى صلاه الفريضه و من هو عاجز فى نفسه. 


0 
و منها: صحيحه يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى على راحلته؛ قال: يومئ إيماءً» يجعل 


السجود أخفض من الركوع» 71١‏ 


: 1 
وتيعويفة الأ حرق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاه فى السفر و أنا أمشىء قال: أوم إيماءً و اجعل السجود 


أخفض من الركوع) رك 


1 
و صحيحته الثالثه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إلى أن قال قلت: يصلى و هو يمشى؟ قال: نعم» يومئ إيماءً» و ليجعل 


السجود أخفض من الركوع» «". لكن الظاهر أن مورد هذه الصحاح هو النافله أيضاً. على أن موردها المتمكن كما عرفت فلا 


فالمتحصّل: أنّه لا دليل على مراعاه الأخفضيه؛ بل الظاهر عدم وجوبها و إن كانت أحوط. 


.١؟ ح‎ ١8 أبواب القبله ب‎ //7١ :6 الوسائل‎ )١( 
.١18 ح‎ ١8 الوسائل 6: 77”/ أبواب القبله ب‎ )1( 
ح ”2 ع.‎ ١8 الوسائل ع: ”/ أبواب القبله ب‎ )"( 


إفرة 


الوسائل ع: 70/ أبواب القبله ب ١8‏ ح * 6. 
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و يزيد فى غمض العين للسجود ]١[‏ على غمضها للركوع (1). و الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهه [1] (7). 


)١(‏ كما عن جماعه و لعله المشهورء و كأنّه إيماءً للفرق بين الإيماءين بمقتضى مناسبه الحكم و الموضوع.ء و لكنه كما ترى» إذ 
لا دليل على لزوم رعايه الفرق المزبور بعد خلوٌ النص عنه. فانٌ الواجب بمقتضى الإطلاق إِنْما هو الغمض بمقدار الذكر الواجب» 
ولادليل على الزياده عليه» سواء أريد بها تطويل الغمض أو تشديده. 


(1) فى المسأله أقوال خمسه: وجوب الوضع تعبيناًء التخيير بينه و بين الإيماء» لزوم الجمع بينهماء أفضليه ضمْ الوضع إلى الإيماءء 
بدليه الوضع عن الإيماء. 


نا القول الأوّل: فيستدل له بموثقه سماعه المتقدمه قال: «سألته عن المريض لا يستطيع الجلوسء قال: فليصل و هو مضطجع؛ و 
ليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فإنّه يجزئ عنه. و لم يكلف الله ما لا طاقه له به) .01١‏ 


و فيه أُوَلا: أنها معارضه بإطلاءق النصوص الداله و هى فى مقام البيان على أن وظيفه العاجز عن الركوع و السجود إِنّما هى 
الإيماء» و حملها على ما إذا لم يتمكن من وضع ما يصح السجود عليه على الجبهه و لو بالاستعانه من الغير الميسوره غالباً حمل 
على الفرد النادر جدّا فكيف يمكن حمل تلكك الروايات الكثيره و هى فى مقام بيان تمام الوظيفه على ذلكك. 


]١[‏ الظاهر عدم وجوبها. 


[1] لا يبعد جواز تركه» و أمّا الإيماء بالمساجد فلم نتصور له معنى معقولًا. 


.2 ح١ الوسائل ه: 687/ أبواب القيام ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج أزدلة ص: الخحض 


فى نفسها غير قابله للدلاله على الوجوب التعيينى؛ لظهور القضيه الشرطيه فى قوله (عليه السلام): «و ليضع على جبهته شيئاً إذا 
سجدء فى أَنّهِ بعد حصول الشرط و تحقق السجود خارجاً يجب عليه الوضع المزبور فكأنه مأمور بالسجود أُوَلَا و بالوضع ثانيا» و 
حيث إِنَّ السجود الحقيقى متعذّر حسب الفرض. فلا جرم يراد به بدله و هو الإيماء» فيكون محصل المعنى أَنّه إذا أومأ يضع شيئا 
على جبهته. إذن لا يمكن أن يراد خصوص الوضع من دون الإيماء كما هو المدعى. 


بل إن دقيق النظر يقضى بلزوم رد علم الموثقه إلى أهله. لأأنّ حمل السجود فيها على معناه الحقيقى ليجب الجمع بينه و بين 


و توجيهه: بأنّ سجود المضطجع المريض لما كان فاقداً لشرائط الصحه غالباً فمن ثم أمر بوضع شىء على جبهته أيضاًء بعيد جدّاً 
كما لا يخفى. 


فلا مناص من أن يراد به إِمَا بدله و هو السجود التنزيلى أعنى الإيماءء أو إرادته يعنى متى أراد أن يسجد فليضع شيئاً على جبهته 


بدلا عنه. 


أمَا الثانى» فقد عرفت معارضته مع نصوص بدليه الإيماء» و عرفت أيضاً أن حمل تلكك النصوص على صوره العجز عن الوضع 
المزبور حمل للمطلق على الفرد النادرء فتسقط الموثقه من أجل المعارضه و عدم المقاومه تجاهها. 


و أمَا الأول فغير واضح أيضاًء لأنّ حمل السجود على الإيماء الذى هو خارج عن مفهومه يحتاج إلى الدليل و لا دليل» و مجرد 
بلعم نه لال| .امح الا تتفت عد :للفلا علية: عله الأطلؤق + [ذن لا تقل مم :صومكا للدوتقه و ارك عن و3 


علمها إلى أهله. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: قرف 


و بمضمون الموثقه مرسله الفقيه قال: «و سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أ يصلى و هو مضطجع و يضع على جبهته شيئاً؟ 
قال: نعم لم يكلفه اللّه إِنَا طاقته) .)١١‏ 


و لكنها مضافاً إلى ضعف السند قاصره الدلاله» إذ الحكم بالوضع لم يذكر إِنَا فى كلام السائل» و جواب الإمام (عليه السلام) 
بقوله: «نعم» لا يدل على الوجوبء لجواز إراده الاستحباب بل مطلق الجوازء و أنه أمر سائغ لا يضرٌ بصلاته فليتأمل. 

0 
و لعل نظر الفقيه فى هذه المرسله إلى تلكك الموثقه بقرينه ما فى ذيلها من أنه لا يكلف الله إِلَا طاقته. و كيف ما كانء فالعمده 
هى الموثقه وقد عرفت ما فيها. 


و أمّا القول الثانى: فيستدل له بأنّه مقتضى الجمع بين الموثقه و بين نصوص الإيماء» بعد رفع اليد عن ظهور كل منهما فى 
الوجوب التعيينى فينتج التخيير بينهما. 


وفيه: أن كثره نصوص الإيماء الوارده فى الموارد المتفرّقه» و أوضحيتها فى الدلاله على البدليه» بعد كونها فى مقام بيان تمام 
الوظيفه. يعطى لها قوه ظهور فى إراده الوجوب التعيينى بحيث لا تقبل الحمل على التخبير» لا سيّما مع جواز أن يكون المراد من 
السجود فى الموثقه الإيماء إليه» لتضئّمنها حينئذ الأمر بالوضع فى فرض الإيماء» فكيف تحمل على التخيير بينهما. 


و أما القول الثالث: فيستدل له بأنه مقتضى تقييد إطلاقات الإيماء بالموثقه» فانٌ نتيجته وجوب الجمع بينهما. 


و ربما يجاب عنه: بمعارضته مع صحيحتى زراره و الحلبى الظاهرتين فى استحباب الوضع زائداً على الإيماء؛ ففى الأولى عن أبى 
جعفر (عليه السلام) 


.٠١"© 78؟/‎ :١ ح 315 الفقيه‎ ١ الوسائل ه: 680/ أبواب القيام ب‎ )١( 


قال: «سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمره؛ أو على مروحه؛ أو على سواك يرفعه إليه. هو أفضل من الإيماء» .)١١‏ 
, 
و فى الثانيه: عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام و السجود, قال يومى برأسه إيماءًٌء و أن 


يضع جبهته على 0 أحبٌ إل) (؟7). 


وفيه: أنّهما غير ناظرتين إلى ما هو محل الكلام من وضع شى ء على الجبهه مع الإيماء» بل المراد أن من كان السجود حرجياً 
بالنسبه إليه فله أن يومئ بدلا عنه» و لكنه مع ذلكك إذا تحمل المشقه و سجد على الأرض أو على غيرها قدر ما يطيق فهو أفضلء 
وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه» فلا ارتباط للصحيحتين بالمقام. 


فالأولى أن يجاب: بما تقدم © من أن الموثقه مطروحه. لأنّها غير صحيحه المفاد فلا تنهض لتقييد المطلقات. 


على أنا لو تنازلنا و سلمنا دلالتها بعد ارتكاب التقييد المزبور على وجوب كلا الأمرين فلم يكن بد من رفع اليد عنهاء نظراً إلى 
أن المسأله كثيره الدوران و محل للابتلاء غالباً. وقد تعرّض الأصحاب لها القدماء منهم و المتأخرون, فلو كان الوتقويه ناه 
لأصبح من الواضحات. فكيف خلت منه فتاوى القدماء و لم يرد فى شىء من الروايات على كثرتها تنصيص عليه. 


و مما ذكرنا يظهر لكك مستند القول الرابع مع جوابه. 


.١ ح‎ ١18 الوسائل 8: *8”/ أبواب ما يسجد عليه ب‎ )١( 
أبواب القيام ب ١ح ؟.‎ /68١ :0 (؟) الوسائل‎ 
1 ان‎ 

(9) فى ص 0 


و الإيماء بالمساجد الأخر أيضاً »)١(‏ و ليس بعد المراتب المزبوره حدّ موظف فيصلى كيف ما قدرء و ليتحرٌ الأقرب إلى صلاه 
المختار» و إِلَا فالأقرب إلى صلاه المضطر على الأحوط (2). 


و أمَا القول الخامس فمستنده حمل ما دل على الوضع على صوره العجز عن الإيماء بشهاده خبر على بن جعفر عن أخيه موسى 
بن جعفر (عليهما السلام) قال: «سألته عن المريض الذى لا يستطيع القعود و لا الإيماء كيف يصلى و هو مضطجع؟ قال: يرفع 
مروحه إلى وجهه و يضع على جبينه و يكبر هوا .)١١‏ 

1 
و فيه: مضافاً إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن أنّها قاصره الدلاله» إذ لم يذكر فيها وضع شى ء على الجبهه عند السجود. 
ليتوهم أنّه بدل عن الإيماء لدى تعذره؛ بل ذكر الوضع المزبور عند التكبير و هو أجنبى عن محل الكلام. 


المطلقات التى هى ا لمحكم بعد سلامتها عمّا يصلح للتقييد» و أمَا الوضع فلم يثبت | ستحبابه فضلًا عن وجوبه. 


)١(‏ هذا مضافاً إلى أنّه لم يتصوّر له معنى معقول لم ينهض عليه دليل مقبول لاختصاص الدليل بالإيماء بالرأس أو العين» و لم 
ركنا يمل سات الأعضاء 


(؟) هذا وجيه بالإضافه إلى أصل الصلاه. فإِنّها لا تسقط بحالء و أمّا بالنسبه إلى الركوع و السجود إذا لم يتمكن منهما و لا من 
بدلهما أعنى الإيماء إليهما بالرأس أو العين فقد ذكر كاشف الغطاء (قدس سره) أنه يومئ بسائر أعضائه .)"2١‏ 


.؟١‎ ح١ الوسائل ه: /681/ أبواب القيام ب‎ )١( 
السطر الأخير.‎ 78١ (؟) كشف الغطاء:‎ 


موسوعه الإمام الخوثئى, 


ج 5 صس: 7737 
[مسأله 12: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس] 


[1576] مسأله 18: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس و ركع جالساً )١(‏ 


لكنكك عرفت آنفاً أنّه لا دليل عليه؛ فانٌ من البديهى خروج الإيماء عن مفهوم الركوع و السجود. فلا بدّ فى بدليته عنهما من 
إقامه الدليل» و هو مختص بالإيماء بالرأس أو بالعين؛ و أننا الإيماء بسائر الأعضاءء فلا ذليل عليه. 


و من ثم كان العاجز عن البدل المزبور غير قادر على الركوع وا لسجود رأساً فيكون كفاقد الطهورين» حيث إن الركوع و 
السجود كالطهاره من المقوّمات الدخيله فى صدق الماهيه. كما يكشف عنه حديث التثليث »)١1١‏ فلو قلنا بسقوط الصلاه عن فاقد 
الطهورين قلنا بسقوطها فى المقام أيضاًء لوحده المناط و قضائها بعد ذلك. و إن كان الأحوط الجمع بين القضاء و بين أن يأتى 


فى الوقت بالمقدور من أجزاء الصلاه. 


)١(‏ لا ريب أن من تمكن من القيام لا تسوغ له الصلاه جالساً لقوله (عليه السلام): «إذا قوى فليقم» 037 و أمّ] إذا تمكن منه و 
عجز عن الركوع قائماً فقد ذكر (قدس سره) أنّه يجلس و يركع جالساً. و هذا و إن لم يرد به نص بالخصوص لكنه مطابق 
للقاعده. إن الركوع الجلوسى ركوع حقيقه و لا تنتقل الوظيفه إلى الإيماء إلا بعد العجز عن الركوع الحقيقىء فأدلّه الإيماء غير 
شامله للمقام و المفروض العجز عن الركوع القيامى» فتتعيّن الوظيفه فى الركوع جالساً . 


.١ أبواب الركوع ب 9ح‎ //٠١ :# الوسائل‎ )١( 
.” (؟) الوسائل : 680/ أبواب القيام ب ع ح‎ 


(7) و لكنه يشكل بظهور دليل البدليه فى كون الإيماء بدلا عن الركوع الذى هو وظيفته الشرعيه حسب حالته الفعليه إن قائماً أو 


جالساًء لعن طبيعى الركوع؛ فمن يصلى قائماً إنّما يومى فيما إذا كان عاجزاً عمما لو كان قادراً عليه فى هذه الحاله لفعل و هو 
الركوع القيامى دون الجلوسىء كيف و هو وظيفه العاجز عن القيام و هذا قادر عليه حسب الفرض و من ثم يومئ العارى قائماً و 
لا يركع جالساًء و هكذا الحال فى من يصلى جالساً و حيث إِنّه موظف فى مفروض المسأله بالركوع القيامى و قد عجز عنه فلا 
جرم ينتقل إلى الإيماء كما صرّح (دام ظله) بذلكك فى تعليقته الشريفه على المسأله الثانيه من مبحث الركوع و كذا فى بحثه 
الشريف هناك على ما ضبطناه عنه فى شرح العروه ١8 :١8‏ و صرّح (دام ظله) به أيضاً فى المنهاجء المسأله 09 و فى المسائل 
المنتخبه» المسأله 147 و لم أعثر عاجنًا على موافق له. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ع 


العاود لين الما لتر 


(0) أما الإيماء فلا إشكالء و قد تقدّم 0١‏ أنه بدل اضطرارى عن الركوع و السجود. و أما الانحناء فليس عليه دليل ظاهر عدا 
قاعده الميسور. 


واقيه أؤلاء أن القافد» تموضه فى لقننها 


و ثانياً: مع التسليم فلا صغرى لها فى المقام؛ إذ الانحناء من مقدمات الركوع فهو مباين معه. و المباين لا يعدٌ من مراتب الشىء 
كى يكون ميسوراً له كما لا يخفى. 
و ثالثاً: مع تسليم الكبرى و الصغرى فلا مجال لها فى المقام أيضاًء إذ تدفعها إطلاقات أدله الإيماء المعتنه للوظيفه الفعليه» و من 


الواضح أن القاعده إِنّما تجرى مع 


عدم تعتّين الوظيفه من قبل الشارع. 


(9) هذا لا دليل عليه أيضاء عذاا كوك الإنماء الس أقرت إلى هيئة السحود 


]١[‏ الظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للإيماء إلى السجود. 


000 فى ص ففةه 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: إارف 


و هو كما ترى وجه اعتبارى لا يصلح مدركاً لحكم شرعىء و قد عرفت النقاش فى قاعده الميسور من الوجوه الثلاثه» فالأقوى 


عدم الوجوب. 


ون شال عو زعاو للسلرس الراشيئاية السو انان ستوطييا الك والدوضي لمان إلى كياد لا عع ونا 
الجلوس الواجب بينهما بعد فرض القدره عليه. 


وأفنه أؤ لاق إطلذفات أدله الاننات دافعه ليذ الأسصحال» إذ مقتضاها أن وظيكة العاهر عن الجرة لاهن الأيما ءالبن إلا سوام 
تمكن من الجلوس بين السجدتين أم لاء فعدم التقييد بذلكك مع كونه (عليه السلام) فى مقام بيان الوظيفه الفعليه يدفع احتمال 


وجوه 


و ثانياً: أنّ الجلوس بين السجدتين ليس واجباً مستقلاء و إِنّما هو بيان لحد رفع الرأس عن السجده ردّاً لما زعمه أبو حنيفه )١١‏ 
من كفايه مجرد الرفع كيف ما اتفق و لو بمقدار يسير يمكن إدخال شى ء فيما بين الجبهه و المسجد و لو بمقدار إصبع أو أقل» 
بل قد ذهب إلى عدم وجوب الرفع أصلّاء كما لو حفر و هو فى حال السجده حفيره فوضع جبهته فيهاء و أنّ هذا المقدار كاف 
فى صدق التعدّد فاشير فى هذه الأخبار إلى عدم الكفايه و بطلان هذه المقاله. و أن الحدّ الشرعى لرفع الرأس الموجب لتعدّد 
السجده إِنّما هو البلوغ حدّ الجلوسء و عليه فالجلوس إِنّما يجب فى فرض وجوب السجود. و أمَا مع سقوطه لتعدّره و الانتقال 
إلى بدله و هو الإيماء» فلا موضوع 


لوجوب الجلوسء بل هو ساقط قطعاًء فلا وجه لمراعاته. 


.58٠ : المجموع‎ 00944 :١ المغنى لابن قدامه‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ٠‏ ص: 772 

و الأحوط وضع ما يصح السجود عليه ]١1[‏ على جبهته إن أمكن .)١(‏ 
[مسأله /17: لو دار أمره بين الصلاه قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع و السجود] 


[/1600] سال16: لو كان امايق العياكه قاتما موا أو جالما مع الركوع و السجود (؟) فالأحوط تكرار الصلاه [415 و فى 


القيق شير بين الأمرين: 


(1) تقدّم الكلام فيه 1 و عرفت أن الأظهر عدم وجوبه؛ و على تقدير الوجوب فهو خاص بالمضطجع لاختصاص الدليل به و 
لا يعم سائر موارد الإيماء كما مرٌ تفصيله. 


(؟) كما إذا انحصر موضع الصلاه فى مكانين» أحدهما ضيّق فلا يتمكن فيه من السجود و الركوعء و الآخر قصير فلم يتمكن فيه 
من القيام» و قد أفاد (قدس سره) أن الأحوط حينئذ تكرار الصلاه مع سعه الوقت و فى الضيق يتخير. 


و ماذكره (قدس سره) مبنى على العلم الإجمالى وحرف: ا سزتهها خصوضةه و أن ةلاحب هو البو لتبعه عصوضن هذا أو 
خصوص ذاككء فيجب الاحتياط بالتكرار عملا بالعلم الإجمالى تحصينًا للفراغ اليقينى عن التكليف المقطوع؛ كما فى موارد 
الدوران بين القصر و الإتمام» أو الظهر و الجمعه و نحوهما. 


هذا مع ببعة لوقتو أنا فى الضق قلا مناض .من الاقصاز عن أحدهما مقرأ ه[ لاعن الامتفال البقيض المعدن إلى الامساك 
الاحتمالى الذى يستقل به العقل لدى العجز عن الأوّلء هذا. 


و لكنّكك خبير بعدم انحصار أطراف العلم بما ذكر بل هناكك احتمال ثالث و هو 


[1] مد حكمه آئفاً. 


[1] تقدم أن الأظهر هو التخيير مطلقاً. 


000 فى ص 77. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: وخرضا 


التخيير واقعاًء فانٌ هذا الاحتمال يتطرّق فى المقام بالوجدان من غير دافع. 


و معه فلا علم بإحدى الخصوصيتين كى يجب الاحتياط بالتكرار» بل تدفع كل منهما بأصاله البراءه» فيكون مقتضى القاعده هو 
التخيير» لاندراج المقام فى باب الدوران بين التعيين و التخيير» و المختار فيه هو البراءه» لرجوعه فى الحقيقه إلى الشكك بين الأقل 
و الأ-كثر الارتباطيين كما مرّ مرارأء فينبغى إذن ابتناء المسأله على الخلاف فى أنْ الأصل الجارى فى هذا الباب هل هو البراءه أو 
الاشتغال و قد عرفت أن الأوّل هو الصواب. 


هذاء و لشيخنا لسع (قدس سره) تعليقتان متهافتتان» فحكم فى تعليقته الأنيقه على المقام بتقديم القيام» و قد تقدم عين الفرع 
فى مبحث المكانء و علق (قدس سره) ثمه بتقديم الركوع و السجود. و نظره الشريف هنا بالترجيح بالسبق الزمانى الذى هو من 
أحد المرججحات فى التدريجيات؛ كمن دار أمره بين ترك الصوم فى اليوم الأوّل من شهر رمضان أو الثانى, فإِنْ السابق متقدّم 
بلا إشكال و نظره (قدس سره) هناكك بالترجيح بالأأهميه. حيث إِنّ الركوع و السجود أهم من القيام كما يظهر من حديث 
التثليث» قال (عليه السلام): «الصلاه ثلاثه أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود) .)١١‏ 


و هذا منه (قدس سره) مبنى على إدراج المقام فى باب التزاحم كى يراعى مرجحات هذا الباب» و قد مرٌ غير مرّه فى مطاوى هذا 
الشرح أن المقام و أمثاله أجنبى عن هذا الباب» لاختصاصه بالتكليفين المستقلين» و ليس فى المقام إِنَا ول ردان 
الم كك بان :هو يواخ[ اف بات التعارميى» إذ بعد سقوط ذاك التكليف بالعجز علمنا من دليل عدم سقوط الصلاه بحال» تعلق 
ككليت عد يك الاق نو الأعداء الب كدو نح |( مسفافه مدير لخدف كن الم لش 


(1) الوسائل 2: 


.١ أبواب الركوع ب 9ح‎ ٠ 
[مسأله 14: لو دار أمره بين الصلاه قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار أيضاً]‎ 


[1894] مسأله 18: لو داز أمره ببق الصلاة قائماً ماش أو جالسا فالأحوط التكرار أيضاً [9] (0: 


من هذا الجزء أو من ذاكك. فلا محاله يقع التعارض بين دليل الجزأين اللذين يتعدّر الجمع بينهماء و بما أنّهما بالإطلاق غالباًء 
فيسقطان بعد التعارض و يرجع إلى الأصل العملى؛ و مقتضاه البراءه عن كل من الخصوصيتين, و نتيجه ذلكك هو التخيير كما 
غرفت آتفا. 


فاتضح من جميع ما مرّ أن الأقوى هو التخيير من غير فرق بين سعه الوقت و ضيقه. 


)١(‏ حكم (قدس سره) حينئذ بالتكرار كما فى المسأله السابقه لاتحاد المبنى و هو ما عرفت من حديث العلم الإجمالى» فجعل 
المسألتين من وادٍ واحد, لكن الظاهر الفرق» فيحكم هناكك بالتخيير على طبق القاعده كما مرٌ. و أمّا فى المقام فيقدّم الصلاه 
ماشياًء أن المعارضه حينئذ بين دليل اعتبار القيام من قوله (عليه السلام): «إذا قوى فليقم) )١«‏ و بين دليل اعتبار الاستقرار. 


وعليه فان قلنا بأنَ مدرك الثانى هو الإجماع؛ فتقديم الأموّل ظاهرء لأنْ المتيقن منه غير المقام. و إن قلنا بأنّ مدركه روايه 
السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أَنّهِ قال فى الرجل يصلى فى موضع ثم يريد أن يتقدم؛ قال: يكف عن القراءه فى مشيه 
حتى يتقدم إلى الموضع الذى يريد ثم يقرأ» «”» فان بنينا على ضعف الخبر فالأمر ظاهر أيضاً. 


[1] فاإف كات الأظهر تحن الضلؤة قائما مائقيا. 


." الوسائل : 680/ أبواب القيام ب #ح‎ )١( 
.١ الوسائل *: 48/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح‎ )1( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: أحطرفا 


و إن بنينا على صحته كما هو 


الأقوى من جهه وقوع النوفلى فى أسانيد تفسير القمى» فقد يتوهم جريان الفخير المريوة حقة أبضاء اعقاو سافظ الدلليه يقد 
المعارضه؛ فيرجع إلى أصاله البراءه عن كل من الخصوصيتين فينتج التخيير. 


لكنه غير تام» لعدم صلاحيه هذه الروايه للمعارضه مع دليل اعتبار القيام فانَ موردها خاص بالمتمكن من القيام و الاستقرار» و 
إنّما يريد باختياره المشى و التقدم إلى مكان آخر لغايه ككونه أفضلء كما قد يتفق فى الحرم الشريف فيتقدم ليكون أقرب إلى 
الضريح المقدس مئلًاء فحكم (عليه السلام) بالكف و لزوم مراعاه الاستقرار فى مثل هذه الصوره؛ فلا تدل على لزوم رعايته حتى 
فى مثل المقام الذى لم يتمكن فيه من القيام لو أراد الاستقرار. 


و بالجمله: لا تدل هذه الروايه على اعتبار الاستقرار حتى مع العجز عن القيام؛ لأنَّ موردها التمكن منهء بخلاف دليل اعتبار القيام 
إن إطلاقه يشمل صوره العجز عن الاستقرار فهو المحكمء فلأجله يحكم بتقديم القيام فى المقام و إن أخل بالاستقرار. 


و ربما يستدل على هذا الحكم: بروايه سليمان بن حفص المروزى قال: قال الفقيه (عليه السلام) «المريض إِنّما يصلى قاعداً إذا 
صار بالحال التى لا يقدر فيها على أن يمشى مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً» .)١١‏ 


و كلمه «أن يمشى» بعد قوله «صار» الموجوده فى الوسائل مستدركك» و الصحيح حذفها كما فى التهذيب »)35١‏ لإخلالها بالمعنى 
و عدم استقامتها كما لا يخفى. 


و كيف كانء فقد قبل إِنَّ مفاد الروايه أن الانتقال إلى الصلاه جالساً إنّما هو 


)١(‏ الوسائل : 680/ أبواب القيام ب 8ح ع. 
(؟) التهذيب 1# 607/1178 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: امرض 


بعد العجز عن الصلاه ماشياًء فلو دار الأمر بينهما قدّم الثانى و هو المطلوب. 


و يقع 


الكلام فيها تاره من حيث السندء و أخرى من ناحيه الدلاله. 


مآ اليفك فالظاهر أله لا بأمن يدء'فان سليماق هر تق لا لعوقيق العلامه ]0017 لماانزاة.من عق متاق الترثى قله تند على 
كل إمامى لم يظهر منه فسقء اعتماداً على أصاله العداله 47 و هو كما ترىء بل لوقوعه فى أسانيد كامل الزيارات 370. 

و أما الدلاله: فالظاهر أنّها أجنبيه عمًا نحن فيه من فرض الدوران. و إِنْما هى ناظره إلى بيان حدٌ المرض الذى ينتقل معه إلى 
الصلاه جالساً و أنه يستعلم ذلكك بالعجز عن المشى مقداراً من الزمان الذى يسع لوقوع الصلاه فيه قائماً كأربع دقائق مثلّاء فانٌ 
المريض ربّما يقوم و يمشى لبعض حوائجه كقضاء الحاجه و نحوه؛ فان رأى من نفسه أنه يتمكن من المشى هذا المقدار كشف 
ذلكك عن قدرته على الصلاه قائماً» فإنٌ القدره على المشى تستدعى القدره على القيام بطريق أولى» و إن رأى من نفسه العجز 
عن ذلكك كشف عن العجز عن القيام فتنتقل الوظيفه حينئذ إلى الجلوسء» هذا هو ظاهر الروايه» و هو كما ترى أجنبى عن محل 
الكلام. 


إِنَا أنه مع ذلكك يجب رد علمها إلى أهله» ضروره أن العجز عن المشى مقدار الصلاه مستمراً كأربع دقائق مثلًا لا يلازم العجز عن 
الصلاه قائماً حتى يكون أماره عليه و كاشفاً عنه» لعدم استمرار القيام فى هذه المدّه حال الاشتغال بالصلاه فَإنّهِ يركع و يسجد 
خلال ركعاتها فيمكث قليلًا فى سجوده و قعوده 


)١(‏ لم نعثر عليه. 
(١؟)‏ كما يظهر من الخلاصه: 28/ 68 ترجمه أحمد بن إسماعيل بن سمكه. 
(*) و لكنه (دام ظله) عدل عنه أخيراًء لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطه. 


موسوعه الإمام 


الخوئى» ج ع1 ص: فرص 
[مسأله 1: لو كان وظيفته الصلاه جالساً و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلى] 


[15179] مسأله 14: لو كان وظيفته الصلاه جالساً و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلكك .)١(‏ 


متريه اه واج شي و شعو رافك يكره ان اركب الالكرون كذ ايك العمدر ل كفت بحن نخد المير بذ كيف 
خاط الاسال إلى الجلوس بالتمر عن المقنى نيدن الاعبان بالعيتر هن القناة لبس إلا كنا أيطا يداف لكاب و الك على ما 
مرّ سابقاً. و من هنا لم يحدد ذلكك فى شى ء من الأخبار بحدّ معيّنء و لم يجيبوا (عليهم السلام) عن السؤال عن التحديد إِلَّا بمثل 
قولهم (عليهم السلام): بل الْإنانٌ عَلِِ نَفْسِهِ بَصِيرَة ذاكك إليه هو أعلم بنفسه. هو أعلم بما يطيقه و غير ذلكك .)١١‏ 


هذا مع أن ظاهر إطلاق الروايه أن العجز عن المشى مقدار تمام الصلاه إلى أن يفرغ يوجب الانتقال إلى الجلوس حتى و لو 
تمكن من المشى مقدار بعض الصلاه» و ليس الحكم كذلكك جزماًء فإِنه لو تمكن من القيام فى بعض ركعات الصلاه وجب 
ذلك بلا إشكال كما سيجى ء قريباً إن شاء الله تعالى» فتكون صلاته ملفقه من القيام و الجلوس حسب اختلاف حاله عند كل 
ركف 


فالإنصاف: أن الروايه مجمله المفاد غير ظاهره المراد فلا تصلح للاعتماد بل يردٌ علمها إلى أهله. 


)١(‏ هذه غير مسأله الدوران بين مراعاه القيام فى أَوّل الركعه أو آخرها التى سيتعرض لها فى المسأله الآتيه» بل مفروض هذه 
المسأله التمكن من القيام آناً ما قبل الركوع» كى يكون ركوعه عن قيام؛ و لا ريب فى وجوب ذلكك عليه إذ لا سبيل للانتقال 
إلى الركوع الجلوسى بعد فرض التمكن من الركوع قائماً. 


)١(‏ الوسائل ه: *68/ أبواب القيام ب 8 ح 


"5 ١ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: زفف‎ 
إذا قدر على القيام فى بعض الركعات دون الجميع]‎ :٠ [مسأله‎ 


[168] مسأله ١؟:‏ إذا قدر على القيام فى بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجزء و كذا إذا تمكن منه 
فى بعض الركعه لا فى تمامها. نعم» لو علم من حاله أنه لو قام وَل الصلاه لم يدركك من الصلاه قائماً إَِّا ركعه أو بعضهاء و إذا 
جلس أُوَلا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا لا يبعد ]١1[‏ وجوب تقديم الجلوسء لكن لا يتركك الاحتياط حينئذ بتكرار 
الصلاهء كما أنّ الأحوط فى صوره دوران الأممر بين إدراك أُوّل الركعه قائماً و العجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار 
الصلاه .)١(‏ 


)١(‏ قد عرفت أنّ مقتضى القاعده فى من دار أمره بين تركك أحد الشرطين مع تساوى الدليلين هو التخبير. لأصاله البراءه عن كل 
من الخصوصيتين فبمقتضاها ينبغى الحكم فى المقام بالتخيير بين رعايه القيام فى الركعه السابقه أو اللاحقه. 


نا أنّ الأقوى فى خصوص المقام رعايه القيام فى السابقه» فيقوم إلى أن يتجدد العجز كما أفاده فى المتن» و ذلك لإطلاق قوله 
(عليه السلام) فى صحيحه جميل: «إذا قوى فليقم» .1١‏ فإِنّها و إن وردت جواباً عن السؤال عن حد المرض الموجب للانتقال إلى 
الصلاه قاعداً فى مجموع الصلاه. إِلَا أن إطلاقها غير قاصر الشمول للمجموع و للأبعاض» كما لا يخفى. فتدل على أن المكلف 
مهما تمكن من القيام فيما يجب فيه القيام وجب ذلككء و لا ينتقل فيه إلى القعود إلا مع العجز عنه. 


]١[‏ بل هو بعيد و الظاهر وجوب تقديم القيام فيه و فى الفرض الثانى. 


." الوسائل : 680/ أبواب القيام ب # ح‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: إرففا 


فبما أنه لدى الاشتغال بالركعه الأولى قادر على القيام على الفرض فيشمله إطلاق الصحيح؛ فيجب عليه القيام لفعليه الشرط و هو 
كوئه :قد قو علت :فل عدر لدافى تذكة يقلات ركه فى الركعه الللحقه لحصول الفح بحسل 


و منه تعرف أنه لا فرق فى هذا الحكم أعنى تقديم السابق أخذاً بإطلاق الدليل بين ما إذا كان طرفا الترديد متساويين من حيث 
القله و الكثره كالمثال المتقدم, أو مختلفين كما لو دار أمره بين القيام فى الركعه الأولى و القعود فى الركعتين الباقيتين أو 
الثلاث؛ و بين العكس. و أنه يتعين تقديم القيام حينئذ أيضاً و إن استلزم الجلوس فى الأكثر من الركعه الواحده؛ لما عرفت من 
عدم العذر فى تركك القيام سابقا مع القدره عليه» و الحكم يتبع فى فعليته فعليه موضوعه و هو متحقق على الفرض فيشمله قوله 
(عليه السلام): «إذا قوى فليقم» بخلاف تركه فى الركعات اللاحقه فَإنّه مستند إلى العجز بعد صرف قدرته فى الركعه السابقه. و 


ليس المقام من موارد التزاحم كى يراعى فيه الأهميه و يرجح بها كما مر مراراً. 


فما أفاده فى المتن من عدم استبعاده وجوب تقديم الجلوس فى هذه الصوره لا يمكن المساعده عليه» كما لا وجه للاحتياط 
بتكران الضلاه و إن كان حسيا على كل خال: 


ومن جميع ما ذكرناه تعرف حكم الدوران بين إدراك أوَّل الركعه قائماً و العجز آخرها المؤدى إلى الركوع جالساًء و بين 
العكدى: و أن اللازم حينشذ تقديم الأوّل بالبيان المتقدم من عدم المعذوريه سابقاً و العذر لاحقاًء وقد عرفت أنّ المقام ليس من 
باب التزاحم كى يراعى فيه أهميه الركوع: فتنتقل الوظيفه لا محاله إلى الركوع جالساً. 


ص: 758 

[مسأله :!١‏ إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاه ماشياً أو راكباً] 

[161] مسأله :1١‏ إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاه ماشياً أو راكباً قدّم المشى على الركوب .)١(‏ 
[مسأله 77: إذا ظنْ التمكن من القيام فى آخر الوقت وجب التأخير] 


.)( مسأله 7؟: إذا ظنّ التمكن من القيام فى آخر الوقت وجب التأخير [4]1 بل و كذا مع الاحتمال‎ ]١1587[ 


)١(‏ قد عرفت فى المسأله الثامنه عشره أَنّه لو دار الأمر بين الصلاه قائماً ماشياً أو جالساً قدّم الأول لتقديم دليل القيام على دليل 
الاستقرار بالبيان المتقدم» فبمقتضى ذلكك يجب تقديم المشى على الركوب فى المقام كما لا يخفى. 


بل يزيد المقام على ما سبقء أن الإخلال بالاستقرار لازم على التقديرين السو عا هاها أم راكباًء و يزداد الثانى بالإخلال 
بالقيام أيضاًء فلا مناص من اختيار الأوّل الذى يتحفظ معه على القيام؛ فانٌ دليل اعتباره حينئذ سليم عن المعارض. 


(؟) هذه المسأله من صغريات البحث عن جواز البدار لذوى الأعذار و عدمه مع احتمال زوال العذر أو الظن به بعد الفراغ عن 
الجواز فى صوره اليأس و قد تكرّر التععرّدض لنظائر هذا الفرع فى مطاوى هذا الشرح مرارا و قلنا إِنَّ الأقوى هو التفصيل فى 
الجواز بين مرحلتى الواقع و الظاهرء فبحسب الحكم الواقعى لا يجوز البدار فيما إذا صادف ارتفاع العذر لأنْ التكليف الأوّلى قد 
تعلق بطبيعى الصلاه الجامعه لتمام الأسجزاء و الشرائط المحدوده بين الحدين من المبدأ و المنتهى كالزوال و الغروب مثلماء 
فالطبيعى الجامع بين الأ-فراد الطوليه بل و كذا العرضيه هو المأمور به و إِنّما تنتقل الوظيفه إلى البدل الاضطرارى و التكليف 
القاتوى بعك العجز خخ هذه الطبيعه الذى ل يسيحقق إلا بالعجر عم 


]١[‏ على الأحوطء ولا يبعد جواز البدار كما تقدم. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: حرف 


فردٍ من الأ-فراد الطوليه و لو كان هو الواقع فى نهايه الحد و فى آخر الوقت لا سبيل للانتقال إلى البدلء للقدره على المأمور به 
الاختيارى الذى هو الطبيعى الصادق على ذاك الفرد, فكما أن العجز عن الفرد العرضى لا يسوّغ الانتقال إلى البدل بلا إشكالء 
فلو كان عاجزاً عن القيام فى هذا المكان و قادراً عليه فى مكان آخر و كلاهما فى زمان واحدء لا تنتقل الوظيفه إلى الجلوس 
بالضروره؛ فكذا العجز عن الفرد الطولى. 


و الفا عونا عرفت من أن العأموق 4 لست الأفزاد لا المرعطذو لا الطولنه كن كرون المعد هقر د شوغ اسان إن ادل 
و إِنّما هو الطبيعى الجامع بين الحدين الذى لا يكاد يتحقق العجز عنه إِنَا بالعجز عن تمام أفرادها عرضيّها و طوليها. و عليه فمع 
فرض ارتفاع العذر فى آخر الوقتء فبما أن الفريضه الاختياريه مقدوره للمكلف بتطبيق الطبيعى على ذاكك الفرد فلا يجوز له 
البدار و الاقتصار على الاضطراريه» لعدم تحقق موضوعها حينئذ كما عرفت هذا كله بحسب الواقع. 


و أمّرا فى مرحله الظاهرء فلا مانع من جواز المبادره اعتماداً على استصحاب بقاء العذر و عدم ارتفاعه إلى نهايه الوقت المتقّح 
عدر التمحوض الات فو الترهى الإتقال تن لان الاعطلر اوه يناك على راقن لمعي من ريا الامعسعاب قن نامور 
الاستقباليه كالحاليه؛ غايه الأمر أن الأمر فى موارد الاستصحاب حيث إنّه ظاهرى فإجزاؤه عن الأمر الواقعى و جواز الاقتصار عليه 
منوط بعدم انكشاف الخلاف» فالحكم بالصحه مراعى بعدم زوال العذر فان زال فى الوقت كشف عن البطلان و وجبت الإعاده 
على طبق الوظيفه الاختياريه» و إن استمرٌ كشف عن الصحه. بل إِنْ هذا هو الحال حتى 


مع القطع الوجدانى باستمرار العذر فانّ زوال العذر حينئذ يكشف عن أنّ الأمر كان 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: عع 
[مسأله 71: إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس] 


]١1587[‏ مسأله 7: إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوسء و كذا إذا خاف من الجلوس جاز 
له الاضطجاع و كذا إذا خاف من لص أو عدوء أو سبع أو نحو ذلكك .)١(‏ 


وهمياً خيالياً و هو غير مجز عن الأمر الواقعى بلا إشكال. 


)١(‏ تقدم ١١‏ حكم العاجز عن القيام» و أمَا من كان متمكناً منه فعلّا لكنه خاف حدوث المرض لو قام, أو بطء برئه» أو خاف من 
لصء أو عدوء أو سبع فقد ذكر (قدس سره) أنه يجوز له الانتقال إلى الجلوس أو الاضطجاع و الاستلقاء حسب اختلااف 
المراتب» و مراده (قدس سره) بالجواز هو الوجوب و أنّ الوظيفه تتعين فى ذلكك كما هو ظاهر. 

و كيف كانء فالحكم مسلّم لا خلاف فيه كما لا إشكالء و المستند فيه حديث نفى الضرره فانّ ظاهر الحديث و إن كان هو 
الضرر الواقعى كما هو الشأن فى كل حكم مترتب على موضوعه؛ فلا بدّ من إحرازه بدليل قاطع من علم وجدانى و نحوه: فلا 
سبيل للتمسكك به مع الشكك و خوف الضرره بل إِنّ مقتضى الأصل عدمه. فيستصحب بقاء الوظيفه الاختياريه؛ و لا ينتقل إلى 
الاضطراريه إلا عند الضرر المقطوع. 


إلا نا استفدنا التعميم لصوره الخوف من الموارد المتفرقه كالصوم و التيمم و نحوهما من الموارد التى استشهد الإمام (عليه 
السلام) على سقوط الوظيفه الأوّليهء و الانتقال إلى البدل عند مجرد الخوف بدليل نفى الضرر أو العسر و الحرج. 


هذاء مع أن خوف الضرر أماره نوعيه و طريق عقلائى لاستكشاف الضرر 


الواقعى, فإِنْ العقلاء لا يزالون يعاملون مع خوف الضرر معامله الضرر 


.5١١ فى ص‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: يفف‎ 
[مسأله 7"6: إذا دار الأمر بين مراعاه الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاه الأوّل]‎ 


[8؟1١]‏ مسأله ©5: إذا دار الأمر بين مراعاه الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاه الأوّل .)١(‏ 


المقطوع, فكأنْ الضرر محرز بمجرّد الخوفء و عليه فلا مجال للتشكيكك فى الاستناد إلى دليل نفى الضرر فى أمثال المقام. 
1 
و تؤيّده: صحيحه محمد بن مسلم الوارده فى خصوص المقام قال: «سألت أنانغيك الله (عليه السلام) عن الرّجل و المرأه يذهب 


بصره فيأتيه الأطناء فيقولون نداويكك شهراً أو أربعين ليله مستلقياً كذلكك يصلىء فر تحص فى ذلككء و قال قَمَن اضْطُوٌ غَيرَ باغ و 
لا لا 0 - 5 ع 5 7 7 

غَادٍ فلا إن عليه 0٠١‏ فانَ قول الأطباء لا يورث القطع بالعذر عاده؛ بل غايته الخوف و مع ذلك فقد رتحص عليه السلام) فيه و 
أجرى عليه حكم الضرر مستشهدا بالآيه الشريفه. و من المعلوم عدم الفرق بين مورد الصحيحه و بين غيره من سائر موارد الضرر. 


)١(‏ حكم (قدس سره) حينئذ بلزوم تقديم الاستقبال و قد يقال بلزوم تقديم القيام لأنّه ركن, و ربما يفصّل بين ما إذا كان 
الإخلال بالاستقبال بنحو يوجب الاستدبار فيقدّم على القيام؛ و بين ما إذا كان بحيث يوجب الانفحراف إلى اليمين أو اليسار 
فيقدّم القيام عليهء لما دل على أنّ ما بين المشرق و المغرب قبله. 


و الصحيح: هو ما أفاده فى المتن» فانٌ مقتضى القاعده فى أمثال المقام و إن كان هو التخبير كما مر إلَا أنه يقدّم الاستقبال فى 
خصوص المقاء, لا لأهميته المستفاده من استثنائه فى حديث لا تعاد كما قيل حتى يعارض بأهميه القيام لركنيته» فانٌ الترجبح 


بالأهميه من خواص باب التزاحم, و المقام و أمثاله 


أجنبى 


.١ الوسائل ه: 688/ أبواب القيام ب لاح‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: رض 


عن ذاكك الباب و داخل فى باب التعارض كما أشرنا إليه مراراً. 


بل لأنّ دليل اعتبار الاستقبال يختلف لسانه عن دليل اعتبار القيام؛ فإنّ الأول بلسان نفى الحقيقه, و أن الفاقد للاستقبال ليس من 
حقيقه الصلاه فى شىء كما يفصح عنه قوله (عليه السلام): «لا صلاه إِلَا إلى القبله» 001١‏ بخلاسف الثانى فإنٌ لسانه مجرد اعتبار 
شىء فى الصلاه "7١‏ لقوله: «الصحيح يصلى قائماً و قعوداً المريض يصلى جالساً) الوارد فى تفسير الآيه المباركه 0 و غيره ممما 
سبق فى محله و من المعلوم أَنّهِ كل ما دار الأمر بين تركك شىء تفوت معه حقيقه الصلاه و بين غيره قدَّم الثانى. 


و منه يظهر الجواب عدا تقدّم من القول بلزوم تقديم القيام لأنه ركن. فانٌ القيام إِنْما يجب رعايته فى الصلاه؛ فلا بنٌ من تحقق 
الموضوع و هو الصلاه قبل ذلككء و قد عرفت أنْ مقتضى دليل اعتبار الاستقبال نفى الحقيقه و عدم تحقق الموضوع بدونه. 
فالفاقد للاستقبال ليس من حقيقه الصلاه فى شى ء حتى يراعى فيه القيام. 


و أمّا التفصيل المتقدم فيدفعه: أن كون ما بين المشرق و المغرب قبله تنزيل مختص بمورده. و هو الجاهل الذى لا يميّز جهه 
الكعبه» و أمّا غيره من يميّزها و يشخصها كما هو محل الكلادم؛ فلا-ريب أنّ قبلته هى الكعبه فلا مناص له من استقبالها» و 
التوسعه المزبوره غير شامله لمثله جزماً. فظهر أن الأقوى مراعاه الاستقبال و الانتقال إلى الصلاه جالساً كما ذكر فى المتن. 


. أبواب القبله ب 7ح‎ /7/5١ :© الوسائل‎ )١( 


(0) أمَا قوله: «لا صلاه لمن لم يقم صلبها 


فهو ناظر إلى الانتصاب الممكن رعايته فى الصلاه جالساً أيضاً كما سبق, لا إلى القيام فلا تغفل. 


() الوسائل : /68١‏ أبواب القيام ب ١ح .١‏ 


خويى؛ سيد ابو القاسم موسوىء موسوعه الإمام الخوئى, " جلد» مؤسسه إحباء آثار الإمام الخوئى؛ قم - ايران» اول؛ 1518 ه ق 
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[مسأله 18؟: لو تجدد العجز فى أثناء الصلاه عن القيام انتقل إلى الجلوس] 


[80؟١]‏ مسأله 10: لو تجدد العجز فى أثناء الصلاه عن القيام انتقل إلى الجلوس., و لو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاعء و لو عجز 
عنه انتقل إلى الاستلقاء» و يتركك القراءه أو الذكر فى حال الانتقال إلى أن يستقر .)١(‏ 


(1) قد عرقت أن للفطكى باعثار العجر و التسكن خدالانةة قضلى قاتما إن تمكن إلا قجالساةو إلا فتقطحماء و الاقسيطقاء 
و يختلف الحكم باختلاف هذه الأحوال كما مرّ تفصيلاء هذا فيما إذا كان تمام الصلاه على حاله واحده. 


و أمَا إذا كانت ملفّقه من حالتين» فقد يكون قادراء ثم يطرؤه العجز فى الأثناء بإحدى مراتبه» و قد يكون الأمر بالعكس فتتجدد 
القذزه يعناها كان غاجراء و هذه المسآله ناظره إلى الضووه الأو "كما أن السأله الآدعتظى إل القاقيه: 


فنقول؟ العسدر الطارع قن الأضاو قد يكوة سعترا إلى 'أغرالرقك وقد يرول قل خروهةه اناق الستعر قلا ويب ف انتقال 
الوظيفه إلى المرتبه النازله» فلو عجز عن القيام انتقل إلى الجلوس أو إلى الاضطجاع و هكذاء و هذا مما لا خلاف فيه منا. 


نعم» خالف فيه بعض العامه فحكم بالاستئناف 201١‏ إذ لم تعهد الصلاه الملفقه من الوظيفتين. و يدفعه: أن ذلك هو مقتضى 
إطلاق أدله البدليه الشامل للعجز الطارئ» فكما أن إطلاق الأدلّه 


الأوّليه كقوله (عليه السلام): «إذا قوى فليقم) فق يعم تمام الصلاه و أبعاضهاء فكذا إطلاق أدلّه الابدال. 


فالتلفيق هو مقتضى الجمع بين الإطلاقين» و لا ضير فى الالتزام به بعد 


(؟) الوسائل ه: 680/ أبواب القيام ب ع ح ". 
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مساعده الدليل فلا وجه للاستئنافء بل ليس له ذلكك و إن قلنا بجواز إبطال الصلاه اختياراء لاستلزامه التفويت الاختيارى المحرّم 
عقفلا بالاضافه إلى الجزء الذى أتى به حسب الوظيفه الاختياريه قبل طروء العجز إذ مع الإبطال و الإعاده ينتقل لا محاله إلى 
الوظيفه الاضطراريه فى تمام الصلاه؛ فيلزم التعجيز الاختيارى بالإضافه إلى ذلك الجزء. بخلا-ف ما لو أتمّها كذلكك كما لا 


يخفي 5 


ثم إِنّه يلزمه تركك القراءه أو الذكر فى حال الانتقال إلى أن يستقر كما أفاده فى المتن» إذ مضافاً إلى منافاته لشرطيه الاستقرار 
لدى القدره عليه لا دليل على مشروعيه القراءه عند الهوىء فانّ محلها المقرّر لها بحسب الأدله إنّما هو حال القيام» أو الجلوسء. 
أو الاضطجاع, و ليس الهوى شيئاً منها. 


و دعوى أنّ الهوى أقرب إلى القيام» فكانت القراءه عنده أولى منها حال الجلوسء اجتهاد فى مقابل النص كما لا يخفى. 
هذا كله مع استمرار العجزء و أمّا لو ارتفع أثناء الوقت فظاهر إطلاق المشدهوو هو الالجراء أيضاء :قلة جاجة إلى الإعاده» حيث لم 
يفص للوا فى الحكم بالمححة بن المووتي :لا انالا مك نالا لد بهذا الإطلاق» بل لا بدّ من حمل كلامهم على إراده الصوره 


الأولى, إذ ل-وجه للصحه فى الثانيه» لما عرفت فيما سبق من أنّ العجز المسوّغ للانتقال إلى البدل إِنّما هو العجز عن طبيعى 
الفريضه الاختياريه الذى هو المأمور به. لا خصوص 


فرد منهاء و إِنّما يتحقق العجز عن الطبيعى مع استيعاب العذر لتمام الوقتء و إِلّا فمع الارتفاع فى الأثناء تكون الطبيعه مقدوره فلا 
مجال للانتقال إلى البدلء فزوال العذر فى الأثناء يكشف عن عدم كون الفرد الاضطرارى المأتى به مصداقاً للمأمور به» فلا بد 
من رفع اليد عنه و استئداف الصلاه كما هو مقتضى القاعده فى أمثال المقام ممًا لم يرد فيه دليل على كفايه العجز حين العمل 
كما فى موارد التقيه. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١5‏ ص: 01" 
[مسأله 2!: لو تجدّدت القدره على القيام فى الأثناء انتقل إليه] 


[8؟1] مسأله *؟: لو تجدّدت القدره على القيام فى الأثناء انتقل إليه )١(‏ [1]. و كذا لو تجدّد للمضطجع القدره على الجلوس» 
أو للمستلقى القدره على الاضطجاع, و يتركك القراءه أو الذكر فى حال الانتقال. 


[مسأله /1؟: إذا تجددت القدره بعد القراءه قبل الركوع قام للركوع] 


]١61/[‏ مسأله ": إذا تجددت القدره بعد القراءه قبل الركوع قام للركوع؛ و ليس عليه إعاده القراءه» و كذا لو تجددت فى أثناء 
القراءه لا يجب استثنافهاء و لو تجددت بعد الركوع, فان كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع [1] منه و إن كان قبل تمامه ارتفع 
منحنياً [] إلى حدّ الركوع القيامى, و لا يجوز له الانتصاب ثم الركوع, و لو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه 
القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسى بدلًا عن الانتصاب القيامى و يجزئ عنه لكن الأحوط القيام للسجود عنه. 


)١(‏ قد عرفت أنْ هذا عكس المسأله السابقه» و تفصيل الكلام فى المقام على نحو يتضح به حال المسأله الآتيه أنشاء اله ثاره 


يفرض الكلام فى ضيق الوقت , بحيث لا يسع للاستئناف» و أخرى فى سعته. 


أمَا فى الضيق: فالصحيح ما أفاده فى المتن من الاجتزاء بما صدر منه من البدلء و الانتقال فى بقتيه العمل إلى الوظيفه الاختياريه 
من دون حاجه إلى إعاده ما سبقء لأنّه أتى به حسب الوظيفه الفعليه» و أدله البدليه كما تعمّ مجموع 


[١1]هذا‏ إِنّما يتم فى ضيق الوقتء و أما فى السعه فإن أمكن التداركك بلا إعاده الصلاه كما إذا تجدّدت القدره بعد القراءه و قبل 
الركوع وحتي و إلا وجبت الإعاده فى القيام الر كنى دون غيره» و بذلكك يظهر الحال فى المسأله الآتيه. 


[؟"] فى وجوب الانتصاب إشكال بل منع. 
[*| فى وجوبه إشكال بل منع. 


الغمزتكته :ا حاتعها ا يفا عانق و المفروهن استيعاب العذر لتمام الوقت لعدم التمكن من الاستئناف و تداركها بتمامها بعد 
فرض الضيقء فتكون الصلاه ملفقه من الوظيفتين الاختياريه و الاضطراريه» و مقتضى إطلاق الأدله صحتها كما مرّء و يجب 
الكفّ عن القراءه و الذكر فى حال الانتقال بعد فرض التمكن من الاتيان بالواجب الأصلى الاختيارى. 


و هذا كله واضح لا ستره عليه؛ غير أن هناكك فروعاً ننه عليها فى المسأله الآتيه ينبغى التعرض لها: 


منها: أنه لو تجددت القدره قبل الركوع, سواء أ كان أثناء القراءه أم بعدها وجب عليه القيام رعايه للركوع الاختيارى المتقوّم 
بالانحناء عن القيام و لا يجب عليه إعاده القراءه» كما لا يجب استئنافها لو كان التجدد أثناءعاء لما عرفت من صحتها بعد اللإتيان 
بها حسب الوظيفه الفعليه» و عدم التمكن من التداركك لمكان الضيق و هذا ظاهر. 


ومنها: أنه لو تجددت القدره بعد الدخول فى الركوع؛ فصل الماتن (قدس سره) حينئذ بين ما إذا كان ذلكك بعد تمام الذكر 
فيجب الانتصاب للارتفاع منه تحصينًا للقيام بعد الركوعء و بين ما إذا كان قبل الإتمام سواء لم يأت باذ 5ز أصنا أولم 
يستكمله؛ فيجب حيئئذ أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامى كى يأتى بالذكر الواجب فيه؛ و لا يجوز له الانتصاب ثم الركوع 
كى لا تلزم زياده الركوع. 


أقول: أمَا ما ذكره (قدس سره) من الانتصاب فى الصوره الاولى فلا دليل عليه لأنّ الواجب إِنّما هو رفع الرأس عن الركوع إلى 
حدّ الاتتصاب المناسب للركوعء؛ فان كان الواجب هو الركوع عن قيام كان اللازم الانتصاب القيامى و إن كان عن جلوس لزم 
الاتتصاب الجلوسىء و ليس الانتصاب القيامى واجباً حنى 


فى الركوع الجلوسى بالضروره؛ كما لا يجدى الانتصاب الجلوسى فى الركوع 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج الدلة ص: يذخا 


القيامى و لذا لو انتقل عن هيئه الركوع إلى الجلوس منتصباً من دون تخلل القيام لم يأت بالواجبء و لا يمكن تداركه أيضاً 
للاخلال بالاتصال. 


و بالجمله: الواجب من القيام بعد الركوع الانتصاب عن كل ركوع بحسبه على ما تقتضيه الوظيفه الفعليه من الركوع القيامى أو 
الجلوسى؛ و حيث إن المفروض صحه ما صدر عنه من الركوع الجلوسىء فلا يجب فى القيام المعتبر بعده إلا الانتصاب الجلوسى 
على ما عرفت» فلا وجه للقيام أصنًا. 


و أمَا ما ذكره فى الصوره الثانيه. من أنّه يرتفع منحنياً و يقوم متقوّساً إلى حدّ الركوع القيامى فهو أيضاً لا يمكن المساعده عليه 
لما تقدم غير مرّه من تقوّم الركوع بالانحناء عن قيام» و لذا قلنا بدخل القيام المتصل بالركوع فى حقيقه الركوع, فانٌ مجرّد هذه 
الهيئه غير المسبوقه بالقيام ليست من حقيقه الركوع فى شى ءء و إِنّما هى على صوره الركوع و شكله. و عليه فالارتفاع متقوّساً لا 
ينفع» إذ لا يتحقق معه الركوع القيامى» كما أنْ الانتصاب و الإتيان بالركوع القيامى غير جائز لاستلزامه زياده الركوع كما صرّح 
به (قدس سره)» فلا مناص له من إتمام الذكر فى نفس هذا الركوع الجلوسى المفروض صحته ثم الانتصاب عنه جالساً كما مرّ 
آنفاً ثم إتمام الصلاه حسب الوظيفه الاختياريه. 

و منها: أنه لو تجددت القدره بعد رفع الرأس من الركوعء؛ ذكر فى المتن أنه لا يجب عليه القيام للسجود, لكون انتصابه الجلوسى 
بدلا عن الانتصاب القيامى. 


و هذا هو الصحيح كما عرفت وجهه آنفاً من أن الانتصاب عن كل ركوع بحسبه؛ و المفروض أن وظيفته هى الركوع 


الجلوسى. نعم الأحوط القيام للسجود عنه كما أشار إليه فى المتن» لاحتمال دخل ذلكك فى السجود, لا كونه من توابع الركوع» 
و سيجىء مزيد توضيح له فى محله إن شاء الله تعالى» هذا كله فى فرض الضيق. 
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و أمًا فى السعه: فمقتضى إطلاق كلماتهم الحكم بالصحه هنا أيضاًء فيتم صلاته حسب الوظيفه الاختياريه و يجتزئ بهاء و كأنهم 
اعتمدوا فى ذلك على استفاده الإطلاق من أدله البدليه» فالجزء الاضطرارى مجزئ, سواء أتمكن من الاستئناف لسعه الوقت أم 
لا 


لكنكك عرفت النقاش فى ثبوت هذا الإطلاق فلا نعيد, و لذا لم نقل بإجزاء الأوامر الاضطراريه عن الواقعيه» و إن قلنا بجواز 
البدار لذوى الأعذار. 


فالتحقيق فى المقام أن يقال: إن من تجددت له القدره أثناء الصلاه إِمَا أن يتمكن من التداركك من دون حاجه إلى الإعاده أو لا. 


فالأوّل: كما لو كبر قائماً و هو قادر ثم طرأ العجز فجلس و قرأء ثم تجددت القدره فقام قبل الركوع؛ فانٌ هذه الصلاه لا نتقص 
فيها إِنَا من حيث وقوع القراءه حال الجلوس فيتداركها و يعيدها قائماًء ولا يلزم منه إِلّا زياده القراءه و الجلوس» و هى زياده غير 
فيظلة: لكيه معنيورا ها فكداها سنك لذ عات 


و أمًا الثانى: أعنى ما يتوقف التداركك على الإعاده» فإن كان ذلكك من جهه استلزام التداركك زياده الركن وجبت الإعاده» كما 
لو تجددت القدره بعد الركوعء فإِنّ الوظيفه حينئذ الإتيان بالركوع القيامى» فان أتى به لزم زياده الركوع لتكرره؛ و إن اقتصر 
على ما أتى به لزم الإخلال بالوظيفه الفعليه» فلا مناص من الإعاده. 


و أمَا إذا كان ذلكك من جهه الإخلال بالقيام غير الركنى» كما لو طرأ العجز و 


هو فى الركوع القيامى فجلس سواء سجد أم لا-» ثم تجددت القدره فإنّهِ قد أخل بالقيام الواجب بعد الركوع, و هو و إن لم 
يكن ركنا إِنَا أنه لا يسعه التداركء لأنّ الواجب هو القيام المتصل بالركوع؛ أعنى رفع الرأس عنه منتصباً لا مطلق القيام؛ و هذا لا 
يمكن تحصيله فعلًا ا بإعاده الركوع المستلزم لزياده 
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[مسأله 1: لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فان كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا] 


]١88[‏ مسأله 8 لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فان كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ]١1[‏ ثم سجدء. و إن كان قبل الذكر 
هوى متقوّساً [؟] إلى حدّ الركوع الجلوسى ثم أتى بالذكر .)١(‏ 


الركن» فمقتضى القاعده حينئك هو الإعاده. 


نا أنّ مقتضى حديث لا تعاد عدمهاء لعدم كون القيام من الخمسه المستثناه فلأجل ذلكك يحكم بالصحه و سقوط اعتبار القيام 
بعد الركوع فى هذا الحال عملا بالحديث المزبور. 


)١(‏ فصل (قدس سره) حينئذ بين ما إذا كان ذلكك بعد تمام الذكرء فيجلس منتصباً ثم يسجد تحصينًا للاتتصاب الجلوسى الذى 


هو بدل عن الانتصاب القيامى الواجب بعد الركوعء و بين ما كان قبله فيهوى متقوّساً إلى حدّ الركوع الجلوسى ثم يأتى بالذكر. 
وفى كلا الشقين ما لا يخفى. 


أمَا الأوّل: فلما عرفت قريباً من أن القيام بعد الركوع ليس واجباً مستقلا بنفسه, و إِنّما اللازم رفع الرأس عن الركوع إلى أن يبلغ 
حدّ الانتصابء فان كانت الوظيفه الركوع القيامى وجب الانتصاب قائماًء و إن كانت الركوع الجلوسى وجب الانتصاب جالساً 
فلا يجب بعد أىّ ركوع إِلَّا الانتصاب المناسب له. فان تمكن منه و إِلَّا سقط بالعجز. 


و حيث إن وظيفته فى مفروض الكلام الركوع القيامى» و هو عاجز عن رفع الرأس عنه إلى حد الانتصاب 


القيامى» فيسقط وجوبه لا محاله بالتعذر» ولا 


]١[‏ فى وجوبه إشكال بل منع. 

[؟] فى وجوبه إشكال و الأظهر عدم وجوبه. 
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[مسأله 19: يجب الاستقرار حال القراءه و التسييحات] 


)١( مسأله 79: يجب الاستقرار حال القراءه و التسبيحات‎ ]١684[ 


دليل على بدليه الانتصاب الجلوسى عن الانتصاب القيامى» لما عرفت من عدم وجوب ذاكك القيام مستقلا و إِنّما الواجب رفع 
الرأس عن الركوعء و الانتصاب عن كل ركوع بحسبه و قد سقط الانتصاب القيامى بالتعذّرء و الانتتصاب الجلوسى لا يجب إِلَا 


فالأقوى عدم الحاجه إلى الجلوس منتصباًء بل يهوى إلى السجود و يتم صلاته. 


و أمّرا الثانى: فلأنٌ أصل الركوع قد أتى به على الفرضء و لم يبق عليه إِنَا الذكر الواجب حاله؛ غير الدخيل فى حقيقه الركوع 
قطعاًء و هو ساقط بالتعذر و أمّا الهوى متقوّساً إلى حد الركوع الجلوسىء فان كان ذلكك ركوعاً آخر فيلزم زياده الركنء و إِلَّا فهو 


عبث لا فائده فيه. 
فالأقورى عدم الحاجه إليهء و سقوط الذكر لتعذر محله كما عرفت. 


)١(‏ تقدّم 1 التعرّض لذلك فى بعض المباحث السابقه» و أشرنا إلى مستند الحكم فى وجوب الاستقرار بكلا معنييه» أعنى ما 
يقابل المشى و هو موثقه السكونى الآمره بالكف عن القراءه فى مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذى يريد ثم يقرأ 25١‏ و ما 
يقابل الاضطراب من قوله (عليه السلام) «و ليتمكن فى الإقامه كما يتمكن فى الصلاه) «”" الظاهر فى مفروغيه لقان التمكود 
الاطمئنان فيها و من الإجماع الذى هو العمده فى المقام كما سبق. 


(1)افى صن 37 


(1) الوسائل *: 48/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح .١‏ 


(*) الوسائل 5: 7/٠‏ أبواب الأذان و 


الإقامه ب 7ح 17 
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و حال ذكر الركوع و السجود. بل فى جميع أفعال الصلاه و أذكارهاء بل فى حال القنوت و الأذكار المستحبه ]١[‏ كتكبيره 
الركوع و السجود, نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق فى حال عدم الاستقرار لا بأس بهء و كذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير 
الركوع فى حال الهوى له أو للسجود كذلكء أو فى حال النهوض يشكل صحته: فالأولى لمن يككبر كذلكك أن يقصد الذكر 
المطلق نعم» محل قوله «بحول الله و قوّته) حال النهوض للقيام. 


وهذالا إشكال فيه» كما لا خلاف بالنسبه إلى القراءه و الأذكار الواجبه فى القيام و القعود» و الركوع و السجود. و إِنّما الكلام 
فى اعتباره فى الأذكار المستحبه. فعن السيّد الطباطبائى (قدس سره) فى ارجوزته »١١‏ دعوى الإجماع على اعتباره فيها أيضاً 


مفسّراً اعتباره فيها بالوجوب الشرطى الذى لا ينافى الاستحباب. 
وادعاه صاحب الجواهر أيضاً «17؛ مستشهداً بمقاله السيد (قدس سره) و لم تنقل دعواه عن غيرهما. 


و الاعتماد فى تحققه على هذا المقدار مشكل جدَأَء سيّما و كلمات قدماء الأصحاب خاليه عن التعرّض لذلكك رأساء إذ قد 
أفملو:النضيه على :هنا للف تيناد الفورت كار الأ كان المسععيو و السيروافنه عل الرادي نو فحنيت و ل 
لمعقد الإجماع إطلاق يعم المستحبات كما لا يخفى. 


بل لو فرضنا وجوده. بل التصريح بالإطلاق و أن الاستقرار شرط فى تمام 


.42 الدره النجفيه:‎ )١( 
الجواهر تررم‎ )1( 
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أجزاء الصلاه مطلقاً مع أنه لم يوجد قطعاً لما صب الاعتماد عليه فى انسحاب الحكم إلى 


المستحبات» لما عرفت فيما سبق من أنْا لا نعقل فرض الجزء الاستحبابى للمنافاه الظاهره بين الجزئيه و الاستحباب» فماهيه الصلاه 
لآداشالق إلامى الأجواءالواجيه وهى لسك :اهما |لالهادو أما السععاك نو اسه ١‏ اغورا عام ونيا العباةة والبع 
منها فى شى ء» و إطلاق الجزء عليها مبنى على ضرب من المسامحه. 

و عليه فإطلاق القول باعتبار الاستقرار فى الصلاه لا يراد به إلا الأذكار الواجبه دون المستحبه. فالأقوى عدم اعتبار الاستقرار فيها. 
نعمء لا يجوز له الإتيان بتكبيره الركوع أو السجود حال الهوى إليهماء إلَا أن يقصد بها مطلق الذكرء لا لاعتبار الاستقرار فيهاء و 
إن رتب عليه فى المتن» بل لأنّ هذه الأذكار يختص محلها المقرر لها شرعاً بما قبل الدخول فى الركوع أو السجود, أعنى حال 
الاتتصابء فالاتيان بها فى حال الهوى إتيان بها فى غير محلها الموظف لهاء فتبطل بمعنى عدم مطابقتها للمأمور به» بل قد يكون 
حراماً إذا قصد بها التشريع؛ و حينئذ يقع الكلام فى بطلان الصلاه بهاء لا من أجل صدق الزياده القادحه. لأنّ صدق الزياده 
متقوّم بقصد الجزئيه» و قد عرفت آنفاً امتناع هذا القصد فى المستحبات للتنافى بين الاستحباب و الجزئيهع بل من جه التكلم 
بالذكر المحرّم؛ بدعوى شمول كلام الآدمى المبطل لذلكء و سيجىء التعرض له فى محله مفضّلًا إن شاء اللّه تعالى. 


وكيف كانء فالأولى لمن أراد الإتيان بها حال الهوى أن يقصد بها الذكر المطلق كما تبه عليه فى المتن. نعم؛ محل قوله: بحول 
الله و قوّته» حال النهوض للقيام» فلا يعتبر فيه الاستقرار كما هو ظاهرء و قد أشار إليه فى المتن أيضاً. 
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[مسأله :1١‏ من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه] 


[جوع1] 


مسأله 0: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه )١(‏ و إِلَا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مرّ [1]. 
[مسأله :!"١‏ من يصلى جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس] 


[1591] مسأله :١‏ من يصلى جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس (1) نعم» يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء و هو أن يرفع 
فخذيه و ساقيه و إذا أراد أن يركع ثنى رجليه» و أمَا بين السجدتين و حال التشهد فيستحب أن يتوركك. 


(1) فانٌ اعتبار المساواه بين موقف المصلى و موضع سجوده و عدم الاختلاف أكثر من مقدار أربع أصابع شرط مختص بحال 
التمكن» فيسقط اعتباره لدى العجز. و أمَا وضع ما يصح السجود عليه على الجبهه, فقد تقدم أنه على القول به يختص بالصلاه 
مستلقيًء و لا يعت مطلق العاجز عن السجود. مع أنّه لا يتم فيه أيضاً لضعف مستنده كما مرّ مفصلًا فلاحظ .)1١‏ 
: : ا 

(؟) لإطلاق الأمر بالجلوس فى النصوص. مضاقاً إلى التصريح به فى صحيحه عبد الله بن المغيره و صفوان و ابن أبى عمير عن 
أصحابهمء عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الصلاه فى المحمل» فقال: صل متربّعاً و ممدود الرجلين و كيف ما أمكنكث» ١‏ 
نعم» يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاءء و هو كما فسّره فى المتن أن يرفع فخذيه و ساقيه و يجلس على أليتيه. و هذا لم يرد 
به نص» نعم ورد فى حسنه حمران بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: كان أبى إذا صلى جالساً تربّع» فاذا ركع ثنى 
رجليه؛ 4*0 بناءٌ على تفسير الترّع بذلكك كما هو 


(0) ص 78ل 702. 


(؟) الوسائل : 2١7‏ / أبواب القيام ب ١١ح‏ 2. 


الوشانا له 
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[مسأله 7"!: يستحب فى حال القيام أمور] 

]١897[‏ مسأله ”: يستحب فى حال القيام اود 

أحندهاء إسدال المتكيين: الثانى: إرسال اليدين. الثالث: وضع الكفيع على القتخديق قال الركفن ابت غلى الأيفق و البسرى 
على الأيسر. الرابع: ضم جميع أصابع الكفين. الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده. السادس: أن ينصب فقار ظهره و 
نحره. السابع: أن يصفٌ قدميه مستقبنًا بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى و لا تنقص عنها. الثامن: التفرقه بينهما 


بثلاث أصابع مفوّجات أو أزيد إلى الشبر. التاسع: التسويه بينهما فى الاعتماد العاشر: أن يكون مع الخضوع و الخشوع كقيام العبد 
الذليل بين يدى المولى الجليل. 


المشهور و إن لم يساعده كلام اللغويين. 


ففى المجمع )١١‏ تفسير التربّع بأن يقعد على وركيه. و يمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه» و قدمه إلى جانب يساره؛ و اليبسرى 
بالعكسء و إن كان الظاهر عدم الاختصاص بهذه الكيفيه» بل هى من أحد معانيه» بل قد ذكر فى القاموس "١‏ أنّ التربع فى 
الجلوس خلا.ف جنى واقعىء الظاهر فى شموله لجميع الهيئات عدا الجلوس جائياً و مقعياًء و لعل الوجه فى تفسير المشهور و 
الحمل على ذاكك المعنى كونه أنسب بمقام العبوديه و الخضوع., لكونه أقرب إلى القيام و المثول بين يدى المولى. 


وقد يطلق التربع على وضع إحدى القدمين على الركبه و الأخرى تحت الفخذ و هو جلوس المتكبرين الجبابره كما قيل؛ فلا 
يمكن إرادته من الحسنه كما لا يخفى. 


)000 مجمع البحرين ع ككل 
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وأمًا تحت 
ما ذ 
ذكره ف 
فى ا 
5 
لمتن من اسه و جلين 
ستحا أ 
باب أن 
ن اث 
الى له 
حين الر 
كوع, 
و3 
اف 
فتراث 
ش الر 
000 
ت الفخة 
حله لفخذين» 


فتشهد له الحسنه المتقدمه. 


و أمًا ما ذكره من استحباب التورّكك حال التشهد و ما بين السجدتين فلم يرد به نص بلفظه» نعم ورد مضمونه فى صحيحه زراره 
«قال: و إذا قعدت فى تشهّدك فألصق ركبتيكك بالأرض و فرّج بينهما شيئاًء و ليكن ظاهر قدمكك اليسرى على الأرضء و ظاهر 
قدمكك اليمنى على باطن قدمكك اليسرىء و أليتاكك على الأرض و أطراف إبهامكك اليمنى على الأرض» .)١١‏ 


لكنّه كما ترى مختص بحال التشهّدء فلا دليل على التعدّى إلى ما بين السجدتين 07): فالأظهر فيه و كذا فى جلسه الاستراحه 
التربع عملًا بإطلاق الحسنه المتقدمه فلاحظ. 


ثم إِنَّ الماتن تعرّض لجمله من المستحبات حال القيام أكثرها مذكوره فى صحيحه حماد و زراره 0 الواردتين فى كيفيه 
الصلاه؛ و بعضها لا دليل عليها سوى روايات مرسله أو ضعيفه لا يهمنا التعرض لهاء لسهوله الخطب فى باب المستحبات» و كفايه 
الإتيان بها بقصد الرجاءء و الله العالم. 


.” ح١ أبواب أفعال الصلاه ب‎ /62١ :5 الوسائل‎ )١( 

(1) بل ورد ذلكك فى صحيحه حماد [المرويه فى الوسائل 0: 689/ أبواب أفعال الصلاه ب ١‏ ح ]١‏ صريحاً فلاحظ. 
(") الوسائل ه: 609/ أبواب أفعال الصلاه ب ١‏ ح 2١‏ ". 
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[فصل فى القراءه] 

اشاره 


فصل فى القراءه يجب فى صلاه الصبح و الركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءه سوره الحمد .)١(‏ 


(1) لا إشكال كما لا خلاق هن أحد من المسلمين فى وجوب قراءه القرآن فى ركعتى الفجرء. و كذا فى الركعتين الأولتين هن 
سائر الفرائفن الكلادثيه و الربناغيه كما أشير إلبه فى الكنات العزيز بقوله تعالى فَاقْرَوًا كأ مبِعَرَ مِنْهُ 0١‏ الظاهر فى الوجوب بعد 


الاتفاق على عدم الوجوب فى غيرها. 


كما 


لا خلاف أيضاً فى تعين تلكك القراءه فى سوره الحمد خاصه و قد قام عليه الإجماع و التسالم» بل إِنَّ نقله مستفيض»ء بل متواتر 
من الأصحابء بل من سائر فرق المسلمينء إذ لم ينقل فيه خلاف معتدٌ به. بل لعله يعد من الواضحات و الضروريات التى لا 
يعتريها شوب الاشكال. 


و تدل عليه أيضاً: سيره المتشرعه بل المسلمين؛ فانٌ المعهود منهم و المتعارف بينهم خلفاً عن سلف الالتزام بقراءه فاتحه الكتاب 
فى الصلوات. و هذه السيره و الالتزام منهم و إن لم تدل بمجرّدها على الوجوب. لجواز الالتزام و المواظبه على بعض المستحبات 
فى الصلاه» كالتزام الخاصه و جريان سيرتهم على القنوت فيهاء فإنَ السيره عمل خارجى لا لسان له إِلَا أنها بعد ضمّها بطائفه من 
الروايات المصرّحه ببطلان الصلاه الفاقده للقراءه و إن لم يصرّح فيها بخصوص الحمد تدل على الوجوب. فتلكك تفسّدر المراد 
من القراءه فى 


.3١ :/” المزمل‎ )١( 


هذموهده تكفق عون أن ماقام عله السرم ولعي فعتفيك إحداهما بالأخرق: 


على أن بعضها مصرّحه بالحمد و ببطلان الصلاه بتركهاء كصحيحه محمد بن مسلم و موثقه سماعه الآتيتين» و إليكك بعض تلكك 
:. 
فمنها: صحيحه زراره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إِنْ الله تباركك و تعالى فرض الركوع و السجود و القراءه سنّه» فمن 


ترك القراءه متعمداً أعاد الصلاه» و من نسى فلا شىء عليه» وعن محمد بن مسلم مثله إِلَا أنّه قال: «و من نسى القراءه فقد 
تست صلاته و لا شىء عليه) .)١١‏ 


و منها: صحيحه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عمّن تركك قراءه القرآن ما حاله؟ 


قال: إن كان متعمداً فلا صلاه لهء وإن كان لس قلا بأمن) 19). فهذه الأخيان تدل على وجوب القراءه وهى تنصرف إلن 
المتعارف المعهود التى هى فاتحه الكتاب كما عرفت. 


وكلال هله اها لكا اله بوجوب قراءه الحمد خاصه و هى كثيره. 


منها: صحيحه حماد الوارده فى بيان كيفيه الصلاه بضميمه قوله (عليه السلام) فى الذيل: ديا حياد هكذا صل «” الظاهر فى 


الوجوب. 


و منها: صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الذى لا يقرأ بفاتحه الكتاب فى صلاته. قال: لا 
صلاه له إِنَا أن يقرأ بها فى 


.7 2١ الوسائل *: 87/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 1” ح‎ )١( 
.2 الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 77 ح‎ )1( 
.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )"( 
72816 ص:‎ 2١5 موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 


و سوره كامله ]١[‏ غيرها بعدها .)١(‏ 


جهر أو إخفات» ١1١‏ و هى و إن لم يصرح فيها بموضع القراءه» لكنه معلوم من الخارج بالإجماع و الضروره و السيره» بل و 
صحيحه حماد كما مرّ. 


0 
ومنها: موثقه سماعه قال: «سألته عن الرجل يقوم فى الصلاه فينسى فاتحه الكتابء قال: فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن 


اللّه هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركعء فإنه لا صلاه له حتى يقرأ بها فى جهر أو إخفات فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء الله 
تعالى» 275١‏ و نحوها غيرهاء و هى كثيره و إن كان أسانيد جمله منها لا تخلو من الضعف. و فيما ذكرناه كفايه. 


)١(‏ على المشهور شهره عظيمه كادت تكون إجماعاً كما فى الجواهر «)؛ بل عن غير واحد دعوى الإجماع 


عليه» بل نسبته إلى المذهب. 


وعن جمله من القدماء منهم الديلمى عدم الوجوب 0" و قواه من المتأخرين صاحب المداركك 20١‏ و تبعه بعض من تأخر عنه 
و إن كان القول بالوجوب بين المتأخرين أكثر و أشهرء بل لعله من المتسالم عليه فى الأعصار المتأخره. و كيف ما كان. فالمتبع 
هو الدليل. 


وفك اسعول علي الوسحرىه بطائقه بدن الأخباز: 


[1] على الأحوط. 


)١(‏ الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 77 ح ع. 
(1) الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 17ح ؟. 
(") الجواهر 94: 81". 

(©) المراسم: 88. 

(0) المداركك 7 /اع8". 
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0 0 
منها: صحيحه عبيد اللّه بن على الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل فى الفريضه بفاتحه الكتاب 


فى الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجه أو تخوّف شيئاً) "1١‏ فانٌ مفهومها ثبوت البأس و عدم جواز الاقتصار على فاتحه 
الكتاب عند الاختيار و عدم الاستعجالء بل لا بد من ضِمْ السوره معها. 


و نوقش فيها: بأنّ هذا اللسان من البيان أعنى تعليق الحكم على عدم العجله مما يناسب الاستحباب جدَاَء كما ورد نظيره فى 
ترك الأذان من الأخبار المتضمّنه للأّمر بالأذان و الإقامه مع جواز الاقتصار على الثانيه إذا بادر أمراً يخاف فوته كما فى روايه 


أبى بصير و غيرها مما تقدّمت فى محلها ."2١‏ 


و فيه: أن ظاهر الأمر المستفاد من مفهوم الشرط هو الوجوب فى كلا المقامين و إِنّما يرفع اليد عنه و يحمل على الاستحباب فى 
باب الأذان لقيام الدليل الخارجى على جواز تركه كما تقدم فى محله «0. و حيث إن ذاكك الدليل مفقود فى المقام فلا مناص 
من الأخذ بظاهر 


الأمر. 


و أضعف من ذلكك: ما عن صاحب الحدائق» من دعوى أنْ ثبوت البأس أعم من التحريم «5". إذ فيه: أن البأس لغه هو الشده «) 
المناسبه للمنع» فهو ظاهر فى الحرمه و عدم الجواز. كما أنْ عدم البأس ظاهر فى الجواز و لا ينبغى التشكيكك فى ذلك. 


)١(‏ الوسائل *: /6٠‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح ؟. 
إفرة شرح العروه * 1 5260 


إفرة شرح العروه 7 


(©) الحدائق 6 177. 
(5) الصحاح *: 408: مجمع البحرين *: .8١‏ 


فالإنصاف: أن دلاله الصحيحه على الوجوب تامه. نعم؛ يستفاد منها أن وجوب السوره ليس على حذو سائر الأجزاء» بل هى 
دونها فى الاهتمام و العنايه بشأنها و لذا يسقط وجوبها بمجرّد الاستعجال العرفى لأمر دنيوى أو ريق ولا يناط ذلكك بالبلوغ 
حدّ الضرر أو العسر و الحرج كما فى سائر الواجبات و هذا المعنى غير قابل للإنكار كما تشهد به سائر الأخبار» لكنه لا ينافى 
أصل الوجوب و لزوم الإتيان بها عند عدم الاستعجالء و إن كانت مرتبته ضعيفه كما لا يخفى. 


0 0 
و منها: صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: يجوز للمريض أن يقرأ فى الفريضه فاتحه الكتاب وحدهاء 


و يجوز للصحيح فى قضاء صلاه التطوّع بالليل و النهار» .)١١‏ فانٌ التقييد بالمريض يدل على عدم جواز الاقتصار على الفاتحه فى 
حال الصحه. 


و أورد عليه: بِأنْ مفهوم الوصف ليس بحجه. و من الجائز أن تكون النكته فى التعرض للمريض بخصوصه عدم تأكد الاستحباب 


و يندفع: بما حققناه فى الأصول «؟» من ثبوت المفهوم له لا بالمعنى المصطلح أعنى الانتفاء عند الانتفاء» بل بمعنى عدم كون 
الطبيعى على 


إطلاقه و سريانه موضوعاً للحكم., و إِلَّا كان التقييد لغواً محضاًء و عليه فتدل الصحيحه بمقتضى المفهوم على أن الموضوع لجواز 
الاقتصار على الفاتحه ليس هو مطلق المكلفين و أن السوره واجبه على بعضهم فى الجمله و هو المطلوبء إذ لا ندعى وجوبها 
على الإطلاق» و لذا ذكرنا آنفاً سقوطها لدى الاستعجال. 


.١ أبواب القراءه فى الصلاه ب 0ه ح‎ /1١ :* الوسائل‎ )١( 


(1) الذى حققه (دام ظله) فى الأصول حسما ضبطناه عنه و أثبته فى المحاضرات ج ه ص ١77‏ هو اختصاص المفهوم بالوصف 
المعتمد على الموصوف دون غير المعتمد كما فى المقام, فإنّه ملحق باللقب و خارج عن محل الكلام. 
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و يؤيد ذلكك أعنى عدم الوجوب على الإطلاق و السقوط فى بعض الأ-حوال ما فى ذيل الصحيحه من جواز الاقتصار على 
الفاتحه أيضاً للصحيح فى قضاء صلاه التطوع ... إلخ» أى فى النوافل الليليه و النهاريه» و المراد بالقضاء معناه اللغوى. أعنى مطلق 
الإتيان بالشى ء دون المعنى المصطلح. فانٌ سقوط وجوب السوره عن النوافل تعم الأداء و القضاء كما هو ظاهر. 


5 5 
و منها: صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: من غلط فى سوره فليقرأً قل هو الله أحد ثم ليركع» ١١‏ 


فإنْها لو لم تجب لجاز له الاقتصار على السوره المغلوط فيها فيكتفى بما أتى به و يتركك الباقىء و لم يكن وجه للأممر بقراءه 


سوره أخرى. الظاهر فى الوجوب. 


و نوقش: بأن تقيبد السوره المعدول إليها بالتوحيد آيه الاستحباب لعدم وجوبها بخصوصها قطعاً فيكون المراد ان السوره الأخرى 
تجزئ عن التى غلط فيها من غير دلاله لها على الوجوب بوجه. 


وفيه: أنَّ العدول من سوره 


غير التوحيد و الجحد إلى أخرى جائز مطلقاً ما لم يبلغ النصفء و أمَّا إذا تجاوزه فلا يجوز إِلَّما إلى التوحيد بمقتضى هذه 
الصحيحه فغايه ما هناكك تقييدها بصوره التجاوز عن النصفء فيتجه التقييد بالتوحيد حينئذ و يجب العدول إليها خاصه. عمنًا 
بظاهر الأمر. 

:. 
و منها: صحيحه منصور بن حازم قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ فى المكتوبه بأقل من سوره و لا بأكثر) ١‏ فإِنَ 


النهى عن الأقل ظاهر فى وجوب السوره الكامله. 


.١ أبواب القراءه فى الصلاه ب 8# ح‎ /١١١ :* الوسائل‎ )١( 
الوسائل 2: ”6/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 5 ح ؟.‎ )0( 


و ناقش فيها صاحب المداركك )١١‏ سنداً تاره» و دلالله اخرى. أمَا السند فبمحمد ابن عبد الحميد إذ لم يرد فيه توثيق, و أما 
الدلاله» فلن النهى قد تعلق بالتبعيض و القران و حيث قد ثبت من الخارج جواز القرآن فالنهى بالإضافه إليه تنزيهى لا محاله 
فيكون الحال كذلكك فى التبعيض. و إِلَا لزم استعمال اللفظ الواحد فى أكثر من معنى و هو غير جائز» فغايه ما هناكك كراهتهماء 
وعدائلة فى إلا« احجان السبوئء الؤاحدة الكامله لأ وجوههاء 


والجواب: أمَا عن السند فبما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره) 25١‏ و قد أجادء و حاصله: أن الطعن فى السند غفله نشأت عن 
الاقتصار على ملا-حظه عباره العلمامه فى الخلا-صه التى هى عين عباره النجاشى مع تقطيع؛ بحيث لو لوحظت عباره النجاشى 
لارتفعت الشبهه الناشئه عن التقطيع؛ فإنَّ العلامه قال هكذا: محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن 
أبى الحسن موسى (عليه السلام) و كان ثقه 


من أصحابنا الكوفيين انتهى 23”0. 


و ظاهر هذه العباره رجوع التوثيق إلى الأب دون الابن» كما تبه عليه الشهيد فى تعليقته 06١‏ مع أن هذه العباره بعينها مأخوذه عن 
النجاشى بإضافه قوله بعد ذلكك بلا فصل: له كتاب النوادر ... إلخ «2» فإنٌ مرجع الضمير المجرور هو محمد أعنى الابن الذى 
هو المقصود بالترجمه. حيث إِنّ النجاشى لا يعنون إِلَا من له كتابء و عليه فوحده السياق تقضى بأن يكون مرجع الضمير فى 
قوله و كان ثقهء هو الابن أيضاًء إن التفكيكك بين المرجعين خارج عن أسلوب الكلام كما 


"0٠١ :" المداركك‎ )١( 

(؟) الحدائق 8 119. 

(") الخلاصه: /01"/ 7/ق. 

(©) تعليقه الشهيد الثانى على الخلاصه: 7/. 
(0) رجال النجاشى: 799/ 408. 
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لا يخفى على الأعلام. فقوله: روى عبد الحميد عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) جمله معترضه؛ و كم لها نظير فى عبارات 
اجات : 


و بالجمله: فتقطيع العلا-مه فى النقل هو الذى أوقع صاحب المداركك و قبله الشهيد (قدس سره) فى الاشتباه» مع أن عباره 
النجاشى كالصريحه فى رجوع التوثيق إلى الابن 2١١‏ كما عرفتء فالمناقشه من حيث السند ساقطه. 


و أمًا عن الدلاله» فعلى فرض تسليم كراهه القرآن بين السورتين و عدم حرمته مع أنه محل الكلام, إِنّما يتم ما ذكره بناءَ على أن 
تكوق الحرمه و الكر اهدي كد الوحونت و الاتكسان بعس ملف الفظ لعو اق نه قل متاهي المسليق كما ناف ف 
الأصول من عدم استعمال صيغه النهى و كذا الأمر إِلَا فى معنى واحدء و إِنّما تستفاد الخصوصيه من حكم العقل المنتزع من 
الاقتران بالترخيص فى الفعل أو الترك و عدمه. فلا مجال للاشكال أصَلَاء إذ النهى 


حينئذ لم يستعمل إِلَا فى معنى واحد و هو طلب الترككء و قد اقترن ذلكك بالترخيص فى الفعل من الخارج بالإضافه إلى القرآن. 
و لم يقترن بالنسبه إلى التبعيض فالالترام بكراهه الأول و حرمه الثانى لا يستلزم الاستعمال فى أكثر من معنى واحد بوجه. 


)١(‏ هكذا أفاده (دام ظله) فى بحثه الشريف. و لكنه اختار فى المعجم :٠١‏ 2187/7197 رجوع التوثيق إلى الأب مستظهراً ذلكك 
من العطف بالواو فى قوله «و كان ثقه إلخ) إذ لا جمله تامه قبل ذلك إِلَا جمله «روى عبد الحميد إلخ» فلا بد و إن يكون عطفاً 
عليها. فلا توثيق للا-بن» و إن كان هو أيضاً موثقاً عنده لكونه من رجال كامل الزيارات كما صرح به فى المعجم 17: ١17؟/‏ 
غير انّه (دام ظله) عدل عنه أخيراً لبنائه على اختصاص التوثيق بمشايخ ابن قولويه بلا واسطه؛ فبحسب النتيجه تصبح 


الروايه ضعيفه. 
(؟) محاضرات فى أصول الفقه ؟: .١١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: ”7 


وقد يناقش فى دلاله الصحيحه أيضاً: أن النهى عن التبعيض لا يستدعى وجوب قراءه السوره» بل غايته أنه على تقدير الشروع 
فيها لا يجعلها ناقصه بل يتمهاء كما لا يقارن بين سورتين؛ فهى ناظره إلى المنع عن قراءه بعض السوره؛ و أين هذا من وجوب 
الإتيان بالسوره الذى هو محل الكلام. 


وهى كما ترى فى غايه الضعفء ضروره أنّهِ على تقدير عدم وجوب السوره فقراءه بعضها غير محرّمه قطعاًء كيف و قراءه 
القرآن مندوب فى جميع الأ-حوال. فلا يحتمل المنع عن قراءه البعض 0١١‏ بما هى كذلك إِلَما من جهه الإخلال بقراءه السوره 
الكامله المستلزم لوجوبهاء فالنهى عن التبعيض فى قوه الأمر بقراءه السوره الكامله» بل 


هو ظاهر فيه عرفاً كما لا يخفى. 
فالإنصاف: أن هذه الصحيحه قويه السند ظاهره الدلاله على الوجوب. 


و منها: صحيحه زراره الوارده فى المأموم المسبوق بركعتين قال (عليه السلام) فيها: «إن أدركك من الظهر أو من العصر أو من 
العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ فى كل ركعه ممما أدركك خلف إمام فى نفسه بأم الكتاب و سوره. فان لم يدركك السوره تامه 
أجزأته م الكتاب 0 إلخ 7١‏ 


فإِنّ الأمر بقراءه السوره مع الفاتحه ظاهر فى الوجوب. نعم لا نضايق من أنّها سيقت لدفع توهم ضمان الإمام عن المأموم مطلقاً 


حت المسبوق» و أن 


)١(‏ نعم لا يحتمل المنع تحريماًء و أمَا تنزيهاً فلا دافع لاحتماله بعد تعلق النهى به فى لسان الدليل. و بالجمله: النهى عن الأقل 
كما يحتمل أن يكون كنايه عن لزوم الإتيان بسوره كامله حسبما أفاده (دام ظلّه) كذلكك يمكن أن يكون محمولًا على الكراهه 
بالمعنى المناسب للعباده» بل قد يعضده عطف النهى عن الأكثر المحمول عنده (دام ظله) عليهاء فيكون محصّل الصحيحه كراهه 
كل من القرآن و التبعيض. 


(؟) الوسائل 8: 88/ أبواب صلاه الجماعه ب 57 ح 6. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج ١5‏ ص: 71١‏ 


الضمان خاص بالأولتين دون الأخيرتين» لكنه لا ينافى ورود الأمر فى مقام التشريع و ظهوره فى الوجوب كما ذكرناه. فلا وجه 
لدعوى وروده فى مقام إبقاء مشروعيه القراءه على ما هى عليه من الوجوب و الاستحباب كما لا يخفى فتأمّل. 


هذه حئله: الرؤاتات الى مكل الانبعدلال بها عل الوجورت: وقد عرفت أنياقرنه سيدا ودلالة 
و هناكك روايات اخرى استدل بها عليه مع أنّها غير صالحه للاستدلال للخدش فى السند أو الدلاله على سبيل منع الخلو. 


فمنها: صحيحه معاويه بن 


عمّار قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إذا قمت للصلاه أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحه الكتاب؟ قال: نعم» قلت: 
فإذا قرأت فاتحه القرآن أقرأ بسم الله الرَحلطن الرَّحيم مع السوره؟ قال: نعم» .01١‏ 


وفيه: أنها وارده فى مقام بيان الوجوب الشرطىء أعنى جزئيه البسمله للسوره كجزثيتها للفاتحه. و ليست فى مقام بيان وجوب 
السوره بعد الفاتحه و لذا لم يصرح فيها بخصوص الفريضه؛ مع اختصاص الحكم بها و عدم وجوبها فى النافله بلا إشكالء بل قد 
عرقت سقوطها عن الفريضه أبفا فى موازة الاتتسجال؛ 


و منها: صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يقرأ السورتين فى الركعه. فقال: لاء لكل 


ركعه سوره») 19). 


و قد رواها فى الجواهر «*1 عن العلاء؛ و هو اشتباه منه أو من النسّاخ» فانٌ 


.2 ح١١ الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ )١( 
.” الوسائل *: ع6/ أبواب القراءه فى الصلاه ب © ح‎ )0( 
الجواهر 4: ع88.‎ )"( 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: نهف 


علاء لم يرو بلا واسطه إِلَّا عن الصادق (عليه السلام) دون الباقر إِلّا بواسطه محمد بن مسلم, و هذه الروايه مرويه عن أحدهما 
(عليهما السلام) فكلمه عن محمد بن مسلم ساقطه عن القلم جزماً و كيف كانء فهذه أيضاً قاصره الدلاله فإنّها ناظره إلى المنع 
عن القرآنء و أنّه لم تشرع لكل ركعه إِلَّا سوره واحده و أما أن التشريع بنحو الوجوب أو الاستحباب فليست الروايه بصدده. 


و منها: صحيحه محمد بن إسماعيل قال: «سألته: قلت أكون فى طريق مكه فننزل للصلاه فى مواضع فيها الأعراب أ يصلى 
المكتوبه على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدهاء أم يصلى على الراحله فيقرأ 


فاتحة الكنات و السوزة؟ فال إذا خفت قصل غلق الراخله المكتويه وغيزهاء: و إذاقزات الحمنة و السوره أحتك إلعوولا أرق 
بالذى فعلت بأساً» .)١‏ 


ثقريب الاستدلال: ما حكاه فى الوسائل عن بعض المحققينء من أنّه لولا وجوب السوره لما جاز لأجله تركك الواجب من القيام 
وغيره؛ إذ الواجب لا يزاحمه المستحبء فمع دوران الأسمر بين ترك القيام و بين ترك السوره كما هو مفروض الخبر كان 
المتعين هو الثانى» دون التخبير الذى تضمنته الصحيحه فالحكم بالتخيير لا يستقيم إِلَا مع وجوب السوره. 


واقيةة أنبا عل خلكئ اتكطلوت أذل: انخاس كامى أذ التنو وم علق تقد ير ومدوييا لعف على نمه تتائر الواسات ا عط 
بأدنى شىء حتى مجرّد الاستعجال العرفى» فمثلها لا تصلح للمزاحمه مع القيام الذى هو ركنء أو دخيل فى الركن» و كذا 
الاستقبال و الاستقرار حيث يلزم الإخلال بكل ذلكك غالباً لو صلى راكباً. 


وعليه فلا يمكن حمل الروايه على فرض الدوران بين الصلاه على المحمل 


.١ الوسائل 2: ”8/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 8 ح‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: إرذفا 


الفاقده للقيام و ما ذكرء و بين الصلاه على الأرض الفاقده لمجرّد السوره. إذ حينئذ يتعين الثانى و لا مجال للتخيير بالضروره. 


بل إن مفاد الصحيحه كما لعلّه الظاهر منها إِنّكك إذا خفت فصل على الراحله» و إن لم تخف فعلى الأرض» كل ذلكك على سبيل 
التعيين» و على التقديرين فالصلاه مع السوره أحب إليَ و لا أرى بالذى فعلته من تركك السوره بأسأء و هذا كله كما ترى 


و منها: روايه يحيى بن أبى عمران قال: «كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) جعلت فداكك 


ع 
0 


ما تقول فى رجل ابتدأ ببسم الله الإحلآن الرّحيم فى صلاته وحده فى أَمٌ الكتاب» فلما صار إلى غير أمّ الكتاب من السوره 
تركها؟ فقال العباسى أو العياشى كما فى بعض النسخ ليس بذلك بأسء فكتب بخطه: يعيدها مرتين (أى كرر لفظه يعيدها 
مرّتين) على رغم أنفه يعنى العباسى» 2١١‏ و رواها فى الكافى 2١‏ و التهذيب و الجواهر 00 عن يحيى بن عمران لا أبى عمران. و 
على التقديرين الرجل مجهولء و الروايه ضعيفه السند. 


و أمّا من حيث الدلاله فهى ظاهره فى الوجوب». إذ الأشمر بإعاده الصلاه الكاشف عن بطلانها لا وجه له إِنَا الإخلال بالسوره 
المأمور بها من أجل فقدها لجزئها و هى البسمله: فلولا وجوب السوره لما اتجه الأمر بإعاده الصلاه. 


.# ح١١ الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ )١( 


(؟) الموجود فى الكافى [": /5١‏ 7] بطبعتيه: يحيى بن أبى عمران. و ما فى التهذيب [7: 294/ 107] من حذف كلمه «أبى» سقط 
من قلم الشيخ أو النّاخ» كما ثبه (دام ظله) عليه فى المعجم /١ :1١‏ #/ا17/6, و الرجل ثقه. لكونه من رواه تفسير على ابن 
إبراهيم. أذن فالروايه معتبره و ظاهره الدلاله فينبغى ذكرها فى عداد الطائفه السابقه. 


فو الجواهر 4 عير 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: عا" 


و نوقش فيها: بِأنْ مرجع الضمير فى قوله (عليه السلام) «يعيدها» هى السوره دون الصلاه. و المراد بيان جزئيه البسمله للسوره» و 
أن الفاقده للبسمله لا تجزئ عن السوره المأمور بهاء سواء أ كان الأمر وجوبياً أم استحبابياً. 


وفيه: أن عود الضمير إلى السوره بعيد غايته و مخالف للظاهر جدّاًء ان المسئول عنه قضيه خارجيه استفتى عنها العباسى أُوَلَا ثم 


السلام) فحكم بخلافه. و كل ذلك بطبيعه الحال بعد فراغ المصلى عن صلاته. لا حين الاشتغال بها كى يتجه الأمر بإعاده 
السوره خاصه فلا يمكن التداركك بعد فرض وجود الخلل لتركك البسمله عن السوره عمدا إِنَا بإعاده الصلاه رأساً كما لا يخفى. 
وسرت فت الحمال غوه القسيي إلى السجلة: 


و بالجمله: فالدلاله ظاهره غير أن السند ضعيف كما عرفت» فلا تصلح للاستدلال. 


1 1 
و منها: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا افتتحت صلاتكك بقل هو الله أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها 


فامض فيها و لا ترجع إِلَما أن تكون فى يوم الجمعه فإنّك ترجع إلى الجمعه و المنافقين منها؛ 1١‏ فإنّ الأمر بالمضى ظاهر فى 


وجوب الإتيان بالسوره. 


و فيه: أنّها فى مقام بيان عدم جواز العدول من التوحيد إلى سوره أخرى فى غير يوم الجمعه. لا فى مقام بيان وجوب السوره؛ بل 
إِنّ هذا الحكم ثابت حتى لو كانت مستحبه. و أنّه لو شرع فى التوحيد لا يجوز له العدول إلى غيرها فالأمر بالمضى كنايه عن 
عدم العدول لا عن أصل الوجوب كما لا يخفى. 


و عقاف الك ا عر عت نخدا أوولالهة فلا ساح كير ين الهاو القشده هيا ها د كزناء أزلااسا كانت قويه سندا و 
دلاله. 


)١(‏ الوسائل 2: /١0‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 88 ح ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: 1/4" 


وجوب ضم السوره معه. و الثانيه: ما دلت على جواز التبعيض فى السوره فيكفى بعضهاء و لا يجب الإتيان بسوره كامله. 


وهذه 


الطائفه بمجردها لا تدل على عدم الوجوب. لجواز القول بأصل الوجوب فى الجمله» و إن جاز التبعيض فلا تدل على جواز 
ترك الف 1ك زا ساد ]نا أن يتمم الاستدلال بها بما ادعاه شيخنا الأنصارى (قدس سره) 1١‏ من الإجماع على عدم الفصل و إِنَّ من 
قال بالوجوب يرى عدم جواز التبعيض»ء كما أن القائل بالجواز يرى عدم الوجوب. فالقول بوجوب السوره و جواز التبعيض خرق 
للإجماع المركبء و حينئذ فجواز التبعيض الذى تضمنته هذه النصوص يستلزم جواز تركك السوره رأساً فيصح الاستدلال بها. 

1 ل 
أمّا الطائفه الأولى: فمنها صحيحه على بن رئاب عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: إِنْ فاتحه الكتاب تجوز 
وحدها فى الفريضه» ١؟).‏ و نحوها صحيحه الحلبى عنه (عليه السلام) «قال: إِنْ فاتحه الكتاب تجزئ وحدها فى الفريضه) .7١‏ 


هذاء و ربّما تحمل الصحيحتان على صوره الاستعجال و الضروره؛ جمعاً بينهما و بين صحيحه أخرى للحلبى و قد تقدّمت "5١‏ 
عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل فى الفريضه بفاتحه الكتاب فى الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به 


حاجه أو تخوف شيئاً) «(©). فإن النسبه نين مفهوم هذه 


"18 :١ كتاب الصلاه‎ )١( 

(0) الوسائل *: 9/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ”7ح 2١‏ ". 
(©) الوسائل *: 9/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ”7ح 2١‏ ". 
(©) فى ص 588. 

(0) الوسائل *: /6٠‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح ؟. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١5‏ ص: 7178 


الصحيحه و تينكك الصحيحتين نسبه الخاص إلى العام» فيقيد إطلاقهما بهذه و تحملان على صوره العجله و الضروره. 


و هذا كما ترى لا يمكن المساعده عليه و إن ذكره جمع من الأكابر منهم 


المحقق الهمدانى ١١‏ و غيره» إذ ليس هو فى المقام من الجمع العرفى فى شى ء» ضروره أنْ حمل المطلق على المقيد إِنّما يصح 
فيما إذا أمكن إرادته منه و جاز صرف الإطلاق إليه» لا فى مثل المقام ممما يشبه الحمل على الفرد النادر» فان موارد الاستعجال و 
الخوف »"١‏ قليله جدَاًء فكيف يمكن إرادتها من الاطلاق. 


و بالجمله: ظاهر الصحيحتين أنَّ الإمام (عليه السلام) فى مقام بيان وظيفه المصلى بحسب طبعه الأوّلىء لا بلحاظ الطوارئ و 
العوارض الخارجيه؛ و إِلَا فبملاحظتها ربما تسقط الحمد أيضاً كما فى ضيق الوقتء أو عدم التمكن من التعلم و نحو ذلكك, فلا 
وجه لقصر النظر فى ذلكك على السوره فقطء فهما كالصريح فى جواز الاقتصار على الحمد وحده حتى فى حال الاختيار» فلا 
مناص من حمل البأس فى مفهوم هذه الصحيحه على الكراهه, إذ الأمر دائر بين رفع اليد عن ظهوره فى المنع؛ و بين ارتكاب 
التقييد فى الأولتين بالحمل على الضروره و العجله و لا ريب أن الأوّل أولى» لوجود المحذور فى الثانى و عدم كونه من الجمع 
العرفى كما عرفتء فاستدلال صاحب المداركك 1*0 بهاتين الصحيحتين على عدم الوجوب فى محله. 


.١0 مصباح الفقيه (الصلاه): 181 السطر‎ )١( 


(0) إذا أضيف إليهما المريض كما هو مورد النص و عّمم الحكم لمطلق المريض و إن لم تشق عليه قراءه السوره كما سيصرح 
به سيدنا الأستاذ (دام ظله) فى التعليق الآتى خرج الحمل المزبور عن الندره. 


(") المداركك *: مع" 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: وض 


وقد يجمع بينهما أيضاً: بالحمل على التقيه» لموافقتهما لمذهب العامه .)١١‏ 


وفيه: أن الترجيح بمخالفه العامه فرع استقرار المعارضه. و لا تعارض بعد إمكان الجمع الدلالى ١؟)‏ 


و التوفيق العرفى بالحمل على الاستحباب كما عرفت,ء فلا تصل النوبه إلى الحمل على التقيه. 
وقد يقال أيضاً: بأنْهما مخالفتان للإجماع؛ فتطرحان لعدم كونهما حجه حينئذ فلا تصلحان للمعارضه مع هذه الصحيحه. 


و يدفعه: أنَّ جمعاً من القدماء و جمله من المتأخرين ذهبوا إلى عدم وجوب السوره كما مرّ و ستعرفء و معه كيف يمكن 


دعوى الإجماع. 
فالإنصاف: أنْ دلاله الصحيحتين على عدم الوجوب كسندهما قويه. 


و منها: صحيحه محمد بن إسماعيل المتقدمه فى أدلّه القائلين بالوجوب 3 و قد عرفت أنّها على عدم الوجوب أدلء و أنّ ما 
حكاه صاحب الوسائل عن بعض المحققين فى الدلاله على الوجوب غير صحيح, لعدم صلاحيه السوره للمزاحمه مع القيام عند 
الدوران» بل مفاد الصحيحه أنه يصلى على الراحله مع الخوفء و إِلَا فعلى الأرض. و على التقديرين فالصلاه مع السوره أحبء و 
التعبير بكلمه «أحب» كالصريح فى الاستحباب كما مرٌ (2). 


(١1)ا‏ لمجموع لوحك 


لاط هذ نفو غلك ها ويل رام طلله كر دوواد بعك أن لاني لبناة:واتدة نو لقنا على الدرقت لم لدي ها 
متحيراًء بل جعل أحدهما قرينه على التصرّف فى الآخرء كما فى قوله: افعل مع قوله: لا بأس بتركه و ليس المقام كذلك. فانٌَ 
مفاد أحد الدليلين ثبوت البأس و الآدخر نفيه» و هما متهافتان عرفا على أن نتيجه هذا الجمع كراهه الاقتصار على الحمد لا 
التحات لبد 


(©) الوسائل 2: ”8/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 5 ح .١‏ 
(©) فى ص 727". 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: ل 


و أما الطائفه الثانيه: فهى عده نصوص فيها المعتبره و غيرها. 


فمنها: صحيحه على بن يقطين فى حديث قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن تبعيض السوره. 


فقال: أكره و لا بأس به فى النافله» 01١‏ دلت على جواز التبعيضء لا لظهور لفظ الكراهه فى المعنى المصطلح. فَإنّهِ اصطلاح 
حادث عند الفقهاء و غير معهود فى لسان الأخبار» و لم يستعمل فيها إلا فى المعنى اللغوى أعنى المرجوحيه المطلقه الظاهره فى 
التحريم لولا-قيام الدليل على الجوازء بل من جهه إسناد الكراهه إلى نفسه بصيغه المتكلمء و مقابلته لنفى البأس عنه فى النافله» 
فإِنّه ظاهر فى الكراهه الشخصيه. و أنّه (عليه السلام) يجتنب عن ذلك لا أن الحكم كذلك فى الشريعه المقدسه و إلا لقال 
(عليه السلام) بدل «أكره) لاء فإنّه أخصر و أظهر فالعدول عنه إلى هذه الكلمه ظاهر فيما ذكرناه من إراده الكراهه الشخصيه 
المساوقه للمعنى الاصطلاحى الملازم للجواز كما لا يخفى. نعم؛ لو كان التعبير هكذا «يكره؛ أو «مكروه» كان ظاهراً فى التحريم. 


وعتهامرشكله آنا يخ عمان عم اعندهها (عليهما السلام) قال: «سألته هل تقسم السوره فى ركعتين؟ قال: نعم» اقسمها كيف 
شئت» )35١‏ و الدلاله ظاهره غير أنّها ضعيفه السند بالإرسال. 


و منها: صحيحه سعد الأشعرى عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قرأ فى ركعه الحمد و نصف سوره هل يجزئه فى 


الثانيه أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقى من السوره؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقى من السوره) «”. 


و منها: صحيحه زراره قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل قرأ 


)١(‏ الوسائل 2: 6/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 5 ح ع. 
(0) الوسائل *: ع6/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 5 ح 2. 
(") الوسائل *: ه6/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 8 ح #. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج وداه ص: 7/4" 


سوره فى ركعه 


فغلط» أ يدع المكان الذى غلط فيه و يمضى فى قراءته» أو يدع تلكك السوره و يتحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل ذلكك لا بأس 
به و إن قرأ آيه واحده فشاء أن يركع بها ركع» .0١١‏ 


0 
و منها: صحيحه إسماعيل بن فضل قال: «صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) أو أبو جعفر (عليه السلام) فقرأ بفاتحه الكتاب و 


آخر سوره المائده فلما سلم التفت إلينا فقال: أما إِنّى أردت أن أعلمكم) .7١‏ 


وقد حملها المحقق الهمدانى على إراده تعليم كيفيه التقيه وهو كما ترى ساقط جدَا ضروره عدم احتياج التقيه إلى 
التعليم» بل يكتفى بمجرّد البيان و أن السوره ساقطه لدى التقتّهه و المجوّز للتبعيض على تقدير وجوب السوره الكامله إِنّما هو 
نفس التقيّه و واقعها لا تعليمها كما لا يخفىء فلا ينبغى الترديد فى ظهور الصحيحه فى إراده تعليم الوظيفه الواقعيه من جواز 
ترك السوره الكامله فى الصلاه؛ و هو و إن كان مرجوحاً و مكروهاً فى نفسه إلا أنَّ فى التعليم مصلحه غالبه على هذه المنقصه 
تتدارك بهاء بل يكون راجحاً حينئذ و قد صدرت نظائر ذلكك عن الأئمه (عليهم السلام) كثيراً كما لا يخفى. 


5 
و منها: روايه سليمان بن أبى عبد الله قال: «صليت خلف أبى جعفر (عليه السلام) فقرأ بفاتحه الكتاب و آى من البقره فجاء أبى 


فسئل فقال: يا بنى إِنْما صنع ذا ليفقّهكم و يعلمكم» ©" لكنها ضعيفه السند و يجرى فيها ما سبق آنفاً من الحمل على التقيه مع 


جوابه. 


." الوسائل 2: ه6/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 5 ح‎ )١( 
.١ الوسائل *: 68/ أبواب القراءه فى الصلاه ب هح‎ )0( 


(9) مصباح الفقيه (الصلاه): 70/7 


السطر .١‏ 
(؟) الوسائل 2: 6#/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ه ح ”. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: 31 


بكر اد نرق ركه سافن نباف لاسن ذو البو اماق الف ف اا 
ب 0 
السند أيضاًء لكنّها ظاهره الدلاله على المطلوب. 

6 5 
و منها: روايه عمر بن يزيد قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) أ يقرأ الرجل السوره الواحده فى الركعتين من الفريضه؟ قال: لا 
بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات» (7). 


و ماو اهل | زاذه التكون ون حدر واه را د ماف ترفو عن سور واسدوواقق وكوك داكي الطاه هداع كاف 
للتقييد بأكثر من ثلاث آياتء إذ لا يظهر وجه للتقييد على هذا التقدير كما لا يخفىء بل المراد توزيع السوره الواحده بقراءه 
بعضها فى الركعة الأولى» و الباقى فى الثانيهة قهى بحسب المدلول تطايق الرواية السابقة: 


1 
و منها: صحيحه الحلبى و الكنانى و أبى بصير كلهم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يقرأ فى المكتوبه بنصف السوره 


ثم ينسى فيأخذ فى أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع» قال: يركع و لا يضره» "١‏ فَإنّها ناظره إلى من شرع فى سوره 
ثم فى أثنائها انتقل غفله إلى سوره اخرىء إِمَا لمشابهه بعض آيات السورتين كما قد يتفق كثيراً أو لغير ذلككء فقرأ الصدر من 
سوره و الذيل من سوره أخرى ثم تذكر ذلكك قبل الركوع؛ فحكمه (عليه السلام) بالركوع و أنه لا يضرّه. مع أنّه لم يقرأ 


سوره تامّه يدل على جواز التبعيض 


)١(‏ الوسائل *: 6#/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ه ح ؟. 
(0) الوسائل *: /ا8/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 8# ح ”. 
(؟) الوسائل #: ١١‏ / أبواب القراءه فى الصلاه ب 9ح 8. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١5‏ ص: 7/1 


وجملهنا عن سيان التافى هق الشووه الى ييذة و الانتفال» إلى سواره أخرى كام عبن جندا ]د ظاهرها أن الأهذ فن الأخرع 


مستند إلى النسيان و مبنى عليه كما هو مقتضى فاء التفريع 0١١‏ فى قوله «فيأخذ). 


و بده أشي قؤلة» بح يفرغ منها» الظاهر بضميمه قوله ١اثم‏ يذكر») فى استمرار النسيان و الذهول عن الانتقال إلى الفراغ من 
السوره. فإنّه لا يلائم إِلَا مع المعنى الذى ذكرناه كما لا يخفى. 


و منها: صحيحه على بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يفتتح سوره فيقرأ بعضها ثم يخطئ و يأخذ فى غيرها حتى يختمها ثم يعلم 
أنه قد أخطأء هل له أن يرجع فى الذى افتتح و إن كان قد ركع و سجد؟ قال: إن كان لم يركع فليرجع إن أحبّء و إن ركع 
فليمض) )"١١‏ فإنّها ظاهره فى المعنى الذى قدّمناه. و قوله (عليه السلام) «إن أحب» كالصريح فى جواز التبعيض كما لا يخفى. 


هذه مجموع الروايات التى استدلٌ بها على عدم الوجوب من كلا النوعين. أعنى ما كان صريحاً فيه» و ما دل على جواز التبعيض 
المستلزم لذلكك بالتقريب المتقدم؛ و مقتضى الجمع العرفى بينها و بين الطائفه التى ذكرناها أُوَلَا مما كان ظاهراً فى الوجوب», هو 
الحمل على الاستحباب كما هو مقتضى الصناعه فى جميع الأبواب من رفع اليد عن ظهور أحد الدليلين بصراحه الآخر, فانٌ 


الطائفه السابقه ظاهره فى 


الوجوب, و هذه صريحه فى الجوازء فيرفع اليد عن ظهور 


)١(‏ التفريع لا يقتضى أكثر من أن سبب انتقاله إلى السوره الأخرى هو نسيانه لتتمه السوره الأ-ولى, و أما أن انتقاله هذا كان 
مستنداً إلى الاشتباه و النسيان أيضاً فلا يدل عليه بوجه» بل لعل منصرف الأخذ هو الشروع من الأوّل دون الوسط. و منه يظهر 
النظر فى المبعّد الذى ذكره (دام ظله). 


(1) الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح ". 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: نذا 


تلك بصراحه هذه و تحمل على الاستحبابء إِلَا أنّه ربما يناقش فى ذلك فى خصوص المقام من وجهين: 
أحدهما: سقوط الطائفه الثانيه عن الحجيه باعراض المشهور عنهاء فلا تصلح للمعارضه مع الطائفه الأولى الظاهره فى الوجوب. 


و فيه أوَلّا: ما ذكرناه فى الأصول من منع الكبرى, و أنّ الإ.عراض لا يسقط الصحيح عن الحجيه كما أنّ العمل لا ينجبر به 
الضعف ١١‏ ). 


و ثانياً: على تقدير التسليم فالصغرى ممنوعه. فانٌ الإعراض إِنّما يورث الوهن لكشفه عن خلل فى السند فلا يوثق بصدوره. و لذا 
قيل كلما ازداد صحه ازداد بالإعراض وهنا و بعداً. ولا ينبغى الريب فى حصول الوثوق بصدور جمله من هذه الأخبار» كيف و 
هى من الكثره بمكان تتجاوز حدٌ الاستفاضه؛ و رواه أكثرها من أعاظم الأصحاب كزراره و محمد بن مسلم و أضرابهما. و قد 
ضبطها أرباب الحديث فى مجاميعهم, بل قد أفتى جم غفير من أساطين الأعلام بمضمونها من القدماء و المتأخرين» كالشيخ فى 
النهايه «7. و العلامه فى المنتهى 8 و المحقق فى المعتبر «5/» و الديلمى فى المراسم «2. و كذا ابن أبى عقيل و الإسكافى «6) 
و قواه فى 


)١(‏ مصباح 


الأصول 7: 738٠‏ اع7. 

(؟) النهايه: هلا. 

(©) انظر المنتهى 7٠7 :١‏ [و لكن عباره المنتهى صريحه فى الوجوب و إن نسب الاستحباب إليه جماعه من الأعلام]. 

(6) المعتبر ؟: 10/8. 

(0) المراسم: 99. 

(9) حكاه عنه فى المختلف 7: 218١‏ [و لم نعثر على قول ابن أبى عقيل و الموجود فى المختلف و غيره أنّه قائل بالوجوب |. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 15 ص: 7/7 


التنقيح »١‏ و اختاره فى المدارككث )2١‏ و السبزوارى فى الذخيره و الكفايه «*)» و صاحب المفاتيح وو غيرهم. 


نعم» القول بالوجوب أكثر و أشهره و لكن القائل بالعدم أيضاً كثير كما عرفتء و معه كيف يمكن دعوى الوثوق بعدم صدور 
هذه الأخبار و هى بمرأى منهم و مسمع؛ بل إِنَّ النفس تطمئن بصدور جمله منها فضلًا عن الوثوق به كما لا يخفى. و الإعراض 
إِنْما يوجب الوهن لو كانت الروايه واحده أو اثنتين مما يوجب سلب الوثوق بالصدور لكشفه عن خلل فى السند كما م لا ما 
إذا كانت بهذه المثابه من الكثره. 


ثانيهما: أَنّها موافقه لغير مذهبنا فتحمل على التقيه. 


و يردّه: ما هو المقرّر فى محلّه من أن الترجيح بالجهه فرع استقرار المعارضه المتوقف على امتناع الجمع الدلالى 0١‏ و هو 
ممكن فى المقام بالحمل على الاستحباب الذى به يحصل التوفيق العرفى بين الطائفتين كما هو المطرد فى جميع الأبواب فلا 
تصل النوبه إلى الترجيح المزبوره و لذا لو أغضينا النظر عن موافقه الجمهور لإحدى الطائفتين» و عن ذهاب المشهور إلى 
الأُخرى» و قصرنا النظر على نفس مدلولهما فحسب. لجمعنا بينهما بالحمل على الاستحباب بلا ارتياب كما هو الحال فى سائر 


الوا 


فالإنصاف: أنْ المناقشتين ضعيفتان» و مقتضى الصناعه هو الالتزام باستحباب 


(؟) المداركك 


راع 

(*) الذخيره: 788 السطر ”8 الكفايه: 148 السطر ؟7. 
(6) المفاتيح: مض 

(0) مصباح الأصو ل * لاس 

موسوعه الإمام الخوئى» ج .١‏ ص: 7/5 


اللافى الحرضق :و الانسيعال: 11 قرز الاعيتاة على احور الاقف فق الذقك أو الكرف :و وهم ده افزاة الفمووره: 
فيجب الاقتصار عليها و ترككث السوره. 


السوره إِلَا أنه مع ذلك كله ففى النفس منه شى ء. و الجزم به مشكل جدَّاً لمخالفته مع الشهره الفتوائيه و الإجماعات المنقوله 
على الوجوب كما تقدّمت ١١‏ من أعاظم الأصحاب و قد عرفت قوه الاشتهار به سيّما بين المتأخرين بل كادت تبلغ الإجماع 
لديهم كما مرّء و ليس من الهّن رفضها و عدم الاعتناء بها فالمسأله لا تخلو عن الاشكالء و لا نجد فى المقام أجدر من التوقف 
و الاحتياط الذى هو سبيل النجاه و حسن على كل حالء و الله سبحانه أعلم. 


)١(‏ بناءٌ على وجوب السوره كما هو الأحوط على ما عرفتء فلا ريب فى سقوطها فى موارد: 


ينها النانوم الشتكوق إذا عافت عدا دراك انعفن ال قوع وريد ذ هلي نفو وه متديسه :وزارة الستقادمة فى أدله الول 


بالوجوب .)235١‏ 
و هذا لا إشكال فيه كما لا خلافء إِنّما الكلام فى أن السقوط هل هو على وجه العزيمه أو الرخصه؟ 
الظاهر هو الأوّلء بل لا ينبغى الريب فيه لمنافاه القراءه مع المتابعه الواجبه سواء أ كان وجوبها شرطياً كما هو المختار أم نفسياً 


كما عليه الماتن» فالإتيان بها إِمَا موجب للإثم» أو مخل بشرط الجماعه و على التقديرين فهى ليست جزءاً من الصلاه؛ نعم بناءً 
على يعون العدول إلى التراد :فقن الأضاء فالممو لاو شم تدوز اله الما نموا قفن الكرنم جه مدت القعه لمر يون الم ص 


فيه. و 


يا 


(؟) الوسائل 8: 88/ أبواب صلاه الجماعه ب 57 ح 6. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6ل ص: 16 


0 
الكلام فى مبحث الجماعه إن شاء الله تعالى. 


1 
و منها: حال المرضء و لا إشكال أيضاً فى السقوط فيه. للتصريح به فى صحيحه عبد الله بن سنان المتقدمه: «يجوز للمريض أن 


يقرأ فى الفريضه بفاتحه الكتاب وحدها) .)١١‏ 


إنّما الكلام فى جهتين: إحداهما: أن السقوط هل هو على وجه الرخصه أو العزيمه؟ 


الظاهر هو الثانى فيما لو أراد الإتيان بها بقصد الجزئيه. لمنافاه الجزئيه مع فرض السقوطه فمع الالتزام بسقوطها حال المرض كما 
تضمنه الصحيح المتقدم لا يعقل أن يكون جزءاً فى هذا الحالء فانّ الجزء ما يتقوّم به المأمور به و لا يسوغ تركه لانتفاء المركب 
بفقده؛ فكيف يجتمع ذلك مع الحكم بالسقوط المستلزم لجواز التركك. و عليه فالإتيان بها بقصد الجزئيه تشريع محرّم فيكون 
سقوطها على وجه العزيمه لا محاله. 


نعم» لو أريد بها قصد القرآن دون الجزئيه. أو أتى بها بعنوان الجزء المستحب كما عبر به فى كلماتهم؛ المبنى على ضرب من 
التوسع و المسامحه كما لا يخفى, كان السقوط حينئذ على وجه الرخصه. و الوجه فيه ظاهر. 


الثانيه: هل السقوط فى هذا الحال يختص بحصول المشقه فى فعلها فلا سقوط بدونها أو لا؟ ظاهر جمع منهم المحقق الهمدانى 
(قدس سره) الأوّلء و علله (قدس سره) أن ذلك مقتضى مناسبه الحكم و الموضوع .7١‏ 


أقول: قد يكون الأمر كذلك فى بادئ النظرء لكن الظاهر خلافه؛ إذ المريض 


.2 أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح‎ /8٠ :* الوسائل‎ )١( 


(") مصباح الفقيه (الصلاه): 588 السطر 58. 


عليه غالبا فى التكلم بسوره يسيره كالتوحيد مثلا سيّما مع عدم احتياجه إلى مئونه الإسماعء لعدم كون المخاطب من البشر. نعم 
ربما يفرض شدّه المرض بمثابه يشق عليه ذلكك أيضاً لاقترانه بتقل فى لسانه, أو استيلاء المرض شديداً بحيث يصعب عليه حتى 
تلكك التلاوه اليسيره لكنه فرض نادر جدّاً «1) لا يمكن حمل الإطلاق عليه» فالأقوى فى النظر تعميم السقوط لصورتى المشقه و 
عدمهاء عملا بإطلاءق الدليل بعد امتناع حمله على الفرد النادر و من الجائز أن تكون الصحه دخيله فى ملاكك الوجوب كما 
يقتضيه الإطلاق, لكن الاحتياط لا ينبغى تركه. 


و منها: موارد الاستعجال و الخوفء و يدل على السقوط فيهما صريحاً صحيح الحلبى المتقدم: «لا بأس بأن يقرأ الرجل فى 
الفريضه بفاتحه الكتاب فى الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجه أو تخوّف شيئاً) «7). 


و الكلام هنا من حيث كون السقوط على وجه الرخصه أو العزيمه؛ و أنّ الحكم يختص بحال المشقه أم لاء هو الكلام فيما تقدّم 
فى المريض حرفاً بحرفء, فهو على وجه العزيمه مع قصد الجزئيه؛ و على وجه الرخصه بقصد القرآنء كما أنه يعم صورتى 
المشقه و عدمها عملا بإطلاق النصء إذ فرض بلوغ العجله و الخوف مثابه يشق عليه التأخير حتى بمقدار قراءه سورتين قصيرتين 
لا يستوجبان من الزمان أكثر من دقيقه واحده بل أقل» فرض نادر جدّاً لا يمكن حمل الإطلاق 


)١(‏ غير خفى أن مناسبه الحكم و الموضوع التى ادّعاها المحقق الهمدانى (قدس سره) تكون كقرينه متصله تستوجب 
الاختصاص بهذا الفرض و إن قل و ندر إذ ليت شعرى كيف يحتمل سقوط السوره عن المريض الذى ينفعه التكلم أو لا يضره 
ولا ينفعه لعدم ارتباطه به 


بوجه. فلا مناص من أن يراد به من يشق التكلم عليه. و من البتين أنه لا مانع من الحمل على الفرد النادر إذا اقتضته القرينه. 
(0) الوسائل 2: /6٠‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: وى 


ثم إن السقوط بمجرد الاستعجال العرفى و إن لم يبلغ حدّ المشقه لا ينافى أصل الوجوبء كما ربما يتوهم, إذ لا غرابه فى ذلكك 
بعد مساعده الدليل» و من الجائز أن يختص ملاكك الوجوب بغير صوره العجله» و قد وقع نظيره فى القصر و الإتمام فالركعتان 
الأخيرتان من الرباعيه تسقطان لدى السفر و إن كان السفر باختياره و لم تكن حاجه تدعو إليه و لا مشقه فى صلاه المسافر تاماًء 
فكما أنّ ملاكك وجوب التمام مقتد بعدم السفر سواء أ كانت هناكك مشقه أم لاء فليكن ملاكك وجوب السوره أيضاً مقيداً بعدم 
العجله من غير فرق بين المشقه و عدمها. 


و منها: ضيق الوقتء و لا خلاف أيضاً فى سقوطها به. و تفصيل الكلام أنّه قد يفرض الضيق بالنسبه إلى مجموع الصلاه فلا 
يمكنه دركك تمام الصلاه فى الوقت مع القراءه» و أخرى يفرض بالنسبه إلى الركعه الواحده, فلو قرأ السوره لا يدركك من الوقت 
حتى مقدار الركعه الواحده. 


أمّا فى الصوره الالولى: فلا محاله تقع المعارضه بين دليل الوقت و بين دليل وجوب السوره. و حيث إِنّ الدليل الأوّل له إطلاق 
يعم حال التمكن من السوره و عدمه. كقوله تعالى أقم الكلاة الو كن 0 إلخ و قوله (عليه السلام): «إذا زالت الشمس فقد 
وجبت الصلاتان إِلَا أنّ هذه قبل هذه ثم إِنْكك فى سعه منهما حتى تغيب الشمس ...) إلخ "١‏ و 


ليس كذلك الثانى» إذ ليس فى أدلّه السوره ما يتضمن إطلاقاً يصح التعويل عليه؛ فانٌ عمدتها مفهوم صحيحه الحلبى المتقدمه 
8و ارين البااناظ 6 إلى السك مق السريه و ادف افركين لمكن 


.78 :17/ الإسراء‎ )١( 
أبواب المواقيت ب 5ح 0 (نقل بالمضمون).‎ /١١8 :6 الوسائل‎ )1( 
أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح ؟.‎ /٠ :2 الوسائل‎ )"( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: لك 


5 
تجب إن لم تكن عجله و إلا فتسقطء فلا إطلاق لها لغير المتمكن كى تعمٌ المقام و كذا الحال فى صحيحه عبد الله بن سنان )١١‏ 


و معاويه بن عمار 17١‏ و غيرهما فإنّها بأجمعها ناظره إلى صوره التمكن. و عليه فلا مناص من تقديم الدليل الأوّل فتسقط السوره 
حينقل لدم التمكن منها بعد ونجوب مراعاه الوقت» بل :3 سقوطها غلى وجه الغزيمة أيضاء فليس له الإتيان بالسوره» لاستازامه 
التعجيز الاختيارى بالنسبه إلى الوقت الأوّلى الذى هو محرّم عقلًاء و لا مجال للتمسكك بدليل من أدركك فى مثل ذلكك كما لا 


و أمّا فى الصوره الثانيه: فقد يقال إن الحال أيضاً كذلككء فانٌ وجوب مراعاه الوقت الاختيارئى ساقط بالعجز حسب الفرض» و 
بما أنه متمكن من إدراك الركعه فتنتقل الوظيفه إلى مراعاه الوقت الثانوى الذى هو بدل اضطرارى فهو مكلف بالصلاه فى 
الوقت بعد ملاحظه دليل التوسعه فتقع المعارضه حينئذ بين هذا الدليل و بين دليل وجوب السوره؛ و حيث إِنّ الثانى لا إطلاق له 
يعم المقام كما مرّ بخلاف الأوّلء فيتقدم فيجب إدراك الركعه و إن استلزم ترك السوره لقصور دليلها عن إثبات الوجوب فى 
الفرض. 


وفيه: أنْ دليل وجوب السوره و إن لم يكن له إطلاق كما 


ذكرء إلا أنه لا مجال للتمسكك بدليل من أدركك أيضاًء فإنّهِ يشبه التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه إذ الدليل يختص لا محاله 
بالمتمكن من إدراكك الركعه؛ و صدقه فى المقام يتوقف على عدم وجوب السوره كى لا تكون دخيله فى الركعه التامه مع أَنّه 
بعد أوّل الكلام» إذ من الجائز وجوبها واقعاً و إن كان الدليل عليه فى مرحله الإثبات قاصراً و مع احتمال الدخل كيف يمكن 
التمسكك بإطلاق من أدركء و من 


.2 أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح‎ /8٠ :2 الوسائل‎ )١( 
.١ أبواب القراءه فى الصلاه ب 8# ح‎ /١١١ :* (؟) الوسائل‎ 
21 مو سوعه الإمام الخوئى» ج الث ص:‎ 


المعلوم عدم تعرض هذا الدليل لمصداق الركعه و الأجزاء المعتبره فيهاء و هل التمسكك به إِلَا من قبيل التمسكك بالعام فى الشبهه 
المصداقيه. 


و بالجمله: كما لا إطلاق لدليل السوره؛ لا إطلاق لدليل الوقت أيضاً فتوبجه التكليف إليه بالصلاه فى الوقت مشكوةكك من أصله. 
لاحتمال سقوطها عنه و الانتقال إلى القضاءء كما فى فاقد الطهورين» و حينئذ قد يبدو فى النظر ما احتمله المحقق الهمدانى من 
لزوم الجمع بين الأمداء و القضاء, عملا بالعلم الإجمالى بوجوب أحدهما ,1١‏ لكن الأنقوى تعين الأمداء» فيأتى بركعه خاليه عن 
البرودافالرفة وبرس لصلا عارجه والاجاهه إلى القضاء ذلك بع التعيع من أمور ولاه 


أحدها: ما دل على عدم سقوط الصلاه بحال» من الإجماع و الضروره و خصوص صحيحه زراره الوارده فى المستحاضه من قوله 
(عليه السلام) «فإنّها لا تدع الصلاه بحال» ١؟)‏ كما مرٌ التعرض لها غير مرّه. 


ثانيها: ما هو المعلوم من عدم كون السوره و لو قلنا بوجوبها من مقوّمات الصلاه و أركانهاء 


وعدم دخلها فى حقيقتها و ماهيتهاء فيصدق اسمها على الفاقد لها بالضروره؛ بل يظهر من حديث التثليث أن قوامها بالطهور و 
الركوع و السجودء فصدق الصلاه كصدق الركعه لا يتوقف على الاشتمال على السوره قطعاًء فيشملها دليل عدم سقوط الصلاه 
ال 


و نتيجه هذين الأمرين أن من تمكن من الصلاه فى الوقت و إن كانت فاقده السوره وجبتء و بعد ضمهما إلى الأمر الثالث و هو 
حديث من أدرككء الموجب لاتساع الوقتء ينتج ما ذكرناه من وجوب الصلاه فعلاء و التكليف نحوها 


000 انظر مصباح الفقيه (الصلاه): 1م السطر وج 
(1) الوسائل 7: 89/7/ أبواب الاستحاضه ب ١‏ ح © (نقل بالمضمون). 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: للا 


ولا يجوز تقديمها عليها .)١(‏ 


بإيقاع ركعه و إن خلت عن السوره فى الوقت و إتمامها خارجه و احتسابها أداءً. 


أمّا صدق الصلاه فبمقتضى الأمر الثانى» و أمّا وجوبها فبمقتضى الأمر الأوّلء و أمّا كونها فى الوقت فللأمر الثالث» لما عرفت من 
أن صدق الركعه لا يتوقف على الاشتمال على السوره؛ فلا مجال للتأمل فى شمول الحديث للمقام و ليس ذلك من التمسكك 
بالعام فى الشبهه المصداقيه فى شى ء» و مع ذلكك فالاحتياط بضم القضاء لا ينبغى تركه. 


)١(‏ اتفق الفقهاء على وجوب تقديم الحمد على السوره؛ فلو خالف الترتيب عمداً بطل» و هذا متا لا خلاف فيه فتوىء إِنّما 
الكلام فى مستنده. 


فقد استدل له بسيره المسلمين و التابعين» بل المعصومين أنفسهم (عليهم السلام) فانٌ المعهود عنهم خلفاً عن سلف مراعاه 
الترتيب. 


و فيه: أن فعلهم (عليهم السلام) لا يدل على الوجوب. و منه يظهر الحال فى السيره فإِنّها لا تكشف إِلَا عن أصل الجوازء و غايه ما 
يترتب على المواظبه و 


المستحبه كما لا يخفى. 


واسعدل تناف الميتن :)١«‏ بصحيحه محمد بن مسلم )"١‏ المتقدمه زامنا ليا ويد بدل «يقرأ» لكن الموجود فى الوسائل و 
الحدائق «” «يقرأ» كما تقدم 


.48 المستند ه:‎ )١( 

(0) الوسائل *: /7”/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١‏ ح .١‏ 
(9) الحدائق 8 47. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١5‏ ص: 791 


فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاه للزياده العمديه إن قرأها ثانياً [1]» و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها .)١(‏ 


والظاهر أنه الصحيح ١ل‏ ولا أقل من اختللاف النسخ و عدم الوثوق بالصحيح منهاء فتسقط عن الاستدلال. 


و نظهر مق الجواسر أن التسمكة الك عفد كات :ايد ١)‏ أنفا كما فى المسقي لتعيره بروايات البدأه بصيغه الجمعء مع أنّها ليست 
إلَا اثنتين كما ستعرف فلولا أنه (قدس سره) يرى أن الصحيحه ثالثه لهما لم يحسن منه التعبير المزبور. 


و كيف كان. فالأولى الاستدلال عليه بصحيحه حماد «"» حيث تضمنت تقديم الحمد على السوره بضميمه قوله (عليه السلام) 
فى الذيل «يا حماد هكذا صلّ) الظاهر فى الوجوب. و بموثقه سماعه قال: «سألته عن الرجل يقوم فى الصلاه فينسى فاتحه الكتاب 


إلى أن قال فليقرأها ما دام لم يركع, فَإنّه لا قراءه حتى يبدأ بها فى جهر أو إخفات» .37١‏ 


و بخبر الفضل بن شاذان المشتمل على التصريح بالبدأه بالحمد © لكنه ضعيف السند» لضعف طريق الصدوق إلى الفضلء فلا 
يصلح إِلَا للتأييد. و العمده ما عرفت من صحيحه حماد و الموثقه» فلا إشكال فى الحكم. 


)١(‏ الإخلال بالترتيب تاره يكون عن عمدٍء و أخرى عن سهو. 


رهاظلا]١[‎ 


صدق الزياده العمديه و إن لم يقرأها ثانياً. 


.58//711/ :* بل الظاهر أن الصحيح ما فى المستندء لتطابقه مع الكافى الذى هو أضبطء لاحظ الكافى‎ )١( 
.١ ح١ الوسائل 5: 589/ أبواب أفعال الصلاه ب‎ )0( 

(") الوسائل *: 78/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ح‏ ”2 ". 

(؟) الوسائل *: 78/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ح‏ ”2 ". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: 0" 


أمَا فى صوره العمدء فتاره يأتى بالسوره قبل الحمد بقصد الجزئيه» و أخرى بقصد الوظيفه الشرعيه. و ثالثه بقصد القرآن أو مطلق 
الذكر. 


لريب فى البطلا-ن فى الصوره الوا للزوم الزياده العمديه المبطله بمجرّد الشروع فى السوره قاصداً بها الجزئيه» سواء 
أتداركها بعد ذلكك و أتى بها بعد الحمد ثانياً أم لاء فانّ قوام الزياده بالإتيان بشى ء بقصد الجزئيه و لم يكن بجزء واقعاء و هذا 
العنوان صادق من أوّل الأ-مر» و لا يناط ذلكك بالإتيان بالوجود الثانى من الطبيعه كما يظهر من المتن و غيره بل الحال كذلكك 
حتى لو قلنا باستحباب السوره. لعدم الفرق فى صدق الزياده بالمعنى المتقدم بين الوجوب و الاستحباب, كما لو قنت فى الركعه 
الأولى قطي الجر نه 


ولو لم يتم ما ذكرناه من صدق الزياده من الأوّلء و توقف صدقها على الإتيان بالوجود الثانى كما ذكره فى المتن» لم يكن وجه 
للحكم بالبطلان فى المقام إذ المستفاد من أدله الزياده أن المبطل منها إِنّما هو إحداث الزائد لا إحداث صفه الزياده لما سبق 
فاك كجقق اللطلذق ]لا اإذا أوحت الراك ضيه من أول عتدوقه يصينقة الزيافةة كما لو أ "سل الأكيا هن الجر الما مور كه برد 
ثاق فق اللتمةة ىما إذا رتك عملا 


أوجب اتصاف السابق بالزياده كما فى المقام فلا دليل على البطلان. و لذا لو شرع فى بعض كلمات الآيه و قبل استكمالها بدا له 
فى العدول لداع من الدواعى فرفع اليد عنها ثم استأنفها كما لو قال: أيا ثم قال: إياكك نعبد لا يحكم بالبطلان. لأنّه أحدث صفه 
الزياده للسابق» لا أنه أحدث الزائد. 


و بالجمله: فتعليل الحكم بالبطلان فى المقام بلزوم الزياده العمديه إن قرأها ثانياً و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها كما فعله 
فى المتن غير وجيه؛ بل الصحيح تعليله بلزوم الزياده العمديه من أُوّل الأمرء سواء قرأها بعد ذلكك أم لا كما عرفت. 
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و أما الصوره الثانيه: أعنى ما لو قدّم السوره بعنوان الاستحباب و الوظيفه الشرعيه دون أن يقصد بها الجزئيه, فأدله الزياده العمديه 
غير شامله لمثل ذلكك, لما عرفت من تقوّمها بقصد الجزئيه المنفى فى الفرضء فلا بطلان من هذه الجهه. نعم» هو تشريع محرّم 
كما لو قنت فى الركعه الأولى بقصد الوظيفه الشرعيه. 


وهل يوجب ذلك البطلان فى المقام؟ تقدم الكلام حوله سابقاً 2١١‏ و قلنا إن قد يقال به بدعوى عدم شمول ما دلّ على نفى 
البأس من قراءه القرآن فى الصلاه لمثله» لانصرافه إلى القراءه المحلله دون المحرّمه؛ فيندرج ذلك تحت عمومات مبطليه التكلم 
فى الصلاه. 


و فيه: ما عرفت من أنْ المبطل خصوص كلام الآندمى لا مطلق الكلا.م و القراءه المزبوره لا تخرج بالحرمه عن القرآنيه حتى 
تندرج فى كلام الآدمى فهو قرآن محرّم كقراءه سور العزائم المحرّمه على الجنب و الحائضء و ليس من كلام الآدمى فى شىء. 


و بالجمله: أدله استحباب القراءه و إن لم تشمل هذا الفرد إِلَا أن أدله 


مبطليه الكلام أيضاً غير شامله له. و المرجع فى مثله أدله البراءه عن المانعيه. 
فالأقوى فى هذه الصوره عدم البطلان و إن كان آثماء فيأتى بالسوره بقصد الجزئيه بعد الحمد. و معه يحصل الترتيب. 


و أمَا الصوره الثالثه: أعنى ما لو قدّم السوره لا بقصد الجزئيه و لا الوظيفه الشرعيه» بل بقصد القرآنء فلا وجه حينئذ للبطلان إلَا 
إذا بنينا على حرمه القرآن بين السورتين» و عمّمناه لمثل المقام مما وقع فيه الفصل بين السورتين بالحمد كما ربّما يؤيده إطلاق 
قوله (عليه السلام) فى صحيحه منصور المتقدمه: «لا تقرأ 


() فى ص /. 
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و لو قدّمها سهواً و تذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ولا يجب عليه إعاده الحمد إذا كان قد قرأها .)١(‏ 


فق المكيويه أن من سور و لخدي كو ذاه القامل لصورق القفلى الوه مر عقنناء أرقا لإعاده السوره تقسكها لو اعبات 
نفسها فى المقام. 

: ا : : 

إلا أنكك ستعرف إن شاء الله تعالى فى محله أن الأقوى كراهه القرآن لا حرمته و أمّا التعميم الأوّل فلا يخلو عن وجه دون الثانى» 
و تمام الكلام فى محله؛ فالأظهر عدم البطلان. 


)١(‏ تقدّم الكلام فى الإخلال العمدى بالترتيب» و أمَا لو أخلّ به سهواً فان كان التذكر بعد الدخول فى الركوع فلا شىء عليه 
لمضى محل القراءه المعتبر فيها الترتيب» فيشملها حديث لا تعاد» لعدم كون الترتيب من الخمسه المُستثناه 27 و هذا واضح. 


و إن كان قبل الدخول فى الركوع؛ فقد يكون التذكر أثناء السوره؛ و أخرى بعد الفراغ منهاء و ثالثه بعد الدخول فى الحمدء 
سواء تذكر أثناءها أم بعد الفراغ منها. 


أمّا الأوّل: فلا إشكال فى الصحه. فإِنْ ما 


تقدم من السوره زياده سهويه غير مبطله؛ فيأتى بالحمد و بعده بالسوره و هذا ظاهر. 


وأمًا الثانى: فمقتضى القاعده لزوم إعاده السوره بعد الحمدء فَان السوره المأتى بها حيث لم تقع على وجهها لمخالفه الترتيب 
فهى كالعدم, و قد عرفت أن 


)١(‏ الوسائل 2: 8/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 5ح ؟. 
(0) و إن شئت فقل: إِنْ مرجع الإخلال المزبور إلى نقص السوره و زيادتهاء و كلاهما مشمول للحديث. 
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الزياده السهويه غير مبطله» و مقتضى إطلاق أدلّه الترتيب بعد فرض بقاء المحل وجوب إعاده السوره بعد الحمد و عدم الاكتفاء 
ماشنقه إذلأ دل على متقوظ البعوره بقل 

نا أنّ فى المقام روايه ربما يظهر منها الاجتزاء بما سبق» فلا يجب عليه إِلَا الحمد فقطء فكأنٌ الترتيب شرط ذكرى يسقط لدى 
السهوء و هى روايه على ابن جعفر قال: «سألته عن رجل افتتح الصلاه فقرأ سوره قبل فاتحه الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من 
السوره قال: يمضى فى صلاته و يقرأ فاتحه الكتاب فيما يستقبل» .)١١‏ 

و حملها صاحب الوسائل على من تذكر بعد الركوع؛ و هو كما ترىء لكونه مخالفاً لما لعله يقرب من صريح الروايه لقوله ١ثم‏ 
ذكر بعد ما فرغ من السوره فإنّه كالصريح فى كون التذكر قبل الدخول فى الركوعء بل قبل الشروع فى الفاتحه. 

و أجاب فى الجواهر 1): بأنَّ ظاهرها قراءه الفاتحه فيما يستقبل من الركعات بدلًا عن هذه الركعه؛ و هو مخالف للإجماع» 


فظاهرها غير ممكن الأخذ. و التأويل لا شاهد عليه فتطرح. 


وفيه: ما لا يخفىء فانٌ قوله (عليه السلام) «فيما يستقبل» غير ظاهر فى إراده الركعات الآنيه كى يخالف الإجماع» بل 


اهز نا تله .فى الآنللافدق لالد كي وف لفت هده ل كب يفت فى عباتو رات الفا سه عفي فا #قفينيه الرظيفة 
الفعليه» لبقاء محلها ما لم يركع» فغايته سقوط رعايه الترتيب لا سقوط الفاتحه عن هذه الركعه. 


وقد يقال: إِنّْها ظاهره فى إراده المضى فى الصلاه و الإتيان بالفاتحه؛ و بعدها 


.8 الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح‎ )١( 
الجواهر 4: “اع".‎ )( 


بالسوره حسبما تقتضيه الوظيفه من مراعاه الترتيب بينهماء فلا دلاله فيها على سقوط السوره و الاجتزاء بما سبق كى تخالف 


القاعده. 


وفيه: أنّ هذا أيضاً خلاف الظاهر و بعيد عن سياقها جدَأَ فانّ ظاهرها الاقتصار على الحمد فحسب كما لا يخفى. 


1 
فالانصاف: أن دلاله الروايه على الاجتزاء بما سبق من السوره قويه. لكنّ الذى يهوّن الخطب أنّها ضعيفه السند لمكان عبد الله بن 


الحسن, فلا يمكن الاعتماد عليها فى الخروج عمًا تقتضيه القاعده من لزوم إعاده السوره محافظه على الترتيب. 


و أما الثالث: أعنى ما لو كان التذكر بعد الدخول فى الحمدء أمّا أثناءهاء أو بعد الفراغ منها ما لم يركع؛ فلا ريب فى وجوب 
إعاده السوره» لعدم وقوعها على وجههاء فيعيدها اوتنا سورة أحرن: :هل ثحي إغاده الحنه نضا كلها ار فصر على :إعافه 
السوره؟ 


قد يقال بالأوّل: بل ربما يستظهر ذلكك من كل من عبر باستئناف القراءه و ربما يعلل أن مراعاه الترتيب كما تقتضى تأخير 
السوره كذلكك تقتضى تقديم الفاتحه و أن لا يتقدمها سوره. فكما أن السوره المتقدمه باطله فكذا الفاتحه المتأخره» للزوم كون 


البدأه بها و حيث إِنْ المفروض كون الفاتحه مسبوقه بالسوره فلا يمكن الاجتزاء بهاء بل لا 


بن من إعادتهما معاً فيجب استئناف الفاتحه ثم السوره بعدها. 


و فيه: أن المستفاد من أدله اعتبار الترتيب ليس إِلَا عدم مسبوقيه الفاتحه بالسوره المأمور بهاء لا عدم المسبوقيه بطبيعى السوره و 
إن لم تكن مصداقاً للمأمور به» و فى المقام ما هو السابق ليس بمأمور به لوقوعه سهواًء و ما هو المأمور به متأخر عنه» فليس تقدم 
مطلق السوره و لو لم تكن مصداقاً للمأمور به بل مشابهاً له قادحاً فى مراعاه الترتيب و مخلًا بصدق البدأه بالفاتحه. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: /51 

[مسأله :١‏ القراءه ليست ركناً] 


إكذة1] ماله القزانة ليك رك 00 قر تركهابو د كر بعد الذهرل فى 'الركوت سبيوة العرلاة وسخةا بجلا التديو مزقين 
]١[‏ مرّه للحمد و مرّه للسوره؛ و كذا إن تركك إحداهما و تذكر بعد الدخول فى الركوع صيحت الصّلاه و سجد سجدتى السهوء 


ثم لو تنازلنا و شككنا فى مانعيه السوره المشابهه» بأن احتملنا اعتبار عدم سبق طبيعى السوره؛ فيكفى فى رفع هذا الاحتمال 
إطلاق أدله البدأه بالحمد و على فرض عدم ثبوت مثل هذا الإطلاق فتكفينا أصاله البراءه عن مانعيه السوره المشابهه السابقه على 
الحمد. 


هذاء و لو بنينا على ثبوت المانعيه فمقتضاها بطلان الصلاه رأساً لا إعاده الفاتحه فحسب» لعدم حصول التداركك بذلكك, إذ مهما 


أعادها فهى لا محاله مسبوقه بطبيعى السوره. فلا يمكن الإتيان بفاتحه غير مسبوقه بالسوره كما هو ظاهر. 


و نظير المقام ما لو سها فقدّم الصلاه على النبى و آله على التشهد ثم تذكر فإنّه لا ريب فى عدم الحاجه إلى إعاده التشهد ثم 
الصلاه بل يقتصر على الاتيان بها عقيب التشهد المأتى به» و السر هو ما عرفت من أنه إِنْما يعتبر فى التشهد أن 


لا يكون مسبوقاً بالصلاه المأمور بها دون طبيعيها كى لا يصح الاجتزاء بالتشهد المأتى به. 


)”؟١ و موثق سماعه‎ )١١ بلا خلائف ولا إشكال و إن كان ظاهر بعض النصوص هو ال ركنيه كصحيح محمد بن مسلم‎ )١( 
المتقدمين الدالّين على أنّه لا صلاه إِلَّا بفاتحه‎ 


[] عل الأشوظل وسنت 2 اختصاضي الوتذرف “مواد شاضه: 


)١(‏ الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 77 ح ع. 
(1) الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 78ح ؟. 
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الكتاب إِلَ أنه لا بد من رفع اليد من ظاهرهما و حملهما على فرض تعمد التركك, و ذلكك لجمله من الروايات المعتبره الداله 
على أنّ القراءه سنّه ومن نسى السنّه فلا شى ء عليه كصحيح زراره عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: إِنْ الله تبارك و تعالى 
فرض الركوع و السجود. و القراءه سنّهه فمن ترك القراءه متعمداً أعاد الصلاه» و من نسى فلا شى ء عليه» )١١‏ و صحيح على بن 
جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن تركك قراءه القرآن ما حاله؟ قال: إن كان متعمداً فلا صلاه له» و إن كان 
نسى فلا بأس» .07١‏ و صحيح زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه «قال: لا تعاد الصلاه إلا من خمسه: الطهور و الوقت» و 
القبله» و الركوعء و السجود. ثم قال: القراءه سنّهء و التشهد سنّهء و لا تنقض السنّه الفريضه) 279. 


إلى غير ذلكك من الروايات التى تفسّدر الطائفه الاولى من الأخبار و توجب حملها على فرض العمدء فعدم الركنيه ممما لا إشكال 
فيه. و عليه فلو تركها سهواً و تذكر بعد الدخول فى الركوع صحت صلاته لفوات محلها من 


جهه استلزام تداركها زياده الركن و هو الركوع و هذا مما لا إشكال فيه. 


نما الكلام فى أنه هل تجب عليه سجدتا السهو أو لا؟ و على فرض الوجوب هل اللازم التعدد مرّه للحمد و أخرى للسوره كما 
فى المتنء أو تكفى المدّه الواتحده؟ 


1 
سيجى ء التعرض لذلكك إن شاء الله تعالى فى مبحث الخللء و يتبين ثمّه أن السجده ليست لكل زياده و نقيصه. و إِنْما هى 


خاصه بموارد مخصوصه ليس 


.١ الوسائل *: #7/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 77 ح‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل 2: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 7” ح‎ 
.2 أبواب القراءه فى الصلاه ب 4 ح‎ /4١ :2 الوسائل‎ )"( 
7919 موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ؟١. ص:‎ 


ولو تركهما أو إحداهما و تذكر فى القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع )١(‏ رجع و تدارك, و كذا لو تركك الحمد و 
تذكن بعك الول فى السشووه رجع و أتى بها ثم بالسوره. 


[مسأله 7: لا يجوز قراءه ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال] 
]١89*[‏ مسأله ؟: لا يجوز قراءه ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال (؟)» فان قرأه عامداً بطلت صلاته و إن لم يتمه إذا كان 
من ثنته الإتمام حين الشروع. و أمَا إذا كان ساهياًء فان تذكر بعد الفراغ أتم الصلاه و صحت و إن لم يكن قد أدرك ركعه من 


الوقت أيضاً [1] ولا يحتاج إلى إعاده سوره أخرىء و إن تذكر فى الأثناء عدل إلى غيرها إن كان فى سعه الوقت. و إلا تركها و 
ركع و صحت الصلاه. 


المقام منهاء و أن العبره إِنّما هى بوحده السهو و تعدده دون المنسىء و إِلَا لزم أن يكون لكل آيه سجده خاصه و هو كما ترى» 
و تمام الكلام 


هناكك. 


)١(‏ لبقاء محل التدارككء بعد عدم وقوع القنوت فى محله» فيشمله إطلاق ما دل على الإتيان بالقراءه عند نسيانها ما لم يركع» و 
منه يظهر الحال فيما بعده. 


(1) هذا ممما لا خلاف فيه ولا إشكالء إِلَّا أنّ هذه الحرمه ليست ذاتيه ناشئه من اقتضاء الأمر بالشى ء و هو إيقاع الصلاه بتمامها 
فى الوقت للنهى عن الضد و هو قراءه السور الطوال لتفسد العباده لمكان النهىء لفساد المبنى كما حقق فى الأصول 419 و إِنّما 
هى حرمه عرضيه من جهه استلزامها تفويت الوقتء و إيقاع بعض الصلاه خارجه و هو محرّمء و إِنَا فمجرّد قراءه السوره الطويله 
ليست بنفسها محرّمه. و على هذا يحمل ما ورد فى صحيح أبى بكر الحضرمى 


]١[‏ الصحه فى هذا الفرض لا تخلو من إشكال بل منع. 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه *: 4 و ما بعدها. 
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عق أبى: ينه الله (عليه السلام): «لا تقرأ فى الفجر شيئاً من آل حم» 1١‏ فانٌ آل حم لا خصوصيه لهاء و إِنْما يكون النهى من 
جهه استتباعها وقوع بعض الصلاه خارج الوقت. 


0 0 
و توضح ما ذكرناه: موثقه عامر بن عبد الله قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قرأ شيئاً من آل حم فى صلاه الفجر 


فاته الوقت» .)3١‏ فإنّها تكشف عن أن النهى عن قراءه تلكك السوره إِنْما هو بملاءكك فوات الوقت من جهه قصر أمد ما بين 
الطلوعين و طول تلكك السوره. 
وهل المراد بذلكك وقت الفضيله أو الأجزاء؟ ٠‏ لا يهمنا ذلكك فيما نحن بصدده من تعيين الملاكك و إن كان النهى على الأوّل 


تنزيهيا و على الثانى تحريميا. 


وعامر الراوى للخبر و إن 


تضاربت فيه الروايات من حيث المدح و الذم. إلا أن تلك الروانات بأحنهيها تداق لسك" الأعكياد عليهاء .و الفسلده وقوحة 
فى أسانيد كامل الزيارات» فتكون الروايه موثقه كما ذكرنا. 


)١(‏ الوسائل #: /١١١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 98 ح ؟. 
(؟) الوسائل #: /١١١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 58 ح .١‏ 


() يشكل إراده وقت الفضيله: بأنْ قراءه سوره الدخان التى هى من الحواميم لا تستغرق أكثر من بضع دقائق, مع أنْ وقت 
الفضيلة سكير" إلى أن يتجلل الصبح السماء. و أشكل منه إراده وقت الإسجزاءء فانّ قراءه أطول الحواميم و هى سوره غافر لا 
تستغرق على أبعد التقادير أكثر من نصف ساعه. مع أن ما بين الطلوعين يزيد على ذلكك بكثير. 


أضف إلى ذلكك: أن فى القرآن سوراً كثيره أطول من الحواميم بكثير» فلما ذا خض ها الإمام (عليه السلام) بالذكر. و التحقيق: أن 
روايه عامر لا عبره بها لضعف سندها. و لا ينفع وجود عامر فى أسناد كامل الزيارات بعد أن لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا 
واسطه. 


و أمّا صحيحه الحضرمى فهى عاريه عن التعليل فلتحمل على ضرب من الكراهه و التنزيه. 


و كيف ما كان. فلو خالف فقرأ السور الطوال فى تلك الحالء فان كان متعمداً فى ذلكك فالمتسالم عليه بين الأصحاب هو 
بطلان الصلاه» و ليس وجهه هو حرمه قراءه هذه السوره؛ و الحرام لا يمكن التقرب به. 


إذقه أو لاه أذ أعقاه الجرمة امك داف ل عرقيه تقم] عروث نبي" نيا سالج الشر يا 


و ثانياً: سلمنا أنّها ذاتيه إِلَا أتكك عرفت قريباً أن المبطل إِنّما هو خصوص كلام الآدمىء و أمًا غيره فلا دليل على بطلان الصلاه 


يفوكو ذا كان قزآنا سما فمجرد كوق رانم هده السسوره تحدم لأ يفشت النطلان» ذا نلق أعا ل خران الدرقة بان وان 
مطلق القرآن ثم عدل عنها إلى سوره قصيره و لم يقع شىء من الصلاه خارج الوقت» صحت صلاته بلا إشكال. 


الا علدا ليطن الكلدم المحرّم مبطل لا خصوص كلام الادمى, إلا ان غابته بطلان خصوص هذا الجزء لا أصل الصلاه. 
فلو عدل عنها إلى سوره أخترى قصيره إن كان الوقت واسعاء أو تركك السوره رأساً من جهه أن ضيق الوقت من مسوّغات تركها 
صحت صلاته» إذ ليس هناك ما يوجب البطلان كما لا يخفى. 


كما و ليس الوجه هو لزوم تركك الجزء لو اقتصر على تلكك السوره المفروض عدم جزئيتها لحرمتهاء و تحقق القرآن المحرّم لو 
قرأ سوره أخرى قصيره. 

5 ل 
إذ فيه أوّلا: منع حرمه القرآنء بل غايته الكراهه كما سيجى ء إن شاء الله تعالى فى محله .)١١‏ 


و ثانياً: أنه على فرض الحرمه فهى مختصه بما يصلح أن يكون فرداً و مصداقاً للمأمور به. دون مثل المقام الذى لا تصلح إحدى 
الوزن ادكو فود 


()فن ضع 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ان 


لما مو عفدو كد | اللضياةه: كما عرفت 


بل الوجه فى ذلككت: أنّها لمكان حرمتها من أجل كونها مفوّته للوقت خارجه عن حتيز الأمرء و غير صالحه للجزئيه. إذن فالاتيان 
بها بهذا القصد مصداق للزياده العمديه المبطله؛ فإِنّها كما عرفت غير مرّه متقوّمه بإتيان شىء بقصد الجزئيه 0١١‏ و لم يكن فى 
الواقع جزءاًء فيشمله قوله (عليه السلام): «من زاد فى صلاته فعليه الإعاده) :؟) لعدم قصور فى شموله لهذا المورد. 


نعم» لو قرأ هذه السوره لا بعنوان الجزئيه بل بعنوان 


القرآن» ثم عدل إلى سوره قصيره؛ أو لم يقرأ من جهه ضيق الوقت و أدرك و لو ركعه من الوقت صحت صلاته. لعدم الإخلال 
بشىء منها كما هو واضح. 

ثم إِنه لا فرق فى الحكم ببطلان الصلاه فى فرض التعمد بين ما إذا كان قاصداً قراءه تلك السوره من أُوَّل الشروع فى الصلاه» و 
بين ما إذا قصدها بعد الفراغ من الفاتحه. غايته أنه فى الفرض الأوّل تكون الصلاه باطله من أوّل الشروعء لعدم الأمر بهذه 
الصلاه» إذ الأمر متعلق بالمركب من غير هذه السوره و مع عدم الأمر تكون الصلاه باطله؛ فإنّ ما هو المأمور به لم يقصدء و ما 
قصد ليس بمأمور به. و أمّرا فى الفرض الثانى فحيث إِنّه كان عند الشروع قاصداً للأمر الواقعى المتعلق بالمركب من غير هذه 
السوره فما لم يشرع فى تلكك السوره 


)١(‏ قصد الجزئيه فى المقام يتوقف على القول بوجوب السوره. و السيد الأستاذ (دام ظله) يستشكل فيه و يحتاط وجوباً كما تقدم 
[فى ص ]١85‏ كما و ينكر الجزء الاستحبابى فعلى مبناه (دام علاه) ليس للمصلى أن يقصد الجزئيه الجزميه بالسوره المأتيه. فَإنّه 
تشريع محرّم, و لا الرجائيه» لعدم احتمالها فيما يفوت به الوقت, على أنّها لم تكن حينئذ من الزياده العمديه كما لا يخفىء فلا 
مناص من الإتيان بعنوان القرآن» و معه لا يبقى مجال للاستدلال. 


فم الوسائل "١‏ ابواب الخلل ب اح 3 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: اوحار 


كانت الصلاه صحيحه. و إِنْما تبطل بالشروع فيها و إن لم يتمهاء لتحقق الزياده العمديه بمجرد ذلكك كما عرفت» هذا كله فى 
فرض العمد. 


و أمَا إذا كان ساهياًء فقد يكون التذكر بعد الفراغ من السوره 


وقد يكون أثناءها. أمّا الفرض الأوّلء فقد ذكر الماتن (قدس سره) أنه يتم الصلاه و تصح و إن لم يكن قد أدرك ركعه من 
الوقت أيضا: 

أقول: أمّا إذا كان قد أدرك ركعه من الوقت فضنًا عما إذا أدركك جميع الوقت و لو من دون قراءه السوره فى الركعه الثانيه 
فالحكم بالصحه واضح. لأنّ السوره المقروءه باعتبار كونها زياده سهويه فغايته أن يكون وجودها كعدمها و عدم الإتيان بسوره 
أخرى غير ضائر بعد فرض ضيق الوقت الذى هو من مسوّغات تركهاء و مقتضى أن من أدركك ركعه من الوقت فكأنما أدركك 
الوقت كلهء هو كون هذه الصلاه بمنزله الواقعه بتمامها فى الوقت, فلا خلل فيها بوجه. 

وأمرا إذا لم يدرك حتى مقدار ركعه من الوقت فلا نعرف حينئذ وجهاً للصحه ضروره أنه فى هذا الحال لا أمر له حتى 
الاضطرارى منه بالصلاه أداءًء كما أنه لم تك تع مام را بالقضتاء ,ب العتلاه التلفقةمن الأدء و الفقباء» أن سكو يدها يداع 
الأمر الأدائى» و بعضها الآخر بداعى الأمر القضائى لا دليل عليه فبداعى أىّ أمر يأتى بهذه الصلاه. 


نعم» قل يقال: كما قواه المحقق الهمدانى (قدس سره) 0ش ِنّ الصلاه الأدائيه والقضائيه واجبه بملاكك واحد وهو الاتيان بطبيعى 
الصلاه. سواء أ كانت فى الوقت أم فى خارجه غايته أن وجوب الصلاه أداءً له ملا-كك آخرء و هو أن يؤتى بتلكك الطبيعه فى 
الوقغه فتكرة الطكلؤه' الأدائنه واجية نجالة كوم تن .ناف تفده المطلوحةة و ذا يكوق القفياء تايا للأداء» فإذا لم يكن متمكناً من 


إيقاع 


)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاه): 190 السطر 4؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ع.م 


تمام الصلاه فى الوقت وجب عليه أن يأتى 


تين ذاكه الكفر :الأو ىو افقى الفرفين يكرق المصلن فامدا لقم للا أنه له أمراله: 


انأ أن هذا لا سكن السشناعده عليه رجقة فا لعلاف: ظؤاهر الأدلةتحدا فإ ن ظلهزها تجرف الجلةه فق الحوين امن وإحن:3 
ملاءكك فأرد» و من باب وحده المطلوب, و لذا قالوا إِنَّ القضاء يحتاج إلى أمر جديدء و أنكروا تبعيته للأداء» و الأمر مفقود إلَا 
بعد خروج الوقتء كما أنَّ الأمر الأدائى أيضاً غير متحقق فلا أمر رأساًء و لذا تكون الصلاه فى هذا الفرض باطله. 


وأما إذا كان التذكر فى أثناء السور6 فإن كان الوقت واسعاً لتمام الصلاه مع سوره قصيره عدل إليها تحفّظاً على إيقاع الصلاه 
الكامله فى الوقتء و لا تقدح تلكك الزياده لكونها سهويه. و إن كان الوقت لا يسع لتمام الصلاه إِلَا مع تركك السوره رأساً تركها 
بالكليه» لما عرفت من كون ضيق الوقت من مسوّغات سقوطهاء و إن كان لا يدرك من الوقت إِلَّا ركعه واحده مع السوره 
القصيره قرأها و صيحت صلاته من جهه قاعده من أدرككء كما أنّها تصح إذا أدركك الركعه من غير سوره؛ نظراً إلى سقوط 


السوره مع ضيق الوقت. 


و أمَا إذا لم يدرك حتى ركعه واحده من غير سوره فيجرى فيه حينئذ ما مرّ فى الفرض السابق بعينه, فإنّه لا وجه للحكم بالصحه 
حينئذ» لعدم وجود الأمر بالصلاه فى هذا الحال لا أداءً ولا قضاءً ولا تلفيقاً. و قد عرفت أنّ ما ذكره المحقق الهمدانى (قدس 
سره) من قضيه الملاك. و أن القضاء تابع للأداء لا يمكن المساعده عليه بوجه. ففى هذا الفرض لا بد من الحكم بالبطلان» و إن 


الصحه. لكنها غير صحيحه كما عرفت. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: م 
[مسأله !: لا يجوز قراءه إحدى سور العزائم فى الفريضه] 


[90؟١]‏ مسأله : لا يجوز قراءه إحدى سور العزائم فى الفريضه )١( ]١[‏ فلو قرأها عيندا استانق الصلاه و إن لم يكن قرأ نا 
البعض و لو البسمله أو شيئاً منهاء إذا كان من ننته حين الشروع الإتمام أو القراءه إلى ما بعد آيه السجده. 


)١(‏ على المعروف و المشهورء بل ادعى عليه الإجماع فى كثير من الكلمات بل عن غير واحد نسبته إلى فتوى علمائنا أجمع, 
فكأنّ الحكم مورد للتسالم و لم يسند الخلاف إِلَا إلى الإسكافى .2١١‏ فذكر أنه يومئ إلى السجود بدلا عنه ثم يسجد للتلاوه بعد 
الفراغ عن الصلاه. 


و يقع الكلام تاره فيما إذا قرأ سوره العزيمه عمداً و سجد لهاء و أخرى فيما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه كما ذكره ابن الجنيد أم 
لا. 


أمَا الأوّل: فلا إشكال فى عدم جوازه و بطلان الصلاه بذلكك. للزوم الزياده العمديه فى المكتوبه التى هى مبطله بلا خلاف ولا 
إشكالء كما وقع التصريح بذلك فى روايتين إحداهما معتبره؛ و هما روايه زراره الضعيفه بالقاسم بن عروه و صحيحه على بن 
جعفر «7) التى رواها صاحب الوسائل عن كتابه» و طريقه إلى الكتاب صحيح, فقد ورد فيها قوله (عليه السلام) «و ذلك زياده 
فى الفريضه؛ 0" فانّ عنوان الزياده و إن كان متقوّماً بقصد الجزئيه كما مرّ غير مرّه 


[1] على الأحوط. 


.١78 :7 حكاه عنه فى المعتبر‎ )١( 
.6 ١ ح‎ 5٠ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ /١١0 :* الوسائل‎ )0( 


هده اللحيله أثفيا ماتحي الوشاكل هلا للرواية هن كرت الأسناة [قري الاسعات: ]و كمات هلي بن عفن [مسائل 
على بن 


جعفر: /١188‏ 98]. لكن العلّامه المجلسى أوردها فى البحار 87: 11/١‏ نقلّما عن الكتابين خاليه عنهاء كما أن كتاب قرب الاسناد 
بطبعتيه الحجريه و النجفيه خاليه عنهاء نعم هى موجوده فيما نقله فى البحار :٠١‏ 580 عن كتاب على بن جعفر. و بالجمله: 
فاشتمال كتاب على بن جعفر على هذه الجمله التى هى محل الاستشهاد غير ثابت بعد تعارض ما نقله العاملى و المجلسى فى 
بعض مجلدات البحار مع ما نقله فى البعض الآخر و معه يشكل الاستدلال بها. 


المنفى فى المقامء لأنّه يسجد للتلاوه لا للصلاه» لكنه يستثنى من ذلكك خصوص السجود بمقتضى هاتين الروايتين المصرّحتين 
آنه زياده فى المكتوبه أو فى الفريضه و يلحق به الركوع بطريق أولى. 


فيظهر من ذلكك أنْ خصوص الركوع و السجود يمتازان عن بقيه الأجزاء بعدم ارتضاء الشارع بزيادتهما حتى الصوريه منهاء و أن 
لكل ركعه ركوعاً و سجدتين لا يضاف عليها شىء و لو بعنوان آخر من سجده الشكر أو التلاوه و نحوهما. 


إلا أن هنا كفروؤاياض وجا بطي سيا حو تعاذره سور ادهو لها قن العاذه» لكى لأانة من بخملنيا على النافلة أو علق 
الأغاذه و اسعناق الضلاة جمعاً دينها ونين الروايكين المتقد مقين: 


لسسع لشويف رف ٠‏ اماف امحل زور سماو قو ارو ا 
فيقرأ فاتحه الكتاب ثم يركع و يسجد ١١‏ فإنّها مطلقه تحمل على النافله بقرينه الروايتين و قيام التسالم على عدم جواز زياده 
السجده فى الصلاه كما عرفتء أو على استئناف الصلاه كما يشهد به قوله (عليه السلام): «ثم يقوم فيقرأ فاتحه الكتاب» فانّ هذا 
الحاوية 


كونه آتياً بالفاتحه كنايه عن الإعاده, و لا يقدح عدم التعرض لتكبيره 


.١ أبواب القراءه فى الصلاه ب /#اح‎ / ١7 :* الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: حار 


الإحرام؛ فقد وقع نظير ذلكك فى أخبار ركعه الاحتياط 0١١‏ فأمر بالقيام و قراءه الفاتحه و أهمل التكبيره مع أنّها ركعه مستقله. 


و منها: موثقه سماعه «قال: من قرأ إقرَأ ياسم رَبك فاذا ختمها فليسجد فاذا قام فليقرأً فاتحه الكتاب و ليركع) هذه أبفا 
يجرى فيها الوجهان من الحمل على النافله» أو الاستئناف 70. 


و منها: روايه على بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن الرجل يقرأ فى الفريضه سوره النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقراً 
بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحه الكتاب ...) إلخ ©" و هى مرويه بطريقين» فى أحدهما ضعف لمكان عبد الله بن 
الحسنء و الآدخر الذى يرويه صاحب الوسائل عن كتاب على ابن جعفر «8) معتبر. و هذه لا يجرى فيها الوجه الأوّل للتصريح 
بالفريضه فتحمل على الاستئناف. 


و كيف كانء فلا إشكال فى البطلان مع تعمد التلاوه و تحقق السجده. 
و أمّا الثانى: و هو ما إذا لم يسجد سواء أومأ إليه أم لاء فالمشهور حينئذ هو البطلان اناف وقةل لذ رعو 


الأوّل: ما استقربه فى الجواهر «2) بدعوى أن الأمر بالسجود أمر بالإبطال 


)١(‏ الوسائل 8: /1١10‏ أبواب الخلل ب 9ح ؟. 
(؟) الوسائل *: /١7‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب /#اح ؟. 
(*) و لكنّها مقطوعه لا تصلح للاستناد كما سيُصرّح به الأستاذ فى المسأله السادسه [ص 75”]. 


(©) الوسائل 2: /١١©‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 5٠‏ ح 8. 


2 ع 
(0) مسائل على بن جعفر: 8/١88‏ 


(2) الجواهر 


عاعم. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ار 


لكونه زياده عمديه فى المكتوبه و هى مبطله» فكيف يجتمع ذلكك مع الأمر بالمضى فى الصلاه؛ و هل ذلكك إِلَا أمر بالمتضادين. 
فنفس الأسمر بالسجود يقتضى البطلان سواء أسجد أم لك لانتفاء الأسمر بالإتمام معه. و هذا نظير ما إذا وجب ارتكاب أحد 
المفطرات على الصائم كالارتماس لإنقاذ الغريق أو القى ء لأكل المغصوب أو الوطء لمضى أربعه أشهرء أو غير ذلكك؛ فكما لا 
يجتمع الأ-مر بإتمام الصوم مع الأمر بما يبطله» و لذا يحكم ببطلان الصوم بلا إشكال سواء ارتكب تلك المفطرات أم لاء فكذا 
فى المقام. 


و فيه: أنه يمكن تصحيح الأسمر دارم بسني اوري ل شت فى لان "١‏ فيؤمر أُوَلا بالسجود للتلاسوه» و على تقدير 
العصيان يؤمر بإتمام الصلاه. و إِنّما لا يجرى هذا فى مورد التنظير لعدم صحه الترتب هناكء إذ يشترط فى مورده أن يكون من 
الضدين اللذين لهما ثالث بحيث يمكن امتثال الأمر بالمهم و عدمه فى ظرف عصيان الأهم, و أما الذى يدور أمره بين الوجود و 
العدم كالنقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا يعقل فيه الترتب» إذ فرض عدم أحدهما مساوق لفرض وجود الآخر. و معه 
لا معنى لتعلق الأممرء فكما لا يمكن أن يقال افعل و إِلَّا فلا تفعل» أو تحرّكك و إِلَا فأسكن أو بالعكسء لأنّ وجود أحدهما فى 
ظرف عدم الآخر ضرورى لا يصح تعلق التكليف به؛ فكذا لا يمكن أن يقال فى مورد التنظير كل و إِلّا فلا تأكل؛ أو يجب القى 
ء و إِلَا فيحرم و يجب المضى فى الصوم. 


نعم» نظير المقام ما إذا لم يتعلق الأمر بذات المبطلء؛ بل بعنوان الابطال» كما لو وجب 


السفر على الصائم لجهه من الجهات فإنّهِ يؤمر أُوَلَا بإبطال صومه بالسفر و على تقدير العصيان يؤمر بالمضى فى الصوم. فانَّ 
السفر ليس من 


.٠١7 :" محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
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المفطرات؛ بل من شرائط وجوب الصوم فيعتبر عدمه فى وجوبه, و هما من الضدين اللذين لهما ثالث» إذ يمكن أن لا يسافر و لا 
يصوم., هذا. 

و التحقيق: أنَّ مورد التنظير حكمه حكم المقام بعينه فيجرى فيه الترتب أيضاًء لكونه من الضدّين اللذين لهما ثالث كما فيما نحن 
فيه» و توضيحه: أن النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركه و السكون إذا لوحظا بنحو الطبيعه المطلقه لم تكن بينهما 
واسطه. و أمّا إذا قد أحدهما بقيد تثبت الواسطه لا محاله» و كانا مما لهما ثالثء و هو الفاقد لذلكك القيد» كما إذا قال: تحدكك 
و إِنًا فأسكن فى المكان الكذائىء فإنّه يمكن عدمهما بالسكون فى المكان الآخر. 

و المقام من هذا القبيل؛ لأنّ ترك القى ء مثنًا لوحظ مقيداً بقصد التقرّب لأنّ الصوم عبادى: فالتروك المعتبره فيه تعبديه فيؤمر 
أو كا بالق و عل قوير المصنيات: ,زمر عر كد للفهرو الواسنطة وننيوين] عور عد ةلاه للد فكوا ترم الفدية الندرق البجاا ثالث 
فيجرى فيها الترتب. 
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و بالجمله: أحد النقيضين تعبدى و الآدخر توصلى. و مثلهما مما له ثالث» كما يمكن ذلكك فى التوصليين إذا لوحظ أحدهما 
مقيداً بقيد كالمثال المتقدم, و إِنّما يكونان مما لا ثالث له إذا لوحظا مطلقين كما عرفتء فالصحيح صحه الصوم فى 


مورد التنظير لجريان الترتب فيه كالمقام. 


الوجه الثانى: أن قراءه السوره معرض للوقوع فى أحد المحذورين فتحرم لأنّه إن سجد للتلاوه فيلزمه إبطال الصلاه لمكان الاتيان 
بالزياده العمديه المبطله و هو حرام و إن لم يسجد يلزمه تركك السجود الذى هو واجب فورى فهذه السوره محرّمه لأدائها إلى 
أحد المحذورينء و الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقاباً و المبغوض لا يصلح لأن يتقدب به و حرمه العباده تقتضى الفساد. 


و فيه أَوَلَا: أنه مبنى على حرمه قطع الصلاه» و هى محل تأمل أو منع. 


و ثانياً: أنّ معرضيه السوره لما ذكر لا تستدعى أكثر من حرمتها عقلًا من باب المقدمات المفوّته فراراً عن الوقوع فى أحد 
المحذورين المزبورين, لا حرمتها شرعاً كى تقتضى الفساد» لعدم كون مقدمه الحرام حراماً. و الحاصل: أن السوره فى حد ذاتها 
لم يتعلق بها نهى شرعاً و لا تكون مبغوضه. بل هى صالحه لأن يتقرب بها لعدم قصورها فى حد نفسها عن ذلك و إِنّما العقل 
يستقل بتركها حذراً عن الوقوع فى الحرام؛ فلو عصى بسوء اختياره و لم يسجد للتلاوه لم يكن مانع عن صحتهاء لما عرفت من 
عدم قصورها عن وقوعها مصداقاً للواجب. 


و ثالثاً: مع التسليم؛ فغايته بطلان السوره دون الصلاه؛ فله العدول عنها إلى سوره أخرى و إن كان آثماً و صحت صلاته. 


و العمده فى المقام إِنّما هو الوجه الثالث» و هى الروايات الناهيه عن قراءه سوره العزيمه فى الفريضه. و لا إشكال فيها من حيث 
السند. لصبحه أسانيد بعضها و إن كانت جمله أخرى منها ضعيفه. إِنّما الإشكال فى الدلاله» و وجه الاشكال: أن النهى فى هذه 
الأخبار لا يحتمل أن يراد به 


النهى التكليفى المولوىء إذ لا يحتمل أن تكون قراءه العزيمه فى الصلاه من المحدّمات الإلهيه» و السرّ أنْ الأوامر و النواهى فى 
ناف الترككات من العناداك:و المعاملاتك:فد اتقلى غليورها الأؤلنى من التكليت التفسص التولوى الوجويى أو التخريي إلى 
الإرشاد إلى الجزئيه أو الشرطيه أو المانعيه. 


على أنه لو سلم ذلكك فلا موجب للبطلان» إذ المبطل خاص بكلام الآدمى و القراءه المزبوره لا تخرج بحرمتها عن كونها قرآناً و 
لا تعد من كلام الآدمى كى تكون مبطله» بل غايته أنّه قرآن محرّم, و قد تقدم التعرض لذلك قريباً. 
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و كيف كانء فلا ينبغى الريب فى كون النهى فى المقام إرشادياًء و هل هو إرشاد إلى المانعيه» نظير النهى عن الصلاه فيما لا 
يؤكل لحمه؛ أو إرشاد إلى تقدّد السوره المأمور بها بعدم كونها من سور العزائم؛ و أن هذه ليست جزءاً من الصلاه» بل الجزء 
نواه أخترق غيرهاء نظن النوق عن السحوه عن القبو الد هو إرشاف إلنى أ 3 كله لسن مسحداقا للستحوة الؤانحن» يل هو يفيك 


بغيره» أو أنه إرشاد إلى معنى آخر لا هذا ولا ذاكك. 


أمَا الأول فبعيد عن سياق هذه الأخبار غايته» إذ النهى لم يتعلق بالصلاه مع هذه السوره كما فى مثال ما لا يؤكل» بل بجزء منها 
و هى القراءه» فغايته فساد الجزء لا أصل الصلاه؛ فهو نظير النهى عن السجود على القير الذى يكون مقتضى القاعده فى مثله فساد 
السجود خاصه. و جواز الاتيان بسجود آخر على غير القير لولا قيام الدليل على بطلان الصلاه ناكف النتدرة عمد 


و أمَا الثانى» فهو و إن لم يكن بعيداً بحسب النظر البدوى لكن يضعفه أمران: 


أحدهما: أنه 


مبنى على الالتزام بوجوب السوره حتى يقيد إطلاق دليله بذلككء و قد عرفت انه محل مناقشه؛ بل منع» و إنما الوجوب كان مبتا 
على الاحتياط فالجزئيه غير ثابته من أصلها فكيف تكون إرشاداً إلى تقييدها فليتأمل. 


ثانيهما: تعليل النهى فى ذيل بعض هذه الأخبار بأنّه زياده فى المكتوبه فيظهر من ذلكك أن سوره العزيمه فى حدّ نفسها لا قصور 
فى اتصافها بالوجوب و وقوعها مصداقاً للمأمور به» فلا يتقيد دليل وجوب السوره بعدمهاء لكونها واجده لعين الملاكك الذى 
تشتمل عليه سائر السورء و إِنّما المانع من قراءتها لزوم السجود الذى هو زياده فى الفريضه. 


فالصواب: أن النهى فى هذه الأخبار إرشاد إلى أمر خارجى. و هو التحذير 
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عن إيقاع المكلّف نفسه فى الورطه من دون حزازه فى السوره نفسها أصلَاء و هى أُنّهِ بعد القراءه إِمَا أن يسجد أو لاء فعلى الأوّل 
يلزمه إبطال الصلاه؛ لمكان الزياده العمديه» و هو نقض لغرضه من إتمام الصلاه و المضى فيها فإنٌ المؤمن المتشاغل بالصلاه 
همّه تفريغ الذمه بالامتفال لا الإبطالء و على الثانى يلزمه تركك السجود الذى هو واجب فورىء فليس النهى إرشاداً لا إلى 
المانعيه و لا الشرطيه؛ بل إرشاد إلى ما ذكرناه. و عليه فلو عصى و لم يسجد و استرسل فى صلاته صحت و إن كان آثماً. 


ثم لو بنينا على الوجه الثانى» أعنى الإرشاد إلى الشرطيه و تقيد السوره الواجبه بعدم كونها من العزائم» فغايته بطلان السوره دون 
الصلاه. فلو تداركها و أتى بسوره أخرى من دون أن يسجد للتلاوه صحت صلاته. بخلاف ما لو قلنا بالإرشاد إلى المانعيه. فإنّها 
تبطل حينئذ كما هو ظاهر. 


ثم إِنّه ريما يستدل على جواز 


قراءه العزيمه فى الصلاه فيسجد لها و تصح صلاته بروايتين» فتحمل النهى فى سائر الأخبار على الكراهه جمعاً. 


إحداهما: صحيحه على بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن الرجل يقرأ فى الفريضه سوره النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم 
فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحه الكتاب و_بركع؛ و ذلكك زياده فى الفريضه ولا يعود يقرأ فى الفريضه بسجده) 
» و قد رويت بطريقين فى أحدهما ضعف لمكان عبد الله بن الحسنء و الآخر و هو الذى يرويه صاحب الوسائل بطريق الشيخ 
عن كتاب على بن جعفر )١١‏ معتبر» لصحه الطريق. 


.8 ح5٠ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ / ١١8 :# الوسائل‎ )١( 
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اكتررمع أن اماف متوسارت الاو رادا الملف و عاس ها نهرار الف ائةة و نا الب هر حمق يفص توما مكمه وارها خره 
عدم قادحيه السجده؟ و قد أقرٌ الإمام (عليه السلام) على هذا المعهود فى ذهن السائل غير أَنّه (عليه السلام) نهاه عن العود 
المحمول على الكراهه بقرينه الصدرء و حينشذ فقوله «و ذلكك زياده فى الفريضه) أى شبيهه بهاء لا أنه منهاء و إلا لحكم (عليه 
السلام) بالبطلان. 


و فيه: أن قوله (عليه السلام): «و ذلكك زياده فى الفريضه» كالصريح فى البطلان 2١١‏ فإِنّ مبطليه الزياده العمديه مما لا يخفى 
على أحد فضلًا عن مثل على ابن جعفر فلا وجه لحمله على الشبيه بالزياده» و يشهد له قوله (عليه السلام): «ثم يقوم فيقرأ بفاتحه 
الكتاب» فإنّه لا موجب لقراءتها بعد ما قرأها أوَلَاه فهو كنايه عن البطلان و استئناف الصلاه» ولا يقدح عدم التعرض لتكبيره 


الإحرام إذ قد وقع نظير ذلكك فى أخبار ركعه الاحتياط كما أشرنا إليه سابقاً 279 و عليه فالنهى فى الذيل محمول على الإرشاد 
بالمعنى الذى قدّمناه» و لا موجب لحمله على الكراهه. 


(1) هذه العباره بمجردها مع الغض عدا دل على مبطليه الزياده لا-ظهور لها فى البطلان فضنًا عن الصراحه؛ و لم يثبت كون 
المبطليه المزبوره فى تلكم الأعصار من الواضحات الجليه» كيف و كتاب على بن جعفر المندرج فى البحار و قرب الاسناد ملى ء 
واقبوز ل عن اس انيه فن افلاه الأعطا روتحيف نكا ينم النوال غنها إلامن العرام فكت تجئل الك 5ل علق مكراحه 
الصحيحه فى البطلان. 


لا أن يقال: إن خفاء المبطليه على الراوى لو سلّم لم يكن قادحاً فى الاستدلال» لظهور الصحيحه فى تحقق صغرى الزياده 
بمقتضى الأخذ بما هو المنسبق منها من إراده الزياده الحقيقيه دون التنزيليه» و بعد الضم إلى الكبرى المستفاده من سائر الأدله 
من مبطليه الزياده العمديه و إن خفيت على الراوى نفسه يتم المطلوب. 


إفة فق ص احان 


الثانيه: روايته الأخرى قال: «و سألته عن إمام يقرأ السجده فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقِدّم غيره فيسجد و 
يسجدون و ينصرف وقد تمت صلاتهم) 01١‏ و هذه صريحه فى المطلوب غير أنّها ضعيفه السند لمكان عبد الله بن الحسن. 


نعم» رويت بسند آخر صحيح وهو إسناد الشيخ عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم» عن على بن جعفر, غير أن المتن 
مضطرب لم يعلم أنه كما ذكر أم أنه هكذاء «سألته عن إمام قرأ السجده فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدَّم غيره 


فيتشهد و يسجد و ينصرف 


هو وقد تمت صلاتهما فانٌ السندين متحدانء و كذا المتن إِلَا يسيرأء فهما روايه واحده؛ فلو كان الصادر عن المعصوم (عليه 
السلام) هو المتن الثانى كانت الروايه أجنبيه عن المقام, إذ لم يتعرض فيها لسجود المأمومين» فهى ناظره إلى عدم وجوب 
السجود بمجرّد السماع و لا ربط لها بمحل الكلام كما لا يخفى. 


7 1 
نعم هناكك روايه أخرى دلت جواز قراءه ما عدا آيه السجده. و ثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: ذ 
نعم نه ابخر جوار .ور هى مو كنبال ع 3 م فى 


الرجل يسمع السجده إلى أن قال و عن الرجل يقرأ فى المكتوبه سوره فيها سجده من العزائم» فقال: إذا بلغ موضع السجده فلا 
يقرأهاء و إن أحبّ أن يرجع فيقرأ سوره غيرها و يدع التى فيها السجده فيرجع إلى غيرها «*) دلت على جواز قراءه سوره 
العزيمه فى الصلاه ما لم يقرأ آيه السجده. و أنه مخر بين الاقتصار عليها و العدول إلى سوره 


.2 ح٠ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ / ١8 :# الوسائل‎ )١( 
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و أمرا لو قرأها ساهياً فان تذكر قبل بلوغ آيه السجده وجب عليه العدول إلى سوره أخرى و إن كان قد تجاوز النصف. و إن 
كد كو سين قرام 1 السجده أو بعد الإتمام» فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان فى أثنائها [1] و قراءه سوره غيرها 
بنيه القربه المطلقه بعد الإيماء إلى السجده أو الإتيان بها و هو فى الفريضه ثم إتمامها و إعادتها من رأس. 


و إن كان بعد 


الدخول فى الركوع و لم يكن سجد للتلاوه فكذلكك أومأ إليها أو سجد و هو فى الصلاه ثم أتمّها و أعادهاء و إن كان سجد لها 
نسياناً أيضاً فالظاهر صحه صلاته و لا شى ء عليه؛ و كذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوه أيضاً نسياناء نه 
لقا عله إعافه المولؤة و13 


أخرى, لكنه موقوف على الا-لتزام بجواز التبعيض فى السوره و عدم وجوب الإتيان بها كامله» و قد عرفت فيما مرٌ أنه مورد 
للاشكال. 


هذا كله فيما إذا قرأ السوره عمداء و أما إذا قرأها سهواً فستعرف حكمها فى التعليق الآتى. 
)١(‏ إذا قرأ سوره العزيمه ساهياً فهناكك فروض: 


أحدها: أن يكون التذكر قبل بلوغ آيه السجده و قبل تجاوز النصفء ولا إشكال فى الصحه حينئذ فيعدل بها إلى سوره أخرى. 
لبقاء محل العدول ما لم يتجاوز النصفء و ما أتى به من الزياده لكونها سهويه غير قادحه؛ بل تصح 


]١[‏ بل الأظهر جواز الاكتفاء بالإتمام؛ و الأحوط الإيماء إلى السجده فى الصلاه ثم الإتيان بها بعدها فى الفرض و فيما إذا تذكر 
بعد الدخول فى الركوع. 


حتى على القول بمانعيه السوره فى الصلاه لاختصاصها بحال العمد إذ مع السهو تدفع بحديث لا تعاد كما هو ظاهر. 


الثانى: أن يكون التذكر قبل بلوغ الآيه و بعد تجاوز النصف. و الحكم أيضاً هو الصحه. فإنّ الزياده السهويه غير قادحه. و الأخبار 
المانعه عن العدول بعد تجاوز النصف منصرفه عن المقام» لاختصاصها بمن كان متمكناً من إتمام السوره المتعذّر فيما نحن فيه 
إِنْما الإشكال فى الفرض: 


الثالث: و هو ما إذا كان التذكر بعد تلاوه الآيه الملازم لتجاوز النصف كما لا يخفىء فانَ 


فيه وجوهاً: 


أحدها: وجوب السجده.؛ و حيث أنّْها زياده فى المكتوبه فتبطل» فكأن هذا الوجه هو مقتضى الجمع بين فوريّه السجده و مبطليه 
الزياده. 


ؤهه اثدلادلل على فوريه السنجده بهذا التقذار يحي لا مهل فن تأعيرها بعد الضلاه بعلا عدم كوه ميخلا بصدق القوريه 
العرفة مكنا إذا كاك اسن التأخير قصبيراء كما لور أعا ف ال كجمة التالنارمن صبلاء القجر فال لا تمسوعي نن الزمان إلامقدان 
دقيقه» بل أقل. و أمَا الروايات المتقدمه ١١‏ المتضمنه للزوم الزياده فى المكتوبه التى يستفاد منها لزوم البتجدة اقفن الصنلده فوراء 
فموردها العمد فلا تشمل المقام كما لا يخفى ."١‏ 


ثانيها: ما عن كاشف الغطاء 0 من أنه يسجد و صحت صلاته لعدم لزوم الزياده» لاختصاصها بما إذا أتى بالسجده بقصد 
الجزئيه» و المفروض إتيانها 


ا 

(1) لا يخلو التفرقه فى فوريه السجده بين المتعمد و الساهى» عن نوع من الخفاء لولا المنع فلاحظ. 
() كشف الغطاء: 778 السطر 78 [و لكن التعليل غير مذكور]. 
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بقصد التلاوه لا بعنوان الصلاه» فلا تشملها أدله الزياده المبطله. 


وفيه: أن هذا يشبه الاجتهاد فى مقابل النصء لصراحه الأخبار فى مبطليه مثل هذه الزياده» و إن كانت صوريه و لم تكن منها 
حقيقه» وقد عرفت فيما مرّ أنّ السجود و الركوع يمتازان عن بقيه الأجزاء فى هذا الحكم عملا بتكك النصوص. هذا مضافاً إلى 
ما عرفت آنفاً من عدم الدليل على فوريه السجده حتى بهذا المقدار بحيث لا يمهل لإتمام الصلاه. 


الثها: أنّه يتم صلاته و يسجد للتلاوه بعد الفراغ عنهاء و هذا هو مقتضى التحفظ بين إطلاق دليل وجوب السجده بعد ما عرفت 


ووعدم 


الدليل على فوريته أكثر من هذا المقدار و بين دليل جواز المضى فى الصلاه و إتمامهاء أو وجوب ذلكك على الخلاف فى 
حرمه الإبطال و عدمه فهذا الوجه هو مقتضى الجمع بين الدليلين و هو الأوجه فى النظر. 


رابعها: ما هو المشهور من أنّه يومئ بدلا عن السجود و يتم صلاته» و احتمال أنّ الإيماء زياده فى المكتوبه ساقط جدَ لأنّ مورد 
الأخبار المتضمه لذلكك هو السجوة”فلا بتعدئ إلى .بدله كما هو ظاهر. 

و يستدل للمشهور بعده روايات و هى أربع: 

1 :. : 
الأولى: موثقه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربكك الذى خلق أو شيئا من 


العزائم» و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماءً ...) إلخ .١١‏ 


والاعتراض عليها بدلالتها على وجوب السجود مع سجود الإمام فلا تدل على كفايه الإيماء مطلقاء يندفع بن ظاهرها أن القوم 


.١ أبواب القراءه فى الصلاه ب 78ح‎ / ١ :# الوسائل‎ )١( 


وقد لا يسجدون. فلزوم السجود مع سجودهم مبنى على التقيه لعدم إمكان التخلف عنهم؛ فالوظيفه الأوّلِيه هى الإيماء؛ و 
السجود إِنّما هو لضروره تقتضيه فبدونها كما لو كان منفرداً أو لم يسجد الإمام لم يجب إلا الإيماء. 


الثانيه: موثقه سماعه «قال: مَن قرأ اقَْأْ باشم رَبك فإذا ختمها فليسجد فاذا قام فليقرأ فاتحه الكتاب و ليركع. قال: و إذا ابتليت بها 


مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء و الركوع ...) إلخ .)١١‏ و الاعتراض السابق مع جوابه يجريان هنا أيضاً. 


الثالثه: صحيحه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون 


فى صلاه جماعه فيقرأ إنسان السجده كيف يصنع؟ قال: يومئ برأسه) 1١‏ 


الرابعه: صحيحته الأخرى قال: «و سألته عن الرجل يكون فى صلاته فيقرأ آخرٌُ السجدة: فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم 
الأربع ثم يقوم فيتم صلاتهء إلا أن يكون فى فريضه فيومئ سف دماء اذى الخ نان أقوى دلاله من سابقتيهماء لسلامتهما عن 


هذاء و لكن الظاهر عدم تماميه الاستدلال بشى ء من هذه الأخبار لكونها أجنبيه عما نحن فيه؛ إذ موردها السماع دون القراءه 
السهويه التى هى محل الكلام؛ و يشكل التعدى منه إلى المقام و إن كان غير بعيد. و من هنا كان الأحوط الجمع بين الإيماء و 
بين السجود بعد الصلاه الذى عرفت أنه الأقوى لاحتمال شمول هذه الأخبار للمقام. 


)١(‏ الوسائل *: //١7‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب /#اح ؟. 
(؟) الوسائل #: “77/ أبواب قراءه القرآن ب 86# ح ”, 6. 
() الوسائل #: “77/ أبواب قراءه القرآن ب 8# ح ”, 6. 
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ثم إِنّه هل يقتصر على هذه السوره أو يجب الإتيان بسوره أخرى؟ 


يبتنى الوجوب على كون النهى فى الأخبار السابقه إرشاداً إلى تقدّد السوره المأمور بها بعدم كونها من العزائم» إذ حينشئذ وجود 
هذه السوره كالعدم فلا بد من الإتيان بالأخرى كى يتحقق الجزء. و أمّا بناءَ على ما عرفت من كونه إرشاداً إلى الفرار عن الوقوع 
فى أحد المحذورين من دون قصور فى السوره نفسها عن اتصافها بالجزئيه فلا تجب الإعاده» فيقتصر عليها مع الإيماء و السجود 
يكن العدالاه لاطا كاعر دنم مون دو 


ثم إِنّه لو قرأ السوره سهواً و سجد لها نسياتاً ثم تذكر صيحت صلاته بلا إشكال 


لأنّ زياده السجده الواحده سهواً غير قادحه كما هو واضح. هذا كله فيما إذا كان التذكر قبل الركوع. 


و أمّرا إذا تذكر بعد الركوع فيجرى فيه جميع ما مرٌ إِلَّا من حيث احتمال الإتيان بسوره أخرى. فإنّه لا مجال له فى المقام لمضى 


ثم إن الماتن ذكر أنّ الأحوط أحد الأمرين: إما إتمام السوره و الإتيان بأخرى بقصد القربه المطلقه بعد الإيماء إلى السجده؛ و 


إمَا الإتيان بالسجده و هو فى الفريضه, ثم إتمامها و إعادتها من رأس. 


و أنت خبير بأنّ الجمع بين هذين النحوين بجعل كل منهما طريقاً للاحتياط ممتنع لاختلاف المبنى فيهماء إن الأول مبنى على 
شمول أدله الإيماء للمقام المستلزم لقادحيه السجود فى الأثناء» و الثانى مبنى على وجوب السجده و عدم كفايه الإيماء. فالجمع 
بينهما بجعل الاحتياط فى السجود و فى تركه يشبه الجمع بين النقيضين كما لا يخفى. 


بل إن طريقه الاحتياط كما عرفت إِنّما هى بالجمع بين الإيماء و بين السجود 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: الور 
[مسأله ©: لو لم يقرأ سوره العزيمه لكن قرأ آيتها فى أثناء الصلاه] 


[9؟1١]‏ مسأله ع: لو لم يقرأ سوره العزيمه لكن قرأ آيتها )١(‏ فى أثناء الصلاه ]١1[‏ عمداً بطلت صلاته و لو قرأها نسياناً أو 
استمعها من غيره؛ أو سمعها [؟] فالحكم كما مر من ان الأحوط الإيماء إلى السجده أو السجده و هو فى الصلاه و إتمامها و 
إعادتها. 


بعد الصلاه. و قد مرٌ أن تأخير السجود بهذا المقدار لا ينافى فوريته» كما مر أنْ الإيماء لا يعدٌ من الزياده القادحه. لاختصاصها 
بنفس السجود و لا تعم بدله لعدم الدليل على التعميم. 


)١(‏ الحال فى هذه المسأله يظهر مما مرّ فى المسأله السابقه و إن كان الأمر هنا أهون, لعدم الإتيان بالآيه 


يقد الحرفه قلة محري أغنا عقن ال جره التقدهه وقد عرق البكاو سن سح الماح على تقدو القراتفةو إن كات اكا ف 
ترك السجود مع العمد. و أمَا مع السهو فيكفى الإيماء؛ و إن كان الأحوط ضْمٌْ السجود بعد الانتهاء عن الصلاه؛ و قد مرٌ وجه 
ذلك كله. 

' : ٌ 

و أما السماع فسيجى ء البحث عنه فى محله 1١‏ إن شاء الله تعالى» و ستعرف أنّهِ لا يوجب السجود حتى فى غير الصلاه لصحيحه 
عبد الله بن سنان. 


و أمَا الاستماع فيجب فيه الإيماء» لصحيحتى على بن جعفر المتقدمتين الواردتين فى خصوص المقام من دون حاجه إلى التعدى 
الذى عرفت أنه محل إشكال و كلام. 


]١[‏ يظهر حكم هذه المسأله بتمامها ممما تقدم آنفاً. 


]١[‏ بناءً على وجوب السجده بالسماع. 


000 شرح العروه 03570 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: "7١‏ 
[مسأله 4: لا يجب فى النوافل قراءه السوره] 


[191] مسأله ه: لا يجب فى النوافل قراءه السوره .)١(‏ 


)١(‏ فيجوز فيها تبعيض السوره. بل تركها رأساً بلا خلاف ولا إشكالء بل عن جمع دعوى الإجماع عليه. 

أما إذا قلنا بجواز ذلكك فى الفريضه فهنا بطريق أولىء إذ لا تزيد هى عليها من حيث الأجزاء و الشرائط كما هو ظاهر. و أما إذا 
قلنا بوجوب السوره الكامله فى الفرائض فيقع الكلام هنا تاره فى جواز التبعيضء و اخرى فى جواز التركك رأساً. 

أمّرا الأوّل: فندل عليه مضافاً إلى قصور المقتضىء لاختصاص ما دل على المنع عنه بالفريضه كصحيحه منصور: «لا تقرأ فى 


المكتوبه بأقل من سوره و لا بأكثرا 0١١‏ و غيرهاء أو أنه لا إطلاق له؛ لكونه مسوقاً لبيان عدم جواز العدول من سوره إلى أخرى 
فى غير يوم الجمعه كصحيحه الحلبى: «إذا افتتحت صلاتكك بقل هو الله أحد و 


أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لا ترجع إِلَا أن تكون فى يوم الجمعه فإنّكك ترجع إلى الجمعه و المنافقين منها» :07١‏ على 
أنْ استثناء يوم الجمعه يشهد بإراده الفريضه كما لا يخفى صحيحه على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 


تبعيض السوره. فقال: أكره. و لد 1 به فق النافله) ”). 


و أما الثانى: فمضافاً إلى قصور المقتضى أيضاًء لاختصاص دليل الوجوب بالفريضه أو المكتوبه» أو أنّها مقتبده بالركعتين الأوّلتين 
فى قبال الثالثه أو 


)١(‏ الوسائل 2: 8/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 5 ح ؟. 
(؟) الوسائل 2: /١5‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 84 ح ؟. 
(") الوسائل *: ع6/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 5 ح ع. 
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وإن وجبت بالنذر أو نحوه »)١(‏ فيجوز الاقتصار على الحمد» أو مع قراءه بعض السوره. 


الرابعه الظاهر فى الفريضه» فلا إطلا-ق فيها تعمّ النافله» فيرجع إلى أصاله البراءه عن الجزئيه بناءَ على ما هو الصحيح من جواز 
الرجوع إليها حتى فى المستحبات لنفى الوجوب الشرطىء تدل عليه صحيحه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) 
«قال: يجوز للمريض أن يقرأ فى الفريضه فاتحه الكتاب وحدها و يجوز للصحيح فى قضاء صلاه التطوع بالليل و النهار» ١١‏ فانَ 
القضاء هنا بمعناه اللغوى أعنى مطلق الإتيان لا خصوص خارج الوقت الذى هو المعنى المصطلح كما تقدم سابقاً .7١‏ 


)١(‏ فانٌ الوجوب الناشئ من قبل النذر تابع للاللتزام النذرى سعه و ضيقاً و حيث إِنّ متعلقه فعل النافله على ما هى عليه من 
المشروعيه» و المفروض أنْ المشروع منها هو الطبيعى الجامع بين الواجد للسوره و الفاقد لهاء 


فلا محاله يكون متعلق الوجوب هو الجامع» لما عرفت من أنّه تابع لما التزم كما التزم. 


كه أن مكتانين اتذلك وهار كتاف المتقدية انها نضدك ظور فقي أذ وتجرني السوره أ وستفوظها عن الفرنديه أو 
النافلهمتره عن كرنيا كل لكك عو ان الها عنالات يهان العر م كر توا" ملفا اندر أو الاحاره ]ان إطاعة السك واتحرها مد 
العناوين العرضيه و من المعلوم أن النافله لا تخرج بالنذر عن كونها صلاه نافله فيشملها دليل السقوط. 


و إن أمكن الخدش فى ذللكت: بأنّ ظاهر الصحيحه أن موضوع السقوط هو 


.2 أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح‎ /8٠ :* الوسائل‎ )١( 
.5217/ فى ص‎ )0( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج الدلة ص: يفذرا‎ 


نعم» النوافل التى تستحب بالسوره المعتّنه يعتبر فى كونها تلك النافله قراءه تلكك السوره؛ لكن فى الغالب يكون تعيين السور من 
باب المستحب فى المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد .)١(‏ 


عنوان التطوّع لا النافله» و هذا العنوان يزول بالنذر لا محاله لعدم اتصافها بالتطوع بعدئذِء و لذا تقدم فى محله 01١‏ أنّ دليل المنع 
عن التطوع فى وقت الفريضه لا يعم النافله المنذوره. لخروجها عن عنوان التطوع بعد تعلق النذر و صيرورتها فريضه. فيناقش 
بمثل ذلكك فى المقام أيضاً. 


فالصحيح فى الاستدلال هو ما عرفت. 


)١(‏ استدركك (قدس سره) من عدم اعتبار السوره فى النافله» النوافل التى قرّر لها فى الشريعه سور معينه كصلاه جعفر (عليه 
السلام)» و النوافل الوارده فى شهر رمضان و نحوهاء فيعتبر الإتيان بها بتلكك السور عمنًا بدليل تشريعها و إِلَّا لما وقعت تلكك 
النافله الخاصهء ثم ذكر أخيراً جواز تركها أيضاًء إذ الغالب فيها أَنّها من باب المستحب فى المستحب على وجه تعدد 


المطلوب. لا التقييد كى لا يشرع الإتيان بها إِلّا بتلكك السوره الخاصه. 


و ماذكره (قدس سره) أخيراً وجيه لو كان هناكك إطلاق زائداً على دليل التقييد» كما لو ورد الأمر بصلاه جعفر (عليه السلام) 
مطلقاً ثم ورد فى دليل آخر الأمر بها مقدّده بسوره معينه فإِنّه لا مانع حينئذ من الأخذ بكلا الدليلين بناء على ما هو الصحيح من 
عدم حمل المطلق على المقئّد فى باب المستحبات فيحمل ذلكك على اختلاف مراتب الفضل و تعدد المطلوب كما أفاده (قدس 


006 


و أمَا إذا لم يكن فى البين إلا دليل واحد مقتده فمة:ه اده تيقل عدم 


000 شرح العروه :١‏ ه6"” وما بعدها. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ع 
[مسأله 2: يجوز قراءه العزائم فى النوافل] 


]١94[‏ مسأله : يجوز قراءه العزائم فى النوافل )١(‏ و إن وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءه آيتها و هو فى الصلاه ثم يتمّها. 


مشروعيتها بغير تلكك السوره. فإنّ العباده توقيفيه تحتاج مشروعيتها إلى ثبوت الأمر بهاء و لم يحرز تعلق الأ-مر بالجامع على 
ارقي و كو الغالب فى :هذا الات الدمن تعنذه المطلويه»ة وإ كان مسلءاء و لك لا نيدي إلا الظاى الذى لأ أعمان بده قل 


جزم بالأمر بالفاقد. نعم, لا بأس بالاتيان به رجاءً. 


)١(‏ بلا خلافء بل عن بعض دعوى الإجماع عليه و يدل عليه: قصور المقتضى للمنع فيهاء فإنّ الأخبار الناهيه بأجمعها مختصه 
بالفريضه أو المكتوبه و ليس فيها ما يتضمن الإطلاق الشامل للنوافل» و مقتضى القاعده حينئذ هو الجوازء و عليه فلو قرأ آيتها 
سجد و هو فى الصلاه و لا يضرٌ بصحتهاء إذ قادحيه مثل هذه الزياده مختصه بالفريضه. لعدم الدليل على قدحها فى غيرها. 


وربما يستدل للحكم: بموثقه سماعه «قال: 


من قرأ اقْرَأ بساشم رتك قاذ شيا فلسحد ان أن قال-: و لا تقرأ فى الفريضه. اقرأ فى التطوّع» .)١١‏ لكن الروايه مقطوعه لم 
تسند إلى الإمام (عليه السلام)» و من الجائز أن يكون ذلكك فتوى سماعه نفسه. و إن كان يظن أنه روايه عن الإمام (عليه السلام) 


وقد عر عنها المحقق الهمدانى «7) (قدس سره) و غيره بالمضمره. لكنها ليست بمضمره و لا مسنده؛ بل مقطوعه كما عرفت 
على ما ذكره فى الوسائل و الحدائق «”") 


)١(‏ الوسائل 2: /١١0‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ٠8ح‏ ؟. 
(؟) مصباح الفقيه (الصلاه): 19 السطر 37". 


فر الحدائق ١167‏ . 
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]١49[‏ مسأله /: سور العزائم أربع 00: الم السجده وحم السجده.» و النجم. و اقرأ باسم. 


و التهذيب ١١‏ و الاستبصار 75)» فلا يصح الاعتماد عليهاء و العمده فى مستند الحكم هو ما عرفت من قصور المقتضى. 


ثم إِنّ الحكم كذلكك حتى فى النوافل الواجبه لعارض من نذر و نحوه؛ فيجوز فيها قراءه العزيمه لعين ما مرّ فى المسأله السابقه 
من تبعيه الوجوب الناشئ من قبل النذر لما التزم به الناذر. و حيث إِنّ المنذور هى النافله المشروعه على ما هى عليه و المفروض 
جواز قراءه العزيمه فيهاء فمتعلق الوجوب هو الجامع كما مرٌ. 


7 _ 0 0 
)١(‏ بلا خلا.فء بل إجماعاًء و يدل عليها و على تعبين الأربع بما فى المتن صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه 


السلام) «قال: إذا قرأت شيئاً من العزائم التى يسجد فيها فلا تككبر قبل سجودك و لكن تكبر حين ترفع رأسكك. و العزائم أربعه: 
حم السجده. و تنزيل» و النجم» 


و اقرأ ياسم ربكك) .3١‏ 


وانعدل كبا زرواية كاوسين سهان رفال: إن العزائم أربع: اقرأ باسم ربكك الذى خلقء و النجم, و تنزيل السجده. و حم 
السجده» :05 لكن سئدها لا يخلو عن خدش: و إن عثر عنها بالصحيحه فى بعض الكلمات: لأنْ الصدوق يرويها عن شيخه أحمد 


بن محمد بن يحيى «0) و لم يوثق» و قد مرٌ غير مرّه أن 


.1191 /#7٠ :١ الاستبصار‎ 21١778 /797 :7 التهذيب‎ )١( 
.١191 /#7٠ :١ الاستبصار‎ 21١778 /797 :7 (؟) التهذيب‎ 
.١ الوسائل *: 779/ أبواب قراءه القرآن ب 87ح‎ )©( 
.“ أبواب قراءه القرآن ب 87ح‎ /١6١ :* (؟) الوسائل‎ 


(0) على ما في الطبعه الحديثه من الوسائل» لكن الموجود فى طبعه عين الدوله و كذا فى الخصال 787/ ١7+‏ هكذا: «أبى عن 


سعد بن عبد الله عن أحمد بن عيسى» عن أحمد بن محمد بن أبى نصر ... إلخ» و معه لا إشكال فى صحه السند. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رداك ص: مرذنا 
[مسأله البسمله جزء من كل سوره فيجب قراءتها عدا سوره براءه] 


]١8٠١[‏ مسأله 8 البسمله جزء من كل سوره )١(‏ فيجب قراءتها عدا سوره براءه. 


مجرد الكون من مشايخ الإجازه لا يكفى فى التوثيق. 
و استدل أيضاً: بخبر أبى بصير «إذا قرئ بشى ء من العزائم الأربع ٠...‏ إلخ .)1١‏ و فيه: مضافاً إلى ضعف سندها بعلى بن أبى 


حمزه. أنّها قاصره الدلاله» لعدم التعرض فيها لتعيين الأربع» فلاحظ. فالعمده فى الاستدلال ما ذكرناه. 


)١(‏ هذه من المسائل الخلافيه بين الخاصّه و العامّه» فالمتسالم عليه بين الخاصّه أنّها جزء من كل سوره. و المشهور بين العامه 
أنّها جزء لخصوص الفاتحه دون سائر السور «3). و على هذا جرت المصاحف حتى اليوم فإِنّهم يذكرون علامه الآيه بعد بسمله 
الفاتحه 


دون غيرها من بقيه السوره و أمَا براءه فليست جزءاً منها باتفاق الجميع. 


1 
والذاف يدل على الها جزء لكل سوؤة: غدة أخبار عمدتها صحبحه معاويه ابق عمهار 1*0 قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 


إذا قمت للصلاه أقرأ بسم الله الرَحلطن الررّحيم فى فاتحه الكتاب؟ قال: نعم قلت: فإذا قرأت فاتحه القرآن أقرأ بسم الله الزحلطن 
الرّحيم مع السوره؟ قال: نعم» «6» فإنّ السؤال ليس عن 


)١(‏ الوسائل *: /١٠‏ أبواب قراءه القرآن ب 87ح ؟. 

(؟) المجموع *: 5 المغنى :١‏ 0ش /22. 

(*) و أوضح منها دلاله معتبره يحيى بن أبى عمرانء الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١١ح‏ 8. 
() الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١١ح‏ 2. 
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[مسأله 4: الأقوى اتحاد سوره الفيل و لإيلاف و كذا و الضحى و أ لم نشرح] 


[1881] فساله 5 الأخرى الساف سوره الفيل و لإيلاف )١(‏ و كذا و الضحى و ألم نشرح. فلا يجزئ فى الصلاه لاتحسعيها 
مرتبتين مع البسمله بينهما. 


الجواز إن مسلم عند الكل» بل من الضرورياتء و لا عن الاستحباب لوضوحه أيضاًء لا سيّما لمثل معاويه بن عمار فانٌ جواز 
قراءه القرآن مساوق لرجحانه فلا محاله يكون عن الوجوبء و قد أمضاه الإمام (عليه السلام) بقوله: «نعم». و من الواضح أن 
الوجوي قن تحال ليتناد يلذم لعرفيه لله الماك التشينية عي نه ارقن بيجيله أختري 7 لفن يحكسها النبى قن قر انها 
كصحيحه الحلبيين 0١١‏ و لكنْها محموله على التقيه كما لا يخفى. 


00 بلا خلاءف بل إجماعاً كما عن جماعه. بل نسب الإقرار به إلى دين الإماميه كما عن الأمالى قله أو إلى آل محمد (صلى 
الله عليه و آله و سلم) كما عن الانتصار 


«*"» أو هو قول علمائنا كما عن غير واحد. ولا يخفى أنْ هذا البحث إِنْما هو بعد الفراغ عن وجوب سوره كامله فى الفريضه» و 
أما بناءَ على العدم» أو جواز التبعيضء فلا إشكال فى جواز التفكيكك و الاقتصار على إحداهما. 


ثم إِنْه ينبغى التكلم فى جهات: 
الاولى: أنه بناءَ على تعدد السورتين فهل يجب الجمع بينهما فى الصلاه؛ أو يجوز الاقتصار على الواحده؟ 


المشهور هو الأوّلء و ظاهر الماتن هو الثانى» حيث فرّع وجوب الجمع على الاتحاد الظاهر فى عدمه لو بنى على التعدّد. 


)١(‏ الوسائل *: /2١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١7‏ ح ؟. 
(؟) أمالى الصدوق: .76٠‏ 
فر لم نجده فى الانتصار» و لعل المراد به الإستبيصار اكرة 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ضر 


و كيف كان. فقد قال فى المداركك و١“‏ نه لم أقف على دليل معتبر يدل على وجوب قراءتهما هداح ولوقت عليه روا شان 


1 
إحداهما: صحيحه زيد الشحام قال: «صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) فقرأ الضحى و أ لم نشرح فى ركعه) 3١‏ و لا دلاله لها 


على الوجوب لإجمال الفعل. 


لا 
الثانيه: روايه مفضّلى بن صالح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول لا تجمع بين سورتين فى ركعه واحده إلا 


الضحى و ألم نشرح. و ألَّمْ بر كيف و لإيلافٍ قَرَيْش) 8 و هى مضافاً إلى ضعف سندها بمفضل نفسه. و كذا طريق العياشى 
إليه لإرساله» قاصره الدلاله» فإنّه استثناء عن النهى عن القرآن الذى هو محرّم أو مكروه على الخلا-ف. فغايته نفى الحرمه أو 
الكراهه قي هاتيق الشور تين دوق الرحوت: النهن ملخصا: 


وها أنانه فزي زه اوس دا ناد على لظ "اكور قف لماع فك دن بعال 


الروايتين. و أمّا غيرهما مما ذكر فى المقام فكلها ضعاف أو مراسيل لا يمكن الاعتماد على شىء منها. 
الجهه الثانيه: فى تحقيق الصغرىء و أنْ الضحى و الانشراح» و كذا الفيل و الإيلاف» هل هما سورتان أو أنّهما سوره واحده؟ 


المعروف بل المتسالم عليه عند الأصحاب هو الثانى» و قد عرفت نقل الإجماعات المحكيه على ذلكك فى صدر المسأله» و 
المشهور بين المتأخرين هو الأوّلء و لعل أوّل من خالف فى ذلكك هو المحقق كما ننه عليه فى الحدائق «©). 


)١(‏ المداركك *: /ا/ا#. 

(1) الوسائل *: 26/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١٠ح .١‏ 
(*) الوسائل *: 0/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ٠١‏ ح 2. 
(©) الحدائق 8 .5١7‏ 
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و يقع الكلام تاره فى وجود ما يدل على الاتحاد, و أخرى فيما يخالفه. 


1ن الأكل«تفه اكول لد يمتموواناف كليا عات أو مر ااه #الفقة الرضوي ورسل لد ومراجيا الطريع ان أن 
العباس.ء و أبِيَ» و المحققء و الراوندى و غيرها ممّا لا يمكن الاعتماد على شى ء منها )١١‏ فمن يرى اعتبار العداله فى الراوى 
كصاحب المدارككث (”) أو الوثاقه كما هو المختار ليس له التعويل على شىء من هذه الأخبار و دعوى الاتجبار ممنوعه كما 
حقق فى الأ-صول «. فلم يبق فى البين عدا الإجماعات المحكيه مما تقدمت» و هى كما ترى بعد وضوح المستند فالمقتضى 
للاتحاد قاصر لعدم دليل "١‏ معتبر عليه. 


و 'أما الثاتق ؛ أعص ما بالف يثنا يذل غلى التعدة فيو كا ميق فان ها انعد لبه الذلكة وعوهة 


.٠١ الوسائل 2: 25/ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ )١( 


(0) لم نعثر عليه. 


(") مصباح الأصول ؟: .58٠‏ 


(©) يمكن الاستدلال له بصحيحه 


زيد الشحام المتقدمه آنفاء بتقريب أنْ مقتضى نصوص القرآن حرمته أو كراهته مطلقاًء و حيث إِنَّ الإمام (عليه السلام) لا يصدر 
منه المكروه فضا عن الحرام؛ فلا مناص من حمل الجمع الصادر منه على اللزوم و لا وجه له عدا اتحاد السورتين. 

إلا أن يقال: إِنّ المستكشف من فعله (عليه السلام) إِنّما هو عدم حرمه القرآن و لا كراهته فى خصوص المورد» و حينئذ فعلى 
التعدد كان ذلك تخصيصاً فى أدله القرآن و على الاتحاد تخصصاًء و من المقرّر فى محله عدم صحه التمسكك بأصاله العموم 
لإثبات الثانى أو يقال: بعدم المانع من صدور المكروه عنه (عليه السلام) ما تنبيهاً على عدم الحرمه؛ أو إيعازاً إلى جواز فعل 
المكروه. و لا سيّما فى العباده التى يراد به فيها أقليه الثواب. 
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أحدها: ما ذكره فى المدارك من إثبات الفصل بينهما بالبسمله فى المصاحف كسائر السور .)١١‏ 
و أجيب: بأنْ هذه الكيفيه من جمع الخلفاء فلا يدل على أن التزول كان كذلك. 


و فيه: أن مرجع ذلك إلى دعوى التحريف )"١‏ من ناحيه الزياده التى هى مقطوعه البطلان باتفاق المسلمينء و انما الخلاف فى 
التحريف من ناحيه النقيصه. على أنا قد أثبتنا فى بحث التفسير بطلان ذلكك أيضاً بما لا مزيد عليه فلاحظ إن شئت 00. 


فالصواب فى الجواب: أن مجرد اشتمال السوره على البسمله لا يقتضى تغايرها عن غيرهاء و لا يكشف عن التعدد. و إن كان 
الغالب كذلكك, لكنه ليس بدائمى إذ لا دليل عليه كما لا يخفى. 


1 : 
الشالي ما استعدل به صاحب الحدائق 0" من روايه زيد الشحام «قال: صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) فقرأفى الأأولى و 


الضحى» و فى الثانيه 


ألم نشرح لكك صدرك» :08 وقد وصفها فى الحدائق بالصحه. و ذكر أنّها أولى بالاستدلال لصاحبى المعتبر و المداركك لو 
اطلعا عليهاء لكن عدم اطلاعهما عليها بعيد غايته» و إِنّما لم 


(0) التحريف المزبور متقوّم بزياده شى ء فى القرآن على أنه جزء منه و ليس المقام كذلكك بل إِنّما زيدت البسمله رمزاً 
لفواصل السور و كعلامه على استقلالها كسائر العلامات أو البيانات المذكوره فى أوائل السورء و لذلك لا تجعل عليها علامه 


الآبه فيما عدا سوره الفاتحه كما سبق. 

(*) البيان: /191. 

.5١00 6 الحدائق‎ )©( 

(0) الوسائل *: 26/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ٠١‏ ح ”. 
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يستدلا بها لضعف سندهما كما ستعرفء و قد حملها الشيخ على النافله »١١‏ و هو بعيد جدَاً لقوله اصلى بنا» 23١‏ الظاهر فى 
الجماعه؛ و لا جماعه فى النافله. 


و أجاب فى الحدائق: بأنْ غايتها الدلاله على جواز التبعيضء فيكون سبيلها سبيل الأخبار الداله عليه. 


وفيه: أن الكلام فى هذه المسأله كما أشرنا إليه فى صدر المبحث إِنّما هو بعد الفراغ عن عدم جواز التبعيض. و إِلَا فلا إشكال 


و الصحيح فى الجواب: أن الروايه ضعيفه السند بالإرسال؛ و إن كان المرسل ابن أبى عمير» و كون مراسيله كمسانيد غيره كلام 
مشهورى لا أساس له كما تعرضنا له فى مطاوى هذا الشرح غير مرّه فلا يمكن الاعتماد عليهاء و الانجبار بالعمل لا نقول به. 


الثالث: ما استدلٌ به فى المعتبر 1 من روايه مفضّل بن صالح المتقدمه 1٠‏ المتضمنه لاستثناء الضحى و أ لم نشرح؛ و كذا الفيل 
و لإيلاف عن الجمع بين سورتين فى ركعه واحده. فإِنّ ظاهر 


الاستثناء هو الاتصالء فيدل على أنّهما سورتان قد استثنيا عن حكم القرآن. 


تكد عفان إلد ضعت البق كا دي الك فى مد الانشعاءين اتميالة كوت كوس حبسي الضورسدو تاعفاده 
الناس من تسميتهما بسورتين لمكان الفصل بينهما بالبسمله فى المصاحف. 


.118 /918 :١ التهذيب ”: 1ل١/ م2 الاستبصار‎ )١( 

(؟) كلمه «بنا» موجوده فى الاستبصار 1١8/5١8 :١‏ دون التهذيب ”: 7/ ه18. 
() المعتبر 7: /18. 

() الوسائل *: 0/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١٠ح‏ 2. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: 717 


و المتحصّل من جميع ما قدمناه: أنّه لا دليل على وحده السورتين و لا على تعددهماء لعدم تماميه شى ء مما استدلٌ به للطرفين» 
فتنتهى النوبه إلى ما يقتضيه الأصل العملى. 


و الظاهر أن مقتضى الأصل حينئذ هو الاشتغال؛ و ليس المقام من قبيل الأقل و الأكثر الارتباطى كى يرجع فيه إلى البراءه على ما 
هو التحقيق من الرجوع إليها فيه. 


وتوضيهت: ان الضافط ف 'ذاكك الباك "ا ]ذا كاق السامرونه وما لق ب المكقوق شه مكلا ذائرا ين الأفل رالا كن 
كالسوره بالنسبه إلى الصلاه حيث لم يعلم أن مصبٌ التكليف هى الصلاه المشتمله عليهاء أو الأعم من الواجده و الفاقده فيقال 
إن الجامع و هو الأقل متيقن» و الزائد عليه من تقيده بالسوره يشكك فى تعلق التكليف به فيدفع بالبراءه. 


و هذا الضابط غير منطبق على المقام؛ إذ ليس المأمور به خصوص سوره الفيل» أو خصوص سوره و الضحى كى يشكك فى سعه 
دائره المأمور به و ضيقها من جهه الترديد فى جزئيه لإيلاف فى الأوّلء و الانشراح فى الثانى» كالترديد فى جزئيه السوره للصلاه 


حتى يكون من الدوران بين الأقل 


َه 


و الأكتوة نل المامون سح طيحن السروه بالضروره. و لا إجمال فى هذا المفهوم قطعا. و إِنّما الترديد فى انطباقها على الفيل 
وحدهاء أو الضحى كذلك,. فالشكك إِنْما هو فى محصّل ذاك الطبيعى و محقق العنوان المأمور به. فيعود الشكك لا محاله إلى 
مرحله الامتثال بعد العلم بالتكليف لا إلى أصل تعلق التكليفء. و مثله مجرى للاشتغال بلا إشكال. 


فالأقوى وجوب الجمع بينهما فى الصلاه مترتبتين كما أفاده فى المتن» و إن لم يعلم أنّهما سورتان أم سوره واحده. 
نعم إِنَّ ما ذكرناه مبنى على ما هو الأقوى من عدم حرمه القرآن بين 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لردلة ص: ضرفا 


السورتين, و إِنَا فيندرج المقام فى باب الدوران بين المحذورينء إذ بعد قراءه الفيل مثا يدور أمر الإيلاف بين الوجوب لو كانتا 
سوره واحده. و الحرمه لو كانتا سورتين» و فى مثله يتعذر الاحتياط» فاللازم على هذا المبنى اختيار سوره ا ترا من أوّل الأمر و 
إن كان لو قرأ الفيل يخير بين ضم الإيلاف و عدمه كما هو مقتضى القاعده فى الدوران بين المحذورين. إَِّا أن الاجتزاء بمثلى 
اذه لعو اذا ةا خلى عق "الاشتكال كا الاتيضنى او الناق ويف الخطي أن انيج فاه كباع افق و سيوف تفصيلة: نكا الله 
ال 


الجهه الثالثه: بعد ما عرفت من وجوب الجمع بين السورتين عملا بقاعده الاشتغال» فهل يجب الفصل بينهما بالبسمله كما اختاره 
فى المتن أو يؤتى بهما موصوله؟ 


فيه خلا.ف بين الاعلام؛ بل ربما ينسب الثانى إلى الأكثرء بل عن التهذيب: عندنا لا يفصل بينهما بالبسمله 401١‏ و عن التبيان و 
مجمع الننان أن اكات لآ مصلوة: منيما بها 0 


و كيف كانء فربما يستدل للأوّل بشوتها فى المصاحف 


المعروفه عند المسلمين من صدر الإسلام. 


و فيه: أن الثبوت فيها لا يدل على الجزئيه» و لذا ترى أنْ أكثر أصحاب المصاحف مع بنائهم على عدم جزئيه البسمله يثبتونها فى 
كل سوره. 


وربما يستدل للثانى: بالفقه الرضوى 2230 و بما روى من سقوطها عن مصحف ابي بن كعب (58). 


(1) لم نجده فى التهذيب و إنما هو فى الاستبصار :١‏ 11". 

./29 :٠١ مجمع البيان‎ 3/١ :٠١ التبيان‎ )1( 

(7) فقه الرضا (عليه السلام): .١١*‏ 

ع2 مجمع البيان .,8717/:٠١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١5‏ ص: ع7 

[مسأله :1٠١‏ الأقوى جواز قراءه سورتين أو أزيد فى ركعه مع الكراهه فى الفريضه] 


]١18١07[‏ مسأله ٠‏ الأسقوى جواز قراءه سورتين )١(‏ أو أزيد فى ركعه مع الكراهه فى الفريضه. و الأ-حوط تركه. و أما فى النافله 
فلا كراهه. 


وفيه: أن الفقه الرضوى ليس بحجه؛ و سقوطها عن مصحف ابىّ لم يثبت. على أنّه لو ثبت فهو اجتهاد منه باعتقاد أنّهما سوره 


واحده لا أنه روابه فلا حجيه فيه. 


و على الجمله: فلم يثبت لدينا شىء من القولين» فتنتهى النوبه إلى الأصل العملى» و مقتضاه الثبوت عملًا بقاعده الاشتغال لكونه 
من الشكك فى المحصّلء لا من باب الأقل و الأكثر بعين التقريب الذى قدّمناه فى الجهه السابقه حرفاً بحرف فلاحظ. 


)١(‏ كما هو المشهور بين المتأخرين من جواز القرآن على كراهه؛ خلافاً لما هو المشهور بين القدماء من عدم الجوازء بل عن 


الصدوق أنه من دين الإماميه )١١‏ و عن السيد أنه من متفرداتهم 7 
و منشأ الخلاف اختلاف الروايات» فقد ورد النهى عن القرآن فى غير واحد من النصوص, جمله منها معتبره و فيها غنى و كفايه. 


منها: صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يقرأ السورتين فى الركعه فقال: لا لكل 


سوره ركعه 7 


عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا بأس أن تجمع فى النافله من السور ما شئت» 0" فانٌ نفى البأس 
عن النافله يدل 


.7ء١ أمالى الصدوق:‎ )١( 

.١68 الانتصار:‎ )١( 

(") الوسائل 2: /2١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب /ح .١‏ 
(؟) الوسائل *: /8١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب /ح ". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: إفكرور 


بمفهوم الوصف "١١‏ بالمعنى الذى هو حجه عندنا على ثبوته فى الفريضه التى هى محل الكلام» حيث يظهر من التقييد أن طبيعى 
الصلاه ليس موضوعاً لجواز القرآنء و إِلَا كان القيد لغوأء فمن إثبات الجواز للنافله يعلم عدمه فى الفريضه. 

ا 
و منها: روايه منصور بن حازم قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ فى المكتوبه بأقل من سوره و لا بأكثر) 07 و قد 


وصفها فى الحدائق و مصباح الفقيه بالصحه 2 نعم حكى فى الحدائق عن صاحب المداركك أن السند ضعيف «» و استظهر 
أن نظره فى الضعف إلى سيف بن عميره حيث إِنه واقفى «©) و إن كان ثقه. و صاحب المداركك يعتبر العداله فى الراوى» و 
يمكن أن يكون نظره إلى أن أحمد بن إدريس لا يمكنه أن يروى عن أحمد بن محمد بن يحيى لاختلاف الطبقه فامًا أن الروايه 
مرسله أو أَنْ نسخه الوسائل مغلوطه. 


و الصحيح: عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى, كما يؤرّده أنه الراوى غالباً عن محمد بن عبد الحميد» و لكنه ظهر بعد 
الوسائل الطبعه الجديده. و كذا طبع عين الدوله» و 


كذا الاستبصار الطبعه الجديده. فالروايه صحيحه السند بلا إشكال (2). 


)١(‏ تقدم [فى ص 2*8!] أن الوصف غير المعتمد على الموصوف لا مفهوم له. 

(0) الوسائل 2: ”8/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 5 ح ؟. 

(*) الحدائق 8 158 مصباح الفقيه (الصلاه): 787 السطر ". 

(ع) الحدائق 6 ,٠52‏ المدارك #: عه". 

(0) كما عن معالم ابن شه رآشوب [88/ /الا”] و لكنه سهو من القلم كما أفاده (دام ظله) فى المعجم 9: 5؟/ /528. 


(9) بل فيه إشكالء إذ فى السند (محمد بن عبد الحميد) و قد تقدم فى أوائل الفصل ص 788 البحث حول وثاقته من أجل 
الترديد فى رجوع توثيق النجاشى إلى الأب أو الابن» و عدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطه؛ و لعل تضعيف صاحب 
المدارك ناظر إلى هذه الجهه. 


و بإزائها صحيحه على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القرآن بين السورتين فى المكتوبه و النافله قال: لا 
بأس» .)١١‏ و مقتضى الجمع العرفى بينها و بين الطائفه الالولى هو حمل النهى فيها على الكراهه كما ربما يؤيده التعبير ب «لا 
يصلح). أو «(يكره)» أو (أنّْه أفضل؛» أو «لكل موز :طن تاغطها حقها» و نحو ذلكك مما ورد فى سائر الأخبان المتتعرة بالكراهه 
7١‏ 

نعم ربما يناقش فى ذلك من وجهين: 

أحدهماء أن إغرافن الأصحات عن هذه الصحيحه يمقطها عن الشهه لماعرفك مك أن المشهون نين القدماء هو الحرمه 


و فيه: مضافاً إلى منع الكبرى و عدم قادحيه الاعراض. أن الصغرى ممنوعه إذ لم يثبت إعراضهم و طرحهم للصحيحه؛ بل من 
الجائز أنْهم رجحوا تلكك الطائفه عليها فى مقام علاج المعارضه بأشهريتها و أكثريتها و نحو ذلكك من 


سائر المرجحات. 
ثانيهما: ما ذكره فى الحدائق من حمل الصحيحه على التفيه 7 


و فيه: ما لا يخفىء فانٌ الحمل على التقيه فرع استقرار المعارضه و عدم إمكان الجمع الدلالى و التوفيق العرفى» و قد عرفت 
إمكانه بحمل النهى على الكراهه فالأقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من الكراهه دون الحرمه؛ هذا كله فى الفريضه. 


.4 الوسائل *: ؟27/ أبواب القراءه فى الصلاه ب /ح‎ )١( 
.,8 أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ /2١ :© (؟) الوسائل‎ 

.١68 6 الحدائق‎ )9( 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 15 ص: /” 

[مسأله :١١‏ الأقوى عدم وجوب تعيين السوره قبل الشروع فيها] 


]١80*[‏ مسأله :١١‏ الأقوى عدم وجوب تعيين ]١[‏ السوره قبل الشروع فيها »)١(‏ و إن كان هو الأحوطء نعم لو عتين البسمله لسوره 
لم تكف لغيرها فلو عدل عنها وجب إعاده البسمله. 


و أمّا النافله فلا إشكال كما لا خلاف فى الجواز من دون كراهه لاختصاص نصوص المنع بالفريضه. بل التصريح بالجواز فى 
النافله فى غير واحد من الأخبار. 


)١(‏ فلا يجب تعيين البسمله لسوره خاصه. بل له أن يقرأها من غير تعيين ثم يأتى بعدها بأىّ سوره شاء. نعم, لو عّنها لسوره لم 
تكف لغيرهاء فلو عدل عنها وجب إعاده البسمله لعدم وقوعها جزءاً للسوره المعدول إليها. 


و توضيح المقام يستدعى التكلم فى جهات: 
الجهه الا-ولى: لريب فى وجوب قراءه القرآن فى الصلاه و الإتيان بسوره الحمد و سوره اخرى بعنوان أنّها من القرآن. للأمر 
بذلكك بقوله تعالى فَافروا ا بسي مِنهُ 1 المفشر بما ذكرء كما لا ريب فى عدم تحقق ذلكث إِلَا بلاتيان بألفاظ مماثله للألفاظ 


النازله على النبى الأكرم (صلَى الله عليه و آله و سلم) بقصد الحكايه عنهاء فبدون هذا القصد لا يصدق عنوان القرآن» بل هو 
قول مطابق له و 


لفظ مشابه معه. و لذا لو تكلم بداع آخر غير قصد الحكايه بطلت صلاته لكونه من كلام الآدمى و إن كان متحداً مع ألفاظ 
القرآنء كما لو أراد الإخبار عن مجى ء رجل من أقصى المدينه فقال: و جاء رجل من أقصى المدينه أو كان عنده مسمّى بيحيى 
وأراد أمره بأخذ الكتاب فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوه؛ و كذا الحال فى إنشاد القصيده. أو كتابه شى ء» فكل ذلكك يتوقف 


على 
]١[‏ بل الأقوى وجوب التعبين و لو بنحو الإشاره الإجماليه. 


.73١ :/” المزمل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رده ص: كرض‎ 


استعمال الألفاظ أو كتابتها بقصد الحكايه عمّا يشابهها من الألفاظ التى يروم الإتيان بها بعناوينها من القرآن أو القصيده و 
نحوهما. و الظاهر أنْ هذا مما لا إشكال فيه و لا شبهه تعتريه. 


الجهه الثانيه: بعد ما عرفت من توقف صدق القرآن على قصد الحكايه فهل اللمازم حكايه شخص الألفاظ النازله على النبى 
الأكرم (صلى الله عليه و آله) و القصد إلى خصوص الفرد المعتين» أو تكفى حكايه الطبيعى الجامع و إن لم يتعلّق القصد إلى 


و يترئّب على ذلكك: أنه لو قرأ الجنب بسمله العزيمه من دون قصد سوره معينه» أو كتب الجامع بين الآيات المشتركه كآيه فى 
آلاء رَيَكي تك نبإن» وليك للد رت الْطَالَمِينَ * أو بشم الله التغلان الرّحيم* و نحوها من الآيات المتكرره فى القرآن الكريم» 
من دون أن يقصد الكاتب الحكايه عن فرد معتّن فعلى الأوّل لا تحرم القراءه على الجنب فى الصوره الأولى؛ و لا مس الكتابه 
على المحدث فى الصوره الثانيه» لعدم صدق القرآن بعد عدم الحكايه عن الحصه الخاصه. و على الثانى يحرم لكونه من القرآن 


لمدجمرد 


قصد الحكايه عن الجامع و طبيعى الآيه و إن لم يقصد الفرد المعتين. 

قد يقال بالأوّل و عدم صدق القرآن على الجامع» نظرا إلى أنَ النازل على النبيّ الأعظم (صلى الله عليه و آله و سلم) إِنْما هو 
نفس الحصص الخاصه و الجامع اعتبار ينتزعه العقل و لا وجود له وراء الفرد» و الحكايه عن الطبيعى لا تستلزم الحكايه عن 
الأفراد فما هو الموجود فى الخارج و هو الفرد غير مقصود بالحكايه على الفرضء و ما هو المقصود غير موجود مستقلاء إذ ليس 
النازل إِنَا الفرد دون الجامع؛ يكذ ان 


و لكنه كما ترى واضح البطلان» ضروره أنْ الطبيعى و إن لم يكن له وجود 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لردلة ص: كرض 


مستقل وراء فرده إِلَا أنه لا إشكال فى وجوده خارجاً بوجود الفرد, و أن كليهما موجودان بوجود واحد يصح إسناده و إضافته 
إلى كل منهما حقيقه و من دون عنايه» فوجود زيد فى الدار بعينه وجود للإنسان و مصداق للكلى المتحصص بهذه الحصهء 
فيضاف ذاك الوجود إلى الفرد و إلى الطبيعى من نوع أو جنس قريب أو بعيد. 


0 
و عليه فالنازل على الرسول الأ-كرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و إن كان هو الفرد المعيّن و الحصه الخاصه إلا أن ذلكك 


الوجود كما يضاف إلى الفرد يضاف بعينه إلى الطبيعى و الجامع المتحصص بتلك الحصه. فكل منهما صالح لإضافه الوجود و 
إسناد النزول إليه» و كلاهما قرآنء و إن كانا موجودين بوجود واحد كما عرفت, و لا- ينفكك أحدهما عن الآخر بالضروره. 
وود حابم عبن له انار نك نت تيااة رشان كف رفكو أفريعان ف كلاه 07211 84 111127 م بره طبن 
اشرو 


و الجامع المنزل على النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) فى سوره الرحمن من غير نيه التعيين فى خصوص الآيه الأولى منها أو ما 
عحداها لين نش القر ادو أن ذلك كانه فادها مق غير قطفد الحكا به ابلا حيث غرفت أنيا لا تعن ملم القراكه قو تاه 
له و لفظ مماثل معه. فان الفرق بينهما فى غايه الوضوح. 

الجهه الثالثه: بعد ما عرفت من كفايه قصد الجامع فى صدق القرآنء و أن قراءه اللفظ المشتركك كالبسمله قاصداً بها الحكايه عن 
الجامع المنزل و إن لم يقصد الشخص المعّن مصداق للقرآن» فهل يجتزأ بذلكك فى مرحله الامتثال و تتحقق معه القراءه المأمور 
بها فى الصلاه؟ 

أمَا بالنسبه إلى بسمله الحمد فلا ينبغى الإشكال فى عدم الاجتزاء» إذ المأمور به إِنّما هو قراءه سوره الحمد بخصوصها لا طبيعى 


السوره» فلا بن من 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: لررفرا 


الإتيان بها بتمام أجزائهاء و واضح أن جزأها بسملتها لا مطلق البسمله» فكما يعتبر الإتيان بسائر آياتها بقصد أنّها من الفاتحه» فلا 
يكفى قول: الحمد لله ربٌ العالمين بقصد الآديه الواقعه فى سوره أخرىء و لا بقصد الجامع بينهما بلا إشكال فكذا الحال فى 
البسمله» و الظاهر أنّ هذا مسلّم لا ريب فيه؛ و لم يقع فيه خلاف من أحد. 


نما الكلا.م فى بسمله السوره» فقد يقال بكفايه قصد الجامع فلا يعتبر التعيين قرا قداث الما موي :ند | ماعو يليك السوددة 
الجامع بين أفراده» و حيث إِنّ جزأها البسمله فلا محاله يكون الواجب منها هو الطبيعى الجامع بين البسملات فاذا قصد هذا 
الكلى فقد امتثل أمره» و هو صالح لأن تلحق به بقيه الآيات من طبيعى السوره المأمور 


بهاء فاذا أتى بفرد منها و ضممّها إلى البسمله المأتى بها فقد امتثل التكليف بالسوره التامه. و قد اختار هذا القول المحقق الهمدانى 


لق وقرّبه بعين هذا التقريب. 


لكنّه مخدوش. فإِنّ المأمور به و إن كان هو طبيعى السوره لكنه الطبيعى الصادق على كل سوره بما لها من الأسجزاء؛ و من 
الواضح أن الجزء من كل سوره إِنّما هى الحصه الخاصه من البسمله و الفرد المعتّن منهاء دون الطبيعى الجامع المشتركك بين 
جميع السور» فلا بد فى حصول ذاكك الجزء من تعلق القصد بتلك الحضّه الخاصّه. و إن كان هو مخيراً فى اختيار أنْهِ حضه شاء 
على ما يقتضيه فرض تعلق الأمر بطبيعى السوره؛ فلا يكفى قصد الحكايه عن القدر المشتركك بين البسملات» لعدم كونه مصداقاً 
لبعض أجزاء السوره المأمور بها كما هو الحال فى سائر آيات السوره؛ فلو كانت مشتركه بين سورتين أو أكثر لا بد من تعيين 


كونها من سوره خاصّه. 


."5 السطر‎ "٠١ مصباح الفقيه (الصلاه):‎ )١( 


و ماعن صاحب الجواهر »١١‏ من كفايه قصد الجامع و عدم وجوب تعيين البسمله؛ إذ لا ينحصر التشخيص فى القصد بل قد 
يحصل من أجل متابعه السوره المعينه و لحوقها بها فيصدق عرفاً تعتين البسمله لهاء كما ترى» ضروره أن الشى ء لا ينقلب عمًّا هو 
عليه. و الصدق العرفى انّما هو لبنائهم على قصد التعيين من أوَّل الأمرء و إِلَّا فالصدق مع اطلاعهم على قصد الجامع ممنوعء و لو 
سلّم فهو مبنى على ضرب من المسامحه قطعاء لما عرفت من امتناع انقلا.ب الشى ء عما وقع عليه فانّ البسمله الواقعه بقصد 
الجامع كيف تنقلب بلحوق السوره و تقع لخصوصهاء و قياسه 


بالمركبات الخارجيه كنحت الخشب الصالح لصنعه سريراً أو باباً و نحوهما مع الفارق» لعدم الحاجه إلى القصد فيهاء بخلاف 


فتحصل من جميع ما ذكرنا: أنَ الأقوى وجوب تعيين البسمله للسوره قبل الشروع فيهاء و عدم كفايه قصد الجامع ووإن كان حينئذ 
قرآنا أيضاً. نعم لا- يعتبر التعيين تفصيلَاء بل يكفى القصد الإجمالى» كأن يقصد البسمله للسوره المعيّنه عند الله و إن كانت 
مجهوله لديه» كما لو كتب سوره و وضعها فى يده ثم نسيها فقصد البسمله لهذه السوره. 


ثم إِنه على التقديرين أى سواء أقلنا بازوم قصد التعيين أم لا لو عيّنها لسوره خاصه ثم عدل عنها لا يجوز الاكتفاء بهاء بل تجب 
إعاده البسمله بلا إشكال كما تبه عليه فى المتن» فإِنٌ المأتى بها بقصد الجامع يمكن أن يقال كما قيل بكفايتها من أجل أن 
حكايه الجامع حكايه للفرد و إن عرفت ما فيه» و أمَا المأتى بها بقصد الفرد المعتّن فلا يمكن أن تكون حكايته حكايه لفرد آخر 
مباين معه كما هو ظاهر. 


.28 :٠١ الجواهر‎ )١( 
[مسأله 17: إذا عبّن البسمله لسوره ثم نسيها فلم يدر ما عيّن]‎ 


]١180[‏ مسأله ؟١:‏ إذا عيّن البسمله لسوره ثم نسيها فلم يدر ما عيّن» وجب إعاده البسمله لأ سوره أراد» و لو علم أنه عتّنها 
لإحدى السورتين من الجحد و التوحيد و لم يدر أنه لأيْتهما أعاد البسمله ]١1[‏ و قرأ إحداهماء و لا يجوز قراءه غيرهما .)١(‏ 


ثم إِنْ صاحب الحدائق (قدس سره) بعد أن اختار عدم وجوب التعيين استدل له بخلوٌ النصوص عن التعرض لذلككء فيرجع إلى 
أصاله العدم من حديث الحجب و غيره من أخبار أدله البراءه .)١١‏ 


واقيهة أنْ اغتار التعييق إثما هو 


من أجل دخله فى صدق القراءه المأمور بها فى الصلاه كما عرفت» فلو كان هناكك شكك فهو فى الانطباق و حصول الامتثال و 
مثله مجرى للاشتغال دون البراءه. 


)١(‏ بعد ما بنى (قدس سره) على عدم وجوب تعيين البسمله و أنه لو عيّنها لسوره وجب إعادتها لو عدل إلى أخرىء رتّب على 
ذلكك فروعاً تعرّض لها فى ضمن مسائلء و لنقدّم الكلام فيما ذكره فى المسأله الرابعه عشره لكونه أسهل تناولًا. ثم نتكلم فى 
بقيه الفروع على وجه يتضح الحال فيها أجمع إلى نهايه المسأله الخامسه عشره» فنقول: 


لو كان بانيا من أوّل الصلاه أو أثنائها فى ابتداء الركعه مثلا على قراءه سوره معيّنه» أو كانت عادته كذلكك ثم نسى فقرأ سوره 


أخرى ذاهلًا عن عزمه الأول صحت و لم تجب إعاده السوره بلا إشكالء إذ المأمور به هو طبيعى 


[١]لا‏ أثر للإعاده مع العلم التفصيلى بعدم جزئيتها للعلاو الأحول قرا كلنا السروقة مين حدق نا رقت السجلة لنامة 
دوة فصل ينهما بها: 


.3777 6 الحدائق‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: ع‎ 
[مسأله “11: إذا بسمل من غير تعيبن سوره فله أن يقرأ ما شاء]‎ 


[ه١ذ١]‏ اله 1417ذ ا رسمل عم قزر عيرق متوروافله أشيكر | اام ؟ إببو الوك كم فى لمعنه لسر وني ول كرك 
لكن الأحوط فى هذه الصوره إعادتهاء بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط فى التعيين. 


[مسأله ؟1: لو كان بانياً من أوَل الصلاه أو أوّل الركعه أن يقرأ سوره معيّنه فنسى] 


]10١2[‏ مسأله ؟١:‏ لو كان بانياً من أوّل الصلاه أو أُوّل الركعه أن يقرأ سوره معتّنه فنسى و قرأ غيرهاء كفى و لم يجب إعاده 


السوره» و كذا لو كانت عادته سوره معينه فقرأ غيرها. 
[مسأله 14: إذا شك فى أثناء سوره أنه هل عبّن البسمله لها أو لغيرها] 


[1801] مسأله :١0‏ إذا شكك فى أثناء سوره أنه هل عتين البسمله لها أو لغيرها و قرأها نسياناء بنى على أَنّه لم يعتين غيرها. 


السوره؛ و لا دليل على تعينها فى مصداق خاص بمجرد البناء و العزم و إن تجدّد عزم آخر على خلافه» فلا قصور فى اتصاف 


الأخرق نكر تها تدافا المامو رن بس ىاد وزشاعن قصند وا إزادمة و اخ كاق ولكة مها قل «الدهول.غة الداع الأول الذى 
كان بانياً عليه فى افتتاح الصلاه» و هذا واضح لا ستره عليه. 


و أمَا بقيه الفروع فيجمعها أنه تاره: يعلم بأنّهِ عتين البسمله لسوره خاصه و أخرى: يعلم بعدم التعيين و أنه أطلق» و ثالثه: يشكك فى 
الإطلاق و التعيين و رابعه: يعلم بالتعيين إجمانًا و يجهل متعلقه و أنه عتينها لهذه السوره أم للأخرى. 


أمَا الصوره الأولى: فهى مبحث العدول من سوره إلى أخرى. وقد تعض لها فى المسأله السادسه عشره. و سيجى ء البحث عنها 
فصلا إن شاء :الله تعالو, 


و أمّا الصوره الثانيه: فبناءً على مختار المتن من عدم وجوب التعيين» له أن يقرأ بعدها أىّ سوره شاء كما صرح به فى المسأله 
الثالثه عشره» لكن عرفت 


]١[‏ مرٌ أن الأقوى وجوب التعيين و منه يظهر حكم ما فرّع عليه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: عع 


أنْ الأقوى خلافه» فلا يجتزئ بهاء بل لا بد من إعاده البسمله بقصد سوره معينه. 


و أمّا الصوره الثالثه: أعنى الدوران بين التعيين و الإطلاق قبل الدخول 


فى السوره» فقد صرح فى المتن أنّه كذلككء أى له أن يقرأ بعدها ما شاء. و هذا وجيه على مسلكه من عدم اعتبار التعيين لأصاله 
عدم التعيين» و ليس ذلكك من الأصل المثبتء و لا معارضاً بأصاله عدم الإطلاءق» إذ ليس المراد بالإطلاق فى المقام لحاظ 
الطبيعه الساريه فى أفرادها المقابل للتقييد» اللذين هما أمران وجوديان كل منهما مسبوق بالعدم» و يكونان متقابلين بتقابل التضاد 
حتى يكون الأصل فى كل منهما معارضاً بالآخر كما فى باب الإنشائيات» حيث إِنَّ المنشئ لا بد له من لحاظ أحد الأمرين كل 
منهما مجرى لأصاله العدم. 


بل المرادبه هنا الطبيعه الميملة الجامعه بين اللابد بد بشرط السهي و النقسس أفننامة التلاثة المعراه عن كا قبن و الحاظ» الذى 
هو مدلول الألفاظء فلم يعلم أنه حين الشروع فى البسمله هل لاحظ التقيبد فعتنها لسوره معتنه أو أهملها فلم يقصد إِلَا الطبيعه 
الجامعه. و حيث إِنَّ الثانى هو المتيقن المطابق للأصل لاحتياج الأوّل إلى مئونه زائده مدفوعه بالأصلء فبأصاله عدم التعيين 
السليمه عن المعارض ينتج أنّه قصد الطبيعه غير المتحصصه بحصه خاصه. و المفروض أنْ حكمه جواز القراءه بعدها بأىّ سوره 


فما أفاده (قدس سره) جد على مبناه إلا أن المبنى غير صحيح كما عرفت فالأقوى عدم الاكتفاء بتلكك البسمله للزوم التعيين و لم 


يحرزء فلا بد من إعادتها لسوره معينه. 


و أمّا الصوره الرابعه: أعنى ما لو شكك بعد البسمله فى أنه هل عيّنها لهذه السوره أو لسوره أخرى؟ فقد يكون الشكك أثناء 
السوره. و أخرى قبل الدخول فيها. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: فرفر 


أمَا الأؤل: فلا إشكال فى عدم الاعتناء و البناء على أنه لم يعيّن غيرهاء كما ثنِه عليه فى 


المسأله الخامسه عشره؛ عملًا بقاعده التجاوز لرجوع الشكك حينئذ إلى وجود الجزء و عدمه و أنّه هل بسمل لهذه السوره أو لاء و 
لافرق فى جريان القاعده بين الجزء و بين جزء الجزء كما حرّر فى محله .)١١‏ 


و أمّا الثانى: فله فروض ثلاثه» إذ قد يكون الترديد بين سورتين غير الجحد و التوحيد, و أخرى بينهما خاصًه. و ثالثه بين سوره 


أخرى و إحدى هاتين السورتين. 


أمّا الفرض الأوّل: فليس له الا-جتزاء بتلكك البسمله؛ إذ لو أتى بأىّ من السورتين يشكك فى وقوع البسمله لها فلا يحصل اليقين 
بأمخال السوره التامة فلا بك من إعادتها و الاتان تأ سوره أراذ عملا بقاعده الاشتغال و تحصينًا لليقين بالفراغ» و هذا ظاهر. 


و أما فى الفرض الثانى: فليس له إعاده البسمله للعلم التفصيلى بعدم الأمر بهاء لأنّه لو أعادها لإحداهما فامًا أنها تكون هى التى 
تسمل الها أو فقو سفظ أمرها بالاتعال. أو غيرها فلا أمزبهاء اسم كراد الندركادن اكاك إلى الاخروية كا لسن اراد 
لكان اكد عير ترك لجستل بلقتم يجدرق انا ندج ا مويه الات ولا قرام سوون أ خرف راهنا حلام خزار شرل 
عنهماء فلا مناص له من قراءه السورتين معاً مقتصراً على البسمله السابقه قاصداً الجزئيه بإحداهما المعينه واقعاء و معه يقطع 
بحصول السوره التامه؛ و لا محذور فيه عدا توهّم القرآن بين السورتين. و فيه: مضافاً إلى أن الألقوى عدم حرمته بل غايته 
الكراهه كما مرّء أن الممنوع منه حرمه أو كراهه إِنّما هو صوره التمكن من إتمام السوره الواحده و الاجتزاء بهاء فلا يشمل المقام 
الذى لا يتيسر ذلك كما عرفت. 


.191 :* مصباح الأصول‎ )١( 


وعدا توهم لزوم الفصل بين السوره و بسملتها الموجب للإخلال بالموالاه المعتبره بينهما. و فيه: أنه لا ضير فيه بهذا المقدار و لا 
تفوت معه الموالاه العرفيه» بل تجوز قراءه القرآن بين السوره و بسملتها عمداً و اختياراً فضلًا عن مثل المقام كما لا يخفى. 


و ممما ذكر تعرف أن ما ذكره فى المتن فى المسأله الثانيه عشره فى هذا الفرض من إعاده البسمله و قراءه إحدى السورتين, لا 
يمكن المساعده عليه. 


وأأها الفرضين ‏ القالع كي] لؤعوه ماهو له النتعلقن اوور الريك قلا نمس له قرالدة إطدى السورتين نمق عي إهاده 
البسمله» لعدم إحراز بسملتهاء و هذا واضح. كما ليس له قراءه القدر مع البسمله لهاء للعلم التفصيلى بعدم الأمر هده البسمله. فإن 
البسمله السابقه إن كانت للقدر فقد سقط أمرها بالامتثال» و إن كانت للتوحيد فلا يجوز العدول عنها. 


هذاء و إطلاق كلام الماتن أعنى قوله فى المسأله الثانيه عشره: وجب إعاده البسمله لأى سوره أراد شامل لذلككء و مقتضاه جواز 
قراءه القدر مع البسمله لهاء و قد عرفت ما فيه. 


فالظاهر أن المتعّن فى حقه اتخاذ أحد طريقين: 


الأول: أن يعيد البسمله للتوحيد و يقرأهاء إذ لا ضير فيه عدا احتمال الزياده من جهه احتمال أن تكون البسمله السابقه لها فتتكرر 
بسملتهاء و هو غير ضائر بعد أصاله عدم الزياده» و لا أقل من الإتيان بها رجاء أو بقصد القرآنيه. و لو كانت السابقه للقدر فلا 
تقدح لجواز العدول من غير التوحيد إليها. 
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الثانى: أن يعيد البسمله لسوره أخرى غير التوحيد و القدر كالكوثر, فيقرأ سوره الكوثر مثلًا مع بسملتها. و هذا أيضاً لا ضير فيه 
عدا احتمال العدول الممنوع لو كانت السابقه للتوحيد. 


وهو أيضاً مدفوع بالأصل لأصاله عدم قراءه التوحيد, و لا تعارض بأصاله عدم قراءه القدر إذ لا أثر لها إِنَا إذا ثبت 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6ل ص: دض 
[مسأله :١*‏ يجوز العدول من سوره إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف] 


[184] سال اد يوز الول من سوره إن أخرى اخارا نا لم يبلغ النصف .)١( ]١[‏ 


بها قراءه التوحيد و الأصل لا يتكفل بإثباتها لعدم حجيه الأصول المثبته. 


و بالجمله: جواز العدول ليس من آثار قراءه القدر كى يجرى فيها الأصل بل من آثار قراءه سوره لم تككن توحيداء كما أن عدم 
جوازه من آثار قراءه التوحيد و حيث إن طبيعى القراءه متيقنه و كونها توحيداً مشكوك, فبعد دفعه بالأصل و ضمّه إلى 
الوجدان يحرز أن المقروء سوره غير التوحيد, فيترتب عليه جواز العدول من غير أصل معارض كما هو ظاهر جدًاً. 


مكل عا ل عردق ق راد الحدول مع سزوة إلن خرص الخفارا قن اللعفله ب[ عى المطافق اقبي القاعده قا 
المأمور به إِنْما هو طبيعى السوره و لا دليل على تعتّنه فى سوره معيّنه بمجرد الشروع فيها 0١١‏ و احتمال وجوب المضى و الإتمام 
مدفوع بالأصل. و قد ذكرنا نظير ذلكك فى مسأله القصر و الإتمام فى مواطن التخييره و قلنا إن المأمور به إِنّما هو الطبيعى؛ و لا 
يعتبر قصد إحدى الخصوصيتين و لا يتعين فيها الطبيعى لو قصدء فلو نوى التمام و قبل تجاوز الحد المشتركك بدا له العدول إلى 
القصرء أو بالعكس جاز و صحت صلاته. 


]١[‏ أمَا بعد بلوغه فالأحوط وجوباً عدم العدول ما بينه و بين الثلثين. 


)١(‏ هذا على المسلكك المشهور من عدم جواز التبعيضء و أما بناءً 


على الجواز كما يميل إليه سيدنا الأستاد (دام ظله) بمقتضى الصناعه حسبما تقدم فغير واضح, لتحقق الامتثال بالبعض المأتى به 
و سقوط الأسمر و امتناع الامتشال عقيب الامتثال و معه لا موضوع للعدولء إِلَا أن يراد به العدول الرجائى أو عن السوره الكامله 
المستحبه إلى مثلها سواء أقلنا بجزئيتها للصلاه أم بظرفيتها لها. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: مع 


نما الكلام فى المورد الذى لا يجوز فيه العدولء فإنّهِ المحتاج إلى الدليل لكونه على خلاف الأصل كما عرفت:ء و الأقوال فيه 


أربعه: 
أحدها: ما عن الصدوق )١١‏ و تبعه بعض من تحديد ذلكك بعدم بلوغ النصف فلا يجوز العدول إذا بلغ نصف السوره. 


الشانى: ما هو المشهور بين الأصحاب قديماً و حديثاً. بل ادعى عليه الإجماع فى كثير من الكلمات من تحديده بعدم تجاوز 
النصف فيجوز مع بلوغ النصف و إِنّما يمنع إذا جاوزه و أخذ فى النصف الآخر. 


الثالث: ما هو المحكى عن كشف الغطاء «؟» من التحديد ببلوغ ثلثى السوره. 


الرابع: ما اختاره فى الحدائق 00 من جواز العدول مطلقاً من غير تحديد بحد. 


أمَا القول الأوّل: فليس له مستند ظاهرء و لم ينقل عليه الإجماعء نعم يوافقه الفقه الرضوى «5). لكن الإشكال فى اعتباره معلوم 
كما تكرر غير مرّهء فلا- يمكن الاعتماد عليه. على أنه معارض ببعض النصوص المصرّح فيها بجواز العدول مع بلوغ النصف». 
كصحيحه على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل أراد أن يقرأ سوره فقرأ غيرهاء هلي يصاح له أن يقرأ 
نصفها ثم يرجع إلى السوره التى أراد؟ قال: نعم ...) إلخ 8 فإنّها و إن رويت نظرارو بست وكات عوك اللاي العسي لكان 
صاحب الوسائل رواها أيضاً عن كتاب 


على بن 


.501 :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) كشف الغطاء: 770 السطر 8". 

.5١10 6 الحدائق‎ )9( 

(©) فقه الرضا (عليه السلام): 170. 

(5) الوسائل *: /٠٠١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 0ح *. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: الخرذرا 


جعفر 0١١‏ و طريقه إلى الكتاب المنتهى إلى طريق الشيخ إليه صحيح 
ل 
و موثقه عبيد بن زراره عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يريد أن يقرا السوره فيقرا غيرهاء قال: له أن يرجع ما بينه و بين 


أن يقرأ ثلثيها» 27١‏ فهذا القول ساقط جزماً. 


و أمّا القول الثانى: فإن كان هناك إجماع تعبدى يطمأن أو يوثق معه بقول المعصوم (عليه السلام) فهوء و إِلَّا فإثباته بحسب 
الروايات مشكل لعدم تماميّتها إذ ليس له مستند عدا مرسله الدعائم» و روايه الشهيد فى الذكرىء قال فى دعائم الإسلام: و روينا 
عن جعفر بن محمد (عليه السلام) «أَنّه قال: من بدأ بالقراءه فى الصلاه بسوره ثم رأى أن يتركها و يأخذ فى غيرها فله ذلكك ما 
لم يأخذ فى نصف السوره الأخرى ...) إلخ .03١‏ 

وأكنهةمشيافا إلى عنعن روايات الدعائم بالإرسال» بل و جهاله مؤلفه و إن بالغ النورى فى اعتباره "5٠‏ أنّها قاصره الدلاله. فإنّها 
ظاهره فى الععدول عن نصف سوره إلى النصف الآخر من السوره الأخرى, بحيث يكون المجموع سوره ملقّقه من سورتين» كما 


يشهد له تأنيث كلمه «الأخرى» التى هى صفه للسوره لا للنصف. وهل فكو شد برع د سق تار لق سروه توق 


تامه. 


نعم» حكى المحقق الهمدانى «8) عن المستند «2 أنْ النسخه التى عنده كانت هكذا 


.528٠ /١8 مسائل على بن جعفر:‎ )١( 
أبواب القراءه فى الصلاه ب 8ح ؟.‎ / ١١ :* (؟) الوسائل‎ 


00 


المستدركك ©: 7٠٠١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 77 ح ١‏ الدعائم .19١ :١‏ 


(6) راجع المعجم :7١‏ 1107/1818. 


(0) مصباح الفقيه (الصلاه): "77" السطر ١؟.‏ 


.1١7 :6 المستند‎ )9( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ل هارا 


«فى نصف السوره الآخر» بتذكير الآخر كى يكون صفه للنصفء. و حينئذ للاستدلال بها وجه. و إن كانت العباره حينئذ لا تخلو 
عن الركاكه كما لا يخفى و كان الأمولى لو أريد ذلكك أن يعبر هكذا: فى النصف الثانى» أو فى النصف الآخر بل الظاهر أن 
النسخه مضافاً إلى عدم الوثوق بها مغلوطه؛ و الصحيح ما أثبتناه فتخرج عن محل الكلام كما عرفت. 


0 روايه الشهيد فقد حكى فى الوسائلء و كذا المجلسى فى البحار 1١‏ عن الذكرى نقّا من كتاب لواقن الذ نط عن أن 
العباس عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يريد أن يقرأ السوره فيقرأ فى أخرىء قال: يرجع إلى التى يريد و إن بلغ 
النصف» ١؟»‏ بتقريب أنّها ظاهره فى أن بلوغ النصف هو غايه الحد و لذا عبر عنها بكلمه إن الوصليه لإدراج الفرد الخفىء و إِلَا 
لقال و إن جاوز النصف. 


1 أنّها ضعيفه السند. لعدم وضوح طريق الذكرى إلى كتاب البزنطى 03 فتكون الروايه مرسله. و المراد بأبى العباس هو 
الفضل بن عبد الملكك البقباق لأنّ الواقع فى هذه الطبقه ليس غيره فلا إشكال من أجله. 

: 
هذاء مع أن صاحب الحدائق 06 ذكر أن النسخ التى وقف عليها من الذكرى عاريه عن إسناد الروايه إلى أبى عبد الله (عليه 


السلام) بل مرويه عن أبى العباس نفسه. و لم يعلم أُنّها فتواه أم روايه عن الإمام (عليه السلام) و عليه فتكون الروايه مضافاً إلى 
الإرسال 


.2١ :87 البحار‎ )١( 

(؟) الوسائل #: //١١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 2ح ”؛ الذكرى ": 02". 

(*) يمكن تصحيحه بأنّ للشهيد طريقاً صحيحاً إلى الشيخ الطوسى؛ و طريق الشيخ إلى كتاب البزنطى صحيح. 
(©) الحدائق ذز .3٠١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 2١5‏ ص: "0١‏ 


و ثانياً: بإمكان الخدشه فى الدلاله. فإِنّ ما ذكر لا يتجاوز الإشعار و لا يبلغ حدّ الاستدلال» لإمكان أن يكون التعبير بقوله: «و إن 
بلغ النصف» إشاره إلى الفرد النادرء إذ قل ما يعدل المصلى عن السوره بعد بلوغ نصفهاء و الغالب فى العدول قبل البلوغ هذا 
الحد كما لا يخفى. فلا يدل على أنْ هذا نهايه الحد الشرعى لجواز العدول. 


على أن هاتين الروايتين روايه الدعائم و الذكرى تعارضهما موثقه عبيد ابن زراره المتقدمه ١١‏ المصدحه بجواز العدول ما بينه و 
فك نانفا تل السووة: 


وابذلكك يظهر معد القول القالث الذئ أختاره فى كفت الغطاءفانه انسل فنه إلى هذه الموئقة الى عي قويه القن ضير تخد 
الالالة ول إشكال علهاء لمن بحي طرفي الأصحاف عنياء 'لآن المشيور هو القول العانى كنا غرفت فا هنا على فاده 
الإعراض سقطت عن الحجيه و إِلَا كما هو المختار فلا مانع من الاعتماد عليها. و من ذلكك تعرف قوه هذا القول. 


وأمًا القول الرابع: أعنى جواز العدول مطلقاً الذى اخثاره صاحب الحدائق فقد استدذل (قدس سره) له بإطلاق الأخبار و قدمه 
على التحديدات المذكوره فى روايه الفقه الرضوى و غيرها التى هى حجه عنده, و لا يتم ذلك على مسلكه كما لا يخفى. 


نعم» يمكن تقريب هذا القولء بل و تقويته ببيان آخر نتيجته جواز العدول مطلقاً و حمل التحديد بالنصف أو الثلثين على 


القرآن بين السورتين اللذين عرفت فيما مضى أنّهما الأقوى بالنظر إلى الأدلّه. 


)١(‏ الوسائل *: ١١‏ / أبواب القراءه فى الصلاه ب 8ح ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: إذنان 


و عليه نقول التحديد بالثلثين الذى تضمنه موثق عبيد المتقدم لا يمكن حمله على اللزوم على وجه لا يجوز العدول بعده. لأنّ 
الوجه فى عدم الجواز إن كان هو وجوب إتمام هذه السوره التى بيده فقد بنينا على جواز التبعيض و عدم وجوب الإتيان بسوره 
تامّه حسب الفرض.ء و إن كان عدم جواز القرآن بين السورتين بدعوى شموله للزائد من السوره الواحده و إن لم نتم السورتان 
كما قد يقتضيه إطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيحه منصور المتقدمه سابقاً: «لا تقرأ فى المكتوبه بأقل من سوره و لا بأكثر) 
03 فنك يننا عق اجوان القر اق :فلن لهذا التحديك وجة ظاهن و يعد جذا خيله غلن التغيد المتحضى فتاهل فلا مناض مخ جنل 
على ضرب من المرجوحيه و الكراهه, التى دونها فى المرتبه ما لو كان العدول قبل هذا الحد» و بعد تجاوز النصف الذى تضمنته 


صحيحه على ابن جعفر المتقدمه .)١١‏ 


بل يمكن أن يقال: بتعين الوجه الأوّلء لعدم شمول القرآن الممنوع للعدول المبحوث عنه فى المقام, لأنّ أخبار الباب قد 
تضمنت بأجمعها التعبير ب «الرجوع» و ظاهره رفع اليد عن السوره التى بدو انان شور عر على نحو يشبه تبديل 
الامتثال بالامتثال» و أين هذا من القرآن الذى هو عباره عن الامتثال بكلتا السورتين و جعلهما معاً مصداقاً للمأمور بهء فلا علاقه 
المسا لمعه إذن 


فالوجه فى المنع عن العدول بعد ما عرفت من استبعاد التعبد المحض ليس إلا المنع عن التبعيض و قد بنينا على جوازه. 


و المتحصل من مجموع الأخبار: أنه إذا لم يبلغ الثلثين جاز له العدول؛ بمعنى رفع اليد عما بيده؛ و تبديل الامتثال بامتثال آخرء 


فيعدل إلى سوره أخرى 


)١(‏ الوسائل 2: 8/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 5 ح ؟. 
(0) فى ص 8ع". 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج الدلة ص: رلخنا 


إِلَا من الجحد و التوحيد فلا يجوز العدول منهما )١(‏ إلى غيرهماء بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيها و لو بالبسمله. 


بقصد الجزئيه» إذ التحديد بالنصف أو تجاوزه لم ينهض عليه دليل معتبر كما مرٌ. و أمَا إذا بلغ هذا الحد فالعدول بهذا المعنى 
غير جائز فى حقه للتحديد بذلك فى موثقه عبيد بن زراره و لا مانع من العمل بها. فليس له رفع اليد عن هذه السوره بل يجب 
إتمامهاء لكنه ليس ذلك إِلَّا من جهه عدم جواز التبعيض.ء و لا يحتمل له وجه آخرء فان بنينا على العدم فلا مناص من الإتمام» و 
التحديد حينئذ مبنى على اللّزوم, و أمَّا إذا بنينا على جواز التبعيض كما هو الأقوى بالنظر إلى الأدلّه و إن كان الأحوط وجوباً 
حركة كق انو نايا قله الجدول مكو ترق الل عرو هده سور و الااز على :كا عرانرو رن ركاف باج سرد أ خرى فيد 
ذلكك, لكنه يأتى بها بقصد مطلق القرآن, لا بقصد الجزئيه و تبديل الامتثال» لما عرفت من دلاله الموثقه على المنع عن ذلكك, 
تادز الأعرف دنه للجري: 


نعم» لو أراد أن يأتى بسوره كامله بقصد الجزئيه لا محيص له من إتمام هذه السوره. 


و عليه فالتحديد المزبور مبنى على ضرب من الكراهه و المرجوحيه دون الّزوم. و نتيجه ذلكك جواز العدول بمعنى رفع اليد عمًّا 
يده و لالجو ساقراء لا سن دن الأنقتال بالامقال مظلفا كما ذ كه صخت الكبدانق لكالا الوبعه الذئ ذكومة بل لنا 
عرفت. و هذا القول غير بعيد لو بنينا على جواز التبعيض و إِلَا فالأقوى التحديد بالثلثين كما اختاره كاشف الغطاء فتأملء و لكنّ 
الأحوط ما عليه المشهور. 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء فلا يجوز العدول عنهما بعد الشروع بالمعنى الذى 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج رده ص: ذخان 


قدّمناه أعنى تبديل الامتثال بالامتثال فتسقط سائر السور عن صلاحيه الجزئيه» فإن بنينا على المنع عن التبعيض وجب الإتمام؛ و 
نا جاز الاقتصار على ما قرأء و رفع اليد عن الباقى كما عرفت تفصيله فيما مرّ. 

: ل 
و مستند الحكم عدّه نصوص معتبره كصحيحه عمرو بن أبى نصر قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) الرجل يقوم فى الصلاه 
فيريد أن يقرأ سوره فيقرأ قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون» فقال: يرجع من كل سوره إِنَا من قل هو الله أحدء و قل يا أيها 
الكافرون) .)١١‏ 


1 1 
و صحيحه الحلبى قال: «قلت لأسبى عبد الله (عليه السلام) رجل قرأ فى الغداه سوره قل هو الله أحدء قال: لا بأس» و من افتتح 


سوره ثم بدا له أن يرجع فى سوره غيرها فلا بأس إِلَّا قل هو الله أحد, و لا يرجع منها إلى غيرهاء و كذلكك قل يا أيه الكافرون) 
79) و غير ذلكك من الأخبار كصحيحه على بن جعفر «*» و نحوها. 


و مقتضى الإطلاق فيها عدم جواز العدول حتى بالشروع فى أوَّل آيه منها 


ولو بالبسمله» إذ يصدق قراءتها و افتتاحها بمجرد ذلك. فلا فرق فى الحكم بين بلوغ النصف و عدمه. 


كما أن مقتضى الإطلاق أيضاً عدم جواز العدول من كل منهما حتى إلى الأخرى. 


.١ الوسائل #: 49/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 8ح‎ )١( 
الوسائل #: 49/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 0ح ؟.‎ )1( 
.” أبواب القراءه فى الصلاه ب 70ح‎ /٠٠١ :* الوسائل‎ )"( 
"00 ص:‎ ١ موسوعه الإمام الخوئى, ج‎ 


نعم» يجوز العدول منهما ]١[‏ إلى الجمعه و المنافقين فى خصوص يوم الجمعه حيث إِنّْه يستحب فى الظهر أو الجمعه منه أن يقرأ 
النصف. و أما إذا شرع فى الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط .)١(‏ 


)١(‏ يقع الكلام فى جهات: 


الالولى: لا- ينبغى الإشكال فى جواز العدول من كل سوره حتى الجحد و التوحيد إلى الجمعه و المنافقين فى خصوص يوم 


و يدل عليه فى خصوص التوحيد: عده نصوص معتبره كصحيحه محمد بن مسلم «فى الرجل يريد أن يقرأ سوره الجمعه فى 
الجمعه فيقرأ قل هو اللّه أحد قال: يرجع إلى سوره الجمعه؛ )١١‏ و صحيحه الحلبى «إذا افتتحت صلاتكك بقل هو الله أحد و أنت 
تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لا ترجع, إِلَّا أن تكون فى يوم الجمعه فإنّكك ترجع إلى الجمعه و المنافقين منها؛ 21 و نحوهما 


موثقه عبيد "23 و غيرها. 


و أمَا الجحد, فإلحاقه بالتوحيد مبنى على القول بعدم الفصل كما قيل» و أنه لا فرق بينهما فى 


و الأنولى الاستدلال له بصحيحه على بن جعفر قال: #سألته عن القراءه فى الجمعه بما يقرأ؟ قال: سوره الجمعه» و إذا جاءكك 


المنافقون» و إن أخذت فى 


.] مر حكم ذلك فى مسائل العدول [فى المسأله 160 المورد الرابع‎ ]١[ 


.7 2١ أبواب القراءه فى الصلاه ب 88 ح‎ /١87 :* الوسائل‎ )١( 
.7 2١ أبواب القراءه فى الصلاه ب 88 ح‎ /١87 :* الوسائل‎ )0( 
.” أبواب القراءه فى الصلاه ب 88 ح‎ /١0 :2 الوسائل‎ )*( 
"08 ص:‎ .٠ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


غيرها و إن كان قل هو ل أحد فاقطعها من أوّلها و ارجع إليها؛ .)١١‏ 

مرا من حيث السند» فهى صحيحه كما ذكرناء فانّ صاحب الوسائل و إن حكاها عن قرب الإسناد 27١‏ بطريق ضعيف لاشتماله 
على عبد الله بن الحسنء إلا أنّ صاحب الحدائق رواها عن كتاب على بن جعفر ”1 و طريقه إليه المنتهى إلى طريق الشيخ 
صحيح كما أشرنا إليه غير مرّهء و الظاهر أن اقتصار صاحب الوسائل على الطريق الأوّل فى المقام؛ و عدم التعرّض للطريق الثانى 
غفله منه (قدس سره)» إذ:قد ذكر السؤال و الجوات الواقعين قبل هذا الحديث 880 ف الباب الخامس .و الثلاثين من أبواب القراءه 
الحديث الثالث» و أشار هناكك إلى الطريقين معا حيث قال: و رواه على بن جعفر فى كتابه فلاحظء و كيف كان فلا شبهه فى 
فيح اليكل 


و أمّا من حيث الدلاله» فيمكن تقريبها من وجهين: 


أحدهما: استظهار التعميم لجميع السور من أجل تخصيص التوحيد بالذكر بكلمه إن الوصليه؛ الظاهره فى إدراج الفرد الخفى و 
أنه آخر الأفراد التى ينتهى الأمر إليها و لا يمكن الرجوع عنهاء الكاشف عن 


كونها أعظم شأناً من غيرها فى حكم العدولء لأنّها أولى بالإتمام من غيرهاء فاذا جاز العدول عنها إليهما جاز عن غيرها و منها 
الجحد بطريق أولى. 


.8 أبواب القراءه فى الصلاه ب 88 ح‎ /١07 :2 الوسائل‎ )١( 
.,818 /7١ (؟) قرب الاسناد:‎ 


(*) الحدائق 8 509. 


(©) لقائل أن يقول: إِنَّ تلكك روايه أخرى لا ترتبط بهذه إِنَا من حيث الاشتراكك فى السائل و المسؤول عنه» و لو صح هذا مناطاً 


للاتحاد لأصبح جميع مسائل على بن جعفر روايه واحده. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ا 


الثانى: مع الغض عئّا ذكر و تسليم عدم الظهور فى التعميم» فلا ريب أنْ إطلاقها يشمل الجحد, و حينئذ تكون النسبه بينها و بين 
دالد .علي عد لجراي لكو ره لبعد رن خرعا عا س1 الوه للدم كبن بوش اد رو ماين حي عد وها 
خاصه بيوم الجمعه و بما إذا كانت المعدول إليها خصوص الجمعه أو المنافقين» و الثانيه بعكس ذلكك فيتعارضان فى ماده 
الاجتماع؛ و بعد التساقط يرجع إلى الأصل المقتضى للجواز كما قدّمناه فى صدر المبحث. و إلى الإطلاقات كموثقه عبيد بن 
زراره ١١‏ و غيرهاء فليتأمل. و بذلكك يثبت أصل الجواز. 


و أمًا الاستحباب؛ فيدل عليه إطلاق الأخبار الآمره بقراءه الجمعه و المنافقين يوم الجمعه. و أنّه لا ينبغى تركهما كصحيحه زراره 


") و غيرهاء إن إطلاقها يشمل حتى من شرع فى سوره أخرى و إن كانت هى الجحد, فلا إشكال فى شمول الحكم لهما معاً. 


الجهه الثانيه: هل المراد بالصلاه المستثناه عن هذا الحكم فى يوم الجمعه هى صلاه الجمعه خاصه كما اختاره صاحب الحدائق 
أو بإضافه الظهر إليها كما عليه المشهورء أو بزياده العصر 


يا كما عن جامع المقاصد 0" أو الجميع مع صلاه الغداه كما احتمله فى الجواهر «8) و إن لم يظهر له قائل» أو يضاف على 


)١(‏ الوسائل 2: ١١‏ / أبواب القراءه فى الصلاه ب 8ح ؟. 
(1) الوسائل #: /١٠١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 68 ح ع. 
(*) الحدائق 8ز .37١‏ 


() جامع المقاصد ”: 78٠١‏ [و لكن الموجود فى النسخه المطبوعه التى بأيدينا من جامع المقاصد اختصاص الحكم بالظهر و 
صلاه الجمعه و أمّا صلاه العصر فقد حكاه عنه فى الجواهر :٠١‏ /ا8]. 


(0) الجواهر ١‏ لاي 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: /60 


الكل بعد إخراج العصر صلاه العشاء من ليله الجمعه كما عن الجعفى ١١)؟‏ 
وجوه بل أقوال و الأقوى ما عليه المشهور كما ستعرف. 


أمَا مقاله الحدائق» فقد استدل عليها بأنْ لفظ الجمعه فى هذه الأخبار كصحيحه محمد بن مسلم, و موثقه عبيد» و صحيحه ابن 
جعفر ١؟)‏ منصرف إلى صلاه الجمعه. نعم» فى صحيحه الحلبى 0 «يوم الجمعه) لكن الإطلاءق منزّل على صلاه الجمعه بقرينه 
تلك الأخبار» فيحمل المطلق على المقيد» و يقتصر فى جواز العدول على المتيقن» و يرجع فى غيره إلى إطلاق دليل المنع. 


لكنه كما ترىء إذ فيه أوَنَا: أنه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق صحيح الحلبى المخصص لعموم المنع» إذ ليس المقام من موارد 
حمل المطلق على المقدّد لاختصاصه بالمتنافيين» و ما إذا كان المطلوب فى المطلق صرف الوجود. ولا تنافى بين الدليلين فى 


و ثانيً: أن تلك الأخبار فى أنفسها غير صالحه للتقييد, فإِنّ السائل كعلى ابن جعفر متى سنح له فى عصر موسى بن 


جعفر (عليه السلام) وغيره أن يصلى صلاه الجمعه إماماً حتى يكون هو القارئ كى يسأل عن حكم العدول و لو كان مأموماً 
فوظيفته الظهر فى نفسه خلف الإمام المخالف. 


و على الجمله: إراده خصوص صلاه الجمعه من هذه الأخبار يلزمها التعرض لبيان حكم لم يتحقق فى الخارج. فلا بد و أن يكون 
المراد الأعم من صلاه الجمعه و ظهرها لا خصوص الأولىء إذ لم تكن صلاه الجمعه معهوده 


."00 :* حكاه عنه فى الذكرى‎ )١( 

(؟) الوسائل #: /1١87‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 9م ح ١‏ ”2 ع. 
(*) الوسائل *: /١0‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 88 ح ؟. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج ندل ص: 20> 


ولذما الاكله بالإفنافه إلى أضحات الأمنه (مبهع النسالام) حتى يتعرض الحكبها مب اتحيك العلاول فى القراءه و عتلاقه 
فليتأمل. 


و ثالثاً: أن دعوى انصراف لفظ الجمعه إلى صلاتها كما ذكره ه (قدس سره) ممنوع؛ بل الظاهر أنه موضوع للأعم منها و من الظهر 
ذه اله كه أطاق على لكك ون قرو عند من الألقباق» انها سدع ولس قد ا بدالت الرككان الأحورنان بالعطتين: .ومن 
ذلك كله تعرف أن الأقوى شمول الحكم لهما كما عليه المشهور. نعم فى روايه دعائم الإسلام التصريح بأنّهِ فى صلاه الجمعه 
خاصه :)0١١‏ لكنه لا يعتمد على هذا الكتاب كما مر مراراً. 


و أمًا إلحاق العصرء فوجهه إطلاق اليوم فى صحيحه الحلبى 5 و لا يقدح اشتمال بقيه الأخبار على الجمعه الظاهر فى صلاه 


و يدفعه: أن هذا الإطلاق غير متبع» إذ ليس الوجه فى ثبوت هذا الحكم أعنى جواز العدول استحباب قراءه الجمعه و المنافقين 
فى صلاه 


الجمعه و ظهرهاء كى يسرى إلى العصر لثبوت الاستحباب فيه أيضاًء و إِلَا لزم التعدى إلى سائر الصلوات» لاستحباب قراءه سور 
خاصه فيها كسوره الفجر فى صلاه الغداه أو الدهرء أو هل أتيكك حديث الغاشيه فى العشاء و غيرها من صلوات سائر الأيام» و هو 
كما ترى. 


بل الوجه فى ذلككث: شده الاهتمام و تأكد العنايه بقراءتهما فى صلاه الجمعه بالمعنى الأعمء الشامل للظهر بحيث كاد أن يكون 


واجباً كما يفصح عنه التعبير بكلمه «لا ينبغى» فى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث 


.181 :١ الدعائم‎ ١ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه ح‎ /77١ :6 المستدركك‎ )١( 
أبواب القراءه فى الصلاه ب 84 ح ؟.‎ /١857 :* الوسائل‎ )1( 


طويل يقول: «اقرأ سوره الجمعه و المنافقين» فان قراءتهما سنّه يوم الجمعه فى الغداه و الظهر و العصرء و لا ينبغى لكك أن تقرأ 
بغيرهما فى صلاه الظهر يعنى يوم الجمعه إماماً كنت أو غير إمام» .)١١‏ 


و عليه فمناسبه الحكم و الموضوع تقتضى اختصاص الحكم بصلاه الجمعه بالمعنى الأعم؛ و لأجل ذلك ينصرف الإطلاق فى 
صحيحه الحلبى إليها فإنّ الاستحباب و إن كان ثابتاً فى العصر أيضاً كما ذكر فى هذه الصحيحه إلا أنّ تلك العنايه و الاهتمام 
خاصه بالظهر. لاختصاصها بالتعبير ب «لا ينبغى» أى لا يتيسر كما عرفت. 


و أمَا إلحاق الغداه» فوجهه إطلاق اليوم الشامل لصلاه الغداه كما مرٌ فى العصر. 
وقد يقال: بأنّ المناط فى العدول استحباب السورتين غير الثابت فى صلاه الغداه. 
وافئدة أن الامححبات كانت فيا #العسوه كي تلفت :همجح رازه المقلامة انفاء: 


فالصحيح فى الجواب أُوَلَا: ما عرفت من انصراف الإطلاق بمناسبه الحكم 


و الموضوع إلى صلاه الجمعه بالمعنى الأعم» لددة الاهتمام بقراء تهما فيهاء وليس المدار فى هذا الحكم على مطلق استحباب 
الفبورمة و إلا لانم القن دما عرف 


و ثانياً: أن شمول إطلاق اليوم لصلاه الغداه غير معلوم, فان اليوم و إن كان قد يطلق على ما بين طلوع الفجر و غروب الشمسء 
لكن أكثر إطلاقه خاص بما بين طلوع الشمس و غروبهاء فله إطلاقان و لم يحرز أنّ المراد به فى المقام المعنى الأوّل. فالمقتضى 
للتعميم قاصر فى نفسه كما لا يخفى. 


.# أبواب القراءه فى الصلاه ب 68 ح‎ /١٠١ :# الوسائل‎ )١( 


و أمَا إلحاق ليله الجمعه. فلم يظهر له وجه أصنًا بعد وضوح عدم صدق اليوم على الليله. 
فاتضح أن الأقوى ما عليه المشهور من اختصاص الحكم بصلاه الجمعه و ظهرها. 


إليهما كما لا يجوز إلى غيرهماء أو يعت الحكم صوره التجاوز أيضاً؟ 


يقع الكلام تاره فى العدول عن غير الجحد و التوحيدء و أخرى فى العدول عنهما. 


أمَا الأوّل: فقد عرفت أن التحديد بعدم تجاوز النصف لم ينهض عليه دليل معتبر عدا الإجماع» و هو لو تم دليل لبي يقتصر على 
المتيقن منه. و هو العدول إلى غير الجمعه و المنافقين, و أمَا فيهما فلم يعلم بتحققه؛ و لو سلّم قيام دليل لفظى معتبر عليه و كان 
له إطلاق» أو بنينا على التحديد بالثلثين كما نطق به موثق عبيد المتقدم 0١١‏ و اختاره كاشف الغطاء, و عرفت أنه الأقوى, فالنسبه 
بين هذه الموثقه أو ذاكك الدليل اللفظى لو كان. و بين 


مادل على جواز العدول إلى الجمعه و المنافقين من الروايات المتقدمه عموم من وجه؛ إذ مقتضى إطلاق الأوّل المنع عن 
العدول بعد تجاوز النصف أو بعد بلوغ الثلثين إلى أىٌّ سوره سواء أ كانت الجمعه و المنافقين أم غيرهماء و مقتضى إطلاق الثانى 
جواز العدول إليهما سواء أ كان قبل تجاوز النصف أو الثلثين أم بعدهماء فيتعارضان فى ماده الاجتماع و هى العدول إلى 
السورتين بعد تجاوز النصف أو الثلثين» و بعد التساقط يرجع إلى الأصل أو عموم ما دل على 


)١(‏ فى ص وع”. 


جواز الرجوع من كل سوره إلى غيرهاء و بذلكك يثبت الجواز. و أمّا الاستحباب فيكفى فيه إطلاق ما دلّ على أَنّه لا ينبغى تركك 
الجمعه و المنافقين فى يوم الجمعه كما تقدم »١١‏ فى صحيحه زراره الطويله. 


وَأأعا الناض + أعتن العذول عن الجحد و «التوحيك» فالظاهن افا فرع علي الإطااقة لأطلاق نا دل على :جواز العدول عتهيما إلى 
الجمعه و المنافقين من الروايات المتقدمه. فإنّه يشمل النصف و الثلثين و غيرهماء إذ لم يرد هنا تحديد بل كان المنع ذاتياً غير 
مختص بحد معين» فإطلاق دليل المخصص الدال على جواز العدول منهما إليهما هو المحكم. 


فظهر أن الأقورغع جوان الغعدول إلى الجمعة و المتافقين مطلقاء من غير فرق نين التححد و التوحبد و غيرهماء و لاديين جاوز 
النصف أو الثلثين و عدمهما. نعم فى روايه الفقه الرضوى التحديد بالنصف 275١‏ لكنّها ليست بحجه كما مر غير مرّه. 


الجهه الرابعه: هل يختص الحكم بجواز العدول من الجحد و التوحيد و كذا من غيرهما و إن جاوز الثلثين إلى سوره الجمعه و 


المنافقين بصوره النسيان» فاذا شرع 


فيها عامداً لا يجوز العدول إليهماء أو يعم صوره العمد أيضاً؟ 
فيه خلاف و إشكالء و قد احتاط فى المتن بتخصيص الحكم بالأولى. 


و.وجه الاشكال: أن الرواناث المائعة عن العدول على طائفتية:«فبعضها و هن الأكثر موودها الناسى كصحيحة عهرو بق أبن تر 
و على بن جعفر و غيرهما 0" و البعض الآخر و هى صحيحه الحلبى 50" موردها العمد لقوله «ثم بدا لها و أما 


)قاض لقلا 

(1) فقه الرضا (عليه السلام): 170. 

(©) الوسائل 2: 494/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 2378 ح 2١‏ ". 

() الوسائل #: 49/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 8ح ؟. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 15 ص: "61" 

[مسأله 177: الأحوط عدم العدول من الجمعه و المنافقين إلى غيرهما فى يوم الجمعه] 


[1204] مسأله 17: الأحوط عدم العدول من الجمعه و المنافقين إلى غيرهما فى يوم الجمعه و إن لم يبلغ النصف .)١(‏ 


الروايات المسوّغه للعدول إلى الجمعه و المنافقين فهى بأجمعها مختصّه بالنسيان فتخصص الطائفه الاولى من الروايات المانعه. و 
أما الطائفه الثانيه فهى سليمه عن المخصصء فيؤخذ بإطلاق المنع فيها. 


و لكن الظاهر شمول الحكم لصوره العمد أيضاً إن الروايات المجوّزه أيضاً على طائفتين» إذ فيها ما له إطلاق يشمل العامد» و 
هى صحيحه على بن جعفر ١‏ فإنّها صحيحه السند كما مرّء و المذكور فيها عنوان الأخذ الشامل للعمد و النسيان فتكون هذه 
مقيّده لجميع الأخبار السابقه المانعه عن العدولء إذ النسبه بينها و بين مجموع تلكك الأخبار نسبه الخاص إلى العام؛ لأنّ مفادها 
عدم جواز العدول فى العمد و النسيان إلى أىّ سوره. و مفاد هذه الصحيحه الجواز فيهما إلى خصوص الجمعه و المنافقين» فتقيّد 
تلكك بهذه؛ و نتيجته شمول الحكم لصورتى العمد و النسيان كما ذكرنا. 


من النصوص غير ما عن كتاب دعائم الإسلام «7) المصرّح بعدم جواز العدول عنهما و ليس بحجه. و ليست هناكك شهره ينجبر 
بها الضعف على القول به. لأنّ المسأله خلافيه» فلم يبق إِنَا الوجه الاستحسانى و هو أن جواز العدول عن الجحد و التوحيد إليهما 
مع كونه ممنوعاً فى نفسه يكشف عن أهميتهما بالنسبه إليهما و شده العنايه و المحافظه على قراءتهما أكثر مما روعى فى 
التوحيد و الجحدء فاذا لم يجز العدول عنهما لم يجز فى الجمعه و المنافقين 


)١(‏ الوسائل 2: /١5‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 84 ح ع. 

(؟) المستدركك 6: /77١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١2ح 2١‏ دعائم الإسلام .١12١ :١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى, ج ١‏ ص: 86" 

[مسأله 18: يجوز العدول من سوره إلى أخرى فى النوافل مطلقاً] 


[19ذا] عبال:18ة رن العدوال من سورة إلى أخرى فى النوافل مطلقاً و إن بلغ النصف .)١( ]١[‏ 


بطريق أولىء إِلَما أن هذه الأسولويه ليست بقطعيه لعدم العلم بملاكات الأحكام و مجرّد الاستحسان لا يصلح أن يكون مدركاً 
لحكم شرعى على سبيل البتٌ و الجزم. فالأقوى هو الجواز و إن كان الاحتياط حسناً على كل حال. 

)١(‏ إذا استندنا فى المنع عن العدول إلى الإجماعء فغير خفى أنه دليل لبى لا إطلاءق له حتى يشمل النوافل» فتبقى تحت 
المطلقات أو أصاله الجواز. 

و أمّا إذا استندنا إلى الأدله اللفظيه من الروايات الضعيفه كمرسله الذكرى أو الفقه الرضوى المانعه عن العدول بعد تجاوز 


النصفء أو إلى موثقه عبيد المانعه عنه بعد الثلثين» فتلكم الروايات مطلقه تعمٌ الفرائض و النوافل» و لكن الظاهر انصرافها إلى 
الأولى, لأنّ العدول الذى كي عد الفيوض خوازا وها اقل الخدو بيده معناه تبديل الامتثال بالامتثال و عدمه كما 


مرّ و أنه يجوز التبديل قبل بلوغ الحد من النصف أو الثلثين» و لا يجوز بعد البلوغ. 


وعليه فهى ناظره إلى الصلاه التى تقرّرت فيها سوره واحده حتى يحكم بجواز تبديلها بامتثال آخر أو بعدم الجواز» و هى ليست 
إلا الفرائض التى لا يجوز فيها القرآن لقوله (عليه السلام) : ١لا‏ تقرأ فى المكتوبه بأقل من سوره و لا بأكثر) 0١١‏ و أما النوافل فلم 
تكن السوره المقرره فيها و لو استحباباً محدوده بحدء و لا مقيده بالوحده؛ لاختصاص القرآن الممنوع حرمه أو كراهه بغيرهاء بل 
كل ما أتى 


[1] الأحوط الإثباث بالمعدول اليه يقضد القريه المطلقة, 


)١(‏ الوسائل *: ”8/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 5 ح ؟. 
[مسأله 1: يجوز مع الضروره العدول بعد بلوغ النصف حتى فى الجحد و التوحيد] 


]١6١١[‏ مسأله 4: يجوز مع الضروره العدول بعد بلوغ النصف )١(‏ حتى فى الجحد و التوحيدء كما إذا نسى بعض السوره. أو 
خاف فوت الوقت بإتمامهاء أو كان هناكك مانع آخر 


به من السوره فهى الوظيفه الفعليه؛ لا أن الامتثال مختص بالوجود الأوّل حتى يكون العدول عنها من تبديل الامنثال بالامتثال: بل 
هو بنفسه مصداق للامتثال. فبهذه القرينه تنصرف تلكك الأخبار إلى الفرائض و لا تعمٌ النوافل فتبقى تحت أصاله الجوازء فتدبر 


جيدا. 


)١(‏ مراده (قدس سره) بالجواز المعنى الأعم المقابل للحرمه و المجامع للووت لا المح الأخض المساوق للإباحه» لوضوح أنّ 
العدول فى الموارد التى يذكرها واجبء و ليس بمباح. 


و كيف كانء فبعد ما فرغ عن حكم العدول و أنه غير جائز بعد تجاوز النصفء استثنى عن ذلكك مورد الاضطرار و العجز بحيث 
لا يمكنه إتمام السوره التى شرع فيهاء و هو قد يكون تكوينياً كما لو نسى بعض السوره. أو تشريعياً كما 


لو خاف فوت الوقت بإتمامهاء فإنّه يجوز العدول حينئذ و لو عن الجحد و التوحيد أو بعد تجاوز النصف أو الثلثين» بل يجب بناءً 
على وجوب السوره الكامله» و ذلكك لقصور شمول دليل المنع لمثل المقام» لاختصاصه بما إذا تمكن من إتمام السوره» حيث إِنَّ 
ظاهره وجوب الإتمام المختص بصوره التمكنء و المفروض عجزه عن ذلكك تكويناً أو تشريعاً فيبقى العدول حينئذ تحت أصاله 
الجواز. 


و هذا ظاهر لا إشكال فيه؛ إذ طروء العجز و العذر يتكشف عن عدم تعلق الأمر بهذه السوره من الأوّلء فلا يعد ذلكك من تبديل 
الامتثال. 


و من ذلكك مالو نذر أن يقرأ سوره معّنه )١(‏ فى صلاته فنسى و قرأ غيرها فان الظاهر جواز العدول ]١[‏ و إن كان بعد بلوغ 
النصفء أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد. 


)١(‏ عد (قدس سره) من موارد العذر التشريعى ما لو نذر قراءه سوره معّنه فى صلاته ثم غفل و شرع فى سوره أخرىء فإنّه يجوز 
له العدول عنها و إن كانت هى الجحد أو التوحيدء أو بعد تجاوز النصف فى غيرهماء فيعدل عنها إلى السوره المنذوره» لعدم 
التمكن من إتمام ما شرع لاستلزامه تركك الوفاء بالنذر الممنوع شرعاً. 


و ليعلم أنّ محل الكلادم ما لو تعلق النذر بالأ-مر الوجودىء و هو قراءه سوره معتّنه كما ذكرناء و أمَا إذا كان متعلقه أمراً عدميا 
كنذر أن لا يقرأ سوره أخرى غير ما عتين» فهو خارج عن محل الكلام؛ لبطلان مثل هذا النذر فى نفسه و لو لم يكن مزاحما 
بحكم آخرء ضروره اعتبار الرجحان فى متعلق النذرء و لا رجحان فى ترك قراءه سائر السور سما إذا 


بخصوصها فى بعض الأيام؛ و فى بعض الصلوات. 

فمحل الكلادم و الذى ينظر إليه فى المتن إِنْما هو القسم الأوّل بلا ريبء إذ الكلام إِنّما هو فى النذر الصحيح المنعقد فى حد 
نفسه مع قطع النظر عن الابتلا-ء بالمزاحم, و لا شكك فى صحه نذر أن يقرأ سوره معتّنه فى صلاته. لرجحانها و إن كان غيرها 
أرجح منهاء إذ لا يعتبر فى صحه النذر إِلَا رجحان المتعلق فى نفسه 


]١[‏ فيه إشكال بل منعء و الأ.ظهر جواز القطع و إعاده الصلاه مع السوره المعد ورف و التعوعة: أن تكون الأعاد هسه العد ول 
الإتمام. 


لا أن لا يكون شىء أرجح منه» و من هنا ترى صحه نذر زياره مسلم (عليه السلام) ليله عرفه لرجحانهاء و إن كانت زياره 
الحسين (عليه السلام) فى هذه الليله أفضل. 


وقد يقال فى محل الكلام: بجواز تركك السوره المنذوره و قراءه غيرها حتى اختياراً» إذ ليست فيه مخالفه للنذرء فان نذر قراءتها 
كان مشروطاً باشتغال الذمّه بالسوره كما هو مقتضى تقييدها بالصلاه؛ و معلوم أن النذر المشروط بشرط لا يقتضى حفظ شرطه. 
ذل له ع ءاشي وتو لوقا تقل تروك الللدرط مرك :كمي من السواوةة لو اتعه قر الفمحلفة قراءه سوه ا جوع قرز 
المنذوره فلا يبقى موضوع لوجوب الوفاء. 


وهذا كما ترى من غرائب الكلا-م» ضروره أن الشرط هو اشتغال الذمه الذى يكفى فى تحققه الاشتغال آناً ما و قد تحقق 
بالشروع ١١‏ فى الصلاه جزماً فالشرط حاصل و النذر معه نافذ لفعليه المشروط بفعليه شرطه؛ و معه 


كيف يسوغ له التفويت المؤدى إلى مخالفه النذر, و هذا نظير ما لو نذر أن يدفع زكاته لزيد مهما اشتغلت ذمته بهاء فإنّه لا 
إشكال فى حصول الحنث لو دفعها إلى عمروء مع أنْ الموضوع حينئذ غير باق لعدم اشتغال ذمته بالزكاه بعد الدفع المزبور» إلى 
غير ذلكك من النظائر التى لا تخفى مثا لا يمكن الا-لتزام فيها بما ذكر. و السرّ أَنْ شرط التكليف و إن لم يجب تحصيله أو 
التحفظ عليه؛ لكنه لا يجوز تفويته بعد حصوله و فعليه التكليف كما هو ظاهر. 


و مما ذكرنا يظهر أن ما ذكره هذا القائل من التخيير بين الإتمام و العدول لو قرأ غير المنذوره نسياتاً و كان مما يجوز العدول عنه 
كغير الجحد و التوحيد قبل بلوغ النصفء لا يمكن المساعده عليه بوجه؛ بل يجب عليه العدول وفاءً بالنذر 


)١(‏ بل قبله أيضاً إذ لا يناط الاشتغال بالشروع فتدبر. 


لنفوذه بعد حصول شرطه. 


و كيف ما كان. فاذا نذر قراءه مو ليلا صلذته لشنرع فى أخوق سنا واكذ كراد تكااز النصى على المشهوي يعد 
تجاوز الثلثين على المختار» أو كان ما شرع فيه التوحيد أو الجحدء فقد ذكر الماتن (قدس سره) أنه يجوز أى يجب العدول 
حينئذ» لعدم شمول دليل حرمه العدول للمقام؛ لاختصاصه بما إذا كان قادراً على الإتمام؛ و لا قدره عليه شرعاً بعد وجوب الوفاء 
بالنذر المقتضى للإتيان بالسوره المنذوره. 


وما أفاده (قدس سره) وجيه لو شمل دليل الوفاء لمثل المقام لكنه غير شامل و هذا النذر باطل فى نفسه كما اعترف به غير واحد 
من الأعلام» و الوجه فى ذلكك: ما ذكرناه فى الأصول )١١‏ 


فى بحث التراحم فى مسأله الترتب من أنّ أمثال المقام و إن كان داخًا فى باب التزاحم فيتزاحم وجوب الوفاء بالنذر مع حرمه 
العدول لكن الترجيح مع الثانى» لقصور دليل النذر عن مزاحمه حكم من الأحكام. لاشتراط نفوذه بأن لا يكون محللا للحرام؛ أو 
محرّماً للحلال فلا يتغير من أجله حكم من الأحكام. 


و من هنا ذكرنا أنّ فى كل مورد وقع التزاحم بين الوفاء بالنذر و بين واجب آخر كان مشروطاً بالقدره عقلًا قدّم الثانى» إذ القدره 
مأخوذه فى الأوّل فى لسان الدليل؛ فهى معتبره فيه شرعاًء و القدره العقليه مقدّمه على الشرعيه لاطلاق دليلها الموجب للعجز عن 
الآخر. و بذلكك ينكشف عدم انعقاد النذر من أوَّل الأمر فيحرم عليه العدول فى المقام عملا بإطلاق دليله السليم عن المزاحم. 


و لكن التحقيق: أنْ ما ذكر إِنْما يتم فيما إذا كان متعلق النذر الصلاه الشخصيه و أمَّا إذا كان متعلقه طبيعى الصلاه كما هو 
كذلك غالبا فلا موجب لرفع اليد 


.58١ :" محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


عن عموم دليل الوفاء بالنذرء إذ يمكن امتثاله برفع اليد عن هذه الصلاه و إعادتها مع السوره المنذوره» لعدم تعلق النذر بهذه 
الصلاه بخصوصها حسب الفرض. و هذا لا محذور فيه إذ لا يصادم حكماً من الأحكام عدا حرمه قطع الصلاه على القول بهاء 
لكنّها لو سلّمت فهى غير شامله للمقام» إذ لا دليل معتبر عليها إلا الإجماع و هو دليل لى يقتصر على المتيقن منه الذى هو غير ما 
نحن فيه و ما يضاهيه كما لو نذر زياره الأمير (عليه السلام) مثلًا فى ساعه معتنه» فنسى و شرع فى الصلاه فى تلكك الساعه؛ فَإنّه 


لا ينبغى الإشكال فى جواز القطع؛ بل وجوبه و الوفاء بنذره» لما عرفت من عدم شمول الإجماع على حرمه القطع لمثل ذلك. 


فالأقوى: نفوذ النذر فى المقام» فيقطع صلاته و يعيدها مع السوره لكلو رنيو كن السرم سد عن امال ١‏ حرمه القطع 
ضم ما ذكرناه إلى ما أفاده 


(1) و لكنّه معارض باحتمال حرمه العدول الشامل إطلاءق دليلها للمقام من غير مزاحم حسب اعترافه (دام ظله) بل إِنّ هذا 
الاحتمال أولى بالمراعاه بعد أن كان دليل حرمه القطع لبيا يحتمل عدم شموله للمقام رأساً. و بالجمله: الأمر دائر بين العدول و 
الإتمام و القطع. لا سبيل للأوّل لإطلاق دليل حرمته و لا الثانى لكونه مفوتاً للوفاء بالنذرء فيتعتين الثالث. 


و منه تعرف تعذر الاحتياط فى المقام؛ و لا محيص من القطع و الاستئناف مع السوره المنذوره؛ فما فى بحثه الشريف تبعاً 
لتعليقته الأنيقه من حصول الاحتياط بالعدول و الإعاده غير واضح كالتعبير فى التعليقه بقوله (دام ظله): و الأظهر جواز القطعء إلا 
أن يريد به الجواز بالمعنى الأ-عم المجامع للوجوبء ثم إنه بناءً على ما يراه (دام بقاؤه) من جواز القرآن بين السورتين» يمكن 
التخلص بإتمام السوره ثم تعقيبها بالسوره المنذوره و بذلكك يكون قد وفى بنذره و لم يرتكب العدول المحرّم,ء إِلَا أن يكون 
متعلق تندرة اف مفروضة المس أله الأتتاق'بيا معحدافا تظيهى اشر الوانعى»غايةة فخ الطتلاءه المتطرى علا على السورة الأولى: 


هذا. 


و يمكن أن يُقال: بابتناء الاشكال على أن تكون حرمه العدول تكليفيه كحرمه القطع, و أمّا إذا كانت وضعته محضه كما لعله 
الظاهر من أخبار الباب بمعنى عدم صحه الصلاه بغير تلكك السوره و أنّها المتعيّنه للجزئيه» فلا إشكال فلاحظ و تدبر. 


موسواعة 


الإمام الخوئى» ج 1 ص: 8ن 
[مسأله :!٠‏ يجب على الرجال الجهر بالقراءه فى الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء] 


[؟181] مسأله :7١‏ يجب على الرجال الجهر بالقراءه فى الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء؛ و يجب الإخفات فى 
الظهر و العصر فى غير يوم الجمعه. و أما فيه فيستحب الجهر فى صلاه الجمعه بل فى الظهر أيضاً على الأقوى .)١(‏ 


فى المتن» فيتم صلاته بعد العدول ثم يعيدها مع السوره المنذوره. 


ومن جميع ما ذكرناه يظهر: فساد الاحتمال الثالث الذى ذكر فى المقام» من رفع اليد عن كل من دليلى وجوب الوفاء بالنذر و 
إذ فيه: أن النذر لو كان متعلقاً بالشخص فهو فى نفسه منحلء لقصور دليله عن الشمول للمقام كما عرفتء فالمتعيّن العمل 
بإطلاق الدليل الآخر و إن كان متعلقاً بالطبيعى كما ذكرنا أنه الغالب: فالمتعيين الأخذ بإطلاق كلا الدليلين لعدم تزاحم فى البين» 


فلا يعدل؛ بل يقطع و يعيدها بتلكك السوره؛ فاحتمال التخيير ساقط على التقديرين. 


(1)الشعيوو ين الأضحاب وجوب الجهر الرجال فم صلاه الغداه» و ذ الر 0 الأولت: ٠‏ صلاه المغرب و العشاء» و 
فى ى من 2 
وجوب الإخفات فى ثالثه المغرب و فى الركعتين الأخيرتين من كل رباعيه. بل عن الخلاف الإجماع عليه 0١‏ و لم 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» موسوعه الإمام الخوئى. "7 جلد. مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اولء ١51١6‏ ه ق 


)١(‏ الخلاف :١‏ ال اا 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١‏ ص: "/١‏ 


ينسب الخلاف إِلَا إلى السيد المرتضى ١١‏ و ابن الجنيد (قدس سرهما) 01١‏ فذهبا إلى استحباب الجهر و عدم وجوبه» بل صرّح 


المرتضى بتأكد الاستحباب للأّمر بالإعاده لو أخل به فى بعض الأخبارء و اخثاره من المتأخرين صاحب المداركك 20 و تبعه 
السبزوارى «©"» و مال إليه بعض آخر. و محل الكلام هو الرجال و أما النساء فسيأتى حكمها. 


واستدل للمشهور بوجوه كلها ضعيفه ما عدا صحيحتين لزراره سنذكرهما. 
فمنها: السيره الجاريه على مراعاه الجهر فى الموارد المذكوره المتصله بزمان المعصومين (عليهم السلام) و لا بد من التأسى بهم. 


واليه: : أن السيره «كتسن المستوين اعاتيم العساوم الالال على لوعي بل عابهه لكات وأا فلن النأستي م اثرله رصن 
الله عليه و آله و سلم) (ضلوا كا رأ كيو أصلى) «0 فلم يثبت من طرقناء مضافاً إلى النقاش فى الدلاله كما مر مراراً. 


و منها: روايه الفضل بن شاذان الوارده فى عله الجهر فى بعض الصلوات من أنّها فى أوقات مظلمه فيجهر ليعلم المارّ أن هناكك 
جماعه (”3). 


وفيه: أنْها وارده فى مقام حكم آخرء فلا تدل على وجوب الجهر أو استحبابه بالمعنى الاصطلاحى المبحوث عنه فى المقام كما 
لا يخفى. 


.١1/2 حكاه عنه فى المعتبر ؟:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف 7: .17١‏ 

(*) المداركك ": /0”. 

(ع) الذخيره: */اا السطر 77. 

(0) صحيح البخارى :١‏ ”تل السئن الكبرى *: .17١‏ 

(2) الوسائل *: 87/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 70ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 7/ا” 


و منها: روايه يحبى بن أكثم القاضى «أنّه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن صلاه الفجر لم يجهر فيها بالقراءه و هى من 
صلوات النهار» و إنما يجهر فى صلاه الليل» فقال: لأنّ النبى (صلّى الله عليه و آله و سلم) كان يغلس بها فقرّبها من الليل» .)1١‏ 


وفيه: أنشاً عدم الدلاله على الوجوب» 


فانَ كونه (صلَّى الله عليه و آله و سلم) يغلس بها أعم من ذلكك. 
و منها: غيرها من عده روايات لا تخلو عن الخدش فى السند أو الدلاله على سبيل منع الخلو. 


و العمده فى المقام صحيحتان لزراره: إحداهما: عن أبى جعفر (عليه السلام) «عن رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه» و أخفى 
فيما لا ينبغى الإخفاء فيه فقال: أىّ ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته و عليه الإعاده؛ فإن فعل ذلكك ناسياً أو ساهياً أو لا يدرى 


فلا شىء عليه وقد تمت صلاته» »22١‏ و قد رواها كل من الصدوق و الشيخ بسند صحيح عن حريز عن زراره 0"0. 


و الأخرى: ما رواه الشيخ أيضاً بسند صحيح عن زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له رجل جهر بالقراءه فيما لا ينبغى 
الجهر فيه» أو أخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه» و ترك القراءه فيما ينبغى القراءه فيه» أو قرأ فيما لا ينبغى القراءه فيه» فقال: أىّ 
ذلكك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شى ء عليه» 259 و قد دَلّت الاولى منطوقاً و الثانيه مفهوماً على وجوب الجهر و الإخفات فى الجمله. 


.” الوسائل *: 85/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 70ح‎ )١( 

(1) الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 78ح .١‏ 

(*) الفقيه ٠٠١ /771/ :١‏ التهذيب 7: /١817‏ مت. 

(؟) الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 58 ح 5 التهذيب 7: 17/ /الاه. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 71/7 


و هاتان هما العمده فى مدركك المشهور مؤيداً ببعض الأخبار ممما تقدم و غيره. 


و بإزائهما صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى قال: «سألته عن الرجل يصلى من الفريضه ما يجهر فيه بالقراءه 


هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل» .)١١‏ 


و قال أنّها أظهر سنداً و دلاله فلا وجه لحملها على التقيه» بل مقتضى الجمع العرفى بينها و بين تينكك الصحيحتين الحمل على 
الاستحباب كما اختاره المرتضى (قدس سره). 


و أجاب عنها المتأخرون: بإعراض الأصحاب عنهاء فليست بحجه فى نفسها حتى تصلح للمعارضه. و هذا الجواب كما ترى لا 
يتم على مسلكنا من عدم قادحيه الاعراض. 


فيبقى الكلا-م فى وجه الجمع بعد البناء على حجيتها فى نفسهاء و هل ذلكك بالحمل على الاستحباب كما صنعه صاحب 
المداركك؟ 


الظاهر لاء لتضمن الصحيحتين المتقدمتين الأمر بالإعاده منطوقاًء و مفهوماً على وجه و قد ذكرنا غير مرّه أنّه ليبس حكماً تكليفياً و 
نما هو إرشاد إلى الفساد و عدم سقوط الأنمر الأوّل» فوجوب الإعاده بحكم العقل؛ و واضح أنه لا معنى لاستحباب الفساد. 
فالصحيحتان غير قابلتين للحمل على الاستحباب بل هما كالصريح فى الوجوب. 


و من ذلكك تعرف أن ما ذكره فى المدارك من أنْ صحيحه على بن جعفر أقوى دلاله غير واضح. بل هما متكافئتان فى ميزان 
الدلاله فكما أن هذه 


)١(‏ الوسائل *: 80/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 70ح ع. 
(0) المذارك 07 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: عرم 


و أمًا ما ذكره (قدس سره) من أنّها أقوى سنداً فلم يتضح وجهه أيضاًء و قد اعتذر عنه فى الحدائق بأنّه لم يلاحظ إلا طريق الشيخ 
وهو كما ذكره. و لم يقف على طريق الصدوق 


الذى هو فى أقلى مراتب الصحه .)١١‏ 


و فيه: أن طريق الشيخ إلى حريز أيضاً صحيح كطريق الصدوقء فالإنصاف أنّهما متكافئتان سنداً و دلاله» فالأقوائيه ممنوعه مطلقاًء 
فهذا الجمع ساقط. 

فلا بدّ من ملاحظه الترجيح بعد استقرار المعارضه و امتناع الجمع الدلالى و حيث إِنّ صحيحه على بن جعفر موافقه للعامه لأنهم 
لا يرون وجوب الجهر أبداً «؟» فلا مناص من حملها على التقيه كما صنعه الشيخ ١‏ فتطرح و يكون الترجيح مع تينكك 
الصحيحتين المخالفتين للعامّه» فيتعّن العمل بهما كما عليه المشهور. 


و أمًا ما ذكره فى المدارك من ترجيح صحيحه على بن جعفر لموافقتها مع الأصل و الكتاب فلم يظهر وجهه. أمَا الأصل فهو و 
إن كان يقتضى الجواز لكنه لا أثر له بعد قيام الدليل على الوجوبء و هما الصحيحتان بل الصحاح الثلاث باعتبار روايه إحداهما 
بطريقين كما عرفت. على أن موافقه الأصل ليست من المرجحات. فإنّ الأصل مرجع لا مرججح كما ذكر فى محله. 


1 لاا لا مو ا لا ١‏ 
و أمّرا الكتاب فليس فيه ما يرتبط بالمقام عدا قوله تعالى وَ لا تَجَهَوْ بص لماتكك و لا تخافث بها وَ ابْنَغْ بَيْنَ ذلك سَبيلا «©) و إذ من 


الضرورى عدم خلوٌ القراءه 


() الحدائق 6 1"1. 

)0 المجموع ؟: 4 مغنى المحتاج ١‏ 165. 
(9) التهذيب 5: 127. 

.11١ :117 الاسراء‎ )©( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص: 0/ا" 


عن الجهر أو الإخفات»؛ و عدم ثبوت الواسطه بينهما حتى يؤمر بها و ينهى عنهما فهذه قرينه قطعيه مضافاً إلى الروايات الوارده 
فى تفسير الآديه المباركه على أنَّ المراد عدم الإلغراط فى الجهر كالمؤدّنء و عدم التفريط فى الإخفات بحيث يكون مجرد 
تحريكك الشفتين و لا يسمع حتى نفسه ما يقولء فلا دلاله فى الآيه على حكم 


الجهر و الإخفات وجوباً أو جوازاًء فلا ينافى ذلك وجوب الجهر فى بعض الموارد إذا ثبت من الخارج. 
و كيف كانء فمقتضى قواعد الترجيح فى المقام ليس إِلَا الحمل على التقيه كما عرفت. 


نعم ربما يناقش فى دلاله الصحيحتين كما عن صاحب الذخيره )١١‏ من وجهين: أحدهما: أنْ المروى فى بعض النسخ «نقص' 
بالصاد المهمله. الدال على نقصان الثواب الملازم للاستحباب د «نقض) كك يقتضى البطلان. 


ثانيهما: أَنْ كلمه «ينبغى» ظاهره فى الاستحباب ولا تناسب الوجوب و كلاهما ليس بشى ء» أما الأوّل فيردّه أُوَلَا: أن الموجود فى 
جميع كتب الروايات كما قيل "١‏ «نقض» بالضاد المعجمه. و لم ينقل «نقص') إِنْا عن بعض الكتب الفقهيه و لا اعتبار بالروايه ما 
لم تؤخذ من مصدرها من كتب الحديث. 


.77 انظر الذخيره: 70/6 السطر‎ )١( 


(1) لكنه معارض بما عن منتقى الجمان 7: ١7‏ من أنه لم ينقل ضبطها بالمعجمه. و كيف ما كانء فقد ذكر فى هامش الاستبصار 
ج ١‏ ص 777 طبع نجف أن فى بعض نسخ الكتاب «نقص» بالمهمله» و فى البحار 67: لا بعد نقل صحيحه زراره عن الصدوق 
قال: و فى بعض النسخ «نقص'» بالمهمله. و فى بعضها بالمعجمه. و ظاهر كلامه اختلاف نسخ الفقيه فى ذلكك. 


و منه تعرف أن المهمله منقوله عن بعض نسخ الكتب الحديثيه أيضاًء و لا تختص بالفقهيه كما أفيد فى المتن. 


و ثانياً: لو سلّم فلا تضر بالدلاله» إذ النقص فى مقابل التمام المذكور فى ذيل الصحيحه. فمعناه البطلان كما يدل عليه قوله: «و 
عليه الإعاده)». 


و أمَا الثانى ففيه أُوَلَا: أنّ كلمه لا ينبغى ظاهره فى عدم الجوازء و أنّهِ لا يتيسر كما ذكرناه مراراًء فإنّه 


العوائق كلنتحكاه اللقرق» :3 الاتكنالاف القر انها عدرها على ذلكفا كنا فى قوله معان ا الشنقة بق لها أن تدر ع لفو 
أى لا يتيسر لهاء لا أنه لا يليق. 


و ا مع الغض عن ذلكك فهذه الكلمه واقعه فك كلام السائل و الاستدلال إِنْما هو بكلام الإمام (عليه السلام) المصرّح أن عليه 
الإعاده الظاهره فى البطلان. 


و المتحصل من جميع ما قدمناه: لزوم العمل بالصحيحتين» و حمل صحيحه ابن جعفر على التقيه. هذا مع تسليم دلاله هذه 
الصحيحه و إِلّا فللمناقشه فيها مجالء نظراً إلى أن الظاهر من قوله «يصلى من الفريضه ما يجهر فيه بالقراءه» أن المفروض فى 
مورد السؤال أن القراءه جهريه. إمَا على وجه الوجوب أو الاستحباب, و على أىٌ تقدير فكون القراءه جهريه أمر مفروض مفروغ 
عنه و مع هذا فأىٌ معنى لقوله» هل عليه أن لا يجهرء فإنّه لا موقع لهذا السؤال بعد ذاكك الفرض. فلا مناص من أن يكون السؤال 
ناظراً إلى غير القراءه من سائر الأذكار كالتشهد و ذكر الركوع و السجود و نحوهماء و أنه هل يجب عليه أن لا يجهر فى هذه 
الأذكار فى صلاه يجهر منها بالقراءه أو لا؟ 


و يؤيد ما ذكرنه: أن لعلى بن جعفر نفسه روايه أخرى سأل فيها عن حكم هذه الأذكار من حيث الجهر و الإخفات. فإنّه يقرب 
دعوى كون السؤال فى 


ا او 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: وخر 


هذه الصحيحه أيضاً مسوقاً لذلككء قال: «سألته عن الرجل هل يجهر بالتشهد و القول فى الركوع و السجود و القنوت؟ قال: إن 


لم يجهرا )١(‏ و رواها أ فى الياف العشرية :فق أنوات القنوت الحديث الثانى «7)» لكن بتبديل كلمه «هل) بكلمه «إن) وهو 
غلط. 


و نحوه أيضاً: صحيحه على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن الماضى (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد و 
القول فى الركوع و السجود و القنوت» فقال: إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر) «. و قد ذكر فى الجواهر 050 هذا المتن و أسنده 
إلى على بن جعفر مع أَنْه لابن يقطين» و المتن السابق لعلى بن جعفر كما ذكرناه؛ فألحق أحد المتنين بالسند الآخر و هذه غفله 
منه (قدس سره) نشأت من ذكر الخبرين متوالياً فى الوسائل» و كيف كان فالمطلب واحد و الأمر سهل. 


و أمّا ما قبل فى صحيحه على بن جعفر السابقه من أن بعض النسخ «0) «هل له أن لا يجهر» لا «هل عليه)» فيتجه السؤال و يندفع 
الاشكالء ففيه: أنّها مرويّه فى جميع كتب الحديث بلفظ «عليه) لا «له) و لم تنقل كذلكك إِلَا عن بعض الكتب الفقهيه و لا عبره 
بها. على أنّه لا أقل من احتمال ذلك فتسقط عن الاستدلال و صلاحيه المعارضه لعدم العلم بصحه النسخه. 


.١ الوسائل *: 77”/ أبواب الركوع ب 78 ح‎ )١( 
.١ 5 ح‎ 7١ أبواب القنوت ب‎ /14٠ :* الوسائل‎ )0( 
.١ 5 ح‎ 7١ أبواب القنوت ب‎ /١4١ :* الوسائل‎ )©( 
(ع) الجواهر 9: وع".‎ 


(0) و هناكك نسختان أخريان» إحداهما: ما فى قرب الإسناد /7٠١8[‏ 98/] و هى «هل عليه أن يجهر» بحذف لا ثانيهما: ما عن 
بعض نسخ الاستبصار على ما فى جامع الأحاديث 2: 7478/٠‏ و فيها «هل يجوز عليه أن لا 


يجهر). و بناءً عليهما فالسؤال و الجواب منسجمان و المعنى واضح و لا إشكال. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: لذن 


و أمّرا ما يقال من احتمال قراءه همزه أن فى قوله «هل عليه ان لا يجهر؛ مكسوره و المعنى هل عليه شىء إن لم يجهر بالقراءه» 
«لا» النافيه كما لا يخفى .)١١‏ 


وثالثاً: أن الجواب على هذا لا يطابق السؤالء فإنَ اللازم حينئذ أن يجيب بقوله: لاء أى لا شى ء عليه» الذى هو مصب السؤال 


و كيف ما كان. فالقراءه المذكوره لا ينبغى احتمالهاء و المتعيّن قراءه الهمزه مفتوحه؛. و هى محموله على المعنى الذى ذكرناه 
فلا معارضه. و مع التسليم فهى محموله على التقيه كما عرفتء فالأقوى ما عليه المشهور من وجوب الجهر. 


إِنّما الكلام فى مصداق ما يجهر فيه و أنه يجب فى أىّ صلاه من الصلوات اليوميه» و فى أىٌّ مورد من الصلاه» و كذا الحال فى 
الإخفات فإنّ إثبات ذلكك بحسب الروايات لا يخلو عن الإشكال. 


أما من حيث المورد فقد ورد التصريح بالقراءه فى روايه محمد بن عمران و يحيى بن أكثم و غيرهما ١‏ إِلَّا أنهما لأجل ضعف 
السند لا تصلحان للاستدلال و الانجبار لا نقول به. نعم» تدل عليه صحيحه زراره الثانيه و صحيحه على بن جعفر المتقدمه ". و 
بعض روايات باب الجمعه و الجماعه كصحيحه الحلبى: «إذا 


1 5 
)١(‏ لكنه ورد فى الذكر الحكيم قوله تعالى إلا تَنْضُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله 


[التوبه 4: ]6٠‏ و قوله تعالى إلَا َفعَلُوهُ تكن فثنهٌ فى الَرْضِ وَ كلاد كبيرٌ [الأنفال 8 “00], 
(0) الوسائل *: 8/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 50 ح ”2 ". 

() فى ص ١لا‏ 9/78. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 215 ص: 9/ا” 


صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه» سمعت قراءته أم لم تسمعء إِنَا أن تكون صلاه تجهر فيها بالقراءه» »)١١‏ و صحيحه على 
و مقطين لاا ودغيرهما شر بدأ بالرواناك الشبحاق المتقد مف 'فاله بظهر متها المفروفه عن تبرت الجهر بالقرادة 

وهل يختص ذلكك بال كعتين الأؤلتين» أو يعم الأخيرتين لو اختار القراءه فيهما؟ سيجى ء الكلام عليها عند تعرض الماتن لها فى 
فصل مستقل إن شاء الله تعالى «"). 

و أمّا بقته الأذكار غير القراءه» فمقتضى الأصل الجوازء لعدم الدليل على وجوب الجهر فيها أو الإخفات. مضافاً إلى التصريح 
بالتخيير فى صحيحتى على ابن جعفر و على بن يقطين المتقدمتين 19 و التسليم و إن لم يذكر فيهماء فانٌ المذكور هو التشهد, 


و ذكر الركوع و السجود و القنوت, لكنه ملحق بها قطعاً فا الظاهر منها أن ذكر هذه الأمور من باب المثال كما لا يخفى. على 
أنه لم يقع فى شىء ممما ذكر خلاف و لا إشكالء هذا كله من حيث المورد. 


و أمَا من حيث تعيين الصلاه؛ فلم يرد التصريح فى شىء من الأخبار. 


نعم تدل عليه السيره القطعيه المتصله إلى زمن المعصومين (عليهم السلام) الجاريه على الجهر بالقراءه فى صلاه الغداه و 
المغرب و العشاءء» و الإخفات فى الظهرين» و بذلكك يتعين موضوع الروايات من قوله فيها: «جهر فيما لا ينبغى» أو «أخفت فيما لا 
ينبغى) «2»)0 و يفسر المراد منهماء و أن الصلوات كانت على نوعين: 


000 


الوسائل 8: 780/ أبواب الجماعه ب الاح 21 .١١‏ 
(0) الوسائل 8: 80/ أبواب الجماعه ب ١ا#اح .١١ 2١‏ 
(*) فى ص .688١‏ 

(ع) فى ص غلا /ا/ا". 

(0) الوسائل 2: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 58. 
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يجهر فى بعض و يخفت فى بعض» كما هو المتعارف اليوم» و ليس هذا استدلانًا بتلكك الصحيحه لتعيين المورد» فانّ المورد 
مستفاد من السيره التى أشير إليها فى هذه الصحيحه. و الحكم و هو الوجوب مستفاد منها كما مر 


نعم» يستفاد وجوب الإخفات فى الظهر من غير يوم الجمعه من بعض أخبار الجمعه الآتيه. و يؤرّد الحكم عدّه روايات متضمنه 
لضعف أسانيدها لا تصلح إلا للتأييد. 


بقى الكلام فى صلاه الجمعه و ظهرها. 


ما صلاه الجمعه. فقد ادعى غير واحد من الأعلا-م قيام الإجماع على استحباب الإجهار فى قراءتهاء و تشهد له جمله من 
النصوص كصحيح زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث فى الجمعه لالدو ارات وها بالجهر» (1). وصعحع ‏ عمر بن 
يزيد «قال: ليقعد قعده بين الخطبتين و يجهر بالقراءه» 0 و صحيح العرزمى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا أدركت 
الإمام يوم الجمعه و قد سبقكك بركعه فأضف إليها ركعه أخرى و اجهر فيها؛ "٠‏ و غيرها و ظاهرها كما ترى هو الوجوب. غير 
نهم حملوها على الاستحباب بقرينه الإجماع المدعى فى كلمات الأصحاب كما عرفت. 


نعم» ناقشس صاحب الجواهر (قدس سره) )6 فى قيام الإجماع على الاستحباب حيث لم يبوجد تصربح بالندب فى كلمات من 
تقدم على ١‏ لمحمَوٌ 


فلا يبعد أن يكون مرادهم مطلق الرجحان القابل للحمل على الوجوب فى قبال وجوب الإخفات 


." 2” الوسائل *: 8/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 70 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل #: /١8١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب "الاح 7, ع, 0. 
(*) الوسائل #: /١8١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب "لاح 7, ع, ه. 
(©) الوسائل #: /١8١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب "لاح 7, ع, ه. 
(0) الجواهر :١١‏ 17. 
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فى الظهر فى غير يوم الجمعه. 


وما أفاده (قدس سره) متين جدّاًء فلا موجب لرفع اليد عن ظهور هذه الأخبار فى الوجوبء لعدم إحراز قيام الإجماع على 
الخلافء فالقول بالوجوب لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط. 


و أمّرا الظهر يوم الجمعه؛ فلا ينبغى الاشكال فى استحباب الجهر فيهاء كما لا خلاف أيضاً إِنَا عن ابن إدريس 01١‏ حيث إذكر أن 
الأحوط الإخفات, لقاعده الاشتغال لكنه شاذء و مستند الحكم عده روايات كصحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) قال: «قال لنا صلوا فى السفر صلاه الجمعه جماعه بغير خطبه. و اجهروا بالقراءه فقلت: إِنّه ينكر علينا الجهر بها فى السفر 
فقال: اجهروا بها) 19). 


و صحيحه عمران الحلبى «عن الرجل يصلى الجمعه أربع ركعات. أ يجهر فيها بالقراءه؟ قال: نعم» «7)» و مصحح الحلبى «عن 
القزاءوافق الجيعه إذاصكليت وى أريما أجهر بالقراءه؟ فقال: نعم) «"» المؤيده بخبر محمد بن مروان «عن صلاه الظهر يوم 
اللتتعيا كيق:تعايها فى السنز؟ فقال:حصالها فى التسفر ركطتن و القراءه فنها تكهر 81د 


و ظاهرها و إن كان هو الوجوب «2 لكنه يرفع اليد عنه و تحمل على الاستحباب من 


أجل القرنية العامه التى: تمسكتنا بها'فى كتير من المقامات» وهو أن الوجوى لو كان ثاب فى متل هذه المسألهالكثيزة الدوران 


.598 :١ السرائر‎ )١( 

(1) الوسائل #: /١2١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب "الاح ع ١‏ 2 7. 

(*) الوسائل #: /١2١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب "الاح ع ١‏ 2 7. 

() الوسائل *: /١2١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب "الاح ع ١‏ 2 7. 

(0) الوسائل *: /١2١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب "الاح ع ١‏ 2 7. 

(*) هذا فى غير صحيحتى الحلبىء أمّا فيهما فيمكن أن يكون السؤال عن الجواز دون الوجوب. 
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المكلفين فى كل أسبوع لاشتهر و بان و شاع و ذاعء بل كان من المسلّمات الواضحات و لم يقع فيه خلاف من أحدء فكيف 
ذهب المشهور بل عامه الأصحاب ما عدا ابن إدريس إلى الاستحباب, بل هو المرتكز فى أذهان المتشرعه و قد قامت سيرتهم و 
عملهم على عدم الوجوب حتى فى زماننا هذاء و إن كان شيخنا الأستاذ (قدس سره) يحتاط فى ذلكك برهه من الزمن بتكرار 
الصلاه تارهء و بتكرار القراءه قاصداً بإحداهما الواجب الواقعى مده أخرى. 


فيظهر أن عدم الوجوب كان أمراً مفروغاً مسلماً عندهم حتى أن ابن إدريس جعل الإخفات أحوط كما سمعتء فلو كان الجهر 
واجباً أو محتمل الوجوب لم يكن ذاكك احتياطاً كما لا يخفى. 


فان قلت: إن هذا الوجه بعينه يجرى فى صلاه الجمعه؛ فكيض اخترتم فيها وجوب الجهر و لم تلترموا بالاستحباب. 


قلت: كلاء و لا مجال لقياس إحداهما بالأخرى. فإنّ صلاه الجمعه لم تكن شائعه عند الشيعه» بل هى متروكه مهجوره 


فى عصر الغيبه» فلم تكن محلا للابتلاء» و من المسائل الكثيره الدوران الذى هو الضابط فى التمسكك بهذا الوجه فتبقى ظواهر 
النصوص الآ-مره بالجهر سليمه عن القرينه على الخلاف» بخلاف الظهر من يوم الجمعه التى يبتلى بها عامه المكلفين. فلا مناص 


بل إن شاك صحيحين برننا ستشكل مخ أجليما حى فى الاستحاف لتشمتهما النهى عن الإاجهان بالقراءه فتعارض التصوض 
السائقه: 


لا 


فى غير يوم الجمعه فى الظهر 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: إرثثين 


ولا يجهر الإمام فيها بالقراءه» إِنّما يجهر إذا كانت خطبه» 0١١‏ و هذه و ما بعدها هى التى أشرنا فيما سبق أنه يظهر من بعض 
أخبار الجمعه لزوم الإخفات فى الظهر من غير يوم الجمعه. 


الثانيه: صحيحه محمد بن مسلم قال: «سألت عن صلاه الجمعه فى السفر فقال: تصنعون كما تصنعون فى الظهر و لا يجهر الإمام 
فيها بالقراءه و إِنّما يجهر إذا كانت خطبه) (5). 


لكن الاشكال المزبور ضعيفء إذ النهى فيهما واقع موقع توهم الوجوبء لما عرفت من وجوب الجهر فى صلاه الجمعه الواقعه 
فيهما بإزاء صلاه الظهر فيتخيل وجوبه فى ظهر الجمعه أيضاًء و لا فرق بين الأمر و النهى فى ذلككء فكما أن الأمر الواقع عقيب 
توهم الحظر لا يدل على الوجوب بل غايته الجوازء فكذا النهى الواقع عقيب توهم الوجوب لا يقتضى إلا الجواز و لا يدل على 
التحريم فلا ينبغى الريب فى ثبوت الاستحباب. 


ولافرق فى ذلك بين الإمام و المنفرد» خلافاً للسيد المرتضى (قدس سره) «*) حيث فصل بين الإمام 


فيجهر و المنفرد فيخفتء استناداً إلى خبر على بن جعفر قال: «سألته عن رجل صلى العيدين وحده؛ و الجمعه هل يجهر فيهما 
بالقراءه؟ قال: لا يجهر إلا الإمام» ©" لكنها ضعيفه السندء لمكان عبد الله بن الحسن الواقع فى الطريق. مع أنّها معارضه بصحيحه 
الحلبى المتقدمه 8) الآمره بالجهر مع تصريح السائل بِأنّهِ يصلَّى وحده. 


١ أبواب القراءه فى الصلاه ب #/اح‎ /١2١ :# الوسائل‎ )١( 
.4 أبواب القراءه فى الصلاه ب #ا/اح‎ /١87 :* (؟) الوسائل‎ 
.178 :7 حكاه عنه فى المختلف‎ )( 

() الوسائل #: /١87‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب "الاح .٠١‏ 
(0) فى ص ."8١‏ 
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[مسأله 1؟: يُستحب الجهر بالبسمله فى الظهرين للحمد و السوره] 


1 »تفص الحير بالسيلة فى الكيريم الحمك :و السورة‎ ١ ساله‎ ]١838[ 


فالأقوى ثبوت الاستحباب فى الإمام و المنفرد و إن كان الإخفات أحوط. 


(1) لا إشكال كما لا خلاق فى رجحان الجهر بالسمله فى الركعتين الأؤلتين من الصلوات الاخفاتيه» و المشهوز استحباب ذلك 
بل نسب إلى الأصحاب تاره و إلى علمائنا اخرى» و عن الخلاف دعوى الإجماع عليه »1١‏ و لم ينسب الخلاف إِلَا إلى الصدوق 
وابن البراج فذهبا إلى الوجوب 27. و كذا أبو الصلاح حيث خصّ الوجوب بالركعتين الأوّلتين 0 و لا يبعد أن يكون مراد من 
أطلق هو ذلكك. 


و كيف كانء فقد استدل للوجوب بروايتين» إحداهما: ما رواه فى الكافى بإسناده عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) فى خطبه طويله قال (عليه السلام) فيها «... و ألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ...) إلخ «©. 


0 
الثانيه: ما رواه الصدوق فى الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) «قال: و الإجهار ببسم الله الرحلطن 


الرّحيم فى الصلاه واجب» (©). 


و ربما يجاب بأنّ ضعف الخبرين فى نفسهما و إعراض الأصحاب عنهما مانع عن الاعتماد عليهما. 


"1:1 الخلاف‎ )١( 

.47 :١ المهذب‎ ,507 :١ الفقيه‎ )( 

() الكافى فى الفقه: /ا١١.‏ 

(؟) الوسائل :١‏ اه6/ أبواب الوضوء ب 98ح 0# الكافى 8: .7١/8/‏ 

(0) الوسائل #: ه// أبواب القراءه فى الصلاه ب ١؟‏ ح ذه الخصال: .5/9٠5‏ 
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و فيه: أنْ الخدش فى السند و إن كان فى محله بالإضافه إلى روايه الأعمش كما لا يخفىء لكنه لا يتم فى الروايه الأولىء فَإنٌّ 
سليم بن قيس و إن لم يوثق فى كتب الرجال صريحاًء لكن يمكن استفاده توثيقه من كلام البرقى حيث قال: إِنّه كان من أولياء 
أصحاب على (عليه السلام) ١١‏ فيظهر أنه كان من خواص أصحابه و من الطبقه الراقيه الغنيه عن التوثيق» بل يمكن استفادته 
أيضاً من كلا.م الشيخ فى رجاله حيث قال: و قد صحب عليَاً (عليه السلام) 07: إذ من المعلوم أن جميع من ذكره فى باب 
أصحابه (عليه السلام) قد صحبه. فلا يختص هذا التوصيف به. فيظهر أنّه كان يمتاز عن غيره بشده الملازمه به (عليه السلام) و 
كونه من خواصه و أنّه كان من الأولياء كما ذكره البرقى. 


فالمناقشه السنديه فى هذه الروايه غير تامّه 07 بل الظاهر أنّها صحيحه كما وصفها بها فى الحدائق «6". 


نعم» يمكن النقاش الدلالى فيهماء يا ذل فللقريف العامة التى تكررت منا فى أمثال المقام» و هو أن الوجوب لو كان ثابتاً فى 
مثل هذه المسأله الكثيره الدوران لاشتهر و بان و شاع و ذا ؛ فكيف يمكن خفاؤه بحيث لم يفت به إِلَا هؤلاء الثلاثه. 


و ا أن 


روايه سليم بن قيس لم يظهر أَنْ المراد بها الجهر بالبسمله فى 


)١(‏ رجال البرقى: ؟. 
(9) رجال الطوسى: /١١5‏ 11"8. 


(9) بل تامهء إذ الراوى عن سليم فى هذه الروايه هو إبراهيم بن عثمان الذى هو من أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السلام) 
0508/7 و أشرنا إليه فى هامش شرح العروه :١7‏ فى شرح المسأله [1889]. 


(©) الحدائق 8 128. 


كافه الصلوات حتى الإخفاتيه. فإنّها حكايه قضيه فى واقعه و لا إطلاق لها كى يتمسكك بهء و لعل المراد الإجهار بها فى 
خصوص الصلوات الجهريه, فإِنّ من تقدّمه (عليه السلام) من الولاله تركوها من أصلها حتى فيها كما هو مذهب العامه »)١١‏ 
فأمرهم بالإجهار بها لتزول البدعه. 


و أما النقاش فى دلاله روايه الأعمش فأظهرء إذ الوجوب فيها بمعناه الُغوى و هو الثبوت دون المصطلح, فلا تدل على أكثر من 
الاستحباب. على أنّها ضعيفه السند كما عرفت. 

1 ' ل و 
عدا عاد | لويد رضحيها لمحي ل مدعو روظ ا مرا كي ححا وال وضكايت حلت الى عي الله غلئه لمجاام ؟ ايام 
فكان يقرأ فى فاتحه الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم فاذا كانت صلاه لا يجهر فيها بالقراءه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم و 
أخفى ما سوى ذلكك» .02١‏ 


بو لا لا 
و قال فى صحيحته الأسخرى «صليت خلف أبى عبد الله (عليه السلام) أيَاماً فكان إذا كانت صلاه لا يجهر فيها جهر ببسم الله 


الرحمن الرحيم؛ و كان يجهر فى السورتين جميعاً» «7. و القاسم بن محمد الواقع فى طريق الثانى المراد به الجوهرى الذى هو 
ثقه لوقوعه فى أسانيد 


كامل الزيارات (8). 


وقد دلّتا بوضوح على عدم وجوب الجهر بالبسمله و أنّهِ كان أمراً مستحباً يلتزم به الصادق (عليه السلام) فى صلاته و كان من 
خواصه. و إِلّا فلو كان واجباً لم يكن وجه للتخصيص بالذكرء فإنه نظير «8) أن يقول صليت خلفه 


.18 :١ هش المبسوط‎ :١ المجموع *: 7”: المغنى‎ )١( 
.١ ح١١ الوسائل *: 87/ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ )1( 
.١ ح7١ الوسائل *: 7/ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ )( 
و لكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطه.‎ )©( 
فى التنظير ما لا يخفى.‎ )0( 
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(عليه السلام) و كان بركع أو يسجد. 


و نظيرهما روايه أبى حفص الصائغ 00 
. . 
هذاء و ربما يستدل على عدم الوجوب بصحيحه الحلبيين عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم اللّه الرحلطن 


الرّحيم حين يريد يقرأ فاتحه الكتابء قال: نعم؛ إن شاء سرَّاً و إن شاء جهراًء فقالا أ فيقرؤها مع السوره الأخرى؟ فقال: لا 00 و 
هى صريحه فى عدم الوجوب لولا الاقتران بالذيل المشتمل على النهى عن البسمله فى السوره الأخرىء فإنّهِ يقرب ورودها مورد 
التقيه فيمنع عن الاستدلال بهاء و التفكيكك بين الصدر و الذيل مشكل كما لا يخفى. 


و كيف كان. فيكفى فى الدلاله على الاستحباب ما عرفت. و يؤيده عدّه روايات لا تخلو عن ضعف فى السند أو الدلاله» كما 
روى فى جمله من النصوص من عدّه من علامات المؤمن 0 فإنّه من الجائز أن يراد بها الإجهار فى الصلوات الجهريه إذ لا 
إطلاق لها تعم الإخفاتيه. 

1 
و كروايه الفضل بن شاذان «قال: و الإجهار ببسم الله ال حللن الرّحيم فى جميع الصلوات سنّه) 9, 


فإنّها ضعيفه السند كروايه رجاء بن الضحاكك عن الرضا (عليه السلام) «أنّه كان يجهر ببسم الله الرَحلطن الرَّحيم فى جميع صلواته 
بالليل و النهار» «5). و صاحب الحدائق اشتبه عليه الأمر فأسند هذا المتن إلى روايه الفضل مع أَنّه روانة ونعان كنا ف ا ا 
الحدائق «2). 


6 ح7١ الوسائل 2: 8// أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ )١( 
ح ؟.‎ ١7 أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ /2١ :# الوسائل‎ )1( 
.١ أبواب المزار ب 8ه ح‎ /51/8 :١5 الوسائل‎ )"( 

() الوسائل 2: 8// أبواب القراءه فى الصلاه ب ١7ح‏ #. 
(0) الوسائل 2: 8// أبواب القراءه فى الصلاه ب ١7ح‏ ". 
(©) الحدائق 8 .١189‏ 
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و روايه أبى حمزه قال: قال على بن الحسين (عليه السلام) «يا ثمالى إن الصلاه إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول 
ليس يقرءون القرآن؟ قال: بلى» ليس حيث تذهب يا ثمالى إِنّما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ١١‏ فإنها ضعيفه بالإرسال. 


1 1 1 
لك هارون عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال لى: كتموا بسم الله الرَحلطن الرّحيم فنعم و الله الأسماء كتموهاء كان 


رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا دخل إلى منزله و اجتمعت قريش يجهر ببسم الله الحلطن الرّحيم و يرفع بها صوته فتولى 
قريش فراراً «؟). وهذه الروايه صحيحه السند فان المسمّى ب (هارون) ممّن له كتاب المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق 
مشت ركك بين عدّه أشخاص كلهم من أصحاب الصادق (عليه السلام) و كلهم ثقفات» 


فلا يهمنا التصدى للتعيين» لكنّها قاصره الدلاله» لعدم التعرّض فيها للصلاه الإخفاتيه كى يستحب فيها بعنوانها. و بالجمله: فهذه 
ايوم كليا قئة المطلوت: و العندي الاعدلال صرحت رياف قرت الاتعحات: 


و يقع الكلام فى جهات. 


الجهه الأولى: مقتضى إطلاق الأدله تعميم الحكم للإمام و لغيره كما عليه المشهور. وعن ابن الجنيد 0*0 التخصيص بإمام 
الجماعه» استناداً إلى صحيحتى صفوان المتقدمتين «6) فإِنّهما ظاهرتان فى ذلكك. 


.8 ح7١ الوسائل *: 0// أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ )١( 
الوسائل *: 7/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١7ح ؟.‎ )1( 
.17/7 :7 حكاه عنه فى المختلف‎ )( 

(©) فى ص 828". 
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وفيه: أنْ الظاهر أنّ صفوان حكى ذلكك عن الصادق (عليه السلام) بما أنه كان يصلى لا بما أنه كان إمام الجماعه »1١‏ بل لم 
يعلم انعقاد الجماعه من الأوّل و لعلّه لحق الإمام (عليه السلام) و صلّى خلفه فى الأثناءء لا أنّهِ ائتتم به فى افتتاح الصلاه. 


و اسق دل نف بروايه اف حمزه المتقدمه. 
و فيه: أنّها ضعيفه بالإرسال كما عرفت. فالأقوى ثبوت الحكم للإمام و للمنفرد لإطلاق الأدله. 


الجهه الثانيه: هل يعم الحكم للركعتين الأخيرتين لو اختار فيهما القراءه كما عليه المشهور تمسكاً بإطلاق النصوصء أو يختص 
ادافين كنا اارة الجر لووك أن التفتاف سن الاح تو تعر الدرسلة 


لا يخفى أنْ روايات الباب لم يتم شىء منها عدا صحيحتين لصفوانء فانٌ بقيه الأخبار كصحيحه هارون و خبر الأعمش و ابن 
شاذان و رجاء و روايه علائم المؤمن لم تخل عن النقاش سنداً و دلاله كما مرّ. 


فالعمده هما الصحيحتان؛ و هما قاصرتان عن الشمول للركعتين الأخيرتين فإنهما حكايه فعلء و مثله لا 


إطلاق له. بل إِنَ الظاهر هو عدم الشمولء إذ الأفضل فيهما هو التسبيح 0 هن لعن عدا أن الإمام (عليه السلام) يتركك 
الأفضل و يختار المفضول مداوماً عليه فى أيام عديده صلى فيها خلفه صفوان. 


بل إن الصحيحه الأخرى "١‏ كالصريح فى الأوّلتين لقوله «و كان يجهر فى 


)١(‏ لا سبيل لناء بل ولا لصفوان إلى معرفه ذلكك ما لم يخبر به الإمام (عليه السلام) و مجرد احتمال اللُحوق لا يكفى فى إحرازه 
كما لعلّه واضح. 


(0) لسرا 1 

(") لكنكك ستعرف أنّه (دام ظله) يستشكل فى الأفضليه و إن كان المشهور ذلك. 
() الوسائل *: 7/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١7ح .١‏ 
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اللنووف تحميعا) | لتزنك :فى الا قن مت هد 


و بالجمله: فإثبات الاستحباب من الأخبار مشكل جدَاًء فان بنينا على التسامح فى أدلّه السنن و قلنا بشموله لفتوى الفقيه ثبت 
الاستحباب بقاعده التسامح لفتوى المشهور بذلكك كما عرفت. و إِلَا كما هو الصحيح فالجزم به مشكل. 


والذى يهوّن الخطب: أن دليل الإخفات فى الأخيرتين أيضاً قاصر الشمول للبسمله» فانٌ دليل وجوب الإخفات فيهما هو إطلاق 
قوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره المتقدمه »١١‏ «رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه» المتضمنه للبطلان لو كان_متعمداً و 
العققة عه ]الأدسفق التعوارفة فى" الأخرتيج الما عوىنقض القرادةبالبنيرة القطديه و غررها كنا ديس د اخاشاء الله عالق 
أمَا بسملتها فلم يعلم كونها مما لا ينبغى» كيف و قد ذهب المشهور إلى استحباب الجهر فيها كما عرفت» و معلوم أن الصحيحه 
لا تتكفل لحال الصغرى و لا تعن المصداق بل لا بدّ من إحراز ذلكك من الخارج و 


لم يحرزء فدليل الإخفات قاصر الشمول كدليل استحباب الجهر على ما عرفتء فهو مخير بين الأمرين. 


الجهه الثالثه: هل يعم الحكم للاخفات لعارض كالمأموم المسبوق بركعه فى صلاه جهريه حيث يجب عليه إخفات القراءه 
لعارضن الجناعه قه فحن له أرقا الجير بالسعلة آر زا 


الظاهر العدم» بل لا يشرع للأمر باخفات القراءه حينئذ بقوله (عليه السلام) «يقرأ فى نفسه) 3١‏ و مقتضى الإطلاق وجوبه حتى فى 
البسمله.» فإنها جز ومن السوره وماول على اسعفات الجهر بالبسمله مورده الصلاه الإخفاتيه بالذات كالظهرين» فالتعذٌّى منها 
إلى الإخفات العرضى يحتاج إلى دليل مفقود فى المقام فإطلاق دليل الخفت هو المحكم فلم يثبت مشروعيه الجهر حينئذ فضلًا 
عن 


() فى ص ذه 


(؟) الوسائل 8: 88/ أبواب صلاه الجماعه ب 57 ح 05 (نقل بالمضمون). 


[مسأله 77: إذا جهر فى موضع الإخفات» أو أخفت فى موضع الجهر عمداً بطلت صلاقه] 
[؟181] مسأله ؟7: إذا جهر فى موضع الإخفات» أو أخفت فى موضع الجهر عمداً بطلت صلاته, و إن كان ناسياًء أو جاهلًا و لو 


بالحكم صبحت سواء كان الجاهل بالحكم متتئهاً للسؤال و لم يسأل أم لا© لكن الشرط حصول قصد القربه منهه و إن كان 
الأحوط فى هذه الصوره الإعاده .)١(‏ 


[مسأله 79: إذا تذكر الناسى أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعاده القراءه] 


[1810] مسأله 7#: إذا تذكر الناسى أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعاده القراءه» بل و كذا لو تذكر فى أثناء القراءه» حتى 
لو قرأ آيه لآ يجب إغاذتهاء لكن الأحوط الاغاده: خصوصضاً إذا كان فى الأثناء. 


[مسأله ؟: لا فرق فى معذوريه الجاهل بالحكم فى الجهر و الإخفات يبن أن يكون جاهلًا بوجوبهما] 


[1815] مسأله ©1: لا فرق فى معذوريه الجاهل بالحكم فى الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهماء أو جاهلًا بمحلهماء 
بأن علم إجمانًا أنه يجب فى بعض الصلوات الجهر» و فى بعضها الإخفات. إِلّا أنه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلما جهريه و الظهر 
إلفاف هيل فقل العكسن أو كا جاعلا بنش الخيراو الاحقاف» الأترض معدورعة ف الصوركي كنا أن الأقوى سورع 
إذا كان جاهنًا بن المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءه عليه و إن كانت الصلاه جهريه فجهرء لكن الأحوط فيه و فى 
الصورتين الأولتين الإعاده. 


استحبابه» لما عرفت من قصور الدليل. 
)١(‏ أما البطلان فى صوره العمد فقد ظهر وجهه مما مرّ. 


و أمّا الصحه فى فرض النسيان أو الجهلء فلا إشكال فيها كما لا خلاف فتوى و نضا لقوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره 
المتقدمه )١١‏ «فان فعل ذلكك نأا 


000 فى ص ذه 
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أو ساهياً أو لا يدرى فلا شىء عليه و قد تمت صلاته). وفى ثبوت العقاب و أنّه على مخالفه الواقع أو شى ء آخرء كلام طويل 
الذيل تعرّضنا له فى الأصول .)١١‏ 


القن العاف جهن تحاف اند كب قي الاق إلى جهله رأساًء و كذا الجاهل بالحكم عن قصور و عذر و إن كان 
تفتء كمن كان نظره أو نظر مقلده هو الجهر فى مورد مثلا ثم اتكشف الخلافء و يلحقه الجاهل المقضّر غير الملتفت الذى 


لم يتتئه للسؤال كما هو الغالب فى العوام» إذ يصدق فى حقه أنّه لا يدرى. و دعوى التخصيص بالقاصر لم يظهر وجهه. 


وأمّرا شموله للمقضّر المتردد و إن تمشّى منه قصد القربه. كأن أتى به رجاءً ليسأل عن الحكم بعدئذ ثم انكشف الخلااف 
فمشكل جدَّأً بل الظاهر العدم, لأنّ المنسبق من النص الجاهل الذى يعتقد فراغ ذمته و يأتى به كما يأتى به غيره» بحيث يرى أن 
هذا موجب للتفريغ عن عهده التكليف المشغول به الذمه من دون أن يحتاج إلى الإعاده؛ و أمّرا المتردد فلا يرى ذلكك. بل 
وظيفته الإعاده بحكم العقل. 


ثم إِنْ الماتن ذكر بمناسبه المقام فروعاًء و نتكلم فى جهات يظهر منها حال تلكك الفروع و غيرها مما لم تذكر فى المتن. 
الجهه الاولى: فى بيان موضوع الحكم, هل الحكم بالصحه عند الجهل و النسيان خاص بالرجال أو يعم النساء؟ 


أمَا بالنسبه إلى السهو و النسيان و الجهل القصورى فلا إشكال فى الصحه لحديث لا تعاد بناءَ على ما هو الصحيح من شمول 
الحديث للجاهل القاصر من دون حاجه إلى شمول هذه الأخبار. إِنْما الكلام فى الجاهل المقصّر غير المعذور الذى لا يشمله 
العوية وال سن المكك: | نضا افق عمال هذه التخواصضن لها 


.١128٠ :" محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
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فانٌ ذكر الرجل فى الصحيح من باب المثال؛ فيثبت الحكم فى غيره بقاعده الاشتراكك الثابته بالإجماع. إلا فيما ثبت من الخارج 
اختصاص الحكم بأحدهما كما هو الحال فى غير المقام؛ فانٌ كثيراً من الأحكام مستفاد من أخبار قد ذكر فيها الرجل و مع ذلكك 
يتعدى إلى النساء بلا إشكال فكذا فى المقام. 


الجهه الثانيه: فى بيان مورد الحكم» هل 


يختص بالركعتين الأوّلتين أو يعم الأخيرتين؟ أمَا فى غير الجاهل المقصّر فلا إشكال فى الصحه لحديث لا تعاد كما عرفت و أُمّا 
فيه فالظاهر أيضاً ذلك لإطلالق النصء فإِنّه بيصدق أنه أجهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه و هو لا يدرىء و لا وجه لدعوى 
الانصراف إلى الركعتين الأولتين كما لا يخفى. 


كما أن مقتضى الإطلا-ق شمول الحكم للاخفات الواجب لعارضء كالمأموم المسبوق بركعه فى صلاه جهريه لعين ما ذكرء 
خاذفا لجماعةضت ذعيوا إلى انستراق الأطاهق:إلن الجيرى الاعفات التذامين ىآ المتمكق انق النصى الضئلاه اللجهر سق 
طبعها و بحسب ذاتهاء فلا يشمل العارض. 


ولم يظهر وجهه؛ فانّ موضوع الحكم عام و ضابطه يشمل المقامء و هو أنه أجهر فيما ينبغى فيه الإخفات و هو لا يدرى سواء أ 
كان الاتفاة لمر داقن أو عاوقيئ :ذإن العا ليا يتقان و هذا السع ها لأ مني قد الحعنات قلا إن قن انها 
جهريه. و بالجمله فهذا الإخفات راجع إلى الصلاه و من شرائطها و إن كان لأمر عارضى. 

نعم» لو وجب الإخفات لأ-مر آخر و لجهه خارجيه غير مرتبطه بالصلاه بحيث لا يعد من شرائطها لا ذاتاً و لا عرضاًء بل كان 
حكماً مستقلا فى نفسه كما لو وجب الخفت خوفاً من العدو لئلا يسمع صوته فيقع فى المهلكه؛ أو كان المصلى امرأه و عندها 
أجنبى و قلنا إِنّ صوتها عوره و الإسماع حرام و لا نقول به فمثله غير مشمول للصحيحه. لانصرافها إلى الجهر و الإخفات 
المربوطين 
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بالميللاه واالمعدتومي عن ترانظها ححيكه لو اخ يهم للك الفاة تققد شرظها له ما إذا اعيرا فى اتنا 


و عليه فبما أن هذه القراءه تقع مصداقاً للحرام لاتحاد الجهر مع القراءه نفسهاء فهى واقعه على صفه المبغوضيه و لا يمكن التقرب 
بها فلا بد من إعادتها مع بقاء محل التداركك كما لا يخفى. 


ما النسيان» فالظاهر أنه أعم من نسيان الحكم وموضوعة لاطلاق التض او إن أبت الاح اتضيراف النضن إلى الفاتئ فيكف 
اندراج الأو فى قوله (عليه السلام) «لا يدرى» ١١‏ فإِن ناسى الحكم جاهل متاق زان كا خا عجولة غر اليا 


و أمّا الجهلء فالمتيقن منه الجاهل المركب الغافل بالمره» و كذا الجاهل بالحكم عن قصور و عذر و إن كان ملتفتاء كمن كان 
نظره أو نظر مقلده الجهر فى مورد ثم انكشف الخلافء بل إن هذا كالنسيان مشمول لحديث لا تعاد بناءً على ما هو الصحيح من 
شمول الحديث لمثل هذا الجهلء و يلحقه المقصّدر إذا كان غافلًا حين العمل كأكثر العوام» إذ يصدق فى حقه أنّهِ لا يدرى, فلا 


وجه لدعوى انصراف النص عنه. 


و أمَا الجاهل المقصّر المتردد المتمكن من الفحص و السؤال مع تمشّى قصد القربه منهه كما لو أتى به بقصد الرجاءء فقد ذكروا 
أنه أيضاً مشمول لإطلاق النصء لكنّه مشكل جدَاً كما تقدم؛ لانصرافه إلى من يصلى كما يصلى غيره معتقداً فراغ ذمته عن 
عهده التكليف. و يرى صحه عمله من دون حاجه إلى الإعاده و فى المقام ليبس كذلك. فإنّ قاعده الاشتغال تقضى بالإعاده و 
إن لم ينتكشف الخلاف. و قد قلنا بمثل هذا فى حديث لا تعاد و منعنا عن شموله للمتردد الذى 


."//١ فى صحيحه زراره المتقدمه فى ص‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: [كاجارا 


لا يعتقد عدم الإعاده. لاختصاصه بمن يرى عدمها و الاجتزاء به فى مقام الامتثال كما لا يخفى. 


و أولى بالإشكال أو مثله. ما لو كان جهله فى التطبيق لا فى أصل الحكم كما لو علم إجمانًا بوجوب الجهر فى صلاه الصبح أو 
الظهر فتخيا أن مورده الظهر فصلاها 00 فإِنَّهِ لا ب بعتقد صحه ما صدر منه و لا يراه ا لقضاء العقل بلزوم الإعاده» عمًا 
بالعلم الإجمالى و قاعده الاشتغال» و قد عرفت أن النص منصرف عن مثل ذلكك فلا يشمل الجهل بالتطبيق فتدبر جيداً. 


نعم» لو كان عباهلا ولتي المكيى و التخفاخ نات معدن زراك الخفدات زرها المجير ا بالفكيى:«الطاهن الضححدة لفق أله 


لايدرى. 


هذا كله فيما إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاه. أو بعد الدخول فى الركوع بحيث جاوز محل التدارككء و أمّا إذا كان قبله 


الجهه الرابعه: إذا أخل بالجهر أو الإخفات و تذكر أثناء القراءه أو قبل الدخول فى الركوع» فهل هو محكوم بالعميطةه ضاق 
يشمله النص؟ 


المشهور ذلك للإطلاق. و قد يقال: بانصراف النص عنه؛ لظهور قوله (عليه السلام): «فلا شى ء عليه وقد تمت صلاته) 01١‏ فيما 
إذا مضى و تجاوز المحل بحيث لا يمكن التداركك إِنَا بإعاده الصلاه. و أن الإعاده غير واجبه فى صوره عدم العمد. و فى المقام 


لا حاجه إلى الإعاده بعد التمكن من تدارك القراءه على ما هى عليها لعدم تجاوز المحلء فالنص لا يشمل هذا الفرض و 
مقتضى القاعده وجوب التداركك. 


لكن الظاهر الصحه و عدم الحاجه إلى الإعاده. أمّا بناءَ على القول بوجوب الجهر أو الإخفات فى الصلاه مستقلا غايته أن 
ظرفهما القراءه من دون أن 


//2 الوسائل ع:‎ )١( 


أبواب القراءه فى الصلاه ب 78ح .١‏ 


يكونا شرطاً فى صحتها و معتبراً فيها فظاهرء لعدم إمكان التدارككء إذ القراءه قد وقعت على صفه الصحه. لعدم خلل فيها فى 
نفسها على الفرض فقد تحقق الجزء و سقط أمره. فلو أعادها فليست هى من أجزاء الصلاه» و محل الجهر أو الإخفات هى القراءه 
الواجبه فى الصلاه المعدوده من أجزائهاء فلا سبيل للتدارك بعدئذ لمضى المحل كما هو واضح. 


لكن الظاهر فساد المبنى و أنّهما معتبران فى القراءه شرطاً لا مستقلاء بل إن الحال كذلكك فى كل ما هو معتبر فى الصلاه. فإنّ 
الجميع معتبر على وجه الشرطيه كما هو مقتضى فرض الارتباطيه الملحوظه بين الأجزاء و الشرائط» فالقراءه الواجبه المعدوده من 
الأسجزاء هى المسبوقه بالتكبير و الملحوقه بالركوع و المقارنه للجهر أو الإخفات, و كذا الستر و الاستقبال و نحوهماء فالفاقده 
لشى ء منها لا تكون جزءاًء فانٌ فرض الارتباطيه تلازم الشرطيه و تنافى الاستقلاليه كما لا يخفى. 


و عليه فالقراءه الفاقده للجهر مثلًا المعتبر فيها ليست بجزءء فوجودها كالعدم فمحل التداركك باق ما لم يركع» و مقتضى القاعده 
لزوم التداركء فلو قلنا بشمول النص له و أن الجهر و الإخفات شرط واقعى معتبر فى القراءه لزمه الإعاده لبقاء المحل. 


لكن الأقوى مع ذلكك الصححه. لقصور المقتضى فى دليل الاشتراط عن الشمول لذلك. فانٌ الدليل منحصر فى صحيحه زراره 
كما تقدّم 01١‏ و هى لا تدل على أكثر من اعتبار الجهر و الإخفات بالنسبه إلى خصوص العالم العامد و قوله (عليه السلام): «فان 
فعل ذلك ناسياً ...» إلخ بيان لمفهوم الشرطيه الأولى فالمدار فى وجوب الإعاده على العمد, و حيث لا تعمّد فى مفروض 


الكلام فلا 


000 فى ص زغؤورة 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ا 
[مسأله 4؟: لا يجب الجهر على النساء فى الصلاه الجهريه] 


[18110] مسأله 50: لا يجب الجهر على النساء فى الصلاه الجهريه )١(‏ بل يتخرن بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبى؛ و 
أمّا معه فالأحوط إخفاتهنٌ. 


مقتضى للإعاده إذ لم ينهض دليل يقضى بوجوب الجهر أو الإخفات على الإطلاق كى يكون شرطاً واقعياً حتى تجب الإعاده و 
التتداركك مع بقاء المحل فمقتضى الوجوب قاصر فى حد نفسه. و الوجوب خاص بالعالم العامد. و غيره لا وجوب عليه ولو 
شكك فيه يدفع بالأصل. 


على أنه يمكن أن يقال: إِنْ الصحيحه بنفسها تدل على عدم وجوب التدارك فى المقام؛ لإطلاق قوله (عليه السلام): «و لا شىء 
عليه)» أى لا إعاده الصلاه و لا تداركك القراءه» فالأقوى الصحه سواء أ كان التذكر بعد الفراغ عن الصلاه أم بعد الدخول فى 
الركوع؛ أم قبله أثناء القراءه» أو بعدها كما عليه المشهور. 


و من جميع ما ذكرناه فى الجهات المتقدمه يظهر حال الفروع المذكوره فى المتن إلى نهايه المسأله الرابعه و العشرين فلاحظ. 
(0 لأاخاذقابل إجماعا كما عن غير واسنا..و يدل علية: 


وَل قصور المقتضىء لتقييد موضوع الحكم بالرجل فى صحيحتى زراره المتقدمتين ١١‏ اللتين هما المدركك الوحيد فى المسأله 
و التعدى يحتاج إلى دليل الا-شتراكك فى التكليفء و مستنده الإجماع القائم على اتحادهما فى الأحكام؛ إِنَا ما خرج بالدليل 


و ثانياً: السيره القطعيه العمليه القائمه على عدم الوجوب المتصله بزمن 


() فى ص ذه 


المعصومين (عليهم السلام)» مع أن المسأله كثيره الدوران و محل 


الابتلاء» و لو كان الوجوب ثابتاً كالرجال لاشتهر و بان» فالسيره القوليه و العمليه كاشفه عن عدم الوجوب, و هى بنفسها دليل 
تق : 
وربما يستدل للحكم: بخبر على بن جعفر قال: «و سألته عن النساء هل عليهنٌ الجهر بالقراءه فى الفريضه؟ قال: لا ...) إلخ .0١١‏ 


0 
لكنه ضعيف السند من أجل عبد الله بن الحسن فليس بمعتمد. و دعوى الانجبار ممنوعه كبرى» بل و كذا صغرىء للقطع بعدم 


استناد الأصحاب إلى هذا الخبر, فانٌ البناء و كذا السيره على عدم وجوب الجهر عليهنَ كان ثابتاً فى الأزمنه السالفه حتى قبل 
صدور هذه الروايه» و قبل أن يخلق على بن جعفر. 
اوسا سكدل :| كاد يان صوق اثثر ا حغوو فين أجل برقط عجرا السهر: 

ا 1 ا 
و فيه أوَلَا: أنه لا دليل عليه بل إن السيره العمليه منذ عهد النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلم) إلى زماننا هذا قائم على الاستماع و 
التكلم معهنٌ و إسماعهنٌ الرجال» فلم ينهض دليل على أن صوتها عوره كى يحرم السماع أو الإسماع. 


و ثانياً: أن اللازم مع التسليم اختصاص الحكم بما إذا سمع صوتها الأجنبى فمع عدمه وجب الجهر عليهنّ» لفقد المانع حينئذ بعد 
شمول دليل الجهر لهِنْ كما هو المفروض. مع أنه لم يقل به أحدء بل هى مخيره فيه على التقديرين إجماعا. 


و ثالثاً: أن لازم ذلكك حرمه الجهر عليهنَ» لحرمه الإسماع لا عدم الوجوب و لا قائل بالحرمه؛ بل الفتوى على سقوط الجهر و 


عدم الوجوب. 


و ممما يدل على عدم حرمه الجهر عليهن و يكشف "١‏ أيضاً عن عدم كون 


.” الوسائل *: 40/ أبواب القراءه فى الصلاه ب الاح‎ )١( 


(؟) هذا الكشف غير واضح؛ لابتنائه على انعقاد الإطلاق من 


حيث شمول الإسماع للأجنبى» و هو قابل للمنع» لعدم كونه (عليه السلام) بصدد البيان من هذه الجهه بل بصدد بيان إسماع 
المأمومين لا غير» بل يكفينا مجرد الشكك فى ذلكك كما لا يخفى. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: لحار 


صوتها عوره: صحيحه على بن يقطين عن أبى الحسن الماضى (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأه توم النساء ما حدٌ رفع صوتها 
بالقراءه و التكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع» .١‏ و نحوها صحيحه على بن جعفر التى هى بعين هذا المتن إِنَا فى قوله «فقال» العارى 
عن الفاء فى هذه الصحيحه "١‏ فإِنْ السائل قد فرض رفع الصوت الملازم للجهر و سأل عن حده. و الإمام (عليه السلام) اك 
أصل الجهر و حدده بأن تسمع الغير» أو بأن تكون القراءه مسموعه؛ كما هو ظاهر قوله «تسمع؛ سواء قرئ مبنياً للمفعول (تُسْمَع) 
أو للفاعل من باب الافعال (تُسمع). 


و أمّا ما عن الحدائق من احتمال قراءه ١تَسمَع)‏ أى تسمع نفسها الملازم للاخفات فلا تدل على جواز الجهر. فساقط لبعده 
جدَاًء لما عرفت من فرض رفع الصوت الملازم للجهر و السؤال عن حده و قد أمضاه الإمام (عليه السلام) و حدده بما عرفت؛ و 
لو كان المراد ما ذكره كان اللازم أن يجيب (عليه السلام) بقوله: لا ترفع» لا أن يحدد الرفع بما ذكر. 


و بالجمله: فالمستفاد من النصوص جواز الجهر لهنٌ. 


و ربما يقال بوجوبه عليها إذا كانت إماماًء لروايه على بن جعفر المتقدمه «هل عليهنٌ الجهر بالقراءه فى الفريضه؟ قال: لاء إلا أن 
تكون امرأه تومٌ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها» "١‏ فانْ ظاهر كلمه «على» الوجوب. 


0 
ونقده شفيانا العف النن ويد الله بس الكدة عنامت 


أن الإسماع غير 


.7 2١ الوسائل *: 40/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ا#اح‎ )١( 
.7 2١ حا“١ الوسائل *: 40/ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ )0( 
الحدائق 6 7؟1.‎ )*( 

(؟) الوسائل 2: 48/ أبواب القراءه فى الصلاه ب الاح ”. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ١‏ ص: 5٠0‏ 


و أمَا فى الإخفاتيه فيجب عليهنَ الإخفات كالرجال )١(‏ و يعذرن فيما يعذرون فيه (5). 


واجب حتى على الرجل فضنًا عن المرأه» فسياقها سياق ما دل على استحباب الإسماع, و أنّه يستحب للإمام أن يسمع من خلفه. 
فلا ظهور لها فى الوجوب. 


فتحضٌلى: أن المرأه تتخبر بين الجهر و الإخفات فى الصلوات الجهريه مطلقاً إماماً كانت أم منفرده» من غير فرق بين سماع 
الأجنبى و عدمه؛ فالاحتياط المذكور فى المتن غير لازم. 


)١(‏ كما هو المشهور, و خالف فيه الأردبيلى 01١‏ و بعض من تبعه فذهب إلى التخيير كما فى الجهريه مستنداً إلى تقييد موضوع 
الحكم فى صحيحه زراره التى هى المدرك لوجوب الخفت بالرجلء فلا دليل فى المرأه و المرجع الأصل. 


وفيه: مالا يخفىء فانٌ ذكر الرجل فيها كما فى غيرها من الأخبار التى يستفاد منها أحكام الشكوك و الموانع و السهو فى 
الركعات بل و غيرها من الأبواب المتفرقه فى الفقه. إِنّما هو من باب المثال و بعنوان أنه مكلف و مصلء لا بما أنّه رجل» فيتعدى 
إلى المرأه بقاعده الا-شتراكك فى التكليف إلا فيما ثبت الاختصاص بدليل خارجى الثابته بالإجماعء و لا ينتقض بما قدّمناه من 
إنكار ذلكك فى الصلاه الجهريه» لقيام الإجماع هناكك على الخلاف غير المتحقق فى المقام. 


(0) لقاعده الاشتراكك كما تقدم توضيحه فى الجهه الاولى من المسأله السابقه فلاحظ. 


000 بجمع الفائده والبرهان 3: 


1. 
[مسأله *؟7: مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه] 


[1814] مسأله 12: مناط ]١[‏ الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه. فيتحقق الإخفات بعدم ظهور جوهره و إن سمعه من 


بجانبه قريباً و بعيداً .)١(‏ 


)١(‏ ذكر جمع أن المناط فى الجهر أن يسمع غيره؛ و فى الإخفات أو أدنى الإخفات أن يسمع نفسه؛ و هذا مضافاً إلى أنّه لا دليل 
عليه» غير قابل للتصديق إذ الظاهر عدم تحققه فى الخارج للملازمه بين سماع النفس و إسماع الغيرء و لو بأن يضع الغير اذنه 
على ف القارعة قنرق انعد على عد يقل الفتويت :إلى إذان القارض ولا بصل إلى اذا طبرم بوش عض يتن ساماح التفلين 
دون سماع الغير» مجرّد فرض لا واقع له و لو بدّلوا هذا التعريف بأنَّ الجهر ما يسمعه البعيد و الإخفات مالا يسمعه القريب أيضاً 
إلَا همساً كما هو مضمون مرسله على بن إبراهيم فى تفسيره قال: و روى عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) «قال: الإجهار أن ترفع 
صوتكك تسمعه من بعد عنكك, و الإخفات أن لا تسمع من معكك إِلَا يسيراً» 01١‏ لكان له وجه 7١‏ لمعقوليته فى نفسه. و إن كان 
هذا أشا لآ دلا عله لقعت المرسلة. 


]١[‏ بل المناط هو الصدق العرفىء و لا ينبغى الإشكال فى عدم صدق الإخفات فيما يشبه كلام المبحوح و نحوه. 


."١ :7 الوسائل #: 98/ أبواب القراءه فى الصلاه ب *”ح 07 تفسير القمى‎ )١( 


(1) بل لا وجه له لورود المرسله فى تفسير الجهر و الإخفات المنهيين فى الآيه الشريفه و لا ترتبط بالمعنى المبحوث عنه منهما 
فى المقام كما يظهر بملاحظه نص عباره التفسير و هى هكذا: روى أيضاً 


عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) فى قوله تعالى وَ لا تَجهَرْ بض لماتِك و لا تُحافْتُ بها قال: الإجهار أن ترفع صوتكك تسمعه من 
بعد عنككء و الإخفات أن لا تسمع من معكك إلا سراً (يسيراً) ج ” ص "١‏ و لعل منشأ الغفله الاقتصار على ملاحظه الوسائل حيث 
حذف الآيه الكريمه عن متن الحديث. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ؟.ءع 


و من هنا ذكر جماعه آخرون و منهم الماتن أنْ مناط الجهر و الإخفات ظهور الصوت و عدمه. 


واهذا اهبا لأددليا علي على أن لانزمة أن يكوة العيوتت الشية بالمبحوح إخفاتاًء لعدم ظهور جوهر الصوت معه مع أنه لا 


فالظاهر إيكال تحديدهما إلى الصدق العرفىء فإنّ الإجهار هو الإعلان و يقابله الإخفات, و المتبع فيه نظر العرف» فكلما صدق 


و الظاهر أن الصوت الشبيه بالمبحوح ليس من الإخفات فى نظر العرفء فان تتم هذا الاستظهار فهوء و إِلَا فماذا يقتضيه الأصل 
العجلن © 
ذكر المحقق الهمذانى (قدس سره)؛ أن مقتضى القاغعده حينكذ هو الاشتغال لأنا مأمورون بالجهر أو الاخقات» و نشكك فى 


الصدق على هذا الفرد فاللّازْم تركه؛ و اختيار غيره تحصينًا للفراغ عن عهده التكليف المقطوع .)١١‏ 


وذكر بعضهم: أن المرجع البراءه» إذ ليس الشكك فى المصداق كى يكون من الشكك فى المكلف به» بل هو من الشكك فى 
و من المعلوم أن المرجع فى الشبهه المفهوميه أصاله البراءه» للعلم بالجامع و الشكك فى الخصوصيه الزائده؛ و الأصل عدمها. 


هذا متين بحسب الكبرى. و قد ذكرنا نظائره كثيراً فيما مرّ كالصعيد و نحوه إِلَا أنه لا يمكن الالتزام به فى خصوص المقام للعلم 
الإجمالى باعتبار عدمه. إِمّا فى مفهوم الجهر أو فى مفهوم الإخفات لعدم الواسطه بين الأمرينء فانًا مكلفون بالجهر فى صلاه 
الغداه و بالإخفات فى صلاه الظهر ملا و نعلم إجمانًا بتقتيد أحد التكليفين بعدم وقوع القراءه على صفه المبحوح, و أصاله 


)١(‏ مصباح الفقيه (الصلاه): "0١‏ السطر ع 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ىع 
[مسأله /1!: المناط فى صدق القراءه قرآناً كان أو ذكراء أو دعاءً ما مرّ فى تكبيره الإحرام] 


]١819[‏ مسأله /11: المناط فى صدق القراءه قرآناً كان أو ذكراًء أو دعاءً ما مرّ )١(‏ فى تكبيره الإحرام» من أن يكون بحيث يسمعه 
نفسه تحقيقاً أو تقديراً بأن كان أصم أو كان هناكك مانع من سماعه. و لا يكفى سماع الغير الذى هو أقرب إليه من سمعه. 


عدم التقييد فى كل منهما معارض بالآخر فلا مناص من تركك هذا النوع من القراءه رأساء رعايه لتنجيز العلم الإجمالى و اختيار 
غيره» تحصينًا للقطع بالفراغ عن عهده التكليف المعلوم. 

)١1(‏ قد مرّ بعض الكلام فى مبحث التكبير» و توضيح المقام يستدعى التكلّم تاره فى كفايه سماع الغير فى صدق القراءه و إن لم 
يسمعه نفسه؛ كما لو كان الغير أقرب إليه من سمعه. و عدم الكفايه بل لا بدّ من سماع نفسه و لو تقديراً كما لو كان أصم أو 
كان مناكف مانع حار عن الماع و أخرى فى أله على تقدير الكقايه قهل يجزع 3لكك فى امال الأمر بالقراءه فى الصلاه أو 
لا؟ فهنا جهتان: 


أمَا الجهه الأولى: فعلى تقدير تسليم الفرض و تحققه خارجاً مع أنّه محل تأمل بل منعء إذ بعد تحقق الصوت و تموّج الهواء فهو 
سدع 


لا محاله كما يسمعه غيره و لا نعقل التفكيكك فلا ينبغى الريب فى صدق الكلام و القراءه عليه» و لذا لو تكلم بمثل ذلكك و كان 
من كلام الآدمى بطلت صلاته بلا إشكالء إذ لم يعتبر فى مفهوم الكلام و لا فى مصداقه إسماع النفسء و هذا ظاهر. 


و أمّا الجهه الثانيه: فالظاهر كما عليه المشهور عدم الاجتزاء بمثل ذلك فى الصلاه و إن صدق عليه عنوان القراءه» للنصوص 
الكثيره الناهيه عن ذلك التى منها صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) اقال: لا يكتب من القراءه و الدعاء إِلَا ما أسمع 
نفسه) ))١١(‏ و موثقه سماعه قال: «سألته عن قول اللّه عرٍّ و جلّ: 


.١ الوسائل #: 48/ أبواب القراءه فى الصلاه ب “اح‎ )١( 
505 مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص:‎ 
[مسأله 74: لا بجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح]‎ 
كالصياح» فان فعل فالظاهر البطلان.‎ )١( مسأله 18: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد‎ ]18٠١[ 
َ 1 0 ان لآبرة  الميلوة‎ 
و نحوهما غيرهما‎ ١١ وا تَجَهَرْ بص لماتك وَ [] تخافث به]؟ قال: المخافته ما دون سمعك. و الجهر أن ترفعم صوتكك شديدا»‎ 
فلاحظ.‎ 


نعم» بإزائها صحيحه على بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ فى صلاته و يحرّكك لسانه بالقراءه فى لهواته من غير 
أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهم توهماً» «* فإنّها صريحه فى عدم اعتبار سماع النفسء بل الاكتفاء بمجرّد 
التوم و حديث النفسء لكنّها مخالفه للكتاب و السنّه إذ مرجعها إلى عدم اعتبار القراءه فى الصلاه فيخالفها قوله تعالى فَاقْرَوًا ل 
َيسّرَ مِنْهُ 0 و كذا الأخبار الكثيره الآمره بقراءه الفاتحه فى الصلاه أو هى مع سوره أخرى» فلا بدّ من طرحها أو رد علمها 


إلى أهله. 


وعن الشيخ حملها على من يصلى خلف من لا يقتدى به 0 و هو و إن كان بعيداً فى نفسه جدّاً لظهور الصحيحه فى حال 
الكعميار دون النقيه و اللاخطزار ]ل آله لذ رامن ووه حدر عن عارهها راس 


5 نار لال 
باد علات نيد للأخبار الكثيره الناهيه عن ذلكك الوارده فى تفسير الايه المباركه و لا تَجَهَدْ بض لماتكك ١١«‏ كموثقه سماعه و 


صحيحه عبد الله بن 


)١(‏ الوسائل #: 48/ أبواب القراءه فى الصلاه ب اح ؟. 

(1) الوسائل #: 41/ أبواب القراءه فى الصلاه ب اح 5. 

.7١ 0/7” المزمل‎ )9( 

(©) التهذيب ”: /او/ مع". 

(5) وقد دل بعض النصوص على جواز ذلكك فى هذه الحاله» راجع الوسائل 8: 88#/ أبواب صلاه الجماعه ب 8 
(©) الإسراء .11١ :١1/‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١5‏ ص: 508 

[مسأله 9؟: من لا يكون حافظاً للحمد و السوره يجوز أن يقرأ فى المصحف] 


]١855[‏ شال لانن لل يكوق حافظا الحميد و السورة يجوز أن يقرا فى المصخت» بل يجرز ذلك للقادن الحافظ أيضا على 
الأقوى .)١(‏ 


سنان و غيرهما )١١‏ و هذا ممّا لا إشكال فيه و حيث إِنّ ظاهر النهى الإرشاد إلى المانعيه فالظاهر البطلان كما أفيد فى المتن. 


)١(‏ أمّا مع العجز فلا إشكال فى الجواز حتى مع التمكن من الائتمام؛ لإطلاءق الأدله كما هو ظاهرء بل لا خلاف فيه و عليه 
الإجماع فى كثير من الكلمات. إِنّما الكلا.م فى جواز ذلك مع القدره و التمكن من القراءه عن ظهر القلب كما يتفق كثيراً أن 
المصلى ربما يحب أن يقرأ سوره طويله لا يحفظها مع تمكنه من قراءه طبيعى السوره عن ظهر القلب» فعن غير واحد هو الجواز 
أيضاً لإطلاق الأدلّه. 


و ذهب جمع آخرون إلى المنع و يستدل له بوجوه: 


الأول: دعوى 


الانصراف. و فيه: ما لا يخفى بل هو ممنوع جدَأَء إن القراءه من المصحف أيضاً مصداق للقراءه؛ و لذا لو قرأ الخطيب خطبه من 
كتاب نهج البلاغه أو روايه من كتاب الوسائل» أو قصيده مكتوبه يتحقق فى الجميع عنوان القراءه» و يصدق الامتثال لو كان 
مأهورا شى يها 5 كنك لذ يع فى استهوميااظير الفلئ ناز إشكالة: 


الثانى: لأسي بالنبى و المعصومين (عليهم السلام) إذ لم يعهد عنهم القراءه فى الصلاه من المصحف. و فيه: مضافاً إلى ضعف 
دليل التأسىء و أنْ فعلهم لا يكشف عن الوجوب كما مرّ غير مرّه نهم (عليهم السلام) حافظون للقرآن و مستغنون عن القراءه 


الثالث: قاعده الاشتغال للشكك فى الامتثال لو قرأ عن المصحف. و الاشتغال 


." 2.” الوسائل *: 48/ أبواب القراءه فى الصلاه ب اح‎ )١( 


اليقينى يستدعى الفراغ كذلك. و لا يحصل إِلَا بالقراءه عن ظهر القلب. 


و فيه: مضافاً إلى أنه لا مجال للتمسشّكك بالأصل بعد إطلاق الدليلء أن مقتضاه البراءه» للشكك فى حدوث تكليف زائد كما هو 
الشأن فى موارد الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطى. 


الرابع: خبر ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل و المرأه يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و 
نفنلى ‏ قال ةلآ بحن لكك الصلةة :115 وقد :أن البذلآ لوق 1ن كانت فس لكنهمديف السند عن الى الحسيق و السك فين 


المقام شهره على المنع حتى يدعى انجباره بالعمل لو سلّم كبرى الانجبار» فلا يمكن الاستدلال به. 


الخامس: أنّ القراءه من المصحف مكروه إجماعاًء و لا شىء من المكروه بواجب لتضاد الأحكام بأسرها. 


ورك أز لا نا لسك روه | ناسين النسازدق الجسخفق لكوفة ناملا و نائقا عدم صطوو القلي هق المدااد لأتفبون القرا هل رن 
استلزمته» فاختلف مورد الوجوب عن الكراهه و لم يردا على محل واحد. 


و ثانياً: لو سلم كراهه القراءه نفسها فلا ينافى ذلك اتصافها بوقوعها مصداقاً للواجبء لعدم تعلق الوجوب بشخص تلكك القراءه 
حتى تتحقق المنافاه» بل الواجب طبيعى القراءه الجامع بين كونها فى المصحف أو عن ظهر القلبء و لا مانع من انطباق الطبيعى 
على الفره المكروة إذ كل مكروة فهو مر خم دخاته ان يكرق قدا ماسوحا و ثوانه أفل شه غيزم كنا هو الخال فى اشائر 


العبادات المكروهه. 


فلا منافاه بين وجوب الطبيعى و كراهه الفرد. و إِنْما التنافى بينه و بين حرمته 


)١(‏ الوسائل 2: //١7‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١5ح‏ ؟. 
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إذ مقتضى إطلاءق الأوّل الترخيص فى التطبيق حتى على هذا الفرد» و مقتضى الثانى عدمه؛ فلا مناص فى مثله عن الا-لتزام 
بالتخصيص. و أنّ دائره المأمور به مقيده بعدم انطباقها على هذا الفرد. و هذا بخلائ المكروه لما عرفت من اشتماله على 
الترخيص فلا ينافى الإطلاق. 

اتاد تيز يعي للد ين ادلي اد ركبلا نلعيل اللماطلير اله وعيام الى انط ادر لصتا ريا ماقرا 
فماذا أصنع؟ فقال (صلى الله عليه و آله و سلم) له: قل سبحان الله و الحمد لله؛ ١١‏ فلو جازت القراءه من المصحف لأمره 
بذلكك. 


ولا يخفى أن هذا من أردأ أنحاء الاستدلالء إذ فيه: ونا أن الروايه عاميه و لم ترد عن طرقنا فهى ضعيفه السند. و ثانياً: أن 


موردها 


ليست القراءه فى الصلاه التى هى محل الكلام» بل قراءه مطلق القرآن» فهى أجنبيه عمًا نحن فيه. 
وعالنا؟ أن موودها ضورة الاعظرارهى عرد فيا القرابوق الضف إاجناعا. 


و رابعاً: أن سياقها يشهد أن السائل عاى محض لا يستطيع القراءه فى المصحف فلا يمكن أمره بذلككء فلا يقاس عليه من 
يتمكن منها الذى هو محل الكلام. 


وقد ظهر من جميع ما ذكرنا: أن الأقوى هو جواز القراءه فى المصحف حتى مع الاختيار» لإطلاق أدله القراءه و عدم نهوض ما 
يوجب التقييد. 


0 
ينظر فى المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه؟ فقال: لا بأس بذلكك» .7١‏ 


./117 /؟7١‎ :١ سئن أبى داود‎ 238١ :7 سنن البيهقى‎ )١( 

(؟) الوسائل *: //١7‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١8ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١5‏ ص: 50/8 

كما يجوز له اتباع من يلقّنه آيه فآيه )١(‏ لكن الأحوط اعتبار عدم القدره على الحفظ و على الائتمام. 
[مسأله :*١‏ إذا كان فى لسانه آفه لا يمكنه التلفظ يقرأ فى نفسه] 


[ ناذا ] ساله: 2 ]ذا كات قن السانه اق لاد ممكية النلقظ كر أ فى تفسةاو او قرهما 0111و الأسوظ تجريكه اانه يما شهمة 
(0). 


لكنها ضعيفه السند و إن عر عنها بالمصححه فى بعض الكلمات. فانٌ الحسن ابن زياد الصيقل لم يوثق. نعم» ورد فى أسانيد 
كامل الزيارات الحسن بن زياد و لم يعلم أن المراد به الصيقل »01١‏ بل الظاهر أنّ المراد به الضبيئ مولى بنى ضبه المعتر عنه 
بالطائى أيضاًء فإنّه المعروف الذى له كتاب دون الصيقل» ولا أقل من الشكك فلم يثبت توثيقه» فلا يمكن الاعتماد عليها حتى 


يجمع بينها و بين خبر على بن جعفر المتقدم فى الوجه الرابع بالحمل على الكراهه كما قيل» لضعفهما معاً كما عرفت. 


)١(‏ كما مد فى التكبير» فإنٌ القدره المعتبره فى التكليف إِنْما هى القدره الحاصله فى ظرف العمل و لو تدريجاء ولا يعتبر فعليه 
القدره على المجموع قبل الشروع؛ فيجوز متابعه الملقّن و إن تمكن من الحفظ و الائتمام. 


() إذا كان المصلى قادراً على القراءه الصحيحه فلا كلام, و أمَا إذا كان عاجزاً ففروضه ثلاثه: إذ قد يكون عاجزاً عن القراءه 
الصحيحه فيأتى بها ملحونه كما فى الفأفاء و التمتام و نحوهما ممّن لا يتمكن من تأديه الحروف عن مخارجهاء كأن يبدل الراء 
ياد أو كان أعجمياً غريباً عن اللغه العربيه فيبدل 


[1] على الأحوط. 


)١(‏ ولكن الرجل على التقديرين لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطه فلا يشمله التوثيق. 
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الضاد زاء مثلًا و لا يستطيع أن يتعلم؛ و قد يكون عاجزاً عن القراءه رأساً و هذا تاره يكون لمانع ذاتى كما فى الأخرسء و أخرى 
لمانع عرضى كمن به آفه فى لسانه. 


“لا 1 
أمّا القسم الأسوّل: فلا شكك أن وظيفته الإتيان بما يتمكن من القراءه و ما يتيسر له فانٌ هذه هي قراءته و لا يُكلفٌ الله فسا إلا 


وُشِعَهاء و تدل عليه موثقه السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبى (صِلَى اللّه عليه و آله و سلم) «إنّ الرجل 
الأحست دن أمق اليقرأ الثراة:عجمية فترفعة الملتتكه علق عريقة) 40١‏ وقد يننا أخيرا على العتبل“زروابات السكون :و 
اعتبارهاء لأنْه موثق بتوثيق الشيخ و إن كان عامياء و النوفلى الراوى عنه موجود فى أسانيد كامل 


النازانك فين القيى: 


و تؤيّده: معتبره مسعده بن صدقه قال: «سمعتٌ جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: إِنْكك قد ترى من المحرم 17١‏ من العجم لا 
يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الأسخرس فى القراءه فى الصلاه و التشهد و ما أشبه ذلكك فهذا بمنزله العجم و 
المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح) 70. 


وهل يجب عليه الائتمام مع التمكن منه؟ الظاهر لاء لأنّ وظيفته ذلككء و هى منه بمنزله القراءه الصحيحه من الفصيح فيشمله 
إطلاق قوله (عليه السلام) فى صحيح زراره «الصلوات فريضه و ليس الاجتماع بمفروض فى الصلوات كلها و لكنها سنّه) «©). 


)١(‏ الوسائل *: ١؟١/‏ أبواب قراءه القرآن ب ٠ح‏ ع. 

(؟) يقال أعرابى محرم: جافٍ لم يخالط الحضر. أقرب الموارد :١[‏ 180]. 
(*) الوسائل #: 18/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 9ه ح ؟. 

(©) الوسائل 8: 180/ أبواب صلاه الجماعه ب ١‏ ح 7؟. 
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و أمّا القسم الثانى: و هو العاجز رأساً لمانع ذاتى كالأخرسء فالمشهور كما فى المتن أنه يحدكك لسانه و يشير بيده على حذو 
تفهيم سائر مقاصده. بل إِنّ هذا فى الجمله مما لا إشكال فيه و لا خلاف, و تدل عليه موثقه السكونى عن أبى عبد الله (عليه 
السلام) لقالة ثليه الأخرض و تشهدة و فراوةه القرآن فى الصلاه» تحريكك لسانه و إشارته بإصبعه) »»١«‏ و تؤيده معتبره مسعده بن 
صدقه المتقدمه. 


إِنْما الكلاسم فى أنه يشير إلى أىّ شى ء» فانٌ المعانى لا يلزم قصدها أو التوجه إليها حتى فى المختار, فانٌ كثيراً من الناس بل 
أكثرهم يصلون و لا يدرون ما يقولون, أو لا يلتفتون» فقصد 


اللشعض ل ب قدلا جر تنو الاقتارة اليد 


و أمَا الألفاظ. فقد يقال بامتناع إشاره الأخرس إليهاء إذ هو لكونه أصم لملازمه الخرس للصم لم يسمع الألفاظ منذ عمره و طيله 
حياته» فكيف يشير إليها و هو لا يعرفهاء فهو بالنسبه إلى الألفاظ كالأعمى بالنسبه إلى الألوان. 


لكن الظاهر أنّه يشير إلى اللفظء إذ هو يعلم و لو إجمانًا أنه يخرج من الناس نوع صوت فى مقام تفهيم مقاصدهم. لما يراه من 
تحريكك اللسان و الشفتين و سائر الملابسات كما يخرج عن نفسه أيضاًء و إن كان من نفسه مهملًاء فيشير إلى تلكك الأصوات و 
الألفاظ عند القراءه كما فى غيرها فتدبر جيداً. 


و أمّرا آله الإشاره ففى المتن كغيره من سائر كلمات القوم أنّها اليد» و المذكور فى النص الإصبع. و الظاهر أنّهما متلازمان و 
مآلهما واحدء فإنّ الإصبع جزء من اليد فلو أشار به يصدق أنه أشار بيده كالعكس فلا فرق بين الأمرين. 


و مما ذكرنا تعرف عدم وجوب الائتمام عليه. لأنّ هذه هى قراءته و هى منه بمنزله الصحيح من الفصيح. مضافاً إلى إطلاق النص 
المعتن للوظيفه الفعليه. 


.١ أبواب القراءه فى الصلاه ب 9ه ح‎ /١8 :2 الوسائل‎ )١( 
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و أمَا القسم الثالث: و هو العاجز عن القراءه لمانع عارضى كمن فى لسانه آفهء فقد ذكر فى المتن تبعاً لجمع أنه يقرأ فى نفسه و 
لو توّماً مل ححديث النفسء و هذا بخصوصه لم يرد فى شى ء من الأخبار» لكن صاحب الجواهر (قدس سره) 0١١‏ استدلٌ له 
تاره: بصحيحه على بن جعفر المتقدمه: «سألته عن الرجل يصاح له أن يقرأ فى صلاته و يحرّكك لسانه بالقراءه فى لهواته من غير 


أن 


يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا يدك لسانه يتوهم توهّماً) 07١‏ 


و قد أسلفنا الكلام حولها و أنه لا بدٌ من رد علمها إلى أهله» حيث إِنْ ظاهرها المختار و هو على خلاف الكتاب و السنه و تقدّم 
ماعن الشيخ من حملها على الاثتمام خلف المخالفء و عرفت أنّ هذا و إن كان بعيداً جدَّاء لكنه لا بأس به حذراً من 


الطرح. و على كل حال فهى أجنبيه عن محل الكلام كما لا يخفى. 
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و أخرى: بخبره الآخر المروى عن قرب الاسناد «©» لكنه مضافاً إلى ضعف سنده بعبد الله بن الحسن أجنبى عن المقام أيضاً و لا 


و ثالثه: بمرسل محمد بن أبى حمزه «قال: يجزئكك من القراءه معهم مثل حديث النفس» 080 لكنها مضافاً إلى ضعفها بالإرسال 
كالصريح فى الائتمام خلف المخالف لقوله (عليه السلام) امعهما» فهى أضا أجنبيه عن المقام. 


و على الجمله: فليس فى البين نص يعتمد عليه؛ و حينئذ فان قلنا بأنّ الأخرس بمفهومه شامل لمحل الكلام؛ و أُنّهِ عباره عن مطلق 


من لم يتمكن من التكلو و إن 


."117/ :4 الجواهر‎ )١( 

(1) الوسائل #: 41/ أبواب القراءه فى الصلاه ب اح ه. 

اه 

() الوسائل #: /١١8‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ه ح © قرب الاسناد: 7١؟/‏ 88/. 
(5) الوسائل *: /١78‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ”7ه ح ". 
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[مسأله :١‏ الأخرس يحرّى لسانه و يشير بيده إلى ألفاظ القراءه بقدرها] 

.)١( الأخرس يحدّك لسانه و يشير بيده إلى ألفاظ القراءه بقدرها‎ :١ مسأله‎ ]١875[ 
[مسأله ؟": من لا يحسن القراءه يجب عليه التعلم]‎ 


]١87[‏ مسأله ”: من لا يحسن القراءه يجب عليه التعلم [1] انو إق كان ممكنا من الاتتمام» و كذا يجب تعلم سائر أجزاء 
الصلامء 


كان لجهه عارضيه؛ فيشمله حكمه لكونه من مصاديقه حينئذء و إِلَا كما لعله الأقوى لانصرافه إلى المانع الذاتى كالعمى فكما 
أنّ الأعمى لا يصدق على من لا يبصر فعلًا لعارض موقّت مع قبوله للعلاج» فكذا الأخرس فإنّهِ ننتصرف عمن طرأ عارض موقت 
على لسانه يزول بالعلا-ج فالظاهر أيضاً كذلكك. فإنّه و إن خرج عنه موضوعاً لكنه داخل حكماًء إذ مناسبه الحكم و الموضوع 
تقضى بأنّ الخرس لا خصوصيه له و إِنّما أخذ فى لسان الدليل باعتبار أنّه لا يتمكن من التكلم؛ فهو الموضوع فى الحقيقه و 
الأعرس :نحن مقا درقة فعةة | ذا المقام يض #الافووق ان واظيفعه ف ورطاقة الأخرين: لك الأعوظ أن ره مدنا 
بخرس من فيعم : قو هى خرس حوط ان يضِممٌ 
فاك الكتن اق القزازه كن "لش ءى لو توقما فتده 6ك لبتاله بها تتوقية للاهات عماعة إله: 


)١(‏ قد ظهر حالها مما مر فلاحظ. 


(0) إن قلنا بأن التعلم واجب نفسى كما اختاره المحقق الأروييلن ١9‏ (قدس سره) أخذا بكر ار مم التصو صن كتاذ «طلب 
العلم فريضه)» 7١‏ و نحوه. فلا إشكال فى الوجوب. و أمّرا إذا أنكرنا ذلكك و بنينا على أن الوجوب طريقى تحفّظاً على الأحكام 
الواقعيه كما هو الصحيح, و يشهد له ما ورد من أن العبد يؤتى به 


[١1إلاوجه‏ لوجوبه مع التمكن من الصلاه الصحيحه بالائتمام. 


.١٠٠١ مجمع الفائده و البرهان ؟:‎ )١( 
.7 /5٠ :١ الكافى‎ )0( 


فان ضاق الوقت مع كونه قادراً على 


التعلم فالأحوط الائتمام إن تمكن منه [1] (1). 


يوم القيامه فيقال هلما عملت؟ فيقول: ما علمتء فيقال هلا تعلمت؟ ... إلخ 1١‏ فلا دليل على وجوب التعلم فى المقام حتى مع 
التمكن من الاثتمام؛ فإنّه أيضاً طريق يوصل إلى الواقع و المفروض أن التعلم ل.خصوصيه له عدا الإيصال و عدم الإخلال 
بالواقع» فمع الأمن منه لا يجب التعلم؛ و من هنا ذكرنا و ذكر الماتن أيضاً فى أوائل الكتاب فى مبحث التقليد أن من يعلم أَنّه لا 
يبتلى بمسائل الشكك لا يجب عليه تعلم أحكامه .١١‏ 


)١(‏ تفصيل الكلا-م فى المقام: أنّهِ قد يفرض أن المكلف عاجز عن التعلم فلا يقدر عليه لقصور فيه إِما ذاتاً أو عرضاً كضيق 
الوقت أو لأنّه أسلم فى مكان لا يجد من يعلّمه من بيداء أو محبس و نحوهماء و قد يفرض قدرته عليه غير أنه فط و قضدر فى 
التعلم إلى أن ضاق الوقت فأصبح عاجزاً بسوء اختياره. 

أمَا العاجز القاصرء فلا شكك فى سقوط القراءه عنه فإِنّه تكليف بما لا يطاق و أن الوظيفه حينئذ تنتقل إلى البدل و سيأتى الكلام 
عليه. 


وهل يجب عليه الاثتمام حينئذ إن تمكن منه؟ لا ينبغى الإشكال فى العدم و الظاهر أنه لا قائل به أيضاًء و وجهه ظاهرء أمّا بناءً 
على أنّ الاثتمام مسقط للقراءه كما هو الصحيح لا أنّه عدل للواجب التخييرى فالأمر واضح. لأنّه 


]١[‏ بل الأقوى ذلك فيما إذا كان متمكناً من التعلّم قبا كما هو المفروض. 


)١1(‏ ورد هذا المضمون فى روايه معتبره أخرجها فى البحار ؟: 19 عن أمالى المفيد و فى ص ٠‏ عن قبس المصباح, و أوردها 
فى تفسير البرهان ؟: 597 عن أمالى الشيخ الطوسى. 


00 


شرح العروه ١‏ 1807. 


غير مأمور بالقراءه رأساً لمكان العجز فلا تكليف بها حتى يحتاج إلى المسقط و لزوم الإتيان بالمسقط فى حد نفسه لا دليل عليه. 


0 
و أمًا على المبنى الآخر. فكذلكك أخذا بإطلاق أدله البدليه كما ستعرف قريباً إن شاء الله تعالى» من أن الوظيفه حينئذ تنتقل إلى 


التكبير و التسبيح أو الإتيان بالميسورء أو قراءه غير الفاتحه من سور القرآن. فانّ مقتضى الإطلاق فى تلكك الأدله عدم الفرق بين 
صورتى التمكن من الاثتمام و عدمه. و من البتين أن عدل الائتمام هو مطلق الفرادى الأ-عم من المشتمله على القراءه أو على 
بدلهاء لا خصوص الاولى. 


مضافاً إلى إطلاق قوله (عليه السلام): «الصلوات فريضه و ليس الاجتماع تمَفْروضن فى الضلوات" كلها و لكنيا يتن قافا 
مقتضاه استحباب الجماعه مطلقاً خرج عنه ما ثبت وجوبها فيه كالجمعه فيبقى الباقى و منه المقام تحت الإطلاق. و مع الغض عن 
الإطلاقين المزبورين فاحتمال وجوب الجماعه أو اشتراطها منفى بأصاله البراءه كما لا يخفى. 


فتحصّل: أن الائتمام غير واجب حتى على القول بالوجوب التخييرى. 


و أمًا العاجز المقضّر الذى ترك التعلم مع قدرته عليه عالماً عامداً حتى ضاق الوقتء فالكلام فيه يقع فى مقامين» أحدهما: ما إذا 
لم يتمكن من الائتمام. و ثانيهما: مع التمكن منه. 
أمّا المقام الأؤل» فقد ذهب بعضهم إلى سقوط الأداء حينئذ و تعتين القضاءء إذ الواجب هى الصلاه عن قراءه صحيحه و كان 


متمكناً منها و ضيعها على نفسه بتقصيره فى التعلم بسوء اختياره؛ و لا-دليل على الانتقال إلى البدل؛ لاختصاص أدلّه البدليه 
بالعاجز القاصر و انصرافها عن المقضّرء كما لا دليل على الاجتزاء بالناقص بقاعده الميسور لعدم تماميتهاء فلا 


مناص عن الالتزام سقوط الصلاه 


)١(‏ الوسائل 8: 180/ أبواب صلاه الجماعه ب ١‏ ح 7؟. 
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و الانتقال إلى القضاء. 


و ذكر المحقق الهمدانى (قدس سره) )١١‏ فى بعض موارد الاضطرار: أن القاعده تقتضى ذلككء أى سقوط الأنداء فى كافه 
التفويتات الاختياريه» فلو أراق الماء عمداً فقد فوّت على نفسه الصلاه الاختياريه» و لا دليل فى مثله على الانتقال إلى التيمم» 
لانصراف دليل البدل إلى العجز القهرى لا الاختيارى العمدى, نعم مقتضى دليل عدم سقوط الصلاه بحال لزوم الانتقال إلى 
البدل و بذلكك يخرج عن مقتضى القاعده. غير أنّه قد تردد فى شمول هذا الدليل لمثل المقام من جهه التشكيك فى مفاده. 
لمان نتن اد( ا تنهال الخاللاتك الطاوية على المكلف تحمنن طعدمن :مرف وص تيا عون تعال الفماة قي المنائة 
أن لا يشمل حال التفويت الاختيارى» و من هنا ذكر أن الأحوط فى أمثال المقام الجمع بين الأمداء و القضاء عملا بالعلم 
الإجمالى. 


و هذا القول أعنى سقوط الأداء وجيه لولا قيام الدليل على عدم سقوط الصلاه بحالء فإنّه و إن لم يرد بلفظه فى دليل معتبر لكن 
مضمونه مستفاد ممما ورد فى أخبار المستحاضه كقوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره «و لا تدع الصلاه بحال» 07١‏ للقطع بعدم 
خصوصيه للمستحاضه فى هذا الحكم, و لا ينبغى الريب فى شمول الحال لمثل المقام فإنّه من جمله الأحوال» و التشكيكك 
المزبور لم نعرف له وجهاً صحيحاًء فلا مانع من التمسكك بالإطلاق بعد صدق اسم الصلاه على الفاقد للقراءه» لعدم تقوّمها بأكثر 
من الركوع و السجود و الطهور. 


فالمتعيّن هو الأداء فقط دون القضاءء إذ لا ينتهى الأمر إليه بعد تعتّن الوظيفه 


فى الوقت» المانع من صدق الفوت الذى هو موضوع القضاء.ء و دون الجمع, إذ لا تصل النوبه إلى العلم الإجمالى كما هو ظاهر. 


.٠١ مصباح الفقيه (الصلاه): 71/8 السطر‎ )١( 
.« ح١ (؟) الوسائل ؟: “/ا/ أبواب الاستحاضه ب‎ 


يقع الكلام تاره فى الوجوب التكليفى» و أخرى فى الوجوب الوضعى. 


أمَا الأوّل: فقد احتاط فيه فى المتن و إن لم يصرّح بالتكليفى و قد جزم (قدس سره) به فى أوائل أحكام الجماعه. حيث ذكر أنّها 


وربما يقال: بعدم الوجوبء استناداً إلى أصاله البراءه» بناءً على أنْ الاتتمام مسقط كما هو الصحيح لا أنه عدل للواجب 
التخييرىء فإنٌ الأمر بالقراءه ساقط و لو بالتعذر المستند إلى التقصير و إيجاب المسقط يحتاج إلى الدليل و حيث لا دليل فيدفع 


بأصاله البراءه» و يقتصر على المقدار الممكن. 
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و ربما يستدل عليه أيضاً: بصحيحه عبد الله بن سنان قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله فرض من الصلاه الركوع و 


السجود, أ لا ترى لو أنّ رجلا دخل فى الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكر و يسبح و يصلى» )١١‏ حيث إن مقتضى 
إطلاقها أن غير المتمكن من القراءه يجزئه التسبيح و إن كان متمكناً من الاثتمام» فيظهر أنّ القراءه ليست من المقوّمات و إِنّما 
المقَوّم للصلاه الركوع و السجود كما صرّح بهما فى صدر الصحيحه. و كذا الطهور كما يظهر من بعض الاخبار. 


و الجواب: أمًا عن الصحيحه. فبأنَ القراءه و إن لم تكن مقوّمه لكنها من أجزاء الصلاه و واجبه مع التمكن بلا 


إشكال, لقوله (عليه السلام) «لا صلاه إِنَا بفاتحه الكتاب» »37١‏ و المفروض فى المقام التمكن من تعلمها فتجب لا محاله؛ غير أن 
المكلف فوّتها على نفسه بتقصيره و سوء اختياره فكيف تشمله هذه الصحيحه 


.١ الوسائل *: 67/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ”اح‎ )١( 
.2 ح‎ ١ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ /١88 :6 المستدركك‎ 27/198 :١ عوالى اللآلى‎ )1( 
5117 موسوعه الإمام الخوئى» ج 1 ص:‎ 


التى موردها العاجز القاصر الذى لا يقدر على التعلم كما هو ظاهر قوله (عليه السلام): «لو أنّ رجلًا دخل فى الإسلام ...» إلخ 
حيث إِنّ المنسبق منه أنّ عدم إحسانه للقراءه لكونه جديد عهد بالإسلام فمنصرفه العجز القصورى الذى هو أجنبى عن محل 
الكلام. 


و أمّا عن الأصلء ففيه: أن البراءه غير جاريه فى المقامء إذ موردها الشكك فى التكليفء و لا شكك أنه كان مكلفاً بالصلاه مع 
القراءه لفرض قدرته على التعلم» فهو مستحق للعقاب على تفويته الاختيارى جزماً. نعم» فى وسعه دفع العقاب بالائتمام» إذ لم 
يفت عنه حينئذ شى ء» فلا جرم يستقل به العقل فراراً عن العقاب المقطوع استحقاقه لا المحتمل» لما عرفت من أنّه كان قادراً و 
لم يتعلّم بسوء اختياره إلى أن ضاق الوقتء فهو يعاقب لا محاله على تركه للمرتبه الراقيه و الصلاه الاختياريه. 


الكلام إِلَا أن العقل يستقل بوجوبه دفعاً للعقاب المقطوع استحقاقه» و معه كيف يسوغ تركه رأساً استناداً إلى أصاله البراءه. 


فتحصّل: أنّ وجوب الائتمام تكليفاً مما لا ينبغى الارتياب فيه. 


و أمّا الثانى: فالظاهر عدمه. لأصاله البراءه عن تقتيدها 


به فإنّه قيد زائد يشكك فى اعتباره فى المأمور به فيدفع بالأصلء بناءٌ على ما هو الصحيح من الرجوع إلى البراءه فى الأقل و 
الأ-كثر الارتباطى» فلو لم يأتم صيحت صلاته و إن كان آثماًء و من الواضح عدم المنافاه بين الوجوب تكليفاً و عدمه وضعاً 
فالمقام نظير ما لو نذر أن يأتى بالفريضه جماعه؛ فلو حنث و صلى منفرداً صحت صلاته و إن كان عاصياً. 


[مسأله 57: مَن لا يقدر إِنَا على الملحون أو تبديل بعض الحروف] 


[0؟ذ١]‏ مسأله *: من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلكك ولا يجب عليه 
الائتمام» و إن كان أحوط و كذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام .)١(‏ 


[مسأله ©"": القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحه ما تعلم] 


[181] مسأله ع”: القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحه ما تعلم» و قرأ من سائر القرآن ]١[‏ عوض البقته» و الأحوط مع 
ذلكك تكرار ما يعلمه بقدر البقيه» و إذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحه [؟] بمقدار حروفها (5). 


)١(‏ تقدّم ١١‏ الكلام فى هذه المسأله مستقصى فلا حاجه إلى الإعاده فلاحظ. 


(1) المشهور أنَّ مَن لم يتعلّم القراءه إلى أن ضاق الوقت سواء أ كان قادراً على التعلم فقصّر أم كان قاصراً قرأ من الفاتحه ما 
تيسر» فان عجز عنها بأن لم يتعلم شيئاً منها قرأ من سائر القرآن فان عجز عن ذلكك أيضاً كبر و سبح. 


و ظاهر المحقق فى الشرائع 7 إلغاء الترتيب» و أنه بعد العجز عن الفاتحه يتخبر بين قراءه سائر القرآن و بين التسبيح. 


و هذا مضافاً إلى أنه لا قائل به عدا ما ينقل عن الشيخ فى موضع من المبسوط 80 فهو قول شاذ لا يعبأ به لا دليل عليه» بل الدليل 
قائم على خلافه كما ستعرفء هذا. 


]١[‏ على الأحوط الأولى» ولا يجب عليه تكرار ما تعلم. 


[1] على الأحوط فيه و فيما بعده. 


(0) فى ض لع 


.48 :١ الشرائع‎ )( 


لا 
وقد استدل على المشهور من اعتبار الترتيب المزبور بوجوه كلها ضعيفه؛ ما عدا صحيحه عبد الله بن سنان المتقدمه )١١‏ حيث 


اط قري اد التكبير و التسبيح 


بالعجز عن قراءه القرآن لاعن خصوص الفاتحه. فالانتقال إلى الذكر متفرع على العجز عن طبيعى القراءه» و لا-زم ذلكك هو 
الترتيب و الطوليه فيسقط التخيير. 


و يؤتّدها قوله تعالى فَافْرَوًا ا تبسر من 059 و ما فى خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) من أن العله فى قراءه القرآن 
فى الصلاه لما يكون القرآن مهجوراًء و العله فى اختصاص الفاتحه بالوجوب لاشتمالها على جوامع الكلم 2 حيث يظهر منه 
تعدد المطلوب» فاذا فات المطلوب الأأرقى بقى المطلوب الأدنى بحاله: فوجب قراءه غير الفاتحه من سائر القرآن مهما أمكن 
ران لأدكق البظلوين الكق العسد ها 3 كرناددين المسيفيحة ذف عدي الوجيدى نالا ين ومعفير لفل ميلجان إلا 
للتأبيد. 


هذا إذا لم يتمكن من الفاتحه أصلَاء و أمّا إذا تمكن من بعضهاء فان كان المقدور هو معظم الفاتحه فلم يرد النقص إلا على 
مقدار يسير منها كربعها بل و ثلثهاء بحيث صدق على الباقى عنوان الفاتحه» فلا إشكال فى وجوب الإتيان به و وجهه ظاهرء و أما 
إذا كان الفائت مقداراً معتنى به كالنصف أو الثلثين» بحيث لم يصدق على المقدور عنوان الفاتس فقي ادل عل وجوت 
قراءته حينئذ بوجوه ضعيفه كقاعده الميسوره و ما لا يدرككء و قوله (صلَى الله عليه و آله و سلم): «إذا أمرتكم بشى ء فأتوا منه 
ما استطعتم) «5»» و الاستصحابء. و الكل كما ترى. 


.١ الوسائل 2: 67/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ”اح‎ )١( 
.7١ :/“ المزمل‎ )0( 

(") الوسائل *: 778 أبواب القراءه فى الصلاه ب ١‏ ح ”. 
() عوالى اللآلى : /2. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١5‏ ص: 57١‏ 


والعمده الاستدلال عليه بأحد وجهين: 


أحدهما: تسالم الأصحاب 


و اتفاقهم على ذلكك بحيث لم ينقل الخلاف عن أحد. 


ثانيهما: صحيحه ابن سنان المتقدمه بضميمه العلم الخارجى بتقدم الفاتحه على غيرها من سائر القرآن فى الصلاه. فإنّ مقتضى 
الصحيحه أن التسبيح إِنْما يجزئ بعد العجز عن طبيعى القرآنء غير المتحقق فى المقام بعد تمكنه من بعض الفاتحه. فإنُه مصداق 
للقرآن كما هو ظاهرء فلا تصل النوبه إلى التسبيح؛ و حيث إِنا نقطع من الخارج أنْ الفاتحه مقدمه على بقيه سور القرآن فى 
القراءه المعتبره فى الصلاه و لذا تتقدم على ما عداها لدى الاختيار» فلا نحتمل تقدم غيرها أو التخيير بينها و بين الفاتحه و لو 
بعضها فى المقام. فالصحيحه بضميمه هذا العلم الخارجى تنتج وجوب الإتيان بالفاتحه بالمقدار الممكن. 


فريس تفرص صيفااق اراك اق علوف لبتي إلى السفهؤن وجوت زان نشل ,امور 

أحدها: قاعده الاشتغال» إذ لا جزم بفراغ الذمه عن عهده التكليف المقطوع إلا بالتعويض. 

و الجواب: عنه ظاهرء فإِنّه من موارد الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطى و الصحيح أنّه مجرى البراءه دون الاشتغال. 
ثانيها: قوله تعالى فَاقْدَوًا ل تنشو مِنْهُ 019 و ظاهر الأمر الوجوف. 

و فيه أوَلا: أنّ الآبه المباركه غير ناظره إلى حال الصلاه؛ بل هى مطلقه و معلوم أن الأمر حينئذ محمول على الاستحباب. 


وكثانباً: على 'تقدير كوتها ناظزه إلى الصلاة :و مختضه بهاء فليس الشزاف كل :نا 


.73١ 9/7” المزمل‎ )١( 
57١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 15 ص:‎ 


تيسرء و إِلَّا وجب بالمقدار الذى يمكنه و إن كان سوره البقره مع أنّهِ غير واجب قطعاًء بل المراد طبيعى ما يتيسرء الصادق على 
المقدار الممكن من القراءه» فلا موجب للتعويض. 


ثالثها: قوله (عليه السلام): «لا صلاه إِنَا بفاتحه الكتاب» ول فَانٌ ظاهره 


نفى حقيقه الصلاه عن الفاقده للفاتحه المستلزم للبطلان» خرجت عنه ما اشتملت على الفاتحه الناقصه المعوّضه بالإجماع, فيبقى 


غيره تحت عموم النفى. و لعل هذه أحسن الوجوه. 


والجواب: أن الاستدلال مبنى على أن تكون الروايه بصدد الإخبار عن الدخل فى الحقيقه. و ليس كذلك. بل هى إرشاد إلى 
الجزئيه و لو بضميمه العلم الخارجى بعدم دخل الفاتحه فى حقيقه الصلاه و أَنّها لا تسقط بحالء و أن المقوّم لها ليس إِلَا الركوع 
والسجود و الطهور حسبما ثبت بالنص .)35١‏ 


و عليه فالجمله المزبوره فى قوه الأمر بالفاتحه» المختص بحال التمكن جزماً فيسقط لدى العجز لا محاله فالأمر بالتعويض يحتاج 
بلك الوق الل :ار افموو اتلك ها ناك بيةة زد معدم لاسر انا يجرب ندل فك 


رابعها: خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) «أنّهِ قال: أمر الناس بالقراءه فى الصلاه لثلا يكون القرآن مهجوراً إلى أن 
قال و إنما بدئ بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شى ء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمه ما جمع فى 
نوز الكين 0 "الدال على ورب كلمن أقراءه القرا ةبون خصوص نوو العقد ان انك تعد المطلوت 218 تعدر 


.2 ح‎ ١ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ /١88 :6 المستدركك‎ 27/192 :١ عوالى اللآلى‎ )١( 
.١ أبواب الركوع ب 9ح‎ //٠١ :# الوسائل‎ )1( 
.” ح‎ ١ الوسائل *: 8/ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ )"( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج وداه ص: ؟مع 


المطلوب الأرقى لزم التحمّظ على المطلوب الأدنى» فيجب التعويض محافظه على أدنى المطلوبين بعد تعذر الآخر. 


وفيه: مضافاً إلى ضعف السئد كما لا يخفىء قصور الدلاله» بداهه أن 


الحراة من :فزاءه القرآان النذى هو المطلوت الوق 'الطيض 'الصنادق علق المفذاو الفيسور مق الفاح #الكفنلنه القائمة بقراده 
القرآن من عدم كونه مهجوراً حاصله و القائمه بالفاتحه ساقطه بالعجزء و التبديل عن المقدار الفائت يحتاج إلى الدليل» و 


الأصل البراءه. 
فتحصّل من جميع ما مرّ: أن ما ذكره بعضهم من عدم وجوب التعويض هو الأظهر, و إن كان مراعاته أحوط. 


ثم على تقدير الوجوبء فهل يتعتّن أن يكون العوض من سائر القرآن غير الفاتحه, إذ لا أثر للتكرار, فإِنَ الشى ء الواحد لا يكون 
أصنًا و بدلا فلا يجمع بينهماء أو يتعتّن أن يكون منهاء فيكرّر ما يعلمه حتى يستكمل مقدار الفاتحه لكونه أقرب إلى المتعذر من 
غيره» لاشتراكهما فى كونهما من أجزاء الفاتحه؟ 


قيل بكلٌ منهماء و كلاهما ليس بشى ء, إذ مستندهما وجه اعتبارى لا يصلح لأن يكون مدركاً لحكم شرعىء و أىٌّ مانع من أن 
يكون الشىء الواحد باعتبار وجوده الأول أصنًا و بلحاظ الوجود الثانى بدلَاء و الأنقربيه المزبوره لم يقم دليل على وجوب 
مراعاتها. فالتعبين لا دليل عليه و لعلّه برعايه هذين الوجهين جمع الماتن بينهما و جعل ذلكك أحوط. 


نعم» لا يبعد أن يكون الجمع واجباً لو كان المستند فى أصل وجوب التعويض قاعده الاشتغالء فانٌ هذا الاستدلال كما يقتضى 


أصل التعويض يقتضى وجوب الجمع فى المقام بملاءكك واحدء إذ لا يحصل الجزم بالفراغ إِنَا بذلكك؛ لاحتمال وجوب كل 
منهما كما مرٌ. كما أنّ الحال كذلكك لو كان المستند قوله (عليه السلام) 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: اع 


و إن لم يعلم شيئاً من القرآن سبح و كبر و ذكر بقدرهاء و الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعه بقدرها .)١(‏ 


«لا صلاه إلا بفاتحه الكتاب» ١1١‏ إذ المتيقن خروجه 


عن عموم النفى صوره الجمع فيبقى ما عداها تحت العموم المقتضى للبطلان بالتقريب المتقدم, لعدم العلم بالخروج لو اقتصر 
على واحد منهماء و من هنا كان الجمع أحوطء و إن كان الأقوى عدم وجوب التعويض من أصله كما عرفت. 


ثم على تقدير الوجوب فهل يعتبر أن كر الندل م السساحة أو بن عر ها مماونا البننار الشاتف فى الخووف و الات و 
الكلمات أو لا؟ 


يجرى فيه الكلا-م المتقدم آنفاً بعينه» فانٌ المستند لو كان قاعده الاشتغال أو قوله (عليه السلام): «لا صلاه إِلَا بفاتحه الكتاب) 
فاللا-زم الاحتياط» فلا بدٌ من رعايه كل ذلك مما يحتمل دخله فى الواجب, نعم مالا يحتمل كعدد الحروف الساكنه أو 
المتحركه و عدد الفتح و الضم و الكسر و نحوها مما يقطع بعدم اعتبارها لا يلزم رعايتهاء و لو احتمل اعتبار هذه أيضاً وجب 
الاحتباط فيها. 


(1) إذا لم يتمكن من قراءه القرآن أصنا لا الفاتحه و لا غيرها فما هى الوظيفه حيتئذ؟ 

” 
نسب إلى المشهور أنه يسبح الله و يهلله و يكبره» و زاد بعضهم التحميد, و اكتفى بعضهم بمطلق الذكر كما عن الشهيد فى 
اللمعه «7» واذكر بعضهم أنه يأتى بالتسبيحات الأربع الواجبه فى الركعتين الأخيرتين على هيئتها الخاصه. 


و كل ذلكك مما لا دليل عليه فان الوارد فى المقام نبويّان» أحدهما: تضممّن 


.2 ح‎ ١ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ /١88 :6 المستدركك‎ 23/198 :١ عوالى اللآلى‎ )١( 
.58/ :١ (؟) الروضه البهيه‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج الدلة ص: عع‎ 


0 
التكيرى التهليل و التحميين والآدخر: تضمن التسبيحات الأربع بزياده قوله: و لا حول و لا قوه إلا بالله» أو مع إضافه العلى 


العظيم » و معلوم أن سند النبويين 


قاصر و لم يعمل بمضمونهما الأصحاب حتى ينجبر الضعف بالعمل لو سلّم كبرى الانجبار» فانّ التسبيح يلتزم به المشهور و 
النبوي الأول خيال عند كما أن الزياكه اللى يشتمل هليها التبرئ الآخر لا بلترمون بها. 


لا 
و بالجمله: فلم نعرف مسكتلا صَيحيحا لهنذة الأقوال. إذن لا مناص من الرجوع إلى صحيحه عبد الله بن سنان المتقدمه كا و 


المذكور فيها قوله (عليه السلام) «أجزأه أن بكرو سعع وريصلى :نا إلخ» و المستفاد من الصحيحه أنْ الركن المقوّم للصلاه 
إِنّما هو الركوع و السجود. و أمَا القراءه فهى واجبه فى حق المتمكن. و أمّا العاجز فيجزئه أن يكبر و يسح و يصلى. 


ولا يبعد أن يكون قوله (عليه السلام) «و يصلى» بمعنى يركع؛ أى يمضى فى صلاته. و إِلَّا فهو من الأوّل داخل فى الصلاه. فعلى 
هذاء الواجب بدلا عن القراءه إنّما هو التسبيح فقطء و أمَا التكبير المذكور قبله فهى تكبيره الإحرام؛ فما ذكره المحقق الأردبيلى 
"6١‏ من نفى البعد عن كون التكبير المزبور تكبيره الصلاه لا أن يكون مع التسبيح بدنًا عن القراءه وجه حسن جد بل هو الظاهر 
من الصحيحه كما عرفت. 


فالظاهر الا-جتزاء بالتسبيح فقطء و إن كان الأمولى و الأ-حوط الإتيان بالتسبيحات الأربع جمعاً بين الأأقوال و تحصينًا للقطع 
امرك 


.,821 78؟/‎ :١ سئن أبى داود‎ 38١ :7 سنن البيهقى‎ )١( 

)سنن أبى حاوف 11 ار لان ساو البييقى 37 ال 

0 فى عي 8 

(؟) مجمع الفائده و البرهان ؟: 8١؟.‏ 
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و يجب تعلّم السوره أيضاًء و لكن الظاهر عدم وجوب البدل لها فى ضيق الوقت و إن كان أحوط .)١(‏ 


[مسأله 8: لا يجوز أخذ الأجره على تعليم الحمد و السوره] 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى, موسوعه الإمام الخوثئى, 


جلد» مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى» قم - ايران» اول» 1518 ه ق 


[1871] مسأله ه": لا يجوز أخذ الأجره ]١[‏ على تعليم الحمد و السوره بل و كذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبه من الصلاه؛ و 
الظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات (). 


)١(‏ لا-ريب فى وجوب تعلّم السوره كالفاتحه بملاك واحدء غير أن التعويض غير واجب فى الثانى» فلو لم يتعلم السوره قصوراً 
أو تقصيراً سقطت و اجتزأ بالفاتحه على التفصيل المتقدم؛ لعدم الدليل على وجوب التعويض هناء و الأصل البراءه. 


بل يمكن إقامه الدليل على العدم, فانٌ المستفاد من صحيحه ابن سنان المتقدمه ١١‏ أن الانتقال إلى البدل إِنْما هو لدى العجز عن 
طبيعى القراءه» فمع التمكن منه لا تصل النوبه إلى التسبيح بدلًا عن السوره كما أنّه مع العجز عنه يجزئ التسبيح بدلا عن القراءه 
الواجبه لا أنّهِ يأتى بمقدار بدلًا عن الفاتحه و مقداراً آخر بدلا عن السوره. فإنّ هذا يحتاج إلى مئونه يدفعها الإطلاق و الأصل 
كما لا يخفى. 


() لا ينبغى الشكك فى أنّ التعليم كالتعلم واجب فى مثل المقام, لما دل على وجوب تبليغ أحكام الشريعه المقدسه و بنّها و 
نشرها كما يرشد إليه قوله تعالى فَلَوْ ل تَمَرَ مِنْ كل فِْقهِ ... 05٠‏ إلخ» حيث دلّت الآيه المباركه على وجوب التعليم 


[1] على الأحوط. 


ا 


(؟) التوبه 9: .١77‏ 


للعالم كوجوب التعلم للجاهل» و هل يجوز أخذ الأجره عليه أو لا؟ 


تكلمنا حول هذه المسأله و نظائرها فى بحث المكاسب المحرّمه ١١‏ و قلنا إن المشهور و إن نسب إليهم عدم جواز أخذ الأجره 
على الواجبات» بل 


عمّم المنع بعضهم إلى الواجبات الكفائيه إِلَا ما خرج بالدليل. 


لكنّه لا يمكن المساعده عليه» إذ الوجوب بما هو لا يقتضى إلا لزوم الإتيان بالعمل تكليفاً. و هذا بمجرده لا يكون مانعاً عن 
الإيجارء و إِلّا لمنع حتى فى التوصّلميات» لعدم التنافى بين الأمرين؛ فإنَّ الوجوب بنفسه لا يقتضى سقوط العمل عن الماليه أو 
متايه العائل عله أى روسن بركا سن لا رمي نوا اكه الع ع ب تلات ل أله لعن سد لافكيا أن لراش 
يمكن وقوعه شرطاً فى ضمن عقد لازم» فكذا يمكن إيجاره. غايته أنه يجب حينئذ لملاكين و بوجوبين» وجوبه لنفسه. و وجوبه 
من قبل الأمر الاستيجارى أو الأمر بالوفاء بالشرطء فهذا الأمر ممما يؤكد الوجوب و يعضده لا أنه ينافيه و يعارضه. 


و بالجمله: حيثيه الوجوب فى نفسها لا ينافى الإيجار, فإنّ الأول باب التكليف. و الثانى باب الوضعء فالحيثئتان متغايرتان» و كل 
منهما لا يأبى عن الآخرء فما أفيد من أن الوجوب سالب للماليه؛ أو أنّ المكلف بعد تعلق الوجوب بالعمل لا يكون مسأطاً عليه 
لخر وجة عن ملكة و مموزورثة ملكا لله تماق غيوسدينة سروه أن العمل لأ يكوق ملكا له عالق :لكف التلكة المصسطلحه و 
إِنّما ملكيته تعالى ليس إِلَا بمعنى الوجوب التكليفى المحضء غير المنافى لوقوعه 


)١(‏ [مصباح الفقاهه :١‏ 09؟] لمزيد التفصيل يلاحظ ما ضبطناه عنه (دام ظله) فى كتاب الإجاره المسأله [؟ع7"]. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ع 


مورداً للإجاره؛ فهو باق على ملكك العامل و تحت حيطته و سلطنته فله إيجاره كما أن للمستأجر إجباره لو امتنع لا من باب الأمر 
بالمعروفء. بل من باب الوفاء بالعقد و المطالبه بالحق. 


كما أن حيثيه العباديه بما هى 


شا لا تنافيه» و لذا التزموا بجواز الاستئجار فى المستحبات حتى العباديه» و لو كانت مانعه لعمّ المنع للواجبات و المستحبات 
بملاكك واحد مشتركك بينهما كما لا يخفى. 


0 
و دعوى منافاه الإيجار للخلوص المعتبر فى العباده؛ إذ العمل حينئذ يؤتى لله تعالى و لداعى أنخذ الأجره: كما ترى» ضروره أن 


الأجره يستحقها المؤجر بمجرّد عقد الإيجارء سواء أتى بالعمل أم لاء فلا داعى للعباده إِلَا نفس الأمر الأوّل المتعلق بها المتأكد 
بالأأمر الثانى الناشيع من قبل الإجاره: و أمًا الأجره فهى مملوكه بنفس العقد كما عرفث من دون توقف على الامتثال و الوفاء؛ 
فحيث إِنَّ شيئاً من الوجوب و العباديه لا ينافى الإيجار» فاجتماعهما فى مورد أيضاً لا ينافيه. 


و بذلكك كله يظهر أنّ الأقوى جواز أخذ الأجره على الواجب و إن كان عبادياً سواء أ كان عينياً أم كفائياً كما فى المقام. 


نعم» لا بد و أن يكون هناك نفع عائد للمستأجر و أثر مترتب عليه فبدونه يبطلء لكونه من أكل المال بالباطل كما فى غير 
الوااجبانته فل قا لو استاجرؤيذ] أن كام فى بيه تقسة فرق السساتجر ل نم مو قل لكبو بعك حل الجر حل من الكل 
بالباطل إِنَا أنّ المنع فى هذه الصوره لم ينشأ من قبل الوجوب بل لجيه أخري مشتركه بين الواجب و غيره؛ فلو كان الواجب أو 
العباده أو الواجب العبادى من هذا القبيل بطلت الإجاره لهذه الجهه لا لجهه الوجوب أو العباديه؛ إذ الكلام فى الإجاره الصحيحه 


فى نفسهاء و إذا لم يكن من هذا القبيل صيح مطلقا. 
[مسأله *": يجب الترتيب بين آيات الحمد و السوره و بين كلماتها و حروفهاء و كذا الموالاه] 


[18] ميال #ثو يجي الترقبي ين آياث الخمد:و السوره ويه كلماتهاو 


حروفها ,»)١(‏ و كذا الموالاه (5), 


نعم» ربما لا يصح فى بعض المواردء كما إذا علمنا من الخارج بناء العمل على المجانيه لكونه مورداً لحق الناس, و أنّهِ متنا 
يستحقونه على العامل و لو كفايه» كما لا يبعد دعواه فى تجهيزات الميت كغسله و كفنه و دفنه و الصلاه عليه؛ لقيام ارتكاز 


التعترفه علي انق لليف على المسلمين سكاو أن اللكالي اورجه كلك 


و من جميع ما ذكرناه تعرف: أن الأقوى جواز أخذ الأجره على تعليم القراءه و غيرها من أجزاء الصلاه الواجبه و المستحبه؛ فلا 
اشوا فزان الا بو الاراق الم علق الناند ةو إن كان الأب نت سكن عرو ماله المشيو. 


(1) أما الترتيب بين نفس الحمد و السوره بتقديم الأوّل على الثانى» فقد تقدم الكلام فيه سابقاً فلاحظ .١١‏ 


و أمّا بين الآيات و الكلمات و الحروفء فلا إشكال فيه كما لا خلاف. فانْ مفهوم الحمد أو السوره يتقوّم بتلكك الآيات على 
النهج الخاص و الترتيب المقرّر بينهما بمالها من الأسجزاءء فمع الإخلالل لا يصدق عنوان السوره التى هى متعلق التكليف. فلم 
يتحقق المأمور به فيحكم بالبطلان» و إن تداركه بالتكرار مراعياً للترتيب» من جهه الزياده العمديه المبطله» ضروره أَنّها تتحقق 
متتيع لق انالا وى جد افو العكين اللهرذا تن ريا نه اللدرقه يتن رض روالني' ف ينه مالك مطاف الغر ا ا دون 
الجزئيه لم يكن به بأسء لعدم كونه من الزياده القادحه حينئذ. 


(1) بلا خلاف فيه ولا إشكالء لتقوّم مفهوم الكلمة أو الآبة تذلكهة مو جهة اعفان الوحده الاتضالة العرزفه بين الأحراء كيك 
لو تخلّل الفصل الطويل 


() فى ص رم 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ارون 


فلو أخل نشى دمن دلكف عمد نطلت 


.)١( صلاته‎ 


بسكوت و نحوه الماحى للصوره أو للهيئه الكلا-ميه خرجت الكلمه أو الآيه عن حقيقتهاء فلو قال: ماء و بعد مدّه قال: ل» و بعد 
مدّه أخرى قال: ككء لم يعد ذلك مصداقاً لكلمه مالكء بل يعد غلطاً فى العرف و اللغه. و يكون خارجاً عن العربيه. 


و كذا لو قال: مالك و بعد فصل طويل قال: يوم» و بعد فصل كذلك قال: الدين؛ لم يكن ذلكك مصداقاً لللآيه المباركه؛ بل 
كان خارجاً عن قانون المحاوره و عن الكلام العربى؛ و كذا الحال بين الآيات بعضها مع بعضء فصدق عنوان السوره أو الآنه أو 
الكلمه موقوف على مراعاه تلكك الهيئه الاتصاليه الملحوظه بين أجزائها بحيث لو أخلّ خرج عن الكلام العربى» بل ريّما عد غلطاً 
كما عرفت. و من المعلوم أن الواجب إِنّما هو قراءه القرآن على النهج العربى الصحيح, و لأجل ذلكك اعتبرنا الموالا-ه بين 
الإيجاب و القبول» و بين فصول الأذان و الإقامه و نحوهما ممما اعتبرت فيه الهيئه الاتصاليه العرفيه. 


و على الجملة: فالموالاه بهذا المقداز معثبره جزماء و أننا الزائد عليه فلا دلبل على اعتبارهة و الظاهر أن المشهور أيضاً لا يعتبرون 
أكثر من ذلكك. 


)١(‏ فيما إذا كان بانياً على الإخلال من أوّل الأمر» و الوجه فى البطلان حينئذ ظاهرء و ذلكك لأجل الزياده العمديه المبطله. مضافاً 
إلى صدق كلام الآدمى لخروج مورد الإخلال عن القرآن و الذكر و الدعاء» فيستوجب البطلان من ناحيتين و لا ينفعه التداركك 
بتكرار القراءه بعد حصول ما يبطل معه الصلاه» فما فى بعض الكلمات من بطلان القراءه بذلكك فى غير محله؛ بل الظاهر بطلان 
الصلاه كما عرفت. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: كرض 

[مسأله /1: لو أخلٌ بشىء من الكلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف] 


]١1819[‏ مسأله /ا: لو 


أخرا ينس «رهن الكلينات أو «الخروف أو مدل حرفا يدرف حدس الضاه الظاء أوالشكد: تطركو بو كناكو خا بجر كجناء أو 
عرف العرب (0). 


نعم إذا لم بكانا غلية مق الألول ”نل هذا لد ذلك فن الأنتاى كناالو | ده السعال أو العطاس أو انقطع النفس أثناء الآيه أو 
الكلمه بحيث تخلل الفصل المخلء فالظاهر الصحه لو تداركك. بل لا ينبغى الإشكال فيها لعدم تحقق الزياده المبطله حينئذ» لما 
مرّ غير مرّه من أن المستفاد من قوله (عليه السلام): «من زاد فى صلاته فعليه الإعاده» 0١١‏ أنْ المبطل هو إحداث الزائد من أوّل 
الأ.مر لا إحداث صفه الزياده لما تقدمه كما فى المقام, فإنّهِ بعد التكرار و التدارك يتصف السابق بصفه الزياده من دون أن 
بكوان متصفاً مها حرق تحدوثهة فل :هذا غين مشمول التلكك الأدله. 


ومن هنا دكتا أن جؤار العدول مع :سوه إلى أخرىء أو من الحمد إلى التسبيحات الأربع فى الركعتين الأ-خيرتين مطابق 
للقاعده من دون حاجه إلى دليل خاص. فانْ ذلك هو مقتضى التخيير المفروض فى المقام» إذ لا دليل على تعن الواجب فيما 
اختاره أُوَلَا ما لم يفرغ عنهء كما أن الزياده العمديه غير متحققه فى أمثال المقام لما عرفت آنفاً. 


)١(‏ أمّا الإخلالل فى المواد بتغيير كلمه أو تبديل حرف و لو بما يقاربه فى المخرجء كالضاد بالظاء أو بالعكس بناءً على تعدد 
الحرفين و تغاير المخرجين فلا إشكال فى البطلان مع العمدء للزوم الزياده المبطله. مضافاً إلى كونه من 


/؟7١‎ :8 الوسائل‎ )١( 


أبواب الخلل ب 194 ح ؟. 


كلام الآدمى بعد عدم كونه من القرآن ولا الذكر ولا الدعاء. و أمَا مع السهو فتبطل الكلمه خاصه؛ فتصح القراءه مع التداركك 
كما هو ظاهر. 


و أمّرا الإخلال فى الهيئات» فإن كان بتغيير فى ترتيب الحروف بتقديم و تأخير كتغيبر الحمد بالمدح و إن اتحد المعنى» فحاله 
كالتغيير فى المواد الذى مرّ حكمه من البطلا-ن مع العمد. و بطلاءن خصوص الكلمه مع السهوء فَإنّه من مصاديق ذلكك كما لا 


وخلحن ذلك اشير ف جور كاك الكلمه هن أذليا أو :ويطظيا أن آخرها إذا كاكتدمسهو دوعتي بالحركات: اللارسفاته اهنا 
تغيير فى القرآن فلا يكون منه» و يجرى فيه ما مرّ من بطلان الصلاه مع العمد. و بطلان الكلمه مع السهو. 


و أمنا التغبير فى الحركات غير الّازمه كالأعرابء فان عدّ غلطاً فى كلام العرب» كقوله الحمد بالكسرء فهو أيضاً ملحق بما سبق» 
لكونه مغايراً للكلام النازل على النبى (صِلَى الله عليه و آله و سلم) ولا بدّ من قراءه القرآن قراءه صحيحه كما نزلت» فيجرى فيه 
أيضاً ما مرّ من بطلان الصلاه أو الكلمه مع العمد أو السهو. 


1 
نما الكاخ كج ذال كه قرفل والأتمكر ‏ للممكن 1و هذا كنا ف لدف #كليه الس فى تقول المكدك لمكي لالب وو كلم 
1 م كيم 3 معير فى جد فو 0 3 


مالك فى للحي يوم ادوع ميك قالو ا ايضو از الوخوة التلقة فى إغرانها الجر تبعاً للموصوف كما هو الشائع الذائع و النتصب 
بتقدير كلمه أعنىء و الرفع خبراً لمبتد! محذوفء فهل يجوز فى الصلاه اختيار كل ذلكك. أو يتعين الأوّل كما هو المتعارف فلا 
يتغير عما هو عليه؟ 


ريما 


يقال بالجوازء نظراً إلى أنّ اللازم هو الإتيان بقراءء صحيحه و هى متحققه فى كل ذلككء لكن الظاهر البطلان لأنّا مأمورون بقراءه 
القرآن كما انزل و كما يقرأه الناس» للنصوص الداله على ذلك كما سيجى . لا بكل كلام عربى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: إفرفا 
لا 
[مسأله 8: يجب حذف همزه الوصل فى الدرج مثل همزه (الله) و (الرَحّن) و (الرّحيم) و (اهدنا) و نحو ذلى] 


0 
[1870] مسأله 8: يجب حذف همزه الوصل فى الدرج )١(‏ مثل همزه (لله) و (الرَحلأن) و (الرَحيم) و (اهدنا) و نحو ذلكء فلو 


أثبتها بطلت» و كذا يجب إثبات همزه القطع كهمزه (أنعمت) فلو حذفها حين الوصل بطلت. 
[مسأله 9: الأحوط ترى الوقف بالحركه و الوصل بالسكون] 


[181] مسأله 9": الأحوط تركك الوقف بالحركه و الوصل بالسكون (؟). 


صحيح فصيح؛ فليس كل صحيح مجزئاًء بل اللّازم قراءه القرآن على الوجه النازل» فلا يجوز التغيير عمّا هو عليه و إن لم يخرج 
بذلكك عن الصحهه و إِلّا لجاز التغيبر و التبديل فى المواد أيضاً مع التحفظ على المعنى» كأن يقول بدل قوله تعالى يس. و الْقَوْآنِ 
الحكيم. نك لَمِنَ الْمُوْسَِينَ 2١١‏ هكذا: يس و الكتاب الحكيم إِنّكك لمن النبيين» و هو كما ترى. 


وعلى الجمله: فلا - يجوز التخطى عن القراءات المتعارفه لا-فى المواد و لا-فى الهيئات» سواء صحت بحسب اللغه و القواعد 


وممّ ا قدّمنا يظهر الحال فى التشديد, فلا يجوز تغييره و الإخلال به فلو قال بدل إِنّا أنزلناه» إننا أنزلناه بالتفكيكك. بطل لكونه 
على خلاف القرآن المنزل؛ بل ربما يعد من الغلط فى كلام العرب كما لا يخفى. 


و أمَا المدّ الواجب و كذا تغيير الحروف عن مخارجها فسيجىء الكلام عليها. 


)١(‏ كما نص عليه علماء الأدب من غير خلافء فلا يجوز الإظهار فإنّه يعد من الغلط فى كلام العرب. إِلّا فى ضروره الشعرء كما 
أن همزه القطع لا بد من إظهارها على ما صرّحوا به أيضاًء فلو أدرجها كان من الإخلال بالحروف الذى مرّ حكمه من بطلان 
الصلاه مع العمد. و القراءه مع السهو. 


(؟) الظاهر أنه لا دليل على اعتبار شىء منهما بعد ما رأينا الخطباء و الفصحاء 


عم م 


مره 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: رع 
[مسأله :٠‏ يجب أن يعلم حركه آخر الكلمه إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها] 


[1857] مسأله :*٠‏ يجب أن يعلم حركه آخر الكلمه إذا أراد أذابتراغا بالزعسل نهنا حدها (0 ناذا آراد أن لاد يق غلى 


(الْظِالَمِينَ) و يصلها بقوله (الولآن الوّجيم) يجب أن يعلم أنّ النون مفتوح و هكذا. نعم» إذا كان يقف على كل آيه لا- يجب 
عليه أن يعلم حركه آخر الكلمه. 


[مسأله :6١‏ لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد] 


[187] مسأله :*١‏ لا يجب أن يعرف مخارج الحروف (1) على طبق ما ذكره علماء التجويدء بل يكفى إخراجها منها و إن لم 
يلتفت إليهاء بل لا يلزم إخراج الحرف من تلكك المخارج» بل المدار صدق التلفظ بذلكك الحرف و إن 


من ادباء العرب لا يلتزمون بذلكك فى محاوراتهم, فلا يعد ذلكك عيباً فى الكلام ولا لحن أو خروجاً عن قانون اللغه أو القواعد 
العربيه. نعم» ربما يعد ذلكك نقصاً فى مقام الخطابه» أو نظم الشعر, إلا أن اعتباره فى صحه الكلام العربى بمثابه يورث الإخلال به 
اللحن ممنوع» و لو شكك فيه فمقتضى الأصل البراءه عن مانعيه كل منهما. و قد تقدم 1١‏ فى بحث الأذان جواز الوصل بالسكون 
كما هو المتعارفء فلا يقاس المقام بهمزتى الوصل و القطع كما لا يخفىء إِنَا أنّ الأحوط و الأولى مع ذلكك تركهما. 


)١(‏ إحرازا للصحه؛ و حذرا عن الوقوع فى الغلط المحتمل» كما هو الشأن فى وجوب التعلم كليه» نعم لا يجب التعلم لو أراد 
الوقفء لعدم كونه واجباً نفسياً بل طريق لإحراز الصحيح, فلا حاجه إليه بعد التمكن من الطريق الآخر. 


(؟) غير خفى أنَّ أكثر العرب لا يعرفون المخارج على ما هى عليه ممما ذكره علماء التجويد, بل لا يعرفها إلا أقل القليل منهم؛ و 
إنْما يتكلمون على رسلهم و بمقتضى طبعهم؛ و 


كذا الحال عند غير العربء غايته أنْ المخارج عند العرب أكثر. 


)١(‏ [لم نجد تصريحاً بذلكك فيما تقدّم]. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: يع 


خرج من غير المخرج الذى عتّنوه؛ مثا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعده لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان 
من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح. فالمناط الصدق فى عرف العرب و هكذا فى سائر الحروفء فما ذكره 
علماء التجويد مبنى على الغالب. 


[مسأله ؟6: المذ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد] 


[ع*18] مسأله ”: المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد )١(‏ و هى الواو المضموم ما قبلهاء و الياء المكسور ما 


قبلهاء و الألف المفتوح ما قبلها همزه مثل جاء؛ و سوءء و جى ء [11 أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً إذا كان مدغماً فى 
حرق آخر مثل الضاليق: 


و منه يظهر أنْ العبره فى أداء الحرف تمزه عمّا عداه بحيث لا يلتبس بالآخر فالمناط الصدق عند العرب. و أمّا ما ذكره علماء 
التجويد من المخارج المعيّنه فإن توقف أداء الحرف على رعايتها فلا كلام» و أمّا إذا تمكن المتكلم من أداء نفس الحرف عن 
ذاكك المخرج المعّن و عن غيره من دون أى تغيير فيه كما قد يِتَّفق )١١‏ فلا دليل حينئذ على لزوم رعايه تلكك المخارج 
بخصوصها. فالمدار على صدق التلفظ بذلكك الحرفء سواء خرج عن المخرج الذى عّنوه أم لا. 


)١(‏ مراده (قدس سره) بذلك اجتماع حرف المدٌ و الهمزه فى كلمه واحده الخ رعنه بالمذ المتصل» كالأمئلة المذ كوه فى 
المتن» و أمّا الواقع فى كلمتين المُسمَى 


]١[‏ وجوب المدٌ فى هذه الموارد مبنيٌ على الاحتياط. 


)١(‏ والاستشكال فى إمكان الفرض بل دعوى استحالته عاده كما عن المحقق النائينى 


(قدس سره) [العروه الوثقى مع تعليقات عده من الفقهاء ؟: 17] و غيره» لعله فى غير محله, لقضاء الوجدان بأداء الحروف بعينها 
و إفصاحها عمّا يقارب المخارج السته عشر أيضاً التى ذكرها علماء التجويد و غيرهمء و إن اختلفت مرتبه الإفصاح بمقدار لا 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: إخارفا 

[مسأله "1؟: إذا مذ فى مقام وجوبه أو فى غيره أزيد من المتعارف لا يبطل] 

[10*0] مسأله "©: إذا مدّ فى مقام وجوبه أو فى غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إِلَّا إذا خرجت الكلمه عن كونها تلكك الكلمه. 
[مسأله '©: يكفى فى المد مقدار ألفين و أكمله إلى أربع ألفات] 


[ع”10١]‏ مسأله *©: يكفى فى المد مقدار ألفين ]١[‏ و أكمله إلى أربع ألفات» ولا يض الزائد ما لم يخرج الكلمه عن الصدق. 


بالعد المتفصل فغير واجب» و كلامه (قدس سبره) غير تاظر إلبة يشهاده الأمكله المزيورة: 


و كيف كانء فالظاهر عدم الوجوب حتى فى المتصل لعدم الدليل عليه. نعم المد بمقدار بظهر حر الألق أو الولو أو الباء 
الوااقعه قبل الهنجزه مها لذ جد مته فالإلغلالبيةديحيك يقول# خا بزل انه أو و يذل سوم أو ست بدال سن قادح قطعاء قإله مزق 
الإخلال بالحرف الذى تقدم حكمه من بطلان الصلاه مع العمدء و بطلان القراءه مع السهو. 


و أمًا الزائد على هذا المقدار حتى قيل إِنّ أقله ألفان» و أكثره أربعه» فالظاهر عدم وجوبه لفقد دليل معتبر عليه؛ و إِنّما هو تزيين 
للكلا-م فى مقام إلقاء الخطب و نحوهاهء و أمّرا فى غيره كمقام المحاوره و التكلم العادى فليس تزييناً بل و لا متعارفاً فى كلام 
العرب» فهل ترى أنّ المولى إذا أعطى نقداً لعبده ليقش مه بين المستحقين يقول له: أعطه للفقراء بالمد و هكذا فى سائر موارد 
المدء لسن الأمر كذلكه تجرماء بل هو على تلاق قاتوق المحاوره: 

و كيف كان فصحه القراءه غير متوقفه على ذلكك بلا إشكالء و إِنّما اللازم إظهار الحرف فقطء فلا يجب المد أكثر من ذلك. و 
لو شكك فالمرجع هو البراءه. 


و أمًا إذا مد بأكثر من المقدار المتعارفء أو مد فى غير مورده. فان خرجت 


[١]الظاهر‏ كفايه أداء الحرف على الوجه الصحيح و 


إن كان المد بأقل عن ذلكة. 
[مسأله 4: إذا حصل فصل ببن حروف كلمه واحده اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت] 


]١180/[‏ مسأله هع: إذا حصل فصل بين حروف كلمه واحده اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت و مع العمد 
أبطلتك 111 


[مسأله 6#: إذا أعرب آخر الكلمه بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفْسه فحصل الوقف بالحركه] 


]١18078[‏ مسأله ع©: إذا أعرب آخر الكلمه بقصد الوصل بما بعده فانقطع نَفْسه فحصل الوقف بالحركهء فالأحوط إعادتهاء و إن 
لم يكن الفصل كثيراً اكتفى بها. 


[مسأله /؟: إذا انقطع نَفْسه فى مثل (الصراط المستقيم) بعد الوصل بالألف و اللام و حذف الألف] 


]١084[‏ مسأله /©: إذا انقطع نَمسه فى مثل (الصراط المستقيم) بعد الوصل بالألف و الام و حذف الألفء هل يجب إعاده الألف 
و الام بأن يقول: المستقيم أو يكفى قوله مستقيم؟ الأحوط الأوّلء و أحوط منه إعاده الصراط أيضاًء و كذا إذا صار مدخول 
الألف و الأنام غلطاًء كأن صار مستقيم غلطاً فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف و اللام أيضاً بأن يقول: المستقيم و لا 
يكتفى بقوله: مستقيم» و كذا إذا لم يصح المضاف إليه فالأحوط إعاده المضافء فاذا لم يصح لفظ المغضوب فالأحوط أن يعيد 
لفظ غير أيضاً (1): 


الكلمه بذلكك عن كونها تلكك الكلمه كان من الإخلالل بالكلمه الذى تقدّم حكمه من بطلان الصلاه أو القراءه فى صورتى 
العمد :و السهوء و لاقل قير فيه عا مه (قدس سرة )عليه فى المسالةالاتية 


و من جميع ما تلوناه عليكك يظهر الحال فى جمله من الفروع الآتيه فلا حاجه إلى التعرض لها. 


قن غرفت اسار الموالآديين الآباك. و الكلبات و الحروف :و أنيااقن الأغيره أضية متنا قلياهو هى أننيا أضيق من سابتدياء 
فتختلف دائرتها سعه و ضيقً 


]١[‏ هذا إذا كان من الأوّل قاصداً لذلكك. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: وخرفرا 


[مسأله 6 الإدغام فى مثل مذ 9 رد مما اجتمع فئ كلمه واحده مثلان واجب] 


[١٠ع6١]‏ مسأله /6: الإدغام فى مثل مد و رد ممما اجتمع فى كلمه واحده مثلان واجبء سواء كانا متحركين كالمذكورين» أو 
ساكنين كمصدرهما .)١(‏ 


باختلا.ف الموارد و عليه فحيث إِنَّ لاسم التعريف يعد جزءاً من الكلمه فإذا انقطع النّمس عليه فى مثل (المستقيم) فهل يجب 
حينئذ أداء الكلمه مع إعاده أداه التعريف أو مع إغادة التوصضوق وهو الضراط أيضاء أو مع إعاده الفعل و هو اهدنا؟ وجوه. 


أنا الأول» 


فلا ينبغى الشكك فيه, و إلا لزم الفصل بين أجزاء الكلمه. لما عرفت من أن لا-م التعريف يعد جزءاً منها فتفوت معها الموالاه 
المعتبره بين أجزاء الكلمه الواحده كما مرّ إِلَا أن يكون الفصل يسيراً جدّاً بحيث لم يخل بالهيئه الاتصاليه المعتبره فى الكلمه» و 
كذا الحال لو صار مدخول اللَام غلطاً فاللازم إعاده اللام أيضاً لما عرفت. 


و الأسحوط فى الصورتين إعاده الموصوف أيضاًء فيقول: الصراط المستقيم إذ الصفه و الموصوف كالمضاف و المضاف إليه 
أيضاً فى حكم الكلمه الواحده؛ لما بينهما من شده الارتباط» فالإخلال قادح لا لكونه من الفصل بالأجنبى لعدم كون الكلمه 
المعاده أجنبيه» بل لاحتمال الإخلال بالهيئه الاتصاليه كما عرفت و لذا كان التكرار أحوط. 


و أحوط منه إعاده الفعل أيضاً فيقول: اهدنا الصراط المستقيم» لما ذكر من احتمال اعتبار الاتصال بين الفعل و متعلقاته. 


و مما ذكرناه من اعتبار الاتصال بين المضاف و المضاف إليه» يظهر أنه إذا لم يصح لفظ المغضوب فوقع غلطاًء فالأحوط إعاده 


لفظ غير أيضاً و يقصد به كما فى غيره ممما سبق من موارد الإعاده الجامع بين الجزئيه و القر آنيه. 
(1) لا شكك فى وجوب الإدغام فيما إذا اجتمع حرفان متماثلان فى كلمه 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ١5‏ ص: /67 

[مسأله 9: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنه أو التنوين أحد حروف] 


]١1851[‏ مسأله 9©: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنه أو التنوين أحد حروف يرملون مع الغنّه فيما عدا الام و الراءء و لا 
معها فيهما لكن الأقوى عدم وجوبه .)١(‏ 


واحده سواء أ كانا متحركين كمد و ردّ» أو ساكنين كمصدرهماء لاعتبار ذلكك فى صحه الكلمه و وقوعها عربيه» فالتفكيكك 
على خلاف قواعد اللغه لا يصار إليه إلا لدى الضروره؛ كما قيل: الحمد لله العلى الأجلل» و كيف 


كان فهو فى حال الاختيار غير جائز بلا إشكال كما نص عليه علماء الأدب. و أمّا الإدغام فى كلمتين فسيأتى فى المسأله الآتيه. 


)١(‏ صرّح علماء التجويد بوجوب الإدغام فيما إذا تعقب التنوين أو النون الساكنه أحد حروف يرملون مع رعايه الغنّه فيما عدا 
اللام و الراء» و نسب الوجوب إلى الرضى (قدس سره) أيضاً .01١‏ لكن الظاهر أَنّه لم يثبت الاعتبار بمثابه يستوجب الإخلال به 
الغلطيه أو الخروج عن قواعد اللغه و قانون المحاوره و إِنّما هو من محدّ نات الكلام. و على تقدير الشكك و احتمال الدخل فى 
صحه القراءه فالمرجع أصاله البراءه كما فى غيره من موارد الأقل و الأكثر. 

و ما يقال بل قيل: من أنْ المقام من الدوران بين التعيين و التخبير الذى يتعين فيه الاشتغال» قد تكرر الجواب عنه فى نظائر المقام 
مرار من أن باب الدوران بين التعيين و التخيير هو بعينه باب الدوران بين الأقل و الأكثرء و لا فرق بينهما إِلَا من حيث التعبير 
فالمرجع ليس إِلَّا البراءه كما عرفت. 


و عليه فالأقوى عدم وجوب الإدغام و إن كان الأحوط رعايته. 


)١(‏ شرح الشافيه *: 8/7؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: اع 
[مسأله :4٠‏ الأحوط القراءه بإحدى القراءات السبعه] 


[؟85١]‏ مسأله :2١‏ الأحوط القراءه بإحدى القراءات السبعه و إن كان الأقوى عدم وجوبهاء بل يكفى القراءه على النهج العربى 
[١1؛‏ و إن كانت مخالفه لهم فى حركه بنيه أو إعراب .)١(‏ 


)١(‏ فضلنا الكلام حول القراءات فى مبحث التفسير و مجمله: أنّه لا شكك أنّ القرّاء السبعه المعروفين الّذين أوّلهم نافع و آخرهم 
كحي واخرو عوررس التي جلي اللداعيسر لدو سار وام بار كرا عه توم توإذ كاه قاور ازله أحروة ادكه 
اعل الله 


عليه و آله و سلم) كابن مسعود وابن عباس و أبِي و غيرهم, أمَا هؤلاء فكانوا معاصرين للصادق (عليه السلام) و أدركك بعضهم 
الباقر (عليه السلام) أيضاًء و بقى بعض آخر منهم إلى ما بعد الصادق (عليه السلام) آخرهم الكسائى الذع مات سنه 19 تقرناً. 


لا 
وعليه فلا بين الريب فى غدم كزان مده القزادات متزائره عن البى (ضلى الله عليهزو اله مثلم ا يال وا فسجارة لوحتي 


بالخبر الواحدء و لم يدّع ذلكك أحد منهم, و لا نسب قراءته إليه (صلى الله عليه و آله و سلم) لا بطريق مسند ولا مرسلء و إِنّما 
هو اجتهاد منهم» أو من أساتيذهم و رأى ارتأوه» بل إن هذه القراءات لم يثبت تواترها حتى من نفس هؤلاء القرّاءء و إِنّما | سك 
إليهم بأخبار آحاد بتوسيط تلاميذهم. على أن بعض هؤلاء التلاميذ معروفون بالفسق و الكذب كحفص الراوى لقراءه عاصم على 


ما صرّح به فى ترجمته .)١١‏ 


و على الجمله: فلم تثبت هذه القراءات ثوتاً قطعياً عن نفس القرّاء فضلًا 


]١[‏ فيه منع ظاهرء فانْ الواجب إِنّما هو قراءه القرآن بخصوصه لاما تصدق عليه القراءه العربيه الصحيحه. نعم الظاهر جواز 
الاكتفاء بكل قراءه متعارفه عند الناس و لو كانت من غير السبع. 


() لالح تفسين البيان فين خالا 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ع 


0 
عن النبئ الأ-كرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و إِنّما حكيت عنهم بطريق الآحاد. هذا و حيث قد جرت القراءه الخارجيه على 


طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفه مشهوره ظن بعض الجهلاء أنّها المعنيّ بقوله (صلَّى الله عليه و آله و سلم) على ما روى 
عنه «إِنْ القرآن نزل 


على سبعه أحرف» ١1١‏ و هذا كما ترى غلط فاحشء فإِن أصل الروايه لم تثبت و إِنّما رُوبت من طريق العامّه بل هى منحوله 
مجعوله كما نصّ الصادق (عليه السلام) على تكذيبها بقوله (عليه السلام): «كذبوا أعداء الله و لكنّه نزل على حرف واحد من 


عند الواحد) .)35١‏ 


و على تقدير الصحه فلها معنى آخرء إذ لا يحتمل تطبيقها على هذه القراءات السبع المستحدثه المتأخر أصحابها عن عصر النبى 
(صلَّى الله عليه و آله و سلم) كما عرفت. و عليه فلا خصوصيه و لا امتياز لهذه السبع من بين القراءات جزماً. 


إذن مقتضى القاعده الأوّليه بعد ورود الأمر بقراءه الفاتحه و بسوره بعدها هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذى لا اختلاف فيه. و ما 
تضمّن الاختلاف يكرّر القراءه» فيقرأ مره مثنًا 50000 مالككء و يختار من السوره المأمور بها ما اتفقت فيه القراءات» و لو 
اختار مورد الخلاف يكرّر عملًا بقاعده الاشتغال و خروجاً عن عهده التكليف المعلوم» فيقصد بأحدهما لا بعينه القرآن, و بالآخر 
الذكر المطلق. 


نعم» وردت فى المقام عده روايات تضمنت الأمر بالقراءه كما يقرؤها الناس فيظهر منها الاجتزاء بكل قراءه متعارفه بين الناس؛ و 
لا شكك أنْها غير محصوره فى السبع؛ و قد عدها بعضهم إلى أربع عشره و صنّف فى ذلكك كتاباً و أنهاها بعض آخر إلى سبعين» 
و إن كانت جمله منها شاذه لا محاله» و بذلكك يخرج عن مقتضى القاعده المتقدمه لو تمت هذه النصوص فلا بد من التعرض 
إليها. 


.4 :١ تفسير الطبرى‎ 0407 :١ مسند أحمد 5: 200 مستدركك الحاكم‎ )١( 
.15 /279٠ الكافى ؟:‎ )0( 


فمنها: ما ذكره الطبرسى فى مجمع البيان مرسلا عن 


الشيخ الطوسى قال روى عنهم (عليهم السلام) جواز القراءه بما اختلف القرّاء فيه »١١‏ و هى كما ترى مرسله من جهتين» و لعل 
المراد إحدى الروايات الآتيه. 


0 
و منها: روايه سفيان بن السمط قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ترتيل القرآنء فقال: اقرأوا كما علمتم» "١‏ و هى أيضا 


ضعيفه بسهل و بسفيان نفسه. 
و منها: ما رواه الكلينى عن عدّه من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبى الحسن (عليه 
السلام) قال: «قلت له جعلت فداكك إِنا نسمع الآيات من القرآن ليس هى عندنا كما نسمعها و لا نحسن أن نقرأها كما بلغنا 


عنكم فهل نأثم؟ فقال: لاء اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلّمكم) 8 و هى ضعيفه أيضاً بسهل و بالإرسال. 
1 
و منها: و هى العمده ما رواه الكلينى بسنده عن سالم أبى سلمه كما فى الوسائل قال: «قرأ رجل على أبى عبد الله (عليه السلام) و 


أن أستمع؛ حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله (عليه السلام) كس عن هذه القراءه» اقرأ كما يقرأ 
الناس حتى يقوم القائم» فإذا قام القائم قرأ كتاب الله على حده و أخرج المصحف الذى كتبه على (عليه السلام)» إلخ «6). 


و هى كما ترى ظاهره الدلاله إِنْما الكلام فى سندهاء فانْ الموجود فى الوسائل عن سالم أبى سلمه كما قدّمناه الذى هو سالم 
بن مكرم» و هو ثقه على 


٠١ :١ أبواب القراءه فى الصلاه ب #لاح 2 مجمع البيان‎ /١87 :# الوسائل‎ )١( 
." أبواب القراءه فى الصلاه ب #/اح‎ /١8« :* (؟) الوسائل‎ 


() الوسائل #: /١51‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب لاح 


” الكافى 7: 219/ ”. 
(©) الوسائل 2: /١57‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ا 3 الكافى اخترو دا رفة 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: ؟عع 


الأظهر. و إن نسب العلامه إلى الشيخ أنه ضعفه فى مورد .01١‏ لكنه لا يتم» بل هو من الخطأ فى التطبيق كما تعرّضنا له فى 
المعجم ؟ و المذكور فى الوافى و الحدائق 00 هكذا: سالم بن سلمه, بتبديل الأب بالابن و هو مجهول. 


و الموجود فى الطبعه الحديثه من الكافى 50" فى باب النوادر من القرآن: سالم ابن أبى سلمه بالجمع بين الأب و الابن وفى 
جامع الرواه «8) كا كذللكك. وهو ضعيف قد ضغفه النجاشى و الشيخ «#اء إذن يتردد الراوى الأخخير بين الثقه و المجهول و 
الضعيفء فتسقط الروايه عن الاستدلال 037. 


فقد ظهر من جميع ما مرٌ أنه ليست عندنا روايه يعتمد عليها فى الحكم بالا-جتزاء بكل قراءه متعارفه حتى يخرج بذلكك عن 
مقتضى القاعده الأوّليه. 


لكنه مع ذلكك كله لا ينبغى الشكك فى الا-جتزاء» لجريان السيره القطعيه مين أصحاب الأأثمه (عليهم السلام) على ذلكك. فانّ 
اختلا.ف القراءات أمر شائع ذائع بل كان متحققاً بعد عصر النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) كقراءه اب و ابن عباس و ابن 
مسعود و غيرهم؛ و قد صئف فى ذلكك كتب كالمصاحف للسجستانى و غيره» و قد أحرق عثمان جميع المصاحف سوى 


)١(‏ الخلاصه: 08/ ع180. 

(1) معجم رجال الحديث 3: ؟7/ 6988 

(9) الوافى 3: /ا/ا/ا١/‏ /3081. الحدائق ذز .٠٠١‏ 
(؟) الموجود فى الطبعه الحديثه: سالم بن سلمه. 
(0) جامع الرواه :١‏ 51" 


(©) رجال النجاشى: 009/١4٠‏ الفهرست: 7/94/ /11". 


(0) و لكنه (دام ظله) رجح فى 


المعجم يه تخد 65. نسخه صاحب الوسائل و وقوع التحريف فى غيرهاء و بذلكك تصبح الروايه معتبره. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج نددة ص: لضفا 


و مع ذلكك تحقق الاختلاف بعد ذلك كثيراً حتى اشتهرت القراءات السبع و غيرها فى عصر الأئمه؛ و كانت على اختلافها بمرأى 
و مسمع منهم (عليهم السلام)» فلو كانت هناك قراءه معيّنه تجب رعايتها بالخصوص لاشتهر و بان و كان من الواضحات و كان 
ينقله بطبيعه الحال كابر عن كابر و راو عن راوء و ليس كذللكك بالضروره؛ فيظهر جواز القراءه بكل منها كما عليه العامّه و إلا 
لبينوه (عليهم السلام) و نقل إلينا بطريق التواتر» كيف و لم يرد منهم تعيين حتى بخبر واحد. 


نعم إن هناكك روايه واحده قد يظهر منها التعيين» و هى روايه داود بن فرقدء و المعلى بن خنيس جميعاً قالا: كنا عند أبى عبد 
الله (عليه السلام) فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراء تنا فهو ضالء ثم قال أما نحن فنقرؤه على قراءه أَبيَ) 2١‏ و احتمل 
ضعيفاً أن تكون العباره هكذا على قراءه أبى يعنى الباقر (عليه السلام). 


وكتفه كانه فى سحو لد علج إزاده مؤوةخافي :80 كانث التراده قد هاده أو كه تيع تنا قرفت ين 3 الي نر كان 
ثابتاً لنقل بالتواتر و كان من الواضحاتء كيف و قد ادعى الإجماع على جواز القراءه بكل قراءه متعارفه 


.8 أبواب القراءه فى الصلاه ب لاح‎ /١8« :2 الوسائل‎ )١( 


1 
(0) ولكن يبعٌّده ملادحظه متن الحديث بتمامه؛ فإنّه كما فى الكافى 7: ع97/ /71 هكذا: عبد الله بن فرقد و المعلى بن خئيس 


قالا: «كنا عند أبى عبد الله (عليه السلام) و معنا 


ربيعه الرأى فذكرنا فضل القرآنء فقال أيو عبد الله (عليه السلام) إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قرائتنا فهو ضالء فقال: ربيعه 
ضال؟ فقال: نعم ضالء ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) أما نحن فنقرأ على قراءه ابى). 


9 
فَانُ قول أبى عبد الله (عليه السلام) «إن كان ابن مسعود ...) إلخ بعد تذاكر القوم فى فضل القرآن بشكل عام لا ينسجم مع كون 


نظره (عليه السلام) إلى مورد خاص كما لا يخفى. 
[مسأله ال: يجب إدغام اللام مع الألف و الام فى أربعه عشر حرفا] 


[185] مسأله :2١‏ يجب إدغام اللام مع الألف و الام فى أزمعه عقر خرذاً و هى التاءء و الثاءء و الدالء و الذالى و الراءء و الزاى» 
و السين» و الشين و الصاد, و الضادء و الطاءء و الظاءء و اللَّام؛ و النون» و إظهارها فى بقتيّه الحروف فتقول فى (اللّه)» و (الرَلطن), 
و (الرّحيم)» و «الصراط). و (الضالين)» مثا بالإدغام» وفى (الحمد). و (العالمين»» و (المستقيم)» و نحوها بالإظهار .)١(‏ 


مداو ل على أن مقن الخ لا يكلر عن انق ةقان الأنست أن يقال: إن كان ابن مسعود لم يقرأ إلخ» دون «لا يقرأ» لظهور الثانى 
فى زمان الحال ١1١‏ و أن ابن مسعود حي حاضر مع أن زمانه متقدم عليه (عليه السلام) بكثير. 


وقد تحصّل من جميع ما قدّمناه: أن الأقوى جواز القراءه بكل ما قام التعارف الخارجى عليه؛ و كان مشهورا مداو لامي الناس + 
كى لا تحصل التفرقه بين المسلمين» و لا شكك أنْ المشهور غير منحصر فى السبع المعهوده» فلا خصوصيه و لا امتياز لها من بين 
القراءات أبداء فكل معروف يجزئ و إن كان من غير السبع, فالعبره بما يقرأه الناس و 


إن كان الاختللاف من جهه اختللاتف البلدان كالبصره و الكوفه و نحوهما. 


]ذا فسن سرف التعريف على انسه الاحروق القمسيه ادق فيهناوهى أريعه عقر الناددو الناد من أواقل شرق التهيين و 
امام و النون من آخرها و الدال و ما بعدها إلى الظاء. و إذا دخل على ما عداها من بقيه الحروف و هى المسمّاه بالحروف 
القمريه وجب الإظهار فتقول مثلًا: الصراط و الضالين بالإدغام و الحمد و العالمين بالإظهار» و المستند فيه دخل ذلكك فى صحه 
الفنقة القربى كما تقهد ها الامتعيالات الدارسه يتنم بيحية لو أ بدا امف فى موود الإظهان أو 


0 0 1 0 
)١(‏ بل فى الماضى كالأوّلء و الدال عليه هو (كان) قال تعالى إِنّهُ كان لا يُؤْمِنٌ باللهِ المَظيم [الحاقه 29: “"] و قال تعالى أ وَ لَوْ 
لا ع 3 لا 2 ع ع # 1 1 3 
كان الَؤُّهُمْ لا يَعْلَمُونَ شيا [المائده ه: .]٠١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 صسص: معع 


[مسأله 47: الأحوط الإدغام فى مثل: اذهب بكتابى» و يد رككم مما اجتمع المثلان فى كلمتين] 


[1866] ساله 89 الأجحوط الإدغام فى مثل: اذهب بكتابى» و يدرككم مما اجتمع المثلان فى كلمتين مع كرون الأول ساكاء 
لكن الأقوى عدم وجوبه .)١(‏ 


[مسأله 41: لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحشنات] 


]١00[‏ مسأله :لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات (1) كالإماله» و الإشباع» و التفخيم, و الترقيق» و نحو ذلكك, بل 


و الإدغام غير ما ذكرناء و إن كان متابعتهم أحسن. 
[مسأله ؟0: ينبغى مراعاه ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنه] 


]١105[‏ مسأله *2: ينبغى مراعاه ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنه. إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق. و قلبهما فيما 
إذا كان بعدهما حرف الباء؛ و إدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون, و إخفاؤهما إذا كان بعدهما بقَبْهِ الحروفء لكن لا 


يجب شىء من ذلكك حتى الإدغام فى يرملون كما مرّ. 


بالعكس عدّ لحناً فى الكلام؛ و كان من الأغلاط كما لا يخفى فليتأمل. 
)١(‏ لعدم ثبوت وجوب الإدغام فى مثل المقام بمثابه يوجب الإخلال به اللحن فى كلام العرب. 


(1) فانٌ ما ذكروه من القواعد التجويديه كالإماله و الإشباع و التفخيم و الترقيق كلها من محتّد نات الكلام و ليست دخيله فى 
الصحه. و كذا ما ذكروه من الحالات الأربع للتنوين أو النون الساكنه» من الإظهار فيما إذا وقع بعدهما أحد حروف الحلق, و هى 


الهمزه. والهاء. والحاء. والخاء. والعين» و الغين. والقالب فيما إذا وقع بعدهما حرف الباء» و الإدغام فيما إذا كان الواقع أحد 
حروف يرملون مع مراعاه الغْنّهِ فيما عدا اللَام و الراء» و الإخفات لو كان الواقع بقيه الحروفء فانٌ هذه كلها من محسّ نات الكلام 
الفصيح فلا تجب مراعاتها بعد أداء الكلمه صحيحه و إن كان الأحسن ذلكك .)١١‏ و منه يظهر الحال فى المسأله الآتيه. 


)١(‏ هذا على إطلاقه بحيث يتناول الإدغام الكبير و هو إدراج المتحركك بعد الإسكان فى المتحركك متمائليق أو متقاربيق ف 


كنبب كاك كوو عدف و أر علس وما 


بين أيديهم؛ و من زحزح عن النار مشكل بل ممنوع كما ننه عليه جمله من أعلام المحققين و منهم سيدّنا الأستاذ (دام ظله) فى 
المسأله 719 من المسائل المنتخبه حيث قال: إن بعضاً منها لا يخلو عن إشكال كالادغام فى كلمتى سلككم و خلقكم بإدغام 
الكاف أو القاف فى الكاف. 

[مسأله 04: ينبغى أن يميّز يبن الكلمات» و لا يقرأ بحيث يتولّد بين الكلمتين كلمه مهمله] 


0 
[7؟8١]‏ مسأله 00: ينبغى أن يمتز بين الكلماتء و لا يقرأ بحيث يتولمد بين الكلمتين كلمه مهمله كما إذا قرأ (الحمد لله). بحيث 


يتولد لفظ دللء أو تولد من (لله رب) لفظ (هرب) و هكذا فى (مالكك يوم الدين) تولد (كيو) و هكذا فى بقيه الكلمات؛ و هذا 
معنى ما يقولون إن فى الحمد سبع كلمات مهملات و هى: دلل» و هربء و كيوء و كنع» و كنس و تع. و بع. 

0 0 
[مسأله 47: إذا لم يقف على (أحد) فى (قل هو الله أحد) و وصله ب (اللّه الصمد)] 


9 0 0 
[1854] مسأله *2: إذا لم يقف على (أحد) فى (قل هو الله أحد) و وصله ب (الله الصمد) يجوز أن يقول: أحد الله الصمد 


بحذف التنوين من أحد ]١[‏ و أن يقول: أحدن الله الصمدء بأن يكسر نون التنوين )١(‏ و عليه ينبغى أن يرقق اللام من الله و أما 
على الأول قتفى ففخيمه كما هو القاعدة الكلية مق تفكيمه إذا كان قله مفتوسا أو مضموماء و ترقيقة إذا كان مكسورا. 


[مسأله /41: يجوز قراءه مالك و ملك يوم الدين] 


]١189[‏ مسأله : يجوز قراءه مالكك و ملكك يوم الدين» و يجوز فى الصراط بالصاد و السين, بأن يقول: السراط المستقيم و 


)١(‏ أمَا الوجه الثانى» فلا إشكال فى صحته و أنه على القاعده. فيكسر النون من أجل التقاء الساكنين كما هو ظاهر. 


و أمًا الوجه الأوّلء فصحته لا تخلو من إشكالء بعد مخالفته للقاعده المقتضيه 


]١[‏ فيه إشكال و الأحوط عدم الحذف. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 4 ص: وفرضا 
[مسأله 04: يجوز فى كفوا أحد أربعه وجوه: كفُواً بضم الفاء و بالهمزه] 


[1000] مسأله 28: يجوز فى كفواً أحَدٌّ أربعه وجوه: كفؤاً بضم الفاء و بالهمزه» و كفُؤاً بسكون الفاء و بالهمزه و كفواً بضم الفاء 


و بالواوه و كفُواً بسكون الفاء و بالواو و إن كان الأحوط تركك الأخيره .)١(‏ 
[مسأله 38: إذا لم بدر إعراب كلمه أو بناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلى] 


[1801] مسأله 04: إذا لم يدر إعراب كلمه أو بناءها أو بعض حروفها أن الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلككء يجب عليه أن يتعلّمى 
والا يدو له أن يكدرها بالوجهين ]١[‏ لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين (؟). 


للزوم إظهار التنوين» فحذفه لا دليل عليه» و إن نسب الطبرسى ١١‏ إلى أبى عمرو الذى هو أحد القرّاء أنه قرأ كذلكك, لكنّه لم 
يثبت» فلم يحرز أنّه من القراءه المتعارفه. و معه يشكل الحكم بالإجزاء. 


نعم» ربما يسقط لدى الضروره كما فى الشعرء و كذا يسقط عن العلم الواقع بعده لفظ الابن فيقال: على بن أبى طالب» و محمد 
بن عبد اللّهء بحذف التنوين لثقله حينكط. و أما فيما عدا ذلكك فالسقوط على خلاف القاعده: و عليه فالأحوط لزوماً اختبار الوجه 
الثانى فقط. 


)١(‏ الوجوه الثلا-ثه الأول أعنى كفؤاً بالهمزه مع ضم الفاء و سكونه؛ و كفواً مع ضم الفاءء كل منها قد ثبتت قراءتهاء بل هى 
معروفه متداوله فلا-ريب فى إجزائهاء و أمّا الوجه الأخير» أعنى مع الواو و سكون الفاءء» فهو و إن نسب إلى بعضهم لكنه لم 
يشبث» فالأحوط ثركه كما ذكره فى المثن. 


(1؟) حكم (قدس سره) حينئذ بوجوب التعلم و عدم جواز تكرار الكلمه 


]١[‏ فى إطلاقه منع ظاهر. 


[مسأله :2٠‏ إذا اعتقد كون الكلمه على الوجه الكذائى من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف] 


]١801[‏ مسأله :2٠‏ إذا اعتقد كون الكلمه على الوجه الكذائى )١(‏ من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرفء. فصلى مدّه على 
تلك الكيفيه» ثم تبين له كونه غلطاًء فالأحوط الإعاده أو القضاءء و إن كان الأقوى عدم الوجوب. 


بالوجهينء لأنّْ الغلط من أحدهما ملحق بكلام الآدميين و موجب للبطلان. 


وهذا الذى أفاده 


ا ل ا ل 
يعلم أنْ القرآن المنزل أىّ منهماء ٠‏ كإعراب الرَحلمّن الرحيم؛ حيث يجوز فى الصفه وجوه ثلا-ثه باعتبارات مختلفه. و كل منها 
صحيح فى لغه العرب, لك لم يدر أن المزل على النيئرلأكرم (صلى اله عليه و آله و سلم) أ منهاء فلا مائع حيتد أن يقصد 
بأحد الوجهين أو الوجروها هو القرا ناو با عداد ذكر الله 133 كما أقادهة فى المتن لا يتم على إطلاقه. 


)١(‏ حكم (قدس سره) بعدم وجوب الإعاده و لا القضاء فى من اعتقد صحه كلمه و صلَى مده على تلكك الكيفيه ثم تبن لحنهاء 


و ما ذكره (قدس سره) هو الصحيح, عملا بحديث لا تعاد بناءً على ما هو الأقوى من عدم اختصاصه بالناسى و شموله للجاهل 
القاصر الذى يرى صحه عمله و لا يحتمل الخلاف. نعم؛ إذا كان مقضصّراً و إن اعتقد الصحهء أو كان ملتفتاً متردّداً و مع ذلكك 
صلّىء فالأظهر البطلان حينئذ» لعدم شمول الحديث لمثل ذلكك. و سيجى ء تمام الكلام فى مبحث الخلل إن شاء الله تعالى. 


0 
)١(‏ هذا إِنّما يستقيم فيما إذا كان ما عداه مصداقاً لذكر اللّهء و ليس كل القرآن كذلك كما لا يخفى. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج الث ص: اع 


[فصل فى الركعه الثالثه و الرابعه] 


اشاره 


فصل [إذ فى الركعه الثالثه و الرابعه] فى الركعه الثالثه من المغرب و الأسخيرتين من الظهرين و العشاء سكير نين قرالده الحسة أو 
التسبيحات الأربع .)١(‏ 


)١(‏ على المعروف و المشهور بين الأصحابء بل قد ادعى الإجماع عليه فى الجمله فى كثير من الكلمات؛ و إن كان 


هناك خلاف فيما هو الأفضل منهما. و ذكر شيخنا الأنصارى (قدس سره) ١١‏ أن مورد الإجماع على التخيير إِنّما هو المنفرد و 
أمَا فى الجماعه فليس إجماع. 


و كيف ما كانء فيقع الكلام فى المنفرد تاره و فى الإمام اخرى, و فى المأموم ثالثه. 


و قبل التعرض لذلكك ينبغى التنبيه على أمر: و هو أنه قد ورد فى التوقيع الذى رواه الطبرسى فى الاحتجاج ما يظهر منه تعن 
الحمد مطلقاًء روى الحميرى عن صاحب الزمان (عليه السلام) «أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما 
الروايات فبعض يرى أن قراءه الحمد وحدها أفضلء و بعض يرى أن التسبيح فيهما أفضلء فالفضل لأيْهما لنستعمله؟ فأجاب 
هليه الملام) قدا سفت قزاءه أم الكتان فى هاتيخ الر ص السبيح» و الذق سب التسبيح قول العالم (علية النلاء) كل بضلاه إن 
قراءه فيها فهى خداج إِلَا للعليل أو من 


000 كتاب الصلاه الحرم و 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: خكرا 


يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاه عليه) .)١١‏ 
لكنّها كما ترى لا تصلح للاعتماد عليها. 


أمَا أوَلَا: فلمخالفتها للأخبار الكثيره المتظافره الآمره بالتسبيح» و فى بعضها أنّه أفضل من القراءه» و قد جرت سيره المتشرعه على 
ذلك. فهى مما يقطع ببطلانها فلا تكون حجه. 

وعانا انها ضحلة البعد فج نشبيها الركانة الاوسال:افإن الطرمي بورومها عرسله: 

و ثالثاً: أن متنها غير قابل للتصديق, فانٌ قول العالم (عليه السلام) «كل صلاه لا قراءه» إلخ لا يدل لا على اعتبار القراءه فى المحل 
المقرّر لهاء أعنى الركعتين الأولتين» و مثل هذا كيف يكون ناسخاً للتسبيح المقرر فى محل آخر و إِلَا فليكن ناسخاً للتشهّد أيضاً 
فاعتبار القراءه فى محل لا يصادم اعتبار التسبيح فى محل آخر 


حقى يكون نأمتكا ل اإذ لكل متهما مدل سيقو أحداهنا أجتبى عن الالخزه فالروابة ساقطه يكل معت 'الكلمة: 
و كيف كانء فقد عرفت أن الكلام يقع فى موارد ثلاثه: 


المورد الأوّل: فى المنفرد» و هو المتيقن من مورد الإجماع على التخيير» و قد جرت السيره عليه من غير نكير» و يستدل له بجمله 
من "الأخاة 

' : 1 
منها: روايه على بن حنظله عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت 
فاقرأ فاتحه الكتاب» و إن شت قاد كر الله فهو سؤاء قال قلت فائ ذلك فضا © فقال: هما و اللدسواء | شفت سبحت» و إن 


شئت قرات») (5). 


(1) الوسائل *: /١١1/‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 2١‏ ح 215 الاحتجاج 7: 808/ /01". 
(؟) الوسائل *: ١١8‏ / أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح ". 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١5‏ ص: 58١‏ 


لكنها ضعيفه السند فانٌ على بن حنظله لم يوثق 21١‏ إِلَا أن يدعى أن فى السند الحسن بن على بن فضالء و قد ورد فى حت بنى 
فضال بالأخذ بما رووا و طرح ما رأوا كما ادعاه شيخنا الأنصارى (قدس سره) «7). لكن الروايه لم تثبت فى نفسها لضعف 
سندها. و على تقدير الثبوت فلا تدل على أكثر من توثيق بنى فضال و عدم سقوطهم بالانحراف عن الوثاقه. لا أن رواياتهم تقبل 
حتى لو رووا عن فاسق أو ضعيف أو مجهول بحيث يكونون أعظم ثأناً من زراره و محمد بن مسلم و أضرابهما بل و منهم 
أنفسهم حال الاستقامه. 

1 
أو يدعى أن فى السند عبد الله بن بكير و هو من أصحاب الإجماع. 


وفيه: أيضاً ما لا يخفىء لعين المناقشه المتقدمه. فَإنٌّ 


أصحاب الإجماع يصدقون فيما يقولون» فهم موثوقون فى أنفسهم. لا أن رواياتهم تقبل حتى عن ضعيف أو مجهول كما أشرنا 
إلبه رار فهذه الروانه ساقظه و الأول الامنتدلال بالرؤانات الادد 

م ةا . 
و منها: صحيحه عبيد بن زراره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر, قال: تسبح و تحمد الله و 
تستغفر لذنبك, و إن شئت فاتحه الكتاب فإنْها تحميد و دعاء» «"» و هى صحيحه السند ظاهره الدلاله. غير أنّها خاصه بالظهر 
فيتعدى إلى غيرها بعدم القول بالفصل. 


لا 
و العمده فى المقام صحيحتان» إحداهما: صحيحه معاوبه بن عمار قال: «سألت أبا عبك الله (عليه السلام) عن القراءه خلف الإمام 


في الركمتين الأخيرتين 


)١(‏ سيأتى فى ذيل المسأله الثانيه ص 74؟] توثيقه و إن خلت عنه كتب الرجاليين لروايه معتبره داله عليه. 
)١(‏ كتاب الصلاه ١‏ ع". 

(") الوسائل 2: //١7‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ١5‏ ص: 607 


فقال: الإمام يقرأ بفاتحه الكتاب و من خلفه يسبح» فاذا كنت وحدكك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبح) .)١١‏ 


: 0 
و الأسخرى: صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا كنت إماماً فاقرأ فى الركعتين الأخيرتين بفاتحه 


الكتاب» و إن كنت وحدك فيسعكك فعلت أو لم تفعل» «7) و مورد الاستدلال ذيل الصحيحتين كما هو ظاهر. 


المورد الثانى: فى الإمام؛ و قد تضمنت جمله من الأخبار الأمر بقراءه الفاتحه كصحيحتى معاويه و منصور المتقدمتين؛ و ظاهر 


الأمر الوجوب. غير أنّها حملت على التقيه لموافقتها العامه» حيث ينسب إليهم تعينها فى الركعات مطلقاً «. 


ويمكن أن يقال: إِنّ الأمر المزبور و إن كان ظاهراً فى الوجوبء لكنه يحمل «6» على الاستحباب أو 


الجواز على الخلاف كما سيجىء بقرينه صحيحه سالم ابن أبى خديجه «8) الذى هو سالم بن مكرم الجمال عن أبى عبا. الله 
(عليه الرجلام) دقال: إذا كنت إمام قوم فعليكك أن تقراف ال نعي الوك و كو هلل الدذده خلفك. أن قر لوا مشحاة اللدق 
الحمد لله ولا إله إلا اللّه و اللّه أكبر و هم قيام» فاذا كان فى الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفكك أن يقرءوا فاتحه الكتاب و 
على الإمام أن يسح مثل ما يسح القوم فى الركعتين الأخيرتين» «2. 


قوله (عليه السلام): «و على الذين خلفكك أن يقولوا ... إلخ لا بدٌ من حمله 


)١(‏ الوسائل *: ١١8‏ / أبواب القراءه فى الصلاه ب 87ح ؟. 

(1) الوسائل #: /١١8‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه‏ ح .١١‏ 

."2١ :" المجموع‎ .٠١ا/‎ :١ الام‎ 8١ :١ المغنى‎ )9( 

(؟) لكنه سيأتى فى مطاوئ المسألة الثانيه [ض 6977] تعذّر هذا الجمع و استقرار التعارض و الحكم بالتساقط. 
(0) سيأتى فى التعليق الآتى [ص 88؟] زياده كلمه (ابن) و أن الصحيح سالم أبى خديجه. 

(2) الوسائل #: /١١8‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه‏ ح .١1١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١5‏ ص: 5017 


على صوره عدم السماعء و إِنَا وجب الإنصات» أو على الصلاه الإخفاتيه و الضمير فى قوله (عليه السلام) «فاذا كان 0 إلخ عائك 
إلى الائتمام؛ و لذا حكم (عليه السلام) بوجوب القراءه على المأمومين حينئذ لأنها أوّل ركعتهم. و محل الاستشهاد قوله (عليه 
السلام) «و على الإمام أن يسبّح ... إلخ و بذلك يرفع اليد عن ظهور الأمر بالقراءه فى الأخبار المتقدمه فى الوجوبء و يحمل 
على الجواز أو الاستحباب كما عرفت. و أمّا أن أيَهما أفضل فسيجى ء الكلام 


حوله إن شاء اللّه تعالى 21١‏ فظهر أن الإمام حاله كالمنفرد فى ثبوت التخيير. 
المورد الثالث: فى المأموم» و يقع الكلام فى الصلاه الإخفاتيه تاره» و فى الجهريه اخرى. 


1 
أمَا الاخفاتيه: فالظاهر أيضاً هو التخبير» لصحيحه ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إن كنت خلف الإمام فى صلاه لا 


يجهر فيها بالقراءه حتى يفرغ و كان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه فى الأولتين» و قال يجزئكك التسبيح فى الأخيرتين» 
قلت: أىّ شىء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحه الكتاب» .)2١‏ 


فانّ قوله (عليه السلام) «يجزئ» يدل على التخيير و جواز الإتيان بكل منهماء و لعل اختياره (عليه السلام) للفاتحه لأفضليتها أو 


لوجه آخر. 


و أمًا فى الجهريه: فمقتضى بعض الأخبار تعتّن التسبيح» إذ لم ترد روايه تدل على جواز القراءه بالنسبه إليه. إِنّا المطلقات المقيده 
بهذه الأخبار فهى المحكم و قد ورد ذلكك أعنى الأمر بالتسبيح فى صحيحتين: 


إحداهما: صحيحه سالم بن أبى خديجه المتقدمه آنفاًء فا قوله (عليه السلام) 


)00 فى ص "/ا؟. 
(1) الوسائل #: /١١8‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه‏ ح ؟17١.‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج الدلة ص: مع 


«مثل ما يسح القوم فى الأخيرتين» يظهر منه أنّ التسبيح فى الأخيرتين كان متعيناً للمأموم و لذا شه الإمام به. 


الثانيه: التى هى أوضح دلخله مكيحه يشاويه زة:عمناز الجقدهة انها المتعرّضه لحكم الإمام و المأموم و المنفرد قال (عليه 
السلام) فيها «و من خلفه يستبح» 1١‏ و ظاهر الأمر الوجوب التعيبنى» و حيث لا معارض لذلكك تعتين الأخذد به. 


نعم» هى مطلقه من حيث الجهر و الإخفات, فتقيد بصحيحه ابن سنان الدالّه على جواز القراءه فى الإخفاتيه كما تقدم؛ فتحمل 
على الجهريه إذ لا دليل على جواز القراءه 


فيها كما عرفت. فاذن مقتضى القاعده تعن التسبيح على المأموم فى الجهريه عملا بهاتين الصحيحتين و لا سيما الثانيه» فإن كان 
هناك إجماع على ثبوت التخبير فيه أيضاً فهوء و إِلَّا فيتعتين التسبيح فى حقه. و من هنا كان الأحوط لزوماً اختيار التسبيح بالنسبه 
إليه. 


عاه 


هذا كله حكم الركعتين الأسخيرتين بالعنوان الأوّلى» و قد عرفت أَنّه التخبير إِنّا فى بعض الصورء و هل الحكم كذلكك حتى لو 
نسى القراءه فى الركعتين الأوّلتين أو تتبدّل الوظيفه إليها حينئذ فتجب القراءه معيناً عند نسيانها فى الأولتين؟ 


المسهور هو الأول و شنب إلى الشيخ فى الخلاف «2" الثانى كى لا تخلو الصلاه عن القراءه» و إن صرّح فى المبسوط بالتخبير 
«”» و قد نسبه إليه جمع منهم الشهيد فى الذكرى «", لكن نوقش فى النسبه بِأنْ عباره الخلاف المحكيه عنه 


)١(‏ الوسائل ١١8:2‏ / أبواب القراءه فى الصلاه ب 87ح ؟. 
(؟) الخلاف :١‏ ١ع”‏ المسأله 9. 

(9) الميسوظط 241لا 

الك كا ا 
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7» مدعياً دلاله الصحيحه عليه» غير أَنّه توقف فيه أخيراًء إذ لم يجد قائلًا به صريحاًء و ناقش فى عباره الخلاف بما عرفت. 


وكبق كان فلك بك من النظر إلى الأخبار»:و لادشك أن مقتضي الاطللاقات هو بقاء التخيير كمااغليه المشهورة فان ثيك 
التخصيص و إِلَا فالاطلاق هو المحكم, و قد استدلٌ للوجوب بوجوه: 


أحدها: النبوى «لا صلاه إِنَا بفاتحه الكتاب» 0" و بمضمونه صحيحه محمد ابن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته 


عن الذى 


لا يقرأ بفاتحه الكتاب فى صلاته. قال: لا صلاه له إِلّا أن يقرأ بها فى جهر أو إخفات ...» إلخ «©» حيث إِنْ ظاهرها نفى حقيقه 
الصلاه عن الفاقده للفاتحه. فلو نسيها فى الأولتين لا مناص من الاتيان فى الأخيرتين كى لا تخلو الصلاه عنها. 


راقيه زلا أكهامتضوقة ال العامة كما لذ مشا 


و ثانياً: لو سلّم الإطلاق و دلالتها على الاعتبار فى حقيقه الصلاه مطلقاً فغايه ما يُستفاد منها اعتبار الفاتحه فى المحل المعين 
المعهود المقرّر له شرعاً أعنى الركعتين الأولتين» فلو كنا نحن و الصحيحه مع قطع النظر عن حديث لا تعاد لحكمنا بالبطلان لدى 
الإخلال بها و لو سهواً فى محلها الموظف لهاء غير أن مقتضى الحديث الحاكم عليها هو الصحه. و أمّا لزوم الإتيان بها فى محل 


() فى ص /ا6. 


(؟) الحدائق 6 .6٠١‏ 

(") عوالى اللآلى :١‏ 197» المستدركك ©: 188/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١‏ ح . 
(؟) الوسائل *: /7/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١‏ ح .١‏ 
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آخر كالركعتين الأخيرتين فهو محتاج إلى الدليل» و هذه الصحيحه لا تتكفل بإثباته. 


و على الجمله: عند النسيان إِمّرا أن يحكم بالبطلاءن مع قطع النظر عن حديث لا تعاد, و مع قطع النظر عما ذكرناه أُوَل من 
الانصراف إلى العامد. أو يحكم بالصحه بملاحظه الحديثء أو الانصراف المزبور, فالأمر دائر بينهما و لا ثالث. و أمَا احتمال 
التدارك فى محل آخر بحيث لو استمرٌ النسيان إلى ما بعد الركعتين الأخيرتين فتذكر فى ركوع الرابعه أو سجودها أو التشهّد 
الأخير وجب التداركك كى لا تخلو الصلاه من الفاتحه. فيحتاج إلى دليل آخرء و هذه الصحيحه قاصره عن عهده 


إثباته إذ لا تقتضى أكثر من الاعتبار فى المحل المعهود كما عرفت. 


الثاني ما اسقدلويهفن الحدائق ١‏ من صحيحه زراره المرويه فى الفقيه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له رجل نسى 
القراءه فى الأولتين فذكرها فى الأخيرتين» فقال: يقضى القراءه و التكبير و التسبيح الذى فاته فى الأولتين و لا شى ء عليه) ."7١‏ 
هكذا ذكرت فى الوسائل. 


وصاحب الحدائق (قدس سره) نقلها بزياده كلمه «فى الأسخيرتين)» فى آخر الخبر قبل قوله «و لا شىء عليه» و قال: إن بعض 
المتأخرين نقلها عاريه عن هذا اللّفظ و الظاهر أن مراده صاحب الوسائل كما عرفت فحملها على القضاء بعد التسليم و الفراغ من 
الصلاهء لكن المنقول عن كتب الأخبار ما أثبتناه من الاشتمال على هذه الكلمه. و عليه فهى صريحه الدلاله على هذا القول من 
تعن الفاتحه فى الركعتين الأخيرتين» و كأنّ من ذكر 0 أنّه لم يجد دلينًا على هذا القول 


.ع”١‎ 6 الحدائق‎ )١( 

(؟) الوسائل *: 4/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ٠ح‏ © الفقيه .٠٠١ /7717/ :١‏ 
(0[المر اد ياهو الشتهيك فل الذكدي نع عام 
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لم يلتفت الن هذه الصحيحه. انتهى لها 


و فيه أَوَلَا: أنّه لم ينبت اشتمال الصحيحه على تلكك الزياده» بل قد قيل إِنَّ النسخ المصيححه للفقيه كلها خاليه عنهاء و لعلّ النسخه 
المشتمله عليها الموجوده عند صاحب الحدائق لم تكن مصبححه. و عليه فظاهر الصحيحه وجوب القضاء خارج الصلاه 2١١‏ كما 
حملها عليه صاحب الوسائل لا- فى الأخيرتين» و حيث لا يحتمل الوجوبء بل و لا قائل به» فيحمل الأمر على الاستحباب جزماً 
للقطع بصحه الصلاه و أنه لا شى ء عليه» فتكون 


و ثانياً: لو سلّم اشتمال الصحيحه على تلكك الزياده» و أن النسخ المصححه كذلكك. فغايه ما يستفاد منها وجوب القضاء فى 
الأخيرتين زائداً على الوظيفه المقرره فيهما من التخيبر» لا أن الوظيفه تتبدل من التخيير إلى القضاء كى تعن الفاتحه مقتصراً 
عليهنا :ذا نه لك عدل على «الكك بوحةة روحت لك شه وجرت الققياء زاكدا عن الوظيفه المقرنء قاذ مناض امن السمل علي 
الاستحباب» فظهر أنْ الصحيحه قاصره الدلاله؛ لا أن الشهيد لم يلتفت إليهاء سواء أ كانت مشتمله على تلكك الزياده أم لا. 


1 م 
الشالث: روايه الحسين بن حماد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: أسهو عن القراءه فى الركعه الأولى؛ قال: اقرأ فى 


الثانيه» قلت: أسهو فى الثانيه» قال: اقرأ فى الثالثه» قلت: أسهو فى صلاتى كلهاء قال: إذا حفظت 


)١(‏ لعل ظاهر الأمر بالقضاء فى جواب السؤال عتّمن تذكر و هو فى الركعتين الأخيرتين هو وجوبه فى زمان التذكرء إذ لو أريد ما 
بعد الصلاه لقتِد به كما قد به فى نصوص قضاء الأجزاء المنسيه» و منه تعرف أنْ دعوى انصراف القضاء فى لسان الأخبار إلى ما 


بعل الصلاه غير واضحه. 
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الركوع والسجود فقد تمت صلاتكك») .)١١‏ 


و هذه هى العمده فيما استند إليه الشيخ فى الخلاف من تعين القراءه على ما نسب إليه و استدل بها فى الحدائق أيضاًء قائلا إِنَّ 
ظاهر الأمر الإيجاب عيناً. 


والإنصاف: أنّها من حيث الدلاله تامه, فإنّ قوله (عليه السلام) «اقرأ فى الثالثه» ظاهر فى أن تمام الوظيفه فى هذه الحاله هى 
القواءة يهنا 
: 


و الإيراد عليها بمعارضتها بروايات التخيير كما قيل» ساقط جدّاً لأنها مطلقه 


وهذه مقرّده. ولاريب أن ظهور المخصص مقدَّم على ظهور العام. و إِنّما الكلام فى سندهاء فانْ الحسين بن حماد مهمل لم 
يوثق فى كتب الرجالء و أمّا عبد الكريم الواقع فى السند فهو ثقه كما نص عليه النجاشى ١‏ و إن صرّح الشيخ بأنّه واقفى خبيث 
«”"» فانٌ العبره بوثاقه الراوى لا عدالته» فالمناقشه السنديه إِنْما هى من أجل الحسين فحسب. 


هذاء و على تقدير صحه الروايه فهى معارضه بروايتين يستظهر منهما عدم الوجوب: 


0 
إحداهما: صحيحه معاويه بن عمار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال «قلت: الرجل يسهو عن القراءه فى الركعتين الأولتين 


فيذكر فى الركعتين الآدخرتين أنّه لم يق رأء قال: أتمم الركوع و السجود؟ قلت: نعم قال: إِنّى أكره أن أجعل آخر صلاتى أوّلها) 
89). 


فانٌ المراد بكراهه جعل آخر الصلاه أوّلها إن كان كراهه قراءه الحمد فهى 


.” حا"٠ الوسائل #: 97/ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ )١( 
.260 /70 رجال النجاشى:‎ )( 

(*) رجال الطوسى: 8*”/ .2١01‏ 

() الوسائل #: 47/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ٠"اح .١‏ 
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0 و ذلا 0 
وهى: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إِلَا الله و الله أكبرء و الأقوى إجزاء المرّه و الأحوط الثلاث .)١(‏ 


صريحه فى المطلوب من عدم الوجوب. بل و أفضليه التسبيح حتى للساهى كما احتمله جماعه؛ و إن كان المراد ما استظهره فى 
الحدائق )١١‏ من كراهه قراءه الحمد و السوره معاء حيث إِنّها التى يتربّبٍ عليها قلب الصلاه؛ فهى ظاهره فى المطلوب و إن لم 
تكن بتلكك الصراحه. حيث يظهر من ذكر ذلكك فى مقام البيان أن الوظيفه فى فرض النسيان هى التخيير أيضاًء و أن السهو 


يترئّب عليه شى ء و إِلَا وجب التنبيه عليه. 


و بالجمله: ظهورها فى عدم ترتب أثر على السهو غير قابل للإنكارء و إِنَا بقى السؤال بلا جواب كما لا يخفى. فهى كالصريح فى 
عدم لزوم تدارك الحمد و بقاء الحكم السابق» أعنى التخبير لولا السهو على ما هو عليه» و كأنّه (عليه السلام) أشار بذلكك إلى 
رد العامه حيث يوجبون قراءه الحمد (73). 


1 م 
الثانيه: موثقه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إن نسى أن يقرأ فى الأولى و الثانيه أجزأه تسبيح الركوع و السجود) 
0 


و المتحصل من جميع ما قدمناه: أن ما ذكره المشهور من التخبير فى الركعتين الأخيرتين حتى لمن نسى القراءه فى الأوّلتين هو 
الصحيح. 
)١(‏ قد وقع الخلاف فى تعيين التسبيح الذى هو طرف التخيير على أقوال: 


1 1 0 
أحدها: أن صورته هكذا: سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله و الله أ 
صو : إله ! : 


.ع”١‎ 8 الحدائق‎ )١( 

."8١ :" المجموع‎ 89١ :١ المغنى‎ )0( 

(*) الوسائل #: /4١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 79ح ". 
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يكرّرها ثلاث فيكون المجموع اثنى عشر تسبيحاً كما هو المتعارف. نسب ذلكك إلى الشيخ فى النهايه و الاقتصاد »1١‏ و إلى ابن 
أبى عقيل حيث ذكر أنه يقولها أى التسبيحات الأرزيعة سينا لمعاو أذتاها ثلاث .)3١‏ 


وقد استدل له بأمور: منها: الفقه الرضوى «07» حيث صرّح فيه بذلكك. 
و فيه: ما تقدّم مراراً من أنّه لم يثبت كونه روايه فضلًا عن أن يكون معتبراً. 


و منها: روايه رجاء بن أبى الضحاك «أنه صحب الرضا (عليه السلام) من المدينه إلى مرو فكان يسبّح فى الأخراوين يقول: 


سحاة اللدتق الك للزلا إله 


إلَا الله و الله أكبر ثلاث مرات ثم يركع» «6". 


وافته؟ مانا إلى شعت التتندةاو كك اله تحكانة قنز سكا العيو اقل كال على الرحوف وز عابت المتتروعيد أو ال جحان و 
لعل اختياره (عليه السلام) لذلكك لكونه أفضل الأفراد أو أحدهاء أنّها لم تنبت بهذا المتن» فقد ذكر المجلسى على ما حكى عنه 
صاحب الحدائق «8 أنْ النسخ المصححه القديمه من العيون غير مشتمله على التكبير» فيكون المجموع تسع تسبيحات الذى هو 
أحد الأقوال فى المسأله كما سيجىء. 


على أنه يكفى مجرد الاحتمال الناشئ من اختلاف النسخ, لعدم الوثوق حينئذ بما هو الصادر عن المعصوم (عليه السلام). 


وامنهاة وهو العمداهماءوواه انق ]دوين فن :أول السرائر ثقلا عن كنات 


.528١ النهايه: 2/ء الاقتصاد:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف 7: 155. 

(*) فقه الرضا: .١٠١8‏ 

(©) الوسائل *: /١١١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح ١‏ 
() الحدائق كز ,6١©‏ البحار 857: /8/. 
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حريز عن زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «أنه قال: لا تقرأنَ فى الركعتين الأخيرتين من الأسربع الركعات المفروضات شيئا 
إعاماً كنت أو غير إمام» قال قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماماً أو وحدكك فقل: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و 
الله أكبر ثلاث مرات ثم تكتبر و تركع» .)1١‏ 


ودفن مرتعد قن اندض إلااأث لقان ف يدها ازلااويقدها ثانا نا النسدة ققد كناخ ووه أن طرق ادن إذوييئن إل كانت 
حريز غير معلوم؛ و لعل الكتاب الواصل إليه لم يكن هو كتابه إِمَا كلا أو بعضاًء و عدم عمله بأخبار الآحاد لا يبجدىء إذ لعله 


انمد 


على فزينه حقيق القطام اله و الايد لخيرة: 


و أمَا المتن فلم يثبت كونه كذلككء كيف و قد رواها ابن إدريس نفسه فى آخر السرائر فيما استطرفه من كتاب حريز بعين السند 
و المتن» غير أنّه لم يذكر فيه التكبير «7» بل قد ذكر المجلسى فى البحار على ما حكاه عنه فى الحدائق 0" أنّ النسخ المتعدده 
التى رأيناها متفقه على ذلكك. و عليه فلم يعلم أَنْ الصحيح هو ما ذكره ابن إدريس فى أوَّل السرائر أم ما أثبته فى آخره. و من 
هنا احتمل بعض و منهم المجلسى أن تكونا روايتين قد رواهما زراره على الوجهين» و كذا حريز عنه فى كتابه» فأثبتهما ابن 
إدريس فى الموضعينء و إن كان بعيداً غايته كما لا يخفى. 


و كيف كان فلا يخلو إِما أنّهما روايتان» أو هما روايه واحده ذائره بين الزياده و التقيضهء فعلى الثانى» يدور الأمر بين الحجه و 


الّاحجه. إذ الصادر ليس إلا أحدهماء و بما أنّه غير معلوم لاشتباهه بالآخر فلا يمكن الحكم بصحه المشتمل على التكبير» لعدم 
الوثوق بصدوره فيسقط عن الاستدلال. 


.5١9 :١ ح ”» السرائر‎ 2١ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ /١7 :* الوسائل‎ )١( 
.280 :“ السرائر‎ )0( 

(*) الحدائق غز 8١7‏ البحار 87 /17/,. 
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و على الأوّلء فمع بعده فى نفسه كما عرفت سيّما من مثل زراره؛ إذ بعد أن سأل حكم المسأله عن الإمام (عليه السلام) كيف 
يسأله مرّه أخرى فغايه ما هناكك أنّهما روايتان تضمّنت إحداهما الأمر بالتكبيرء و الأخرى عدم الأمر الظاهر بمقتضى الإطلاق فى 
جواز تركه. لكونه مسوقاً فى مقام البيان و تعبين تمام الوظيفه و لا شكك أن مقتضى الجمع العرفى 


بينهما هو الحمل على الاستحباب و أنّ الواجب هى التسبيحات التسعء و الثلاث الزائده فى الروايه الأخرى مستحه هذا. 


و ممما يؤيد زياده كلمه التكبير فى الروايه و أنّْها سهو من قلم النساخ من جهه انس الذهن الناشئ من المعهوديه الخارجيه: أن 
لقوق ور داريو نار ضكع عن بإراغر أل بقار ملي لاما ير وروا كز اكير وطيويد اعت ,رليك لاخدا 
مغ النقفن جنك قال: فقا تنتحاة اتلد الحملة لله ولا إله إَِا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبْر و تركع» .1١‏ 


فتحصّل: أنْ هذا القول ساقط لعدم الدليل عليه. 
0 . 1 . 
القول الثانى: أنّها عشر تسبيحات فيقول هكذا: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله ثلاث مراتء ثم يقول: الله أكبر» فيكون 


المجموع عشراً. نسب ذلكك إلى السيد المرتضى «” و الشيخ فى الجمل و المبسوط «7» و ابن إدريس «5» و سلار «0) و ابن 
البراج «18» و مال إليه فى الحدائق 072 معترفاً كغيره من جمله من الأصحاب 


.1١188 /782 :١ الوسائل ع: ؟15/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه ح ١ك الفقيه‎ )١( 
"9 :)" (؟) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى‎ 

(*) الجمل و العقود (ضمن الرسائل العشر): 218١‏ المبسوط .٠١8 :١‏ 

(©) السرائر 1: 777, 

(0) المراسم: 7 

.91/:١ المهذب‎ )©( 

١8 6 الحدائق‎ /( 
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بعدم الوقوف على روايه تدل عليه غير أنه (قدس سره) تصدى لإثباته بضم بعض الأخبار إلى بعض. 


هذاةو يمكن أن ستل ينذا التول بمتحيعة زرازه عل برزؤالة اندو المنشلامة ,انقاء بنك علين حجنا )لكين فن اقر لد«( عله 
السلام) «ثم تكبر و تركع» على ما هو من متمم التسبيح 


الواجب فى الركعتين الأخيرتين لا على تكبير الركوع. 


لكنه كما ترى بعيد جدَاَ فان ظاهرها أن تمام الواجب إِنّما هو التسع و أنّ التكبير هو تكبير الركوع؛ و لذا عطفه على سابقه 
بكلمه «ثم) الظاهر فى الانفصال و إِلَّا كان الأحرى أن يقال: تكمله تسع تسبيحات و تكبر ثم تركع, أو تكمله عشر تسبيحات ثم 


تكبر و تركع. 


و كيف كانء فلا ينبغى الريب فى ضعف هذا القول أيضاًء و صاحب الحدائق 0١١‏ قد استند فى التسع إلى هذه الصحيحه و فى 


التكبير المتمم للعشر إلى الروايات الأخر و هو أيضاً لا يتم كما لا يخفى. 
:. اسل 
القول الثالث: أنّها تسع تسبيحات: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله يكرّرها ثلاث مرّات. نسب إلى الصدوق "2١‏ و والده 


«” و أبى الصلاح 250. و نسب أيضاً إلى حريز الراوى للتسع «©) وهو من قدماء الأصحاب. فيظهر أن فتواه أيضاً كذلككء مضافاً 


إلى روايته. 


و الدليل عليه: هو صحيح حريز عن زراره المتقدم آنفاًء الذى نقله الصدوق 


)١(‏ الحدائق غز ”اع عاع. 

(؟) الفقيه :١‏ 1188/7502 الهدايه: .١70‏ 
() حكاه عنه فى المختلف 7: 155. 
(ع) الكافى فى الفقه: /ا١١.‏ 

(0) حكاه عنه فى المعتبر ؟: 184. 
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ناوه اناق إذوسكو ا أ ها روا كن لكف لكر لبي اق لقلامكن كناب حر عق واه 
و هذا القول لا بأس به. فإنٌ الروايه صحيحه صريحه. فان ثبت جواز الاكتفاء بما دونه و إِلّا فلا بد من الالتزام به. 


القول الرابع: الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مره واحده. اختاره جمع كثير بل نسب ذلكك إلى المشهور. 


و تدل عليه صريحاً: صحيحه زراره قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ما يجزئ من 


القول فى الركعتين الأسخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إِلّا الله و اللّه أكبر» و تكتبر و تركع» .01١‏ و هى 
واضحه الدلاله للتصريح بالإجزاءء فالزائد عليه من الأذكار فضل و ندب و بذلكك نرفع اليد عن القول السابق» أعنى التسع و 
يحكم باستحبابهاء و يؤيّده: روايه محمد بن عمران و محمد ابن حمزه .)١5(‏ 


لا 
وقد يستدل لذلكك كما فى الحدائق 0*0 بصحيحه سالم بن مكرم أبى خديجه عن عه ا سروت دلوم قال إذد بعت امام 


قوم فعليكك أن تقرأ ذ فخ ال كعتيى الأوتفية:وتعلى الذي خلفكك أن نقولر] يجان الهاو الحمد لله ولا إله إَا اللّه و الله أكبر و 
هم قيام؛ فاذا كان فى الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفكك أن يقرءوا فاتحه الكتاب و على الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم 
فى الركعتين الأخيرتين») 69). 


.2 أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح‎ /١١9 :2 الوسائل‎ )١( 
.” أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه ح‎ /١7* :# (؟) الوسائل‎ 
.817 8 الحدائق‎ )”( 

() الوسائل #: /١١8‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه‏ ح .١1١‏ 


و هذه الروايه صحيحه السندء إذ ليس فى الطريق من يغمز فيه عدا الراوى الأخير؛ و الظاهر أنّهِ سالم بن مكرم المكنى بأبى 
خديجه مرّه و أبى سلمه اخرى فأبو خديجه كنيه له لا لأبيه» فما وقع فى الوسائل فى المقام من قوله: سالم بن أبى خديجه سهو 
من قلمه الشريف أو من النسّاخ. و قد ذكر (قدس سره) هذه الروايه بعينها فى باب 7 من الجماعه بحذف كلمه ابن فقال: عن 


سالم أ خديجه »)١١‏ 


وكذافى التهذيب ": 6 ٠٠١‏ و هو صحيح كما عرفت. 


و هذا الرجل أعنى سالم بن مكرم قد وثقه النجاشى و قال: إِنّه ثقه ثقه 7 إِلَا أنْ الشيخ (قدس سره) قد ضعّفه فى الفهرست 0 
صريحاً و إن وثقه فى موضع آخر على ما حكاه العلامه © و لكن الظاهر أنْ تضعيف الشيخ يبتنى على تخيل اتحاده مع سالم بن 
أبى سلمه الكندى السجستانى و هو سهو منه بلا شككء. و قد أوضح ذلكك سيدّنا الأستاد (دام ظله) «0 فى المعجم 4: 1/ 922 
فليلاحظ. 


و لكّها قاصره الدلاله على الا-جتزاء بالمرّه و إن ادعاها صاحب الحدائق و لعله باعتبار ذكر التسبيح مرّه واحده فى الركعتين 
الأوّلتِين» و هو كما ترى فَان 


)١(‏ الوسائل /: 81/ ح ع. 

() رجال النجاشى: .201١/184‏ 

(؟) الفهرست: 94// /1ا". 

(©) الخلاصه: عه" ع١.18١.‏ 

(0) [هذا خروج عن رسم التقريرات» و كم له نظير فى هذه الموسوعه]. 

(5) لم أظفر على تصريح من الحدائق بذلكك فى المقام و لعله عبر عنها بذلكك فى مقام آخر فلاحظ. 
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النظر فيها مقصور على بيان التفرقه بين الركعتين الأوّلتين و الأ-خيرتين» و أن الإمام يقرأ فى الأوّلتين و المأموم يسبحء و أمّا فى 
الأسخيرتين فهما سواءء و أمَّرا أن كيفيه التسبيح فى الأخيرتين أىّ شى ء فهى ساكته عنه بالكليه» و مجرد ذكر تسبيح خاص فى 
الأوؤلتين لا يقتضى كونه فى الأخيرتين كذلكء فهذا الاستدلال ساقط, و العمده فيه صحيحه زراره المؤيّده بالروايتين كما تقدم. 


القول الخامس > نا سه :إلى أنق التحتيد 11م كفاية فلذيك 


تسبيحات بأن يقول: الحمد لله و سبحان الله و اللّه أكبر و هذا القول أيضاً غير بعيد ككفايه التسبيحات الأربع» إذ قد دلت عليه 
صحيحه الحلبى صريحاًء فقد روى الشبخ فى_الصحيح عنه عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إذا قمت فى الركعتين الأخيرتين 
لا تقرأ فيهماء فقل الحمد لله و سبحان الله و الله أكبر» .)7١‏ 
وقد رواها فى الاستبصار و التهذيب «”7 غير أن كلمه «الأخيرتين» غير مذكوره فى الثانى» و لعلها سقطث من قلمه الشريف. و 
كيف كان فالدلاله ظاهره سواء جعلنا قوله (عليه السلام) الا تقرأ فيهما» صفه «للأخيرتين» أو جزاء للشرط بأن تكون نهياً أو نفيا 
تفيده» لكونها فى مقام الإنشاء. 

: :. :. :. 
القوؤل السنادس ما تسب إلىءابة أبى عقيل «© من كفايه التسبيح ثلاثا بأن يقول: «سبحان الله سبحان الله سبحان الله) و قد 
سند ل لجرو ان أبى بصير عن .أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: أدنى ما يجزئ من القول فى الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات 
أذ تقول مهاف الله:ستحا نا الله سيكان الف 307 


.158 :7 حكاه عنه فى المختلف‎ )١( 

(1) الوسائل *: /١7‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه‏ ح ". 
(؟) الاستبصار 17١ /#717 :١‏ التهذيب 7: 8/7/949". 

(؟) لم نعثر عليه. 

(5) الوسائل *: /١١9‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح "7. 
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وفيه: أن الدلاله و إن كانت تامه لكن السند ضعيف لضعف طريق الصدوق إلى و هيب بن حفص بشيخه محمد بن على 
ماجيلويه فإنه لم يوثق» و بمحمد بن على الهمدانى الذى استظهر الأردبيلى فى جامعه ١١‏ أنه محمد بن على القرشى أبو سمينه 
المعروف بالكذب و لكنه فى غير 


محله بل هو محمد بن على بن إبراهيم الهمدانى وكيل الناحيه و إن كان ضعيفاً أيضاً حيث استثناه ابن الوليد من رجال نوادر 
الحكمه 25١‏ و لأجل ذلكك لا يمكن الاعتماد على رواياته. فهذا القول ساقط. نعمء بناء على جواز الاكتفاء بمطلق الذكر و انه 
ليس فى التسبيح شى ء موقت كما هو أحد الأقوال و سيجىء الكلا-م عليه ان شاء الله تعالى أمكن الاكتفاء به حينئذ لا 
لخصوصيه فيه بل لكونه مصداقاً للذكر المطلق. 


و المتحصل: من جميع ما قدمناه لحد الآن جواز الاقتصار على التسبيحات التسع» بل الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مره واحده. بل 
بالتسبيحات الثلاث لورود النص الصحيح على كل ذلككء كما تقدم فى بيان القول الثالث و الرابع و الخامس. 


بل لا يبعد الاكتفاء بالتسبيح و التهليل و التكبير و الدعاء» لصحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: عشر ركعات» 
وكتجافين الطورارر كيدا من اتير ور كلكز الصيع وار كق] المترجاور رو العشاء الاجره لا بجو تين الوفمم إلى إن 
قال-: و هى الصلاه التى فرضها الله و فوّض إلى محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) فزاد النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) 
فى الصلاه سبع ركعات هى سنّه ليس فيهن قراءه إِنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء فالوهم إِنّما هو فيهنّ» الحديث 0". و 


بمضمونها روايته الآخرى الوارده فى المأموم 


00 جامع الرواه ؟: اول 57م 
(؟) رجال النجاشى: مع"7/ 9179. 
(") الوسائل 2: ١9‏ / أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح #. 


.)١١ المسبوق‎ 


كما لا يبعد الاجتزاء بأقل من ذلكك. أعنى التسبيح و التحميد و الاستغفار لوروده فى صحيحه 


عبيد بن زراره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأسخيرتين من الظهرء قال: تسبح و تحمد الله و تستغفر 
لذنبك. و إن شئت فاتحه الكتاب فإنها تحميد و دعاء) (3). 


بل يظهر من ذيلها جواز الاكتفاء بأقل من ذلكك أيضاء أعنى مجرد التحميد و الدعاءء» فلا حاجه إلى التسبيح و الاستغفار إِلَّا من 
جهه كونه نسند انا للدعاء لتعليل الاجتزاء بالفاتحه باشتمالها على التحميد و الدعاء. و من الواضح أنها غير متضمنه للاستغفار» 
فيظهر أن العبره بالدعاء كان استغفاراً أم لا. و من جميع ما سردناه يظهر قوّه: 


القول السابع: من التخيير بين جميع هذه الصور و جواز العمل بكل ما تضمنته النصوص الصحيحه المتقدمه؛ المنسوب إلى ابن 
طاوس 70 و المحقق فى المعتبر «16؛ و مال إليه جمله من المتأخرينء فإنّ هذا القول قريب جدَاَ لصحه تلكم الأخبار سنداً و 
دلاله كما عرفتء و لا تعارض بينهاء غايته أن الأمر فى كل منها ظاهر فى الوجوب التعيبنى فيحمل على التخيير جمعاً. بقى الكلام 
فى القول الأخير و هو: 


القول الثامن: من الا-جتزاء بمطلق الذكر و إن لم يكن بإحدى الصور المتقدمه فى النصوص السابقه كما نسب إلى بعض» و 
يمكن أن يستدل له بوجوه: 


الأول أن الاختلاف الكبير الواقع فى الأخبار فى تعيين الأذكار كما مرّ 


.6 الوسائل 8: 88/ أبواب صلاه الجماعه ب 57 ح‎ )١( 
.١ أبواب القراءه فى الصلاه ب 87ح‎ //١7 :* (؟) الوسائل‎ 
."18 :" حكاه عنه فى الذكرى‎ )( 

.19٠ :7 المعتبر‎ )©( 
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0 
تكقف :هن أن الأعتار طق الذكر و السليسن هتاكة شن عمو فك فالواتجتن الما اهوةطيق < كز اللغبو لا لخصوصضيية للمد كوو 


فى النصوص 


و إِنْما هى أمثلته و بيان بعض مصاديقه. فالمقام نظير الأخبار الوارده فى باب صلاه الميت» فكما أنا استفدنا من الاختلاف الكثير 
الواقع فى كيفيه تعيين الأدعيه أن العبره بمطلق الدعاء و ليس هناك شى ء موقّت, فكذا فى المقام طابق النعل بالنعل. 


و فيه: أن القياس مع الفارقء فإنّ الأأمر و إن كان كذلك فى باب صلاه الميت لكنه ليس لأجل اختلاف الأخبار فحسبء بل 
للتصريح فى تلكك الأخبار بأنّه ليس هناكك شىء موقت. و مثل هذا التصريح لم يرد فى نصوص المقام حتى يلتزم بإلغاء تلكك 
الخصوصيات الوارده فيهاء إذ من الواضح أنْ مجرّد الاختلاءف و إن كثر لا يقتضى ذلكك بل لا بد من مراعاتهاء غايه الأمر أن 
الأأمر الوارد فى كل خبر ظاهر فى نفسه بمقتضى الإطلاق فى الوجوب التعيبنى فيرفع اليد عنه و يحمل على التخييرى جمعاً بينها 
كما تقدم, فلا يجوز له اختيار ذكر لا نص فيه لعدم الدليل عليه. 


الثانى: روايه على بن حنظله .وى قد تقدمت )١١‏ قال: «سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟؛ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحه 
الكتابء و إن شئت فاذكر الله فهو سواء» قال قلت: فأىّ ذلك قفن« فقال :هماو اللدسواء إن شعت تحك دن شتت قرات)» 
نظي فيا أن العبرم طرق قر الله كس اماتخو 


و فيه أوَلَا: أنه ضعيفه السند كما مرٌ 0 و إن عر عنها بالموثقه فى كلمات بعض فانٌ على بن حنظله ©" لم يوثق و إن كان 


أخوه عمر تقبل رواياته و يعر عنها 


00 فى ص .50١٠‏ 
(؟) الوسائل *: //١8‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح ". 


(") فى ص .68١‏ 


2 


(؟) سيجىء قريبا فى 


أواخر المسأله الثانيه [ص 24؟] توثيق الرجل فلاحظ. 
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و ثانياً: مع الغض عن السند فالدلاله قاصره. إذ غايتها أنّها بالإاطلاق فيقيد بما ورد فى سائر الأخبار من التقييد بالذكر المخصوص 
كما هو مقتضى صناعه الإطلاق و التقيبد» بل يمكن دعوى منع انعقاد الإطلاق من أصله للتصريح فى الذيل بقوله (عليه السلام) 


الثالث: ما ادّعاه المحقق الهمدانى (قدس سره) من أن الظاهر من قوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره المتقدمه (إِنّما هو تسبيح 
و تهليل و تكبير و دعاء .. إلخ 01١‏ هو الاجتزاء بكل واحد من هذه الأمور, و أن ذلكك من باب التنويع. ثم قال (قدس سره) و لو 
سلّم عدم ظهور الصحيحه فى نفسها فى ذلك فلتحمل عليه بقرينه روايه على بن حنظله المتقدمه انتهى ملخصاً .7١‏ 

و هذه الدعوى كما ترى لم نتحققهاء فانْ ظاهر الواو هو الجمعء فاراده التنويع كى يكون بمعنى أو خلاف الظاهر لا يصار إليه 
مخ كوواقريته. و أضنعس: م ذلكف: الاسيشمهاد وروانه عل بن احتطلة إذ قد عرفت أنها فى ننسها ضبعفه ستدا و.دلآله فكي 
يستشهد بها. 


فظهر أن القول بالاجتزاء بمطلق الذكر ساقط. 


وقد تحصل لكك من جميع ما قدمناه: أن الأقوى هو الاجتزاء فى التسبيح بكل ما ورد فى النصوص الصحيحه كما ذكره جماعه 
لكن الأسحوط اختيار التسبيحات الأمربعه مره واحده؛ و أحوط من ذلكك تكرارها ثلاثاً فإنه مجز و مبرئ للذمه قطعاء لعدم 


الخلاف فيه من أحد كما عرفت. 


.# أبواب القراءه فى الصلاه ب 57 ح‎ /١١9 :* الوسائل‎ )١( 


(؟) مصباح 


الفقيه (الصلاه): 518 السطر .75١‏ 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ١5‏ ص: 51/١‏ 
: :. 
و الأولى إضافه الاستغفار إليها )١(‏ و لو بأن يقول: الله اغفر لى. 


لا 
000 للأمر به فى صحيحه عبيد بن زراره المتقدمه قال (عليه السلام): «تسئح و تحمد الله و تستغفر لذنبكك 0 إلخ 0١١‏ المحمول 


على الاستحباب لخلو سائر الأخبار عنه. مضافاً إلى عدم القائل بالوجوب. نعم, ربما يستظهر أو يستشعر من كلام العلامه فى 
المنتهى وجود القائل به. حيث إِنّه بعد أن سلم دلاله الصحيحه عليه قال: الأقرب عدم وجوب الاستغفار 70 فَإنّ التعبير بالأقرب 
يشعر بوجود الخلافء لكن الظاهر أن مراده (قدس سره) الأقرب بالنظر إلى الصحيحه لا فى قبال قول آخر. 


و كيف ما كانء فالظاهر عدم الوجوب لقصور الصحيحه فى نفسها عن الدلاله عليه؛ فانٌ ذيلها يشهد بأنّ الاستغفار إِنّما ذكر 
لكونه مصداقاً للدعاء لا لخصوصيه فيه لقوله (عليه السلام): «و إن شئت فاتحه الكتاب فإنّها تحميد و دعاء» فيكشف عن أن 
العبره بالدعاء» و الاستغفار المذكور فى الصدر من مصاديقه «7» و لا يحتمل العكس لخلوٌ الفاتحه عن الاستغفار. 


على أنه مع ال : فاته هوت ل تغفار فيما لو اكتفى بالتحميد و التسبيح المشتمل عليهما هذه ا شك انا لز كار د كرا 
آخر مذكوراً فى كب السوص قلا جلاعا ذكزع الفعهاءرين الامتحا فو لين 


.١ أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح‎ //١7 :2 الوسائل‎ )١( 


(5) المنتهى :١‏ 770 السطر الأخير. 


(") المفهوم من الصحيحه أن التسبيح تحميد كما أن الاستغفار دعاء» و سوره الحمد مشتمله عليهما معاء و غايه ما يستفاد من 
الذيل جواز الإتيان بكل ما يشتمل على التحميد و الدعاء؛ لا جواز ترك الاستغفار و عدم تبديله بما يشتمل على الدعاء 


لو اختار المكلف التسبيح كما هو المدعى. 
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و من لا يستطيع يأتى بالممكن )١(‏ منهاء و إِلّا أتى بالذكر المطلق ]١[‏ (1) و إن كان قادراً على قراءه الحمد تعيينت حينئذ (7). 
[مسأله |: إذا نسى الحمد فى الركعتين الأوليين» فالأحوط اختيار قراءقه فى الأخيرقين] 


[1887] مسأله :١‏ إذا نسى الحمد فى الركعتين الأوليين» فالأحوط اختيار قراءته فى الأخيرتين؛ لكن الأقوى بقاء التخبير بيئة و بين 
التسبيحات (6). 


)١(‏ وهذا هو الصحيح. لا لقاعده الميسور لعدم تماميتهاء بل لأنَّ المستفاد من الأخبار بمقتضى الفهم العرفى أن كلا من التسبيح 
للك 


(7) لا يمكن المساعده عليه: لما مرٌ 4١:‏ من أن الاكتفاء بالذكر المطلق لا دليل عليه» فلا- يجزئ فى المقام حتى لو بنى على 
تماميه قاعده الميسورء إذ الإتيان بفرد آخر من الذكر غير ما هو الموجود فى النصوص الصحيحه. كقوله: الله خالق أو رازق و 
نحو ذلكك مباين لما هو الواجب المذكور فى تلكك النصوص من التسبيح و التحميد و التهليل و نحوهاء لا أنه ميسور لها و من 
مراتبها كما لا يخفى. 


اياف اشكال كماهو التحال فى كل واس تعرس تعد ماعنا الراح ةمق أظر هقان الرر سي بعري قله عدااء ار لافار 
الوظيفه إلى البدل الواقع فى طوله. 


(؟) تقدم الكلام فى هذه المسأله مفصنًا «7» و ظهر حالها بما لا مزيد عليه فلا حاجه إلى الإعاده. 


[1] على الأحوط. 


000 فى ص 528. 
إفة فئْ ص 6 
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[مسأله ؟: الأقوى كون التسبيحات أفضل] 


:0( من 'قراءه الحيد فى الأغير قن سواء كان متقردا أو إماما أو مأموما‎ ]١[ الأقوى كرون السبيحات أفضل‎  هلأس‎ ]١95[ 


)١(‏ كما نسب ذلكك إلى جمع كثير من الأصحاب. و قيل بأفضليه القراءه إِما لخصوص الإمام أو مطلقاًء و قيل بالتساوى و عدم 
ترجيح فى البين» و حيث إِنْ منشأ الخلاف اختلاف 


الأخبار الوارده فى المقام فلا بدّ من التعرّض إليهاء فنقول: مقتضى طائفه كثيره من النصوص و أغلبها صحيح أو موثق أفضليه 
التسبيح و قد تقدم التعرض لها و نشير إليها إجمالا و هى: 
صحيحه زراره التى رواها الصدوق )١١‏ و صحيحته الأخرى «") و بمضمونهما صحيحتان أخريان له ”7. 


0 0 0 
و صحيحه الحلبى «6» «إذا قمت فى الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهماء فقل: الحمد لله و سبحان الله و الله أكبر»» سواء أ كان قوله 


(عليه السلام) «لا تقرأ فيهما؛ صفه للأخيرتين أم جزاءً للشرطء و إن كان الأول أظهرء و الجزاء هو قوله: فقل ... إلخ؛ و إن كان 
الأنسن وغول الناء على هذة اللجمله كنا لا تخنفى» 


و كيف كانء فالنهى عن القراءه أو نفيها و إن كان ظاهراً فى عدم المشروعيه لكنه محمول على المرجوحيه بقرينه الأخبار الأخر 
كما مرّء فينتج أفضليه التسبيح. 


]١[‏ فى ثبوت الأفضليه فى الإمام و المنفرد إشكالء نعم هو أفضل للمأموم فى الصلوات الإخفاتيه من القراءه» و أمَا فى الصلوات 
الجهريه فالأحوط له وجوباً اختيار التسبيح. 


(1) الوسائل *: /١١١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 2١‏ ح 2١‏ الفقيه :١‏ 08؟/ 1188. 
(؟) الوسائل *: //١9‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح #. 

(*) الوسائل 8: 167/ أبواب الخلل ب ١‏ ح ١و‏ 7/788 أبواب الجماعه ب 97 ح 8. 
() الوسائل *: /١7‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه‏ ح ". 
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و صحيحه محمد بن قيس ١١‏ فانٌ التعبير ب «كان» يدل على الاستمرار الكاشف عن أفضليه التسبيح, و ظاهرها الإطلاق» لأنه 
(عليه السلام) كان يصلى إماماً و مأموماً و منفرداً. 


هذه جمله الروايات المعتبره الدالّه على أفضليه التسبيح 


تعزن 3ه وها نون نائكة ا غرلة 1 إن كاذف اننا مدقا اتاج عن العدافى قو ابشرحافتيه لفك 10 ورور ود مشاة ا عد 
«* المصرّحه بأفضليه التسبيح و غيرهما مما لا يخفى على المراجع. 


وتازائيا طافقة أحرى من الأختار تقفنج ‏ أفقدلة الحية تطلناء وتهى رواعاة إحداهما: روايه محمد بن حكيم قال: «سألت أبا 
الحسن (عليه السلام) أيَهما أفضل القراءه فى الركعتين الأ-خيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءه أفضل» 15١‏ لكنها ضعيفه السند 
بمحمد بن الحسن بن علان و محمد بن حكيم. فإِنّهما لم يوثقا. 


الثانيه: روايه الطبرسى فى الاحتجاج عن الحميرى عن صاحب الزمان (عليه السلام) «أَنْهِ كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين 
إلى أن قال فأجاب (عليه الكلاة) فك لمكت قراله أ الكتاب فى هاتين الركعتين التسبيح و الذى نسخ التسبيح قول العالم (عليه 
السلام) «كل صلاه لا قراءه فيها فهى خداج ...» إلخ «2)» و قد تقدّم التعرّض لها فى أوّل الفصل «12» و عرفت أنّها ضعيفه السند 
بالإرسال أُوَلَاه و مشوشه المتن ثانياً. و لو تمت لكانت حاكمه على جميع 


.4 أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه ح‎ /١١0 :2 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل *: /١١١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح ١‏ 

(*) الوسائل #: /١7‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه‏ ح ". 

() الوسائل *: /١١0‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه‏ ح .٠١‏ 

(0) الوسائل *: /١١1/‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 2١‏ ح 15 الاحتجاج ": 800/ /01". 
(©) فى ص 689. 
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أخبار الباب. 
فظهر أنه لمنة فتاكك ووائه سبو بعليا تتعيي أفقاه العيدن مطلنا حت تتارضن الطائفه السارقة من الأكيان المشفيه لأفضل: 
التسبيح مطلقاًء فهذا القول ساقط. 


حمئ 


الكلام: فى التفصيل الذى قيل به بين الإمام و غيره. و يقع الكلام تاره: فى المنفرد» و اخرى: فى الإمام, و ثالثه: فى المأموم. 


مرا المنفرد» فلم يرد فى شى ء من النصوص ما تضمن الأمر بالفاتحه خاصه بالنسبه إليهه عدا روايه جميل بن دراج «... و يقرأ 
الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحه الكتاب» 1١‏ لكنها ضعيفه السند بعلى بن السندىء فإنّهِ لم يوثق إِلَا من نصر بن صباح 03١‏ و 
العو ري مداع الوك واف دن ارده زوفن ل رجينة تقول )فشان لديو لإا فد ا كها ا طن ا وله 
فن تعلقته القاريقه و# هيلا بالتضوصن النتقدمف و إن كان هذا أرضا لا خاو شن هئ :د كما ستعرف: 


و أمَا الإمام» فمقتضى النصوص المتقدمه أفضليه التسبيح له» بل قد يظهر من صحيحه سالم أبى خديجه 15١‏ تعيّنه كما لا يخفى. 


لكن بإزائها صحيحتان تضمّنتا الأأمر بالفاتحه خاصه؛ و هما: صحيحه معاويه ابن عمار «عن القراءه خلف الإمام فى الركعتين 
الأخيرتين» فقال: الإمام يقرأ بفاتحه الكتاب و من خلفه يسبّح, فاذا كنت وحدكك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبح) «ه) 


.8 أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح‎ / ١١8 :* الوسائل‎ )١( 

(؟) رجال الكشى: /29/ 21١19‏ معجم رجال الحديث *1: /8٠‏ 198 

(©) [تقدم فى التعليقه الإشكال فى أفضليه التسبيح للمنفرد. راجع ص 577]. 
() الوسائل #: /١١8‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه‏ ح .١1١‏ 

(5) الوسائل *: ١١8‏ / أبواب القراءه فى الصلاه ب 97ح ؟. 
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و صحيحه منصور بن حازم «إذا كنت إماماً فاقرأ فى الركعتين الأخيرتين بفاتحه الكتاب و إن كنت وحدك فيسعكك فعلت أو لم 
تفعل) .)١١‏ 


قد جمع المحقق الهمدانى (قدس سره) )١١‏ بينهما بالا-لترام بالتخصيص. و أنْ خصوص الاإمام تتعين عليه الفاتحه؛ فتحمل 
النصوص السابقه على غير الإمام و هو كما ترى فانٌ فى بعض تلكك النصوص التصريح بالتسبيح فى خصوص الإمام كصحيحه 
سالم أبى خديجه المتقدمه آنفاًء فتقع المعارضه لا محاله» و لا سبيل للتخصيصء بل إِنّ مقتضى الجمع العرفى بينهما هو الحمل 
على التخيير» لظهور كل منهما فى التعيين» فيرفع اليد عن خصوصيه التعينيه و يحمل على التخيير. 


و منه تعرف أنه لمجال لحمل الصحيحتين على التقيه كما ارتكبه صاحب الحدائق 070 إذ الحمل المزبور فرع تعذر الجمع 
العرفى و قد عرفت إمكانه بما ذكرناه و نتيجه ذلك هو الحكم بالتخيير من دون ترجيح لأحدهما على الآخر. 


هذاء و التحقيق عدم إمكان الحمل على التقيه فى نفسه فإِنّ الأسمر بالقراءه فى الصحيحتين ظاهر فى الوجوب. فامًا أن يراد به 
الوجوب التعبينى أو التخييرى لا سبيل للثانى للتصريح فى ذيلهما بثوت التخيير للمنفرد أيضاًء فلم يبق فرق بينه و بين الإمام» و 
من الواضح أن التفصيل قاطع للشركه. 


كما لا سبيل للأوّل أيضاًء إذ لم يقل به أحد حتى من العامه؛ فإِنّ مذهبهم أفضايه القراءه فى الأخيرتين لا تعتينها فكيف يحمل 
على التقيه. 


و دعوى حمل الأمر على الاستحباب, ثم الحمل على التقيه» كما ترى؛ إذ لا مقتضى لحمل اللفظ على خلاف ظاهره ثم الحمل 
على التقيه. 


.١١ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه ح‎ /١١8 :# الوسائل‎ )١( 
.58 (؟) مصباح الفقيه (الصلاه): 180 السطر‎ 


(*) الحدائق 6 6807. 
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و ممما ذكرنا تعرف أنَّ ما قدّمناه )1١‏ من الجمع العرفى أيضاً ساقط» لما عرفت من تعذر الحمل على التخيير» 


فيتساقطان لا محاله» و المرجع بعدئل إطلاق صحيحه عبيد بن زراره زفق القاضيه بالتخيير و المساواه بين القراءه و التسبيح من 


دون ترجيح. 


فان قلت: قد ورد النهى عن القراءه فى بعض النصوص المحمول على الكراهه جمعاًء و لا-زمه أفضليه التسبيح فكيف يلتزم 
بالتخيير. 


قلت: النهى عن القراءه لم يرد إِنَا فى صحيحتين » إحداهما: صحيحه زراره عن أي جعفر (عليه السلام) «قال: إن ا خلف إمام 
فلا تقرأنَ شيئاً فى الأولتين» و أنصت لقراءته و لا تقرأنٌ شيئاً فى الأخيرتين» إن الله عزّ و جل يقول للمؤمنين وَ إذا قرِئٌ الْعَوَآنٌ 
يعنى فى الفريضه خلف الإمام فَاسْتَمعُوا لَهُ وَ أنْصِمُوا لَعَلَكمْ ُوْحَمُونَ فالأخير تان تبعاً للأولتين» .7١‏ 


وهى كما ترى ظاهره فى المنع عن القراءه فى الصلوات الجهريه؛ و لا معارض لها فى موردهاء فلو كنا نحن و هذه الصحيحه 
لحكمنا بعدم جواز القراءه فى الأخيرتين للمأموم فى الصلاه الجهريه إذ لا مقتضى لحمل النهى على خلاف ظاهره بعد سلامته 
عن المعارض فى مورده. غير أن المشهور لم يلتزموا بذلكك. 


و من هنا كان الأحوط وجوباً اختيار التسبيح بالنسبه إليهء كما ننه عليه سيدّنا الأستاذ (دام ظله) فى التعليقه «©". 


() فى ص 607. 

(؟) الوسائل *: //١7‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح .١‏ 
(*) الوسائل 8: 80"/ أبواب الجماعه ب الاح ". 

(©) تقدمت فى ص ”/ا6. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2١5‏ ص: 57/7 


الثانيه: صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) أنه قال: لا تقرأنٌ فى الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماما 
كنت أو غير إمام ...» إلخ 0١١‏ لكن هذا 


النهى باعتبار تأكيده بالنون المثقله و تنكير لفظ الشى ء غير قابل للحمل على الكراهه كما لا يخفى, و مقتضى الجمع بينها و بين 
سائر الأخجار الترخصه للقرافه» هو إزاده التهئن عن القراءه بعنوان الوظيفه المقررة:فن الرككين الأتغيرتينء فلك يجؤز الاتيان نها 
فيهما بهذا العنوان» أى بعنوان الوظيفه الأصليه و الواجب الأوّلىء على حد الإتيان بها فى الأوّلتين كما تفعله العامه كذلكك. فلا 
ينافى ذلكك جواز الإتيان بها فيهما بعنوان أنّها مصداق للتسبيحء و باعتبار اشتمالها على التحميد و الدعاء كما صرح بذلكك فى 


صحيحه عبيد بن زراره المتقدمه. 


و ملخص الكلام فى المقام: أن المستفاد من الأخبار بعد ضضم بعضها إلى بعضء أنّ الوظيفه الأوّليه فى الركعتين الأخيرتين اللتين 
وبالحاس ب الى اعد مسري لدوم انو وراظايها لوه حاير لمر واا راوها لال اجاور ار زلقين يجيا 
من فرض الله و لا يدخلهما الوهمء فإن الوظيفه فيهما القراءء فحسبء و قد جعل هذا الفرق امتيازا لما فرضه الله عتما سئه النبى 
(صلَى الله عليه و آله و سلم) كما أشير إلى ذلكك فى بعض النصوص 37١‏ فالقراءه بعنوانها الأوَّلى غير مشروعه فى الأخيرتين» بل 
المقرر إِنّما هو التسبيح كما تشهد بذلكك الصحاح الثلاث لزراره المصرّحه بأنّه ليس فيهنٌ قراءه 079. 


فلو كنا نحن و هذه النصوصء لحكمنا بعدم مشروعيه القراءه فى الأ-خيرتين مطلقاًء لا أنه يظهر من صحيحه عبيد بن زراره 
المتقدمه جواز القراءه فيهما 


.١ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه ح‎ /١57 :* الوسائل‎ )١( 
.8 ح8١ أبواب القراءه فى الصلاه ب‎ /١7 :* (؟) الوسائل‎ 


(*) الوسائل #: /١١9‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 57 ح ع /١١*‏ 


ب امح 32 الوسائل 7 /١1/‏ ابواب الخلل ب اح ١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: 4ع 


أيضاًء لا بعنوانها الأموّلى» بل لمكان اشتمالها على التحميد و الدعاءء؛ فتكون أيضاً فرداً من أفراد التسبيح» فهى و التسبيحات 
المقرره على حد سواء؛ و المكلف مخير عقلًا بين الأمرين, لأنّ المأمور به هو جامع التسبيح و طبيعيه؛ و بما أنّ القراءه من أفراده 
بمقتضى هذه الصحيحه. فيكون التخيير بينهما عقلياً فهذه الصحيحه حاكمه على جميع أخبار الباب و مثبته للتساوى بين الأمرين 
من غير ترجيح فى البين» و قد عرفت ١١‏ أن الأأمر بالقراءه للإمام فى صحيحتى معاويه و منصور معارض بالأمر بالتسبيح فى 
صحيحه سالم أبى خديجه. و بعد التساقط يرجع إلى إطلاق هذه الصحيحه المثبته للتخيير على الإطلاق من غير فرق بين الإمام و 
المأموم و المنفرد, إلا قسماً خاصاً من المأموم كما تقدم؛ لورود النص الخاص فيه السليم عن المعارض. 


و يدل على ما ذكرناه من التخيير مطلقاً: مضافاً إلى صحيحه عبيد. موثقه على بن حنظله «؟» بل هى أصرح منهاء لتضمنها الحلف 
على التساوى بين القراءه و التسبيح» و نحن و إن ناقشنا فيما سبق «» فى سند هذه الروايه» بل حكمنا بضعفها من جهه عدم ثبوت 
وثاقة غلن رح حنظله ولك أخية عم ف كتن الرخال» و إن تلقى الأمبحات:روانات: الناتن بالقنول و أسمؤها مقبوله عمر ين 


لكن الظاهر وثاقه الرجل على بن حنظله فإن ما تقدم من التضعيف كان مبنياً على الغفله عمّّا ورد فى شأنه من روايه صحيحه تدل 
على وثاقته بل ما فوقهاء و هى ما رواه فى بصائر الدرجات 5١‏ بسند صحيح عن عبد الأعلى بن 


000 فى ص 6/ا؟. 
(؟) الوسائل *: ١١8‏ / أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح ". 
(©) فى ص ١لع,‏ وعع. 


() بصائر الدرجات: 8"/ 7. و قد أشار (دام ظله) إلى ذلك فى المعجم ؟7١:‏ 879/ .61١0‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: لا 


أعين قال: «دخلت أنا و على بن حنظله على الصادق (عليه السلام) فسأله على ابن حنظله فأجابه فقال: فإن كان كذا و كذا فأجابه 
فيها حتى أجابه بأربعه وجوه, فالتفت إلى على بن حنظله قال: يا أبا محمد قد أحكمناه فسمع الصادق (عليه السلام) فقال: لا تقل 
هكذا يا أبا الحسن فإنّك رجل ورع. إِنْ من الأشياء أشياء ضيّقه ...» إلخ. فإن أبا الحسن كنيه على بن حنظله و قد وصفه الإمام 
بالورع الذى هو فوق العداله فضلًا عن الوثاقه. فلا ينبغى التشكيكك فى وثاقه الرجل. 

:. 
و عليه فروايته فى المقام موثقه, و لو لا وقوع عبد الله بن بكير و الحسن بن على بن فضال فى السئد لعترنا عنها بالصحيحه. لكنّها 
موثقه من أجلهما و مقتضاها كصحيحه عبيد هو التخيير و التساوى بين الأمرين مطلقاً كما عرفت. 


و من جميع ما ذكرناه يظهر الحال فى المأموم؛ إن الروايات فيه أيضاً متعارضه كالإمام. فيظهر من بعضها أن الوظيفه هى التسبيح 
كروايه سالم أبى خديجه )١١‏ حيث قال (عليه السلام): «و على الإمام أن يسبّح مثل ما يسح القوم فى الركعتين الأخيرتين). فإنّ 
ظاهرها أنّ كون وظيفه المأمومين هى التسبيح أمر مسلم بحيث شبه به تسبيح الإمام. 


0 0 
و يظهر من بعضها أنْ الوظيفه إِنْما هى القراءه» كصحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: إن كنت خلف 


الإمام فى صلاه لا يجهر فيها بالقراءه حتى 


يفرغ و كان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه فى الأوّلتين. و قال: يجزئكك التسبيح فى الأخيرتين قلت: أىّ شىء تقول 
أنت؟ قال: أقرأ فاتحه الكتاب» 75١‏ 


.1" أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه ح‎ /١7١8 :2 الوسائل‎ )١( 
.١؟ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١ه ح‎ /١١8 :2 (؟) الوسائل‎ 


[مسأله !: يجوز أن يقرأ فى إحدى الأخيرتين الحمد و فى الأخرى التسبيحات] 


خويى» سيد ابو القاسم موسوىء موسوعه الإمام الخوئى» ” جلد» مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى» قم - ايران» اول» 15148 ه ق 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 2١5‏ ص: 5/١‏ 

.)( مسأله ": يجوز أن يقرأ فى إحدى الأخيرتين الحم واقى الأخرض السيحاكه قلوايار اتحادهما فى ذلكك‎ ]١000[ 

[مسأله ؟: يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات] 


.)5( مسأله ع: يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات‎ ]١00[ 


فاث التسبير بالكجراء يكف عن أن الوظيقه الألؤلية نما هى القراءه و إن أجزأ عنها التسبيح, و لا سيما بملا-حظه قوله (عليه 
السلام) فى الذيل «أقرأ فاتحه الكتاب» فيعارض مضمونها الصحيحه الأولى و بعد التساقط يرجع إلى إطلاق صحيحه عبيد و 
موثقه على بن حنظله الدال على التخبير بين الأمرين و التساوى بينهما كما عرفث. 


والمة دل من جه ما قدمتاه: أنه تثبت أفضليه شى ء من التسبيح أو القراءه» بل الأقوى هو التخيبر و المساواه بينهماء من 
غير فرق بين الإمام و المأموم و !١‏ 0 دء ما عدا صوره واحده و هى المأموم فى الصلوات الجهريه. فانّ الأحوط وجوباً اختياره 
اله بيح حينئأ كما عرفت وجهه .)١١‏ 


)١(‏ لإطلاق نصوص التخيير» فانٌ الموضوع فيها كل واحده من الأخيرتين لا مجموعهما. 


(1) على المشهور المعروفء بل عليه دعوى الإجماع؛ و ذهب بعض منهم صاحب الحدائق إلى التخيير «7)» و لا يخفى أنّه لم 


7 قه لسان الأوّلتيك أو ساء 
أ : و سائر 
الأخبار التعرّض لحكم الأسخيرتين من حيث الجهر أو الإخفات. و إِنّما هى مسوقه لبيان حكم الأؤلتين 
يرد فى شىاء من بار بر ني 
١‏ ل نحو ها. 


() فى ص ة 


(؟) الحدائق غذز: /"اع. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: الع 


قاكمة هن الأء لسلام) و أصحابهم؛ بل 
و مع ذلكك فالأقوى ما عليه المشهورء للسيره القائمه من الأئمه (عليهم | م) و أصحابهم 


النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و كذا المتشرعه متصله بهم على مراعاه الإخفات فى الأخيرتين» بحيث لم ينقل الجهر عن 
أحدهم., و هذه السيره بمجرّدها و إن لم تدل على الوجوب. لإمكان قيامها على أمر راجح كالقنوت الذى تلتزم به الخاصه مع 
استحبابه» بل غايتها عدم وجوب الجهر و أن الإخفات مشروع إباحه أو ندباً لكنها تحقق صغرى لكبرى تضمنتها صحيحه زراره 
من عدم جواز الإجهار متعمداً فى كل ما لا ينبغى الإجهار فيه قال: (عليه السلام) «فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه و 
أخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه فقال: أىَ ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته و عليه الإعاده؛ )١١‏ فبضم الصغرى الثابته بالسيره و 
هى إِنّ الإجهار فى الأخيرتين مما لا ينبغى إلى الكبرى المستفاده من الصحيحه و هى البطلان فى صوره العمد ينتج المطلوب. 


فانّ المراد بكلمه «ينبغى» فى هذه الصحيحه ليس هو الوجوب و لا الاستحباب قطعاً لوضوح الحكم على التقديرين؛ و هو أن 
الإخلال بالجهر مع وجوبه يقتضى البطلان؛ و مع استحبابه لا يقتضىء فلا حاجه إلى السؤالء بل المراد به فى المقام ما هو اللائق 
بحال الصلاه و المناسب لها بحسب التداول و التعارف الخارجىء و حيث إن الوظيفه المقرره فى الأخيرتين من التسبيح أو القراءه 
مما يليق بها الإخفات كما كشفت عنه السيره و التداول الخارجى على ما عرفت» فكان هو مما ينبغى» و الإجهار فيها مما لا ينبغى 
فتشملها الصحيحه حينئذ من أن الإجهار فى مثله موجب للإعاده. 


نعم فى الصحيحه الأخرى لزراره تخصيص الحكم بالقراءه فلا تعم التسبيح 


.١ الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 78ح‎ )١( 


لو اختاره فى الأخيرتين »١١‏ لكن المستند هى الصحيحه الأولى المطلقه. إذ لا تنافى بين المثبتين حتى تراعى صناعه الإطلاق و 
التقييد كما لا يخفى. 


وربما يستدل للحكم بصحيحه على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أ 
يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس» و إن سكت فلا بأس» "١‏ بناءً على إراده الإخفات من الصمت»ء 
إذ لا صمت للإمام فى شى ء من الركعات إجماعاً و إراده الأخيرتين من الركعتين» فان توصيفهما بذلك يكشف عن معهوديه 
الحكم كذلكك, و أنّ الخفت فيهما شى ء مسلّم مفروغ عنه. 


لكنه كما ترىء فانٌ المراد بالركعتين الأولتان قطعاًء بشهاده الجواب بتخيير المأموم بين القراءه و السكوتء إذ لا سكوت فى 
الأسكيرنيقة لعدم تحمل الإمام هنالكك بالضروره. و إِنّما مورده الأولتان اللتان يتحمل فيهما الإمام. فالصحيحه ناظره إلى حكم 
الأؤلتين من الصلوات الإخفاتيه» فتكون أجنبيه عمّا نحن فيه بالكليه. 


و يؤيد ما ذكرناه: أن لابن يقطين صحيحه أخرى بعين هذا السند عن أبى الحسن (عليه السلام) و قد سأله عن حكم الأؤلتين فى 
الصلوات الجهريه 03 فسأله (عليه السلام) عن حكم المأموم فى الركعتين الأوّلتين تاره فى الجهريه و أخرى فى الإخفاتيه فأجاب 
(عليه السلام) فيهما بالتخبير بين القراءه و السكوت. فالعمده فى الاستدلال ما عرفت. و أما بقيه الوجوه المذكوره فى المقام 
فكلها ساقطه لا ينبغى الالتفات إليها. 


)١(‏ الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 78ح ؟. 
(؟) الوسائل 8: 88"/ أبواب صلاه الجماعه ب ا"اح 17. 
(") الوسائل 8: /8"/ أبواب صلاه الجماعه ب الاح .١١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: عع 


نعم» إذا قرأ الحمد يُستحب الجهر بالبسمله على الأقوى ]١[‏ و إن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط .)١(‏ 


(1) يقع الكلا-م تاره فى جواز الجهر بالبسمله؛ و أخرى فى استحبابه على تقدير الجوازء أمّْا أصل الجواز فالمشهور ذلك, و 
خالف فيه ابن إدريس فذهب إلى المنع »1١‏ و استدل له تاره: بأنّه مقتضى الاحتياط» إذ لا يحتمل وجوب الجهر. 


و فيه: أنّ المورد من موارد الأقل و الأكثر و المختار فيه البراءه دون الاشتغال. 


و أخرى: بأنْ ذلك هو مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الاخفات فى الأخيرتين» فإنّه يشمل الفاتحه بأجزائها لو اختار القراءه» و 
لادشك أن الله جزم لهاء فالقائل بالشيند و جنزاق الجهر فيها لآ بد تمن إقامه الدليل ى إلا فالأطلاق ححه غلية».و لعلههن 
أجل ذلكك ذكر فى المتن أن الإخفات أحوط. 


و الجواب: أن هذا إِنّما يتم لو كان الإخفات فى الأخيرتين مستفاداً من دليل لفظى فيتجه حينئذ التمسكك بإطلاقه» لكنكك عرفت 
أنْ المستند فيه إِنّما هى السيره و التعارف الخارجى المحققه لصغرى مالا ينبغى الإجهار فيه» بضميمه صحيحه زراره بالتقريب 
المتقدم »27١‏ و حيث إِنّ السيره دليل لبى فلا إطلاق لها كى يتمسكك به. بل لا يحتمل الإطلاق بعد ذهاب المشهور إلى جواز 
الجهر فى البسمله بل استحبابه كما عرفتء و لم يثبت أن سيره الأئمه (عليهم السلام) و أصحابهم كانت على الإخفات فيها لخلق 
الأخبار إِلَّا ما شل عن التعرزرض 


قاقه اشكالهى الكدوظ نوما الأعفات: 


,718 :١ السرائر‎ )١( 

(0) فى ص .658١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى. ج 15 ص: 688 
[مسأله 4: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته] 


[لاهه١‏ | مسأله 0: إذا أجهر عدا بطلت صلاته 2))١(‏ و من إذا اجر بدهلا أو ميان صحثء و 


لا يجب الإعاده و إن تذكر قبل الركوع. 


لاختيارهم (عليهم السلام) القراءه فى الأخيرتين فضنًا عن بيان الإخفات فى بسملتها فدعوى قيام السيره منهم أو من غيرهم على 
الخفت فيها ساقطه جدَأَ سيّما بعد كون الغالب اختيار التسبيح فى الأخيرتين. 


و بالجمله: فالقائل بالجواز يكفيه عدم الدليل على المنع. و لا يحتاج إلى إقامه الدليل على الجواز بعد كونه مطابقاً للأصل كما 
عرفت. 


وأا الانسدات فالتطديور أابغا لكف ذا أن إثاقه رحسي الدليل مشكل قاناما اسعوال بدصيله من الوص كن قلست 18 
الاشاره البهافئ النسأله الحادية و العشرين من الفصل السابق» ورهن قاضره سند و دلاله من أجل اتضرافها إلى القراءه فى 
الركعتين الأولتين و لا تعم الأخيرنين. 


نعم قد يظهر من موثقه هارون )7١‏ استحباب الجهر بالبسمله مظلقاء لكنه لا بختض بحال الصلاه. فإثبات اااستحباب بهذا العنوان 
مشكل إِلَا أن يستند فيه بقاعده التسامح بناءٌ على شمولها لفتوى المشهورء لكن القاعده لم تثبتء و على تقدير ثبوتها فالمبنى 
فحيق كما من غير مدو فالأوك لمق أراد الجهر بها بهذا النتران أن يفده الرجاء و ]إلا فالأحوط الأحفات. 


.70 مر الكلام حوله مفصلًا فى المسأله الثانيه و العشرين من الفصل السابق فلاحظ‎ )١( 


(1) فى ص 88". 

(1) الوسائل *: 7/ أبواب القراءه فى الصلاه ب ١7ح‏ ؟. 

(0) ص ١و"‏ 
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[مسأله 2: إذا كان عازماً من أوّل الصلاه على قراءه الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات] 


]١33/[‏ مسأله 2: إا كان عازماً هن أل الصلاة غلى قراءه الحند يجوز له أن يعدل عه إلى السبيحات:.و كذا العكين (0)يل 
يجوز العدول فى أثناء أحدهيا إلى العو إن كان الأحوط عدم 


[مسأله /!: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به] 


[1804] مسأله 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به (؟)؛ و كذا العكس. 


)١(‏ إذ لا دليل على تعين الواجب التخييرى فيما عزم على اختياره من أحد الطرفين بمجرد القصدء فيبقى إطلالق دليل التخبير 
بحاله بل الحال كذلكك حتى لو شرع فى أحدهما ثم بدا له فى الأثناء العدول إلى الآخر فانٌ مقتضى القاعده حينئذ جوازه 
لقاو ونا لزنا نيا يقي اذا اتوك يسن مموره إلى أعرى تخلي اميا لاع عرس المي #الخدون من السحد اد 
التوحيد أو فيما بعد تجاوز النصف أو الثلثين على تفصيل تقدم فى محله »)١١‏ و ذلكك لأنّ المأمور به هو الطبيعى الجامع و ما لم 
يسقط أمره بالفراغ عما اختاره من الفرد له رفع اليد عنه و اختيار الفرد الآخرء إذ لا يترتب عليه محذور عدا توهم الزياده المبطله 
وقد أشرنا غير مرّه إلى أن أدلّه الزياده قاصره الشمول لأمثال المقام» لانصرافها إلى ما لو أوجد الزائد من أوَّل الأمر لا ما لو 
أحدث صفه الزياده لما وقع سابقاً كما فيما نحن فيهء فالأقوى هو الجواز و إن كان الأحوط تركه كما فى المتن حذراً عن هذه 
القية: 


() بل الأأقوى ذلك, لفقد القصد مع السبق» ولا بد فى تحمّق العباده من القصد و الاختيار. و بالجمله: سبق اللسان مساوق 
للسهو و لذا لا يوجب البطلان لو وقع مثله فى كلام الآدمى فهو مقابل 


للعمد فينتفى معه القصد المعتبر فى صحه العباده. 


)١(‏ فى ص /اع". 
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نعم» لو فعل ذلكك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما )١(‏ فالأقوى الاجتزاء به» و إن كان من عادته خلافه. 
[مسأله 4: إذا قرأ الحمد بتخيل أنه فى إحدى الأولتين فذكر أنه فى إحدى الأخيرتين] 


]١189٠[‏ مسأله 8 إذا قرأ الحمد بتخيل أنه فى إحدى الأولتين (؟) فذكر أنّه فى إحدى الأخيرتين» فالظاهر الاجتزاء به 


)١1(‏ فشرت العباره بانتفاء القصد السابق على أحدهما مع صدور ما وقع منه عن قصدء بأن يكون حين الشروع فى الصلاه غافلًا عن 
وظيفه الأخيرتين فلم يكن قاصداً وقتئذ لا للتسبيح و لا القراءه» لكنه فى ظرف العمل قصد و امتثل لكنه كما ترى فان حكم هذا 
اقل ظيومق البساله اليارقه بالآر لريه انيه عضت ذ كر متاكف أله لى كان عازه أل الغبلاه على احدهيا جاز ل الحدول إل 
الآخرء فاذا جاز ذلك مع قصد الخلاف من أوّل الأمر فالجواز مع انتفاء القصد من أصله لمكان الغفله بطريق أولىء فالتعرّض له 
هنا مستقلا يصبح لغواً مستد ركاً. 


فالظاهر أن مراده (قدس سره) بذلك على ما يقتضيه ظاهر العباره أيضاً ما لو صدر منه أحدهما من غير قصد إليه بخصوصه. مع 
تعلق القصد بالطبيعى الجامع» فخصوصيه الصادر مغفول عنها فلا قصد إليهاء لكن الطبيعى المأمور به مقصود كما يتفق ذلكك 
كثيراء و نظيره اختيار السوره. فإنَ المصلى بعد الانتهاء من الفاتحه ربما يشرع فى سوره من غير قصد إليها بخصوصها لأجل غفلته 
عنهاء و إِنّما يقصد طبيعى السوره المأمور بها. و الأقوى حينئذ الصحه و إن كان من عادته خلافه كما أفاده فى المتن» لوضوح أنّ 
الخصوصيه غير مأمور بها فلا مقتضى لقصدهاء و إِنّما الواجب هو الطبيعى و قد قصده حسب الفرض» 


فلم يلزم مله الإخلال فيما تتقؤم به العباده. 
(5) أما إذا قرأ الحمد بتخيل أنّه فى إحدى الأولتين» فذكر أنّه فى إحدى 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ردلة ص: الوكين 


ولا يلزم الإعاده؛ أو قراءه التسبييحات و إن كان قبل الركوع؛ كما أن الظاهر أنْ العكس كذلكك, فإذا قرأ الحمد بتخيل أنّه فى 


إحدى الأخيرتين ثم تبين أنّه فى إحدى الأوليين لا يجب عليه الإعاده. 


الأخيرتين» فلا ينبغى الشكك فى الصحه فإنّ المأمور به حينئذ و إن كان هو الطبيعى الجامع بين الحمد و التسبيح لا خصوص 
أحدهماء إِلَا أنّ تعلّق القصد بخصوص الحمد بزعم أنّه فى إحدى الأولتين لا ينفكك عن تعلق القصد بالطبيعى المأمور به فانٌَ 
الفرد يتضمن الطبيعى و زياده» فقصده ملازم لقصده لا محاله فلا قصور فى ناحيه العباده بوجه. و من هنا ترى أن كثيراً من 
العوام يأتون بالتسبيح فى الأخيرتين قاصدين خصوصيته. غافلين عن أنْ الواجب هو الطبيعى بينه و بين الحمدء أو يقرءون التوحيد 
بعد الفاتحه بزعم أنه بخصوصه واجب لا طبيعى السوره؛ و لم يستشكل أحد فى صحه صلاتهم, و سرّه ما عرفت من أن قصد 
الفرد لا ينفك عن قصد الجامع. فلا خلل فى تحقق المأمور به بوجه. 


و أمَا عكس ذلكك أعنى ما لو قرأ الحمد بتخيل أنه فى إحدى الأخيرتين فبان أنّه فى إحدى الأولتين فربما يتوهم عدم الاجتزاء به 
حينئذ» بدعوى أنه لم يقصد بالحمد حسب زعمه إلا الطبيعى؛ و أما خصوصيه الحمد الواقع فى الأولتين فغير مقصوده و لا بد من 
تعلق القصد بهذه الخصوصيه كما هو شأن الوظيفه المقرره فى الأوّلتينء فيلزم الخلل فى العباده» إذ ما هو الواجب غير مقصودء و 
ما هو المقصود 


غير واجب. 


و لكنه ليس بشىء؛ ضروره أن الواجب إِنّما هو ذات الحمد و قد حصلء و لا يعتبر قصد خصوصيه كونه واقعاً فى إحدى 
الأؤلتين» فإِنّ هذا القصد غير دخيل فى موضوع الأمر قطعاًء و من هنا ترى أنه لو ركع أو سجد بتخيل أنه 
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نعم» لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أَنّه فى إحدى الأولتين يجب عليه قراءه الحمد و سجود السهو بعد الصلاه ]١[‏ لزياده 
التسبيحات .)١(‏ 


[مسأله 1: لو نسى القراءه و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاقه] 


[1891] مسأله 4: لو نسى القراءه و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته و عليه سجدتا السهو للنقيصه 
ولو تذكر قبل ذلكك وجوب الرجوع (). 


فى الأولى فقصد بهما هذا العنوان الخاص ثم بان أنّه فى الثانيه مثلًا أجزأ عنه بلا إشكالء لعدم مدخليه لقصد الأُوّليه و الثانويه 


فى حصول الواجب بلا ريب. 


)١(‏ حكم (قدس سره) بوجوب قراءه الحمد و بسجود السهو بعد الصلاه لزياده التسبيحاتء أما الأخير فهو مبنى على القول 
بوجوب سجده السهو لكل زياده و نقيصه. لكنه لم يثبتء و إِنّما الثابت وجوبها فى موارد خاصه ليس المقام منهاء كما سيجىء 
التعّض له فى محلّه إن شاء الله تعالى. و أمنا الأول فوجهه ظاهرء لعدم الإتيان بوظيفه الأولتين و المحل باق على الفرض» لكون 
التذكر قبل الركوع فلا مناص من تداركهاء فهو على طبق القاعده مضافاً إلى ورود النص الخاص فى ناسى القراءه المتضمن 
لوجوب التداركك ما لم يركع» كموثق سماعه «عن الرجل يقوم فى الصلاه فينسى فاتحه الكتاب إلى أن قال-: ليق رأها ما دام لم 


١11 بركع‎ 


(؟) حكم (قدس سره) حينئذ بصحه الصلاه و بوجوب سجدتى السهو للنقيصه إمّا سجده 


السهو فقد مر الكلام عليها آنفاًء و أمَا الصحه فهى على طبق القاعده من أجل حديث لا تعاد» بعد أن لم تكن القراءه من الخمسه 


[] على الأحوط الأوليء و كذا فى المسأله الآنيه. 


)١(‏ الوسائل *: 88/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 17ح ؟. 
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[مسأله :1١‏ لو شك فى قراءتهما بعد الهوى للركوع لم يعتن] 


]١1827[‏ مسأله :٠١‏ لو شكك فى قراءتهما بعد الهوى للركوع لم يعتن )١(‏ و إن كان قبل الوصول إلى حدّه [4]1 و كذا لو دخل فى 


0 
المستثناه. مضافاً إلى النصوص الخاصه التى منها صحيحه منصور قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إِنّى صليت المكتوبه 


فنسيت أن أقرأ فى صلاتى كلهاء فقال: أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟ قلت: بلى» قال: قد تمت صلاتكك إذا كانت نسياناً 


.)١١ 


هذا كله إذا كان التذكر بعد الوصول إلى حدٌ الركوعء و أمّا لو تذكر قبل ذلككء سواء أ كان فى حال الهوى أم قبله» وجب 
الرجوع و تداركك القراءه بلا إشكال كما ذكره فى المتن» لما عرفت فى المسأله السابقه من كونه مطابقاً للقاعده. مضافاً إلى 
الل البقاض الواود فنه كمااعر فك بالسيه الك القراده. 

)١(‏ هذا مبنى على كفايه الدخول فى المقدمات فى جريان قاعده التجاوز و عدم اعتبار الدخول فى نفس الجزء المترتب على 
المشكوك,. فيكفى الدخول فى الهوى أو النهوض اللذين هما مقدمه للركوع و للقيام لو شكك فى تحقق الجزء السابق» لكنه لم 
يشت» بل الأقوى عدم الكفايه_كما تعرضنا له عند البحث عن القاعده مستقلا »2١‏ و فى بعض المباحث السابقه» و سيأتى الكلام 
عليه فى بحث الخلل إن شاء الله معالى . 


(6) هذا أيضا مص على كنابة الدخول فى الجر الابشحابين 


فى جريان قاعده التجاوز» و عدم اختصاصه بالجزء الوجوبىء و بما أن الاستغفار من الأجزاء المستحبه فالدخول فيه كافٍ فى 


الحكم بعدم الاعتناء. 


]١[‏ الظاهر وجوب العود فى هذا الفرض و فيما بعذده. 


)١(‏ الوسائل #: /4١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 79ح ؟. 

(؟) مصباح الأصول داكن 
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[مسأله :١١‏ لا بأس بزياده التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود] 


]١82[‏ مسأله :١١‏ لا بأس بزياده التسبيحات على الثلاث )١(‏ إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق. 


افيه ادا أن المبنى غير تام, فانًا لا نعقل الجزء الاستحبابى» لمنافاه الجزئيه مع الاستحباب» فان مقتضى الأول الدخل فى الماهيه. 
و مقتضى الثانى عدم الدخلء فهو فى نفسه لا تعمّل له كى يبحث عن كفايه الدخول فيه و عدمهاء بل إِنّْ ما يسمى بالجزء 
المستحب كالقنوت فهو فى الحقيقه مستحب ظرفه الواجب لا أنه من الجزء المترتب. 


و ثانياً: على تقدير التسليم و تصور الكبرى فالاستغفار ليس من هذا القبيل إذ هو لم يرد فى شى ء من الأخبار إِلَّا فى صحيحه 
عبيد المتقدمه »١١‏ و قد عرفت فيما مرٌ «؟) أن المراد به بقرينه الذيل هو الدعاءء و الاستغفار من مصاديقه فالمأمور به هو مطلق 
الدعاء لا خصوص الاستغفار و حيث قد ينا فيما سبق عند التعرض لكيفيه التسبيح أن المأمور به هو كل تسبيح وارد فى 
النصوص الصحيحه التى منها هذه الصحيحه. غايته أَنْ الوجوب حينئذ تخييرى لا تعيينى فلو اختار العمل بهذه الصحيحه المشتمله 
غلن النغابو أت والابتستتاننيذا الكوان كيو حشة يه وجو :و إن كان فقي لا الدجور المشهاى بو حبك إن الظاهر مد 
كل واحد من النصوص مراعاه الترتيب بين أجزاء التسبيح الوارده فيهاء فلو 


كان فى الاستغفار و شكك فى تحقق الجزء السابق جرت قاعده التجاوز بالنسبه إليه بناءَ على جريانها فى جزء الجزء كما سيجىء. 
لكنه من باب الدخول فى الجزء الوجوبى دون الاستحبابى كما عرفت. 


)١(‏ فان التحديدات الوارده فى التسبيح التى أقصاها اثنتا عشره تسبيحه 


.١ أبواب القراءه فى الصلاه ب 87 ح‎ //١7 :2 الوسائل‎ )١( 

() فى ص ١لا6.‏ 
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[مسأله 17: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربه] 

]١88*[‏ مسأله ؟1: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مراث فالأحوط أن يقصد القربه ]١1[‏ ولا يقصد الوجوب و الندب حيث إِنّه يحتمل 
أن يكون الأولى واجبه و الأسخيرتين على وجه الاستحبابء و يحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباًء فيكون من 


باك الشيرين اللآقاة باد احده و النلاك و يحتمل أن يكوة الراحب آنا مديا عاد مكرا بين الثلاة تهرك إن الجر ستعندده 
فالأحوط الاقتصار على قصد القربه» نعم لو اقتصر على المرّه له أن يقصد الوجوب .)١(‏ 


تكون لا بشرط بالإضافه إلى الزائد عليها إذا لم يكن بقصد الورود فلا بأس بالزياده على المقدار المقرّر إذا قصد بالزائد الذكر 
المطلق: لما دل علئ جواز الذكر و الدغاء و القرآن فى الصلاة:و أن كل ما ذكرت به رتك فى الضلاه فهو من الصلاه: 


اذك لسن مدو أن فى الاعياط فيا إذا أت بالشبيحات كلذ نلا بعد :يا لحرت و لا العذي نل فييك بها 
القربه المطلقه لما تقدّم )١«‏ من اختلاف الأقوال فى ذلك, فيحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً من باب التخيير 
بين الواحده و الثلاثه كما حمل أن يكون الواجي خصوص الاولئ» و الأخيرتان على وجه الاسحاب» كما يستمل أن يكون 
لابن آنا منها قاد 


مخيراً بين الثلادثء فلأجل اختلاف الوجوه و تعدّدها كان قضيه الاحتياط الاقتصار على قصد القربه من دون تعرّض للوجه من 
الوجوب و الندب. نعم لدى الاقتصار على المرّه جاز له قصد الوجوب كما هو ظاهر» هذا. 


وقد اتضح لكك من جميع ما أسلفناه أن الواجب من بين الثلاث إِنْما هو 


[؟الاابتقى الأشكال شق راز قصد الزسوب فى التسبيدة الأولى. 


.6884 فى ص‎ )١( 
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[ فصل فى مستحبات القراءه] 

اشاره 

قعل أن مسحدات الترادة عن امور 


' 0 0 
الأوّل: الاستعاذه قبل الشروع فى القراءه فى الركعه الأولى (؟) بأن يقول: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»» أو يقول: «أعوذ بالله 


السميع العليم من الشيطان الرجيم و ينبغى أن يكون بالإخفات. 


طبيعى التسبيح الصادق على الوجود الأنوّلء فإِنْ الانطباق قهرى و الإجزاء عقلى فلا سبيل إلى اختيار المكلف فى التطبيق كما لا 
سبيل إلى التخيبر بين الواحده و الثلادثء لامتناع التخبير عقلا بين الأقل و الأ-كثر فى الوجودات المستقلهء و ما إذا كان للأقل 
وجود منحاز بحياله فى مقابل الأكثر كما فى أمثال المقام. 


و عليه فلا مناص من اتصاف التسبيحه الأولى بالوجوبء و الأخيرتين بالاستحباب, فله قصد الوجوب بالأولى سواء اقتصر عليها 


فكانت مره » أم اك ينها ثللاث مرات. 
(1) ذكر (قدس سره) فى هذا الفصل جمله من المستحبات و نحن نتعرّض للبعض منها لوضوح الباقى. 


(؟) كما هو المشهور المعروفء بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه و لم ينسب الخلاف إِلَا إلى الشيخ أبى على بن الشيخ 
الطوسى من القول بالوجوب "١١‏ و على تقدير صدق النسبه فهو قول شاذ منفرد به محجوج عليه بالإجماع قبله و بعده على خلافه. 


01 حكاه عنه فى الذكرئ‎ )١( 


ص: عاوع 


الثانى: الجهر بالبسمله فى الإخفاتيه و كذا فى الركعتين الأخيرتين )١(‏ إن قرأ الحمد, بل و كذا فى القراءه خلف الإمام ]١[‏ حتى 
فى الجهريه. و أما فى الجهريه فيجب الإجهار بها على الإمام و المنفرد. 


و كأنه استند فيه إلى الأمر بها فى صحيحه الحلبى الظاهر فى الوجوب .)١١‏ 


و فيه أوَلَا: أن الأمر الواقع فيها غير ظاهر فى الوجوب فى حد نفسه. لاقترانه بجمله من المستحبات كرفع الكف و بسطها و الإتيان 
بتكبيرات الافتتاح و الأدعيه فى خلالها و غير ذلكك مما يشهد بمقتضى اتحاد السياق بإراده الاستحباب من الأمر فى الجميع بمثابه 
يورث القطع بعدم إراده الوجوب من هذا الأمر كما لا يخفى. 


و ثانياً: مع الغض عن هذه القرائن الداخليه فالقرينه الخارجيه تشهد بعدم إراده الوجوب. فإِنْ المسأله كثيره الدوران و محل 
الابتلاء لكل مكلف فى كل يوم؛ فلو كانت الاستعاذه واجبه لكانت ظاهره واضحه و لم يقع فيها الخلاف كيف و المشهور ذهبوا 
إلى عدم الوجوب بل لم ينسب القول بالوجوب إلا إلى ابن الشيخ كما عرفت فهو محمول على الاستحباب قطعاً. 


هذاء قافا إلى ما يظهر من بعض النصوص من عدم الوجوب كخبر فرات ابن ا «')» و مرسل الصدوق «” لكنها لضعف 
أسانيدها لا تصلح إِلَا للتأيبد. و العمده ما عرفت من قصور المقتضى للوجوب. 


)١(‏ أما فى الجهريه فلا إشكال فى وجوب الجهر بالبسمله بعد ما عرفت من 


]١[‏ جواز الجهر بالبسمله فيها فضلًا عن استحبابه لا يخلو من إشكال. 


.١ الوسائل #: 7/ أبواب تكبيره الإحرام ب /ح‎ )١( 


(1) الوسائل *: /١78‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب 28 ح .١‏ 


(*) الوسائل 2: /١‏ أبواب القراءه فى الصلاه ب /0 


اح 3 الفقيه :١‏ 7500 471. 
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جزئيتها لكل سوره كما تقدّم 2١١‏ و أما فيما عداها فقد ذكر فى المتن استحباب الجهر بالبسمله فى مواضع ثلاثه: فى الأولتين من 
الإخفاتيه إماماً كان أو منفرداً ولا يتصوّر فى المأموم لسقوط القراءه عنه و فى الركعتين الأخيرتين إن اختار الحمدء و فيما إذا 
وجب الإخفات لعارض الائتمام كالمأموم المسبوق حتى فى الجهريه. 


ما الأوّلان فقد تقدم حكمهما »07١‏ و عرفت ثبوت الاستحباب فى الأولتين للنصوص الكثيره الدّاله عليه كما عرفت الإشكال فى 
ثبوته فى الأخيرتين بعنوان أنّها من الصلاه؛ لعدم دليل يعتمد عليه عدا فتوى المشهور بناءٌ على قاعده التسامح كما مرّ مستقصى 
فلاحظ. 


و أن الأخير أعنى المأموم المسبوق فلم يتقدم حكمه «, و الظاهر عدم متذووقيه الجير افيه الى ف الجيرية فصلا عه 
الاستحباب, للأمر باخفات القراءه فى محل الكلام و أنه يقرأها فى نفسه فى صحيحه زراره الوارده فى المأموم المسبوقء «قال ... 
إن أدركك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ فى كل ركعه مما أدركك خلف الإمام فى نفسه بأم 
الكتاب و سوره ...) إلخ (6). 


و مقتضى الإطلاق وجوب الإخفات فى جميع أجزاء القراءه التى منها البسمله و لا معارض لهذا الأمر فى المقام لا خصوصاً كما 
هو ظاهرء و لا عموماً لانصراف إطلاقات الجهر بالبسمله إلى الركعتين الأولتين كما عرفت سابقاً. 


إذن فالأحوط وجوباً لو لم يكن أقوى مراعاه الإخفات فى المقام» فالقول بالجواز مشكل جدّاً فضلًا عن الاستحباب. 


000 فى ص 32". 
(5) فى ص 27258 584. 
(©) [لم يتقدّم فى المتن و إن تقدَّم فى الشرح فى ص 40"]. 


(©) الوسائل 8: /8"/ 


أبواب الجماعه ب 7© ح 6. 
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الثالث: الترتيل أى التأنى فى القراءه و تبيين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدّها. 
الرابع: تحسين الصوت بلا غناء. 

الخامس: الوقف على فواصل الآيات. 


السادس: ملاحظه معانى ما يقرأ و الاتعاظ بها. 


0 
السابع: أن يسأل الله عند آيه النعمه أو النقمه ما يناسب كلا منها. 


الثامن: السكته بين الحمد و السوره؛ و كذا بعد الفراغ منها بينها و بين القنوت أو تكبير الركوع. 


لا لا 
التاسع: أن يقول بعد قراءه سوره التوحيد: كذلك الله ربى مرّهء أو مرّتين أو ثلاءثء أو كذلك الله ربناء و أن يقول بعد فراغ 


الإمام من قراءه الحمد إذا كان مأموماً: الحمد لله رب العالمين» بل و كذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً. 


العاشر: قراءه بعض السور المخصوصه فى بعض الصلوات كقراءه عم يتساءلون و هل أتى؛ و هل أتاكك, و لا اقسمء و أشباهها 
فى صلاه الصبح و قراءه سبح اسم, و الشمس و نحوهما فى الظهر و العشاءء؛ و قراءه إذا جاء نصر الله و ألهيكم التكاثر فى العصر 
وسرت كود اسن اسان اذكه الذر ديكو قدي اق الناكيه: فى يرز الأمضت سه بون للستعيا يرا رفن معز 
الخمعةه نالك أشي فى لذوان اللشمعةة لتحم فى القانية 3 كذ فق الققاء فى :ليل الجمعة قرا بن لازا السك وى ا 
الانافظيى :و فى جارعها القع فى الأر وباو التؤسقيد ف الائيدة و متعم قن كل مناه قز إن ارلا فى اراق ارسي قن 
الثانيه» بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطى أجر السوره التى عدل عنها مضافاً إلى أجرهماء بل 


ورد 
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أنه لا تزكو صلاه إِلَا بهماء و يستحب فى صلاه الصبح من الاثنين و الخميس سوره هل أتى فى الأولى» و هل أتاكك فى الثانيه. 
[مسأله :١‏ يكره قرك سوره التوحيد فى جميع الفرائض الخمسه] 

[1520] مسأله :١‏ يكره تركك سوره التوحيد فى جميع الفرائض الخمسه. 

[مسأله !: يكره قراءه التوحيد بنَفْس واحد] 

[1882] هسالة 8 يكره قزاءة التوشيد كفس واحدهبو كذاقزاءة الحمد و السورزة نفس واحد: 

[مسأله "!: يكره أن يقرأ سوره واحده فى الركعتين إلا سوره التوحيد] 

١82/1‏ فياله * يكره انيرا سوره وإاحده فى ال مشي الا سوره المورصيند. 

[مسأله ؟: يجوز تكرار الآيه فى الفريضه و غيرها و البكاء] 


]١828[‏ مسأله ؟: يجوز تكرار الآ-يه فى الفريضه و غيرها و البكاءء ففى الخبر: كان على بن الحسين (عليه السلام) إذا قرأ مالكك 
يوم الدّين يكرّرها حتى يكاد أن يموت. و فى آخر: عن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يصلىء له أن يقرأ فى الفريضه 
فتمرٌ الآيه فيها التخويف فيبكى و يردّد الآيه؟ قال (عليه السلام) يردّد القرآن ما شاء و إن جاءه البكاء فلا بأس. 


[مسأله 4: يستحب إعاده الجمعه أو الظهر فى يوم الجمعه إذا صلاهما فقرأ غير الجمعه و المنافقين] 


[1829] مسأله ه: يستحب إعاده الجمعه أو الظهر فى يوم الجمعه إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعه و المنافقين؛ أو نقل النيه إلى النفل 


إذا كان فى الأثناء و إتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين. 
[مسأله ©: يجوز قراءه المعوّذتين فى الصلاه] 

]١1017١[‏ مسأله ©: يجوز قراءه المعوّذتين فى الصلاه» و هما من القرآن. 
[مسأله /!: الحمد سبع آيات» و التوحيد أربع آيات] 


.)1(]1[ مسأله /: الحمد سبع آيات» و التوحيد أربع آيات‎ ]١01/1[ 


اكول فلا إشكال فيه كما لا خلااف. و أمّا الثانى فقيل إِنْ آياته أربع بل إِنّ هذا هو المعروف عند العامه بناءٌ على 


]١[‏ بل هى خمس آيات عند معظم الإماميه. 
[مسأله 4: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: إياك نعبد و إياك نستعين] 


5 7 لا رم و لو اح 5 و ع ع # ع 
[17ه١]‏ مسأله 8: الألقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله إيّاك تَعْدَدٌ )١(‏ وَ إِدّاك نش تَعِينُ إذا قصد القرآنيه أيضاء بأن يكون 


قاصداً للخطاب 


جزءاً من السوره »١١‏ و قيل إِنّها ثلاث بناءً على أنَّ لم يلد و لم يولد إلى آخر السوره آيه واحده. 


و الصحيح أنْ آياته خمس.ء بناءَ على ما هو المعروف عند معظم الإماميه و هو الصواب كما تقدم 2١‏ من أنْ البسمله جزء من 
كل سوره. و أنّ لم يلد و لم يولد ... إلى أحد, آيتان. 


ثم إِنّه لا يترتب هناكك أثر مهم على تحقيق عدد الآيات لوجوب الإتيان بسوره كامله على كل حالء عدا ما يقال من ظهور الأثر 
فى صلاه الآيات لو أراد تقطيع السوره و تقسيط الآيات على الركعات. فإنه إنّما يصح لو كانت الآيات خمساً كى يأتى قبل كل 
ركوع بآيه تامه» لاشتمال كل ركعه على خمسه ركوعات. لكنا سنذكر فى محله إن شاء الله تعالى عدم لزوم الإتيان بآيه تامه 
لكل ركوع لعدم الدليل عليه. و إِنّما اللا-زم قراءه بعض السوره سواء أ كانت آيه كامله أم لا. و عليه فيجوز التقطيع فى سوره 
التوحيد مطلقاً كانت الآآيات خمساً أم أقل. 


نعم» ربما يظهر أثر غير مهم بالنسبه إلى الجنب و الحائضء حيث يكره لهما قراءه أكثر من سبع آيات» فيختلف الحال حينئذ فى 


مقدار آيات التوحيد لو أراد احتسابها من السبع. 


- لاه ر و ناور : 
)١(‏ قد يقال بعدم جواز الجمع بين قصد الإنشاء و قصد القرآنيه» فلا يجوز إنشاء الخطاب بقوله إتاكك نعبد وَ إيَاكك نُسْتَعِينَ» و لا 
افكاء الصية قله السميد لله 


000 المغنى :١‏ ؤم لدم بدابه المجتهد ١‏ تل المجموع عار 
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0 
بالقرآنة بل و كذ فى سائز الآناتة فيجواق إتقاء الحم بقؤلة العدفية لله نوت المي و إثقاء المندحافى الوَخطن الرجِيم» و 
إنشاء طلب الهدايه فى اهْدِنًا الصّلاط الْمُسْتَقِيمَ؛ و لا ينافى قصد القرآنيه مع ذلكك. 


رت العالمين» و لا إنشاء الدعاء و طلب الهدابه فى قوله اميا الٌلااط الْمْثِتَقِيمَ و هكذاء للزوم استعمال اللفظ المشترك فى 
معنيين» فانٌ قصد القرآنيه يتقوّم باستعمال اللفظ فى شخص الألفاظ التى نزل بها الروح الأمين على قلب سيد المرسلين (صلى الله 
عليه و آله و سلم)» إذ القرآن عباره عن ذاكك الفرد المعتين النازل» فقصده لا يتحقق إِلَا بالاستعمال فى شخص ذاك الفرد من 
اللفظء فهو من باب استعمال اللفظ فى اللفظ كما فى قولكك: زيد فى ضرب زيد فاعلء فانٌ المستعمل فيه لكلمه زيد الأوّل هو 
لفظ زيد الواقع بتعد ضربء و لم يستعمل فى معناهء و إِلَّا فهو باعتباره مبتدأ لا فاعل» و قصد الإنشاء بها يتقوّم بالاستعمال فى 
نفس المعنى كما لا يخفى؛ فيلزم الجمع بين استعمال اللفظ فى المعنى و اللفظء و هو ما عرفت من استعمال المشتركك فى 


و يندفع: بأنْ قصد القرآنيه خارج عن باب الامتعمال راساءو الماع عكانداضن الطوى اناه النرة المدائل لاهو النارل: 


و توضيحه: أن قوام القرآن و ما يترتب عليه 


من الفصاحه و البلاغه و الإعجاز كغيره من قصيده أو شعر أو نثر إِنّما هو بطبيعى تلكك الألفاظ المترتبه على هيئه معتّنه و شكل 
خاص. و أمًَا شخص الفرد النازل أو الصادر من الشاعر أو الخطيب فلا دخاله له فى صدق هذا العنوان بالضروره. نعم, النازل أو 
الصادر إِنّما هو الفرد و الشخص الخاص. لامتناع وجود الطبيعى فى الخارج إلا فى ضمن فرد معتّن, إِلّما أن المناط بالطبيعى 
الموجود فى ضمنه و أمَا خصوصيه الفرد الذى يوجد و ينصرم فلا دخل لها فى صدق القرآن أو الشعر و نحوهما قطعاًء فلا 
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مقتضى لاستعمال اللفظ فيه. 


و عليه فقصد ذاكك العنوان فى مقام التلفظ مرجعه إلى الحكايه عن ذاك الطبيعى بإيجاد فرد آخر مشابه للفرد الأول الذى نزل 
على قلب النبى (صَلَى اللّه عليه و آله و سلم)» أو صدر عن الشاعر أو المتكلم؛ فكما أن قراءه شعر المتتبى أو قصيده امرئ القيس 
عباره عن إيجاد فرد من تلكك الألفاظ المنشّ تمه على النهج الخاص المماثل لما صدر منه بقصد الحكايه عن الطبيعى؛ فكذا فى 
القرآن. 

و نظير المقام ما لو سألكك أحد عن العصفور مثا و أنه أىَ شى ء» و لم يره طيله عمره» فأخذت عصفوراً بيدكك و أريته و قلت 
هذا العصفور, فنك قصدت بذلك إراءه الطبيعى الذى وضع له هذا اللفظ باراءه هذا الفرد» فقد حكيت عن الطبيعى باراءه 
المصداق. لا أن لفظ العصفور موضوع لفرد معتّن و قد أريته باراءه هذا الفرد. 


و على الجمله: فلا نعقل لقصد القرآنيه معنى آخر وراء هذاء و ليس ذلك من استعمال اللفظ فى اللفظ لعدم خصوصهه فيه» و 
إنّما هو حكايه عن الطبيعى 


بإيجاد الفرد المماثل كما عرفت» هذا. 


و من المعلوم أن الحكايه عن ذاكك الطبيعى بالإضافه إلى قصد المعنى من خبر أو إنشاء تكون لا بشرطهء سواء فسّرنا الإنشاء 
بإيجاد المعنى باللفظ كما عليه القوم» أو بمعنى آخرء إذ لم تتقيد بعدمه بالضروره. فإذا اقترنت الحكايه المزبوره بقصد المعنى 
كان حتاكف انعسال للفظ فى مناه واندا على الحكايدة و إلافوى حكابه ضرفة والسة مق الاسعمال فى الى ع 


و عليه فلا مانع من أداء المقاصد بالحكايه عن القرآن كغيره من شعر و نحوه سواء أ كانت خبريه كما لو أردت الاخبار عن 
مجى ء رجل من أقصى البلد فقلت جاء رجل من أقصى المدينه؛ أم كانت إنشائيه كما لو أردت إنشاء الحمد أو 
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[مسأله 4: قد مرّ أنه يجب كون القراءه و سائر الأذكار حال الاستقرار] 

[#/اذ١]‏ مسأله 4: قد مد أنه بيجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار :)١(‏ قلو أراد حال القراءه التقدم أ والتأخر قلياء أو 


الحركه إل أحد الجاتيك» أو انتدى لأعل شى دمن الأرفن أوتعر ذلككه بحت أن .سكف حال البح كه يعد الاسظكرار 
يشرع فى قراءته» لكن مثل تحريكك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر و إن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً. 


0 
القطات تر لكف العهن تلوت الفاتميى أو ]ناكف مده وشكداء 


فظهر لك بما سردناه بوضوح: أنّ الجمع بين الأ-مرين ليس من ضم استعمالين فى استعمال واحد. كى يلزم استعمال اللفظ 
المقي ركقاقن محتيية» و الماهو اتتتعمال والعد فى المعى فقطء تقترقا بالحكاه عن الظيعيى بإبجاه القرة الساكل الى هن 
خارجه عن باب الاستعمال رأساً كما عرفت بما لا مزيد عليه. على أن بطلان الاستعمال المزبور و إن كان هو المشهور إلا أن 


الحق جوازه كمااضتاة فى الأصول هذا 


و يؤيد ما ذكرناه: أن قصد المعانى يعد من كمال القراءه» و قد أمرنا بتلاوه القرآن عن تدبر و خشوع و تضرع و خضوع و 
حضور للقلب المستلزم لذلكك لا محاله» و إِلَّا فمجرد الألفاظ العاريه عن قصد تلكك المعانى» أو المشتمله على مجرّد التصور و 
الخطور لا يخرج عن مجرّد لقلقه اللسان المنافى لكمال قراءه القرآن. 


)١(‏ بمعنى السكون فى مقابل الحركه و المشىء و قد عرفت «3) أنْ المستند فيه موثقه السكونى 23 الآمره بالكف عن القراءه لو 
أراد التقدم أو التأخر قلينًا كالخطوه مثلّاء أو الانحناء لأخذ شى ء من الأرضء فالواجب عليه حينئذ 


.5١0ه‎ :١ محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
.6 217” فى ص‎ )0( 
.١ الوسائل *: 48/ أبواب القراءه فى الصلاه ب 7ح‎ )*( 
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7 
إذا سمع اسم النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فى أثناء القراءه]‎ :٠١ [مسأله‎ 


0 
]١81/[‏ مسأله :٠١‏ إذا سمع اسم النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فى أثناء القراءه يجوز بل يستحب أن يصلى عليه (» و لا 
ينافى الموالاه (؟) كما فى سائر مواضع الصلاه؛ كما أنه إذا سلّم عليه مَن يجب رد سلامه يجب و لا ينافى. 
[مسأله :١١‏ إذا تحرّى حال القراءه قهراً بحيث خرج عن الاستقرار] 


[ه/اذ١]‏ مسأله :١١‏ إذا تحدكك حال القراءه قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعاده ما قرأه ]١[‏ فى تلكك الحاله (*). 


الإمساكك عن القراءه» و بعد الاستقرار يسترسل فيها من حيث أمسكك كما تضمنته الموثقه. 


و أمّا الاستقرار بمعنى الاطمئنان فى مقابل الاضطراب» فقد عرفت ١١‏ أن العمده فى مستنده الإجماعء و حيث إِنَّه دليل لبى 
يقتصر على المتيقن منه. و عليه فلا يضر مثل تحريكك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءه أو الإشاره بتحريكك الرأس خفضاً أو 
587 فى مقام الجوان ب ولا) أو انعم) مثلاء لعدم إطلاق للإجماع يعم أمثال ذلكك كما هو ظاهر. 


0 
)١(‏ لعموم صحيح زراره «و صل على النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندكث» إلخ .07١‏ 


(0) أى المعتبره بين الآياتء و أمّرا المعتبره بين الكلمات المترابطه من الآيه الواحده» فربما تفوت بذلكك و لا سما مع التكرار 


مرات عديده ولا بد حينئذٍ من تداركها. 


(") احتاط (قدس سره) حينئذ بإعاده ما قرأه فى تلكك الحالهء و كأنه استناداً إلى إطلاق ما دل على اعتبار الاستقرار حالها الشامل 
لضورف الكجمان و الأضطرار. 


[١]لا‏ بأس بتركه. 


(0) فى ص .١١18‏ 

(؟) الوسائل : /68١‏ أبواب الأذان و الإقامه ب 57 ح .١‏ 
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[مسأله 117: إذا شك فى صحّه قراءه آيه أو كلمه يجب إعادتها إذا لم يتجاوز] 


[2/ا0١]‏ مسأله ]ةا شكم ف اضكه قرافه آنه أو كلمه يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ]١[‏ و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز» و 
لا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكك ما لم يكن عن وسوسه .)١(‏ 


واقيه: أن الدليل العزيوو لو كان لفظياً اتجه ما أفبيد» لكنكة عرفت أنه لبى و هو الإجماع على اعتبار الاطمئنان فى القراءه» و 
المتيقن منه 


حال الاختيار» فلم ينهض دليل على اعتباره حال الاضطرار و مع الشكك فالمرجع أصاله البراءه كما هو الشأن فى باب الأقل و 
الأكثر الارتباطى؛ فالأقوى عدم وجوب الإعاده حينئذ و إن كانت أحوط. 


)١(‏ قد ذكرنا فى محله عند التكلم حول قاعده الفراغ و التجاوز أَنّهِ إذا شكك فى شى ء فالمشكوك فيه إِمَا أن يكون أصل وجود 
الشىء أو صحته بعد العلم بوجوده؛ و على التقديرين لا-ريب فى عدم الاعتناء مع التجاوز عنه للنصوص الخاصه المعتبره 
الواكبو من الاتشهات: 


غير أن صدق التجاوز يختلف فى الموردين. 


فعلى الأوّلء يراد به التجاوز عن محله؛ لا عن نفس المشكوك للشكك فى أصل تحققه حسب الفرض فكيف يحرز التجاوز عنه 
و من الواضح أنَّ التجاوز عن المحل لا يكاد يتحقق إِلَّا بالدخول فى الجزء المترتب عليه» و من هنا يعتبر الدخول فى الغير فى 
جريان قاعده التجاوز كما نطقت به الصحيحه «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشى ء) .)١١‏ 


و أما على الثانى» فيراد به التجاوز عن نفس الشى ء المتحقق بمجرّد الفراغ عنه و من هنا حكمنا بعدم اعتبار الدخول فى الغير فى 
جريان قاعده الفراغ لعدم 


[كآياف كاة الفكه أتناء القراءه. 
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المقتضى للاعتبار بعد صدق التجاوز بدون ذلكك كما عرفتء و إليه يشير ما فى بعض نصوص الباب من قوله: «كل ما شككت 


فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو) .)١١‏ 


و على الجمله: إذا كان المشكووك أصل الوجود فهو مورد لقاعده التجاوز و إذا كان صحته فهو مورد لقاعده الفراغ» و يعتبر 
فيهما التجاوز عن المشكوك إِلَا أن صدقه فى الأوّل 


عوك على التخرك فى القزدهوارة القان: 


ثم إن قاعده الفراغ لا يختص جريانها بما بعد الفراغ عن مجموع العمل المركب بل يجرى فى الأثناء أيضاً كقاعده التجاوز 
لإطلاق الأدلهء فلو شكك فى الأثناء فى وجود الجزء السابق أو فى صحته جرت القاعدتان و حكم بعدم الاعتناءء إِنّْما الكلام فى 


أنه هل يختص بالأسجزاء الم قاد كالقراءه و الركوع و السجود و نحوها أو يعم أجزاء الأسجزاء كأبعاض القراءه من الفاتحه و 
السوره؛ و ما تشتملان عليه من الآيات و الكلمات. 


اختار شيخنا الأستاذ (قدس سره الأوّلء نظراً إلى أنّها المذكوره فى صحيحه زراره المتقدمه 25١‏ فيقتصر عليهاء إذ لا دليل على 
التعذّى 2 


لكن الظاهر أن المذكورات من باب المثال حيث أكثر زراره فى السؤال» فسأله ولا عمن شك فى الأذان و هو فى الإقامه: ثم 
عن الشكك فى التكبير» ثم القراءه ثم الركوع, ثم السجود. فأراد الإمام (عليه السلام) قطع أسثئلته فأعطاه ضابطه كليه فقال (عليه 
السلام) فى ذيلها كما تقدّم «يا زراره لسع ا نات ل رو ص كل لي اي رودا ات بعمٌ جميع 
بوارة لفك يح قن حجر المدره كنا لا نط قتعم ها لور شك قن الفائكه وله ف الكرر ال لو لكشن ون له 
ل الس الأخرى المتقدمه المتعرضه 


.” الوسائل 8: /ا7/ أبواب الخلل ب 77ح‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل 8: /ا7/ أبواب الخلل ب 77 ح‎ 


(*) أجود التقريرات 7: 1/7 0/ا5. 
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و معه يشكل الصحه إذا أعاد .)١( ]١[‏ 


لقاعده الفراغ تع بإطلاقها ذلك أيضاً. إذن فلا اختصاص للقاعدتين بالأجزاء الأصليه المستقله. بل تعم غيرها. 


نعم الظاهر 


أنه لا مسرح لهما بالإضافه إلى الكلمات فضنًا عن الحروف فلو شكك عند قوله نستعين أنه هل أتى بكلمه إياكك أو لاء أو أنّه أتى 
بها صحيحه أو لاء لزمه الاعتناء» فإِنّ إطلاق النص و إن لم يأب عن الشمول له كما عرفت, إِلَّا أن الفهم العرفى لا يساعد عليه 
فانٌ الجمله أو الآ-يه المؤلفه من عده كلمات يعدّ فى نظرهم موجوداً واحداًء فالشكك فيها شكك فى أثناء شى ء واحد لا بعد 
التجاوز أو الفراغ» و إن كان بحسب التدقيق كذلككه لكن العرف لا يساعد عليه. و أوضح حانًا ما لو شكك فى حروف الكلمه 
الواحده كهمزه (إيَاك) عند التلفظ بالكافء فانٌ عدم المساعده حينئذ أظهر. 


و من جميع ما ذكرناه يظهر: أن ما أفاده فى المتن من التعميم عند الشكث فى الصحه للكلمه لا يمكن المساعده عليه» كما أن 
قوله «إذا لم يتجاوز» المعلّق عليه وجوب الإعادهء يفسّدر على مسلكنا بعدم الفراغ لا بعدم الدخول فى الغير لما عرفت من عدم 
اعتباره فى جريان قاعده الفراغ التى هى المفروض فى هذه المسأله» لكون الشكك فى الصحه لا فى الوجود, و إن كان الظاهر من 
مسلكه الثانى لاعتباره الدخول فى الغير حتى فى جريان قاعده الفراغ كما يظهر من حكمه فى نظائر المقام. 


)١(‏ لريب فى جواز الإعاده بقصد الاحتياط مع التجاوزء فان العمل و إن كاة مع ييحكوما بالعبحه كلاهر ا الك الاسياط 
لإدراك الواقع حسن على كل 


[١]لا‏ يبعد الحكم بالصحه. 
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[مسأله 17: فى ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّه فى التسبيحات الأربعه] 

[/0إ18] مسأله 1: فى ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّه فى التسبيحات الأربعه. 

[مسأله ؟1: يجوز فى إياك نعبد و إياك نستعين القراءه بإشباع كسر الهمزه و بلا إشباعه] 

[1818] مسأله ؟١:‏ يجوز فى إياكك نعبد و إياكك نستعين القراءه بإشباع كسر الهمزه و بلا إشباعه. 
[مسأله 10: إذا شك فى حركه كلمه أو مخرج حروفها] 


[1814] مسأله 10: إذا شكك فى حركه كلمه أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهماء بل مع 
الشكك أيضاً كما مر [1]؛ لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعاده الصلاه لو كان باطنًا لا بأس به. 


حالء بل لا بأس بتكرارها مع تكرر الشكك ما لم يكن عن وسوسه. للنهى عن العمل على مقتضى الوسواس المحرّم عند 
المشهون: 


وهل يحكم بالبطلان لو ارتكب الحرام؟ استشكل فيه فى المتن» لكن الأقوى الصحه كما مرّ غير مرّه من أن القراءه المحرّمه لا 
تخرج بذلكك عن كونها قرآناً غايته أنه قرآن محرّم فلا تندرج فى كلام الآدمى كى يستوجب البطلان. 


والحاصل: أنْ الاستشكال فى الصحه إمّا من أجل صدق الزياده العمديه المبطله. و هو منفى بعد فرض الإتيان بقصد الرجاء و 
الاحتياط دون الجزئيه و إلا لحكم بالبطلان حتى فى غير الوسواسء و إن كان من جهه الحرمه فهى بمجرّدها لا تقتضى البطلان 
مالم ينطبق عليها كلادم الآ-دمىء و القرآن أو الذكر أو الدعاء بحرمتها لا تندرج فى ذلككء بل هى بعد قرآن غايته أنه قرآن 


.]١00١ وقد مد مافى إطلاقه [فى المسأله‎ ]١[ 
6١17/ مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص:‎ 
[مسأله 12: الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار فى جميع الكلمات]‎ 


]١83[‏ عماله 82 الأضوط ١[‏ ]قربا مضب قرادقه عير أذ يحافظ على الإجهار فى جميع الكلمات حتى أواخر الآيات بل جميع 
عدروقيا 13 ونإ كان لأ ميعن اغعقان الكعفاة: فى الكلي الأخيره من الآند افقلا عو حرف اخرها 8 


)١(‏ لإطلاق دليل الجهر الشامل لجميع أجزاء القراءه. 


(؟) لكنه غير واضحء فانٌ المستند فيه إمَا دعوى صدق الجهر عرفا لو اتصف معظم الأجزاء به فلا يضر الإخفات فى الكلمه 


الواحده. 


ويردها: أن الصدق المزبور مبنى على المساهله و المسامحه قطعاًء و لا دليل على حجيه الصدق العرفى المبنى على ذلكك بعد 
وضوح المفهوم الذى تعلق به الأأمر. على أنّه لو سلم فلا.وجه للتخصيص بآخر الآديه» بل يعم الأموّل و الوسط لصدق الجهر 
بالمعظم فى الجميع. 


و إمّا دعوى قيام التعارف الخارجى على أنّ المتكلم أو الخطيب يخفت غالباً عند أداء الكلمه الأخيره. و الأمر بالجهر بالقراءه 
منصرف إلى ما هو المتعارف فى كيفيه الإجهار. و هذه الدعوى و إن لم تكن بعيده فى الجمله إلا أن كون التعارف بمثابه 
يوجب الانصراف بحيث تتقيد به إطلاقات الجهر مشكل بل ممنوع و إلا جرى مثله فى القراءه الإخفاتيه» فانٌ التعارف أيضاً قائم 
على عدم قدح الجهر فى الكلمه الواحده من الكلا-م الإخفاتى» و هل يمكن الاللتزام باغتفار الجهر حتى فى كلمه واحده من 
القراءه الإخفاتيه؟ فالأقوى عدم الاغتفار مطلقاً و الله سبحانه أعلم. 


]١[‏ بل الأظهر ذلك. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: له 


1 
هذا م أردنا إيراده فى هذا الجزء, و يتلوه الجزء الرابع متدءا نك «فصل: فى الركوع)»» و الحمد لله أولانق اخرا و ظاهرا وباطاءو 


صلى الله على محمد و آله الطاهرين, و كان الفراغ فى السلخ من شهر رجب المرجب سنه ألف و ثلاثمائه و ثمانين من الهجره 
النبويه (صلَى الله عليه و آله و سلم) فى جوار القبه العلويّه (عليه السلام) فى النجف الأشرفء و قد حرّره بيمناه الداثره مرتضى 


- ايران» اول» ١ه‏ قَّ 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


